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تقدیم ل ۱۱ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

«العقائد العضدية» تألیف عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» عضد الدین 
الایجی المتوفى فى عام "۷۵ه من علماء الکلام الکبار وکتاب «الواقف» من 
مولفاته أيضماء وقد قام جلال الدین الدوانی وهو من العلماء الشهورین فى الفلسفة 
والکلام» بكتابة شرح لهذا الكتاب» الذی یعتبر من الکتب الهمة فى العلوم الربانية 
لدی إخواننا آهل السنة. 

وکاب «التعلیقات) القیم صدر فى مصر مرة أو مرتين باسم الشیخ محمد 
عبده» وتاريخ تحريره حسبما جاء فى الكتاب هو سنة اه أى عندما كان 
السيد يقيم فى مصر ويدرس الفلسفة» فى حين آننا نعلم جمیعا أن الشيخ محمد 
عبده فى ذلك التاريخ بالذات» كان لا يزال طالبًا شابًا فى الأزهر ومن تلامذة السيد 
الممتازين » ولا يعقل أن يقوم طالب فى سن الثانية والعشرين من عمره بتأليف كتاب 
معتمد ومهم على هذا المستوى العلمى . 

ويذكر محمد عبده نفسه كما ورد فى الجلد الأول من «تاریخ الأستاذ الامام»» 
بأنه : «تعلم الاشارات وحكمة العين وحكمة الإشراق وعقائد جلال الدين الدوانى 
عند السيد. . . .» وهكذاء فإنه يصرح بأن علاقته بهذا الكتاب ستكون فى مستوى 
تلميذ يتعلم عند السيد ولا يبدو من المعقول أن تكون هذه التعليقات من الشيخ 

واللافت للنظر » أنه فى بعض ال حالات قام الشيخ محمد عبده وبتوقیع منه» 
بکتابة هوامش على نص «التعلیقات» وهذا من الستبعد 0 أن يقوم الولف مرة 
أخرى وبتوقیعه ا لخاص » بكتابة هوامش على تعلیقاته ! . 

والأهم من كل ذلك» أنه يقول فى التعلیق رقم 58 لدى البحث حول الإلهام 
الإلهى : «هذه القضية تحتاج إلى تفصيل ونحن تناولناه فى رسالتنا حول مسألة 
الواردات. . . .» وطبعًا نعلم أن رسالة الواردات هى من السيد جمال الدين 
ا كسينى » وقام الشيخ محمد عبده بصياغتهاء كما صرح بذلك فى مقدمتها. 

وما يدعو إلى مزيد من اليقين» هو استخدام الكلمات والتعابير التركية 
والفارسية والهندية والفرنسية والإنجليزية فى أماكن عديدة من الكتاب» ونحن نعلم 


۲ - التعلیقات على شرح العقائد العضدية 


بأن الشیخ محمد عبده لم يكن يعرف فى تاريخ تألیف الکتاب» أيَا من هذه 
اللغات» بل إن أستاذه جمال الدين الحسينى» هو الذى كان يعرف هذه اللغات. .١‏ 
وعلی سبيل المثال لا الحصر. جاء فى الكتاب : «الوجود. المعبر عنه فى الفارسية 
ب هستى ! والعالم ما يعبرنعنه فى الفارسية بدانا والله فى الفرانسوية ديوء وايزد 
ويزدان فى الفارسية وخود آيندة معناها الوجود بذاته. خود بالفارسية بالف 
وآینده اسم فاعل من آمدن؛ یعنی الجی» تا ۱ 
وطبمًا فالشيخ محمد غبده تفسه» لم يكن على عام بان الكتاب سیصدر باسمه 
فحسب؛ لأن الطبعة الأولى للكتاب صدرت فى عام ۱۳۲۳ هء آی بعد وفاته ولو 
كانت صدرت إبان جیاته لا شك أنه وكما هی عادته لم يكن يسمح بنشر الکتاب 
بدون اسم أستاذه . ۱ 
ومن الناسب أن نشير إلى أن تعليقات السيد على شرح العقائد العضدية توقفت ' 


فى الرقم 7 *» وإذا انتبهنا إلى القضايا المطروحة بعد هذا العدد تجذ آنها تتعلق . ` ' 


بالقضايا الفلسفية العميئقة والأبحاث الاعتقادية التنوعة والمختلفة» كالمعاد 
الروحانى وقضبية الصراط والميزان والخلود فى الجنة أو النار ثم قضية العصمة 
والإمامة بعد النبی ( يكم ) يتضح جليًا اذا احتتم السید بحثه ؟ 
أى بعد طرح قضية المعاذ امحسمانی» ينهى السيد فجأة تعليقاته بهذه الفقرة : 
«. . إلى هنا انتهی بنا سير الفكرء فوقف القلم» والحمد لله حيث بالخير تم . : 
وكان ذلك فى آواخر ذى الحجة اخرام» سنة اثنتين وتسعين ومائتین وألف'من: 
الهجرة المحمدية» صلى الله وسلم على مفتتح تاريخها وعلى آله وأصحابه» , 
فى الحقيقة» ينبغى القول : إن أستاذنا الشيخ » » نعنی السيد جمال الدين» توقف عن 
الاستمرار فى البحث تجنبًا من الخوض فى قضايا خلافية» وبالأخص قضية الخلافة 
والامامت والا فان الخوض فى قضايا كهذه بالنسبة للشيخ مجمد عبده وبالنظر إلى 
معتقداتف آمر سهل ویسیر جدًا ولیس من العقول أن یتوقف قلمه عنده! . 
۱ سید هادي خسرو شاهي 
القاهرة: رمضان البارك ۱۲۲ هر 


دراسة حول کتاب: 
التعلیقات على شرح الدواني 
للعقائد العضد یه 


الدکتور محمد عمارة 


بسم الله الرحمن الرحیم 


هذا النص هو عبارة عن کتاب کبیر» جاء في صورة تعلیقات (حواش) على 
شرح جلال الدين الدواني ۷ على العقائد العضدية» لصاحبها عضد الدين 
الإيجي”". . وهو نص فلسفي على درجة عظمی من الأهمية وا خطورة في العلوم 
الإلهية» لا يدانيه نص آخر من النصوص التي كتبت بمصر في هذه القضاياء في 
تلك الفترة من التاریخ . ۱ 

والأمور التي بعئت على شکنا في نسبة هذا النص إلى الأستاذ الامام محمد عبده 
كثيرة» في مقدمتها : 

أولاآ: أن الفراغ من تحرير هذا النص قد حدث «في آواخر ذي الحجة» سنة 
۲ هءأي أوائل سنة ۰۶۱۸۷۲ . ولا نعتقد أن أربع سنوات من صحبة الشيخ 
محمد عبده للأفغاني كافية لتبلغ به هذا المستوى الفلسفي غير العادي في آمور؛ هي 
أعقد ما عرض للفلاسفة والمتكلمين منذ أن عرفت الفلسفة وعرف علم الكلام. . 
ولقد كان الشيخ محمد عبده لا يزال حتى ذلك التاريخ طالبًا في الازهر» لم یتخرج 


(۱) محمد بن أسعد الصديق الدواني (۹۱۸-۸۳۱ه/ ۷ ٠١١۲‏ م) أحد الفلاسفة الباحئين» تولى 
قضاء فارس وتوفي بها. . كتب عددا من المصنفات» وصنف مجموعة من الشروح والحواشي على 
بعض نصوص الفلسفة والكلام» وإلى جانب كتيه العربية آلف عددا من الرسائل باللغة الفارسية . 

(۲) عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار (07لاه/ ۱۳۵۵م) من علماء الكلام والأصول واللغة والبلاغة 
والتاریخ. . وکتایه (المواقف) آحد الصنفات الشهيرة في علم الكلام . نشا بفارس » ونسبته إلى بلدته 
اإيج»؛ ومات سجيتا بقلعة كرمان بعد خلافه مع حاكمها. ولقد ترك آثارا فكرية في فروع العرفة 


15 - التعليقات على شرح المقاند العضدية 
بعد كما أن مضامین مقالاته الإنشائية المنشورةحتى بعد هذا التاريخ كانت لا : 
تزال بسيطة بل وسطحية جدا إذا ما قوزنت بهذا النص الفلسفي العمیق . . 
النظر» بين هذا النص وبين النص الآخر الذي أودعه الأستاذ الإمام آراءه الكلامية 
بعد ذلك» وهو (رسالة التوحید) . ولا يحق لأحد أن يحتج بأن آراء الرجل ربا 
تطورت» وبأن (رسالة التوحيد) ربا جاءت دون تعقيد؛ لأنه قد ألفها ككتاب 
مدرسي. لطلبة المدرسة السلطانية ببيروت أولاً سنة ۱۳۰۳ه/ سنة 1887م ثم 
في مصر بعد عودته إليها من بیروت . . ۱ 
ذلك أن الحجة الشانية إذا صحت فإن الأولى لن تصح» وهي المتعلقة بتطوره 
الفكري؛ إذ لو كانت آفکاره التي أودعت (التعلیقات على شرح الدواني للعقائد ۱ 
O‏ اج لو غدل و ی ۲ 
طبعها إلا في أواخر حیاته أي بعد تألیفه لرسالة التوحيد . ۱ 
الا :أن سلوب هل تیا خباك من السجع» في حين أنها موی ي 
یت ل ۱ 
النص لغیره» وتکون له فقط الصياغة والتحریر . 
رابعًا : أن سياق التعلیقات و «فن» تأليفها يقطع بأن کاتبها كان يدرس (شرح أ 
الدواني للعقائد العضدية). وأنه كان يلقي بهذ التعليقات وهو يشرح القضايا التي ۱ 
عرض لها کل من «الایجی» و «الدوانیا. و «الدواني» بالذات. . . ولم يذكر أجد 
من أرخ للإمام في فترة بحیاته تلك أنه قراً علی تلامیذ له» ولا على طلية الأزهر 
الذين كان يعيد عليهم دروس الأفغاني التي كان يلقيها ببيته في «خان الخليلي»» لم 
يذكر أحد من أرخ لحياة الإمام في هذه الفترة أن (شرح الدواني للعقائد العضدية) 
كان من بين الکتب التي شرحها لزملائه الطلاب . ۱ ْ 
خامسا : آننا نجد الغلاقة قائمة» بل وقوية» بين جمال الدین الأفغانئ» 


۱۷  ةمدقم‎ 


و«الدواني»» وأيضًا «العضد»» فهما من بين الفلاسفة والتکلمین والتصوفة الذین 
قرألهم وخالط فکرهم في آدوار التکوین الفكري لعقله الفلسفي» وذلك إلى 
جانب ابن سينا والغزالي وابن رشد والامام الرازي وابن خلدون» والسهروردي؛ 
والكاتبي» والشيرازي. . إلخ. . إلخ. .”9 . 

وأكثر من ذلك فإن الذين أرخوا لهذه الفترة من حياة الأفغاني في مصر يقطعون 
بأن (شرح الدوانی للعقائد العضدية) كان من بين الكتب التي شرحها لطلاب علمه 
في منزله» وأنه قد علق عليها با عهد عنه إزاء الكتب التي كان يشرحها ويتخذ من 
قضاياها مناسبات لطرح أفكاره على مریدیه . . ففي هذه الفترة من حياته أقبل عليه 
والتف حوله لفيف من طلبة الأزهر «فکان ينبههم إلى ما في الإعراض عن 
الدراسات الحكمية (الفلسفية) من علمية وصوفية من نقص في العالم الاسلامي» 
يجعل نتاجه العلمي ضئيلاً منقوصاء ونظره إلى الحقائق العلمية سطحيا غير نافذه 
حتى حبب إليهم شعورهم بهذا النقص السعي إلى تلافيه» فرغیوا إليه أن يدرس 
لهم طائفة من الكتب» > فأقبل يقرئهم من عوالي كتب الكلام والأصول: العقائد 
النسفية بشرح التفتازاني ؛ و (العقائد العضدية بشرح الدواني)» والتوضيح لصدر 
الشريعة بحاشية التفتازاني : التلویح» ومن کتب النطق : شرح القطب الرازي على 
الرسالة الشمسية» والمطالع للأرموي» ومن کتب الحكمة العلیا والتصوف: 
الاشارات لابن سيناء وحکمة الاشراق للسهروردي» والرسالة الزوراء للدواني» 
ومن کتب الهيثة والریاضیات کتب : الجغميني» والطوسي . . مع التوسع في كل 
ذلك وإيراد الاراء الجديدة والاكتشافات» ومناقشة الذاهب والقالات. . وکان 
في مقدمة النتسبین إليه والآخذين عنه . . الا ستاذ الامام الشیخ محمد عبده”" . 


(۱) انظر كتاب (التفسير ورجاله) للشيخ محمد الفاضل بن عاشور» ص ۰۱۵۳ طبعة مجمع البحوث 
الإسلامية بالقاهرة» مايو سنة ۱۹۷۰م. 

(۲) المصدر السابق» ص۱۵۷ - ونحن عندما ننظر في هذه التعلیقات على شرح الدواني للعقائد 
العضدية» نأسف كل الأسف لضیاع شروح الأفغاني هذه على هذه الامهات من کتب الحكمة والنطق 
والتصوف لهذه الكوكبة من علماء الإسلام؛ فلا شك أن في تعليقاته عليها وشروحه لها ما كان سيبرز 
لنا قسمة الفلسفة من شخصيته بأكثر ما هي بارزة الآن. 


1۸ - التعليقات على شرح العقائد العضدية 


e ERS‏ بواسطة 

صاحبه وتلمينذه الشيخ محمد رشيد رضا الذي يؤرخ لهذه الرحلة من حياة 
الأستاذ الامام فیقول : «أخبرني الأستاذ الإمام ‏ رحمه الله تعالی - أنه قرأ على السيد 
(جمال الدين الأفغاني) كتاب (الزوراء) للدواني» في التصوف» و (شرح القطب 
على الشمسیة). و (الطالع)؛ و (سلم العلوم)» من كتب المنطق . . و (الهداية)» 
و(الاشارات) و (حكمة العین)» و (حكمة الاشراق)» في الفلسفة. و(عقائد 
ابیلال الدواني) في التوحید. . و (لتوضیح) مع (لتلویج): في الأصول . . 
و(الجغميني)» و (تذكرة الطوسي)» في الهيئة القديمة. وکتابا آخر في الهيئة 


الحديدة» نسیت اسمه. ۷" 


سا ما رف لت بها لكاب يم لیذ 
۱ شرحه عن أستاذه جمال الدين : 

فإذا علمنا أن «الرسالة الزوراء» للذواني ‏ التي ورد هنا ذکرها قد وردت القارئة 
بينها وبين شرح الدواني للعقائد العضدية في ثنايا التعليقات التي نحن بصدد ۱ 
امن عن شا لماعتا أت لقاب ترصن از انیم عقو قي 
هذا النص إلى الأفغاني لا إلى الأستاذ الإمام . 


سادسًا: أن كل الكتب التي شرحها الإمام في هذه الفترة من حياته. للطلاب 
فى الأزهرء أو فى منزله » كانت من بين تلك التى شرحها أستاذه.الأفغانى فى بيته» 
مثل «إيساغوجي؛ في المنطق» و «شرح العقائد النسفية» لسعد التفتازاني» مع 
حواشیه» ومقولات السجاعي بحاشية العطار. . وغیرها . . ما يؤكد أن المصدر 
والنبع هنا كان هو الأفغاني» وأن دور الأستاذ الإمام قد كان -يومئذ» بالنسبة لهذه 
التصوص الفلسفية ی ودور 
الصياغة والعرض والتحریر. 


(۱) (تاریخ الاستاذ الامام) ج ١‏ ض ۰۲۵ ۰۲ 


۱٩  ةمدقم‎ 


تبقی بعد ذلك مشكلة أن الأستاذ الامام قد وضع اسمه في مقدمته السجوعة 
التي طبعت في صدر هله التعليقات غير السجوعة! » وقال فيها : «أمابعد. . 
فيقول من جد بالحق جده» الفقير إلى ربه «محمد عبده»: هذه كلمات قليلة تسفر 
عن دقائق جليلة» أبرزها فيض الأول» مع ما عندي من العجز والكلل . فقلت 
وعلی الله توکلت : . .» ثم أخذت تتوالى التعليقات بأسلوب فلسفي لا یعرف 
السجم» ولا مكان فيه للمحسنات» ولا تناسب بینه وبين السطور التي قدم بها لها 
الأستاذ الامام. . 

وهذه القضية تقتضي منا نظرة فاحصة عنهج تحقيقي » في نصوص الکتاب وما 
عليه من تعليقات؛ عسی أن نجد في هذه النصوص ما يزيل بقایا الشبهات التي يمكن 
أن يتعلق بها أولئك الذين ينسبون هذا النص إلى الأستاذ الإمام. . فماذا يعطينا 
النص من دلائل في هذا الباب؟ : 

١‏ إن على هذه «التعليقات»«هوامش» وضعها الأستاذ الامام عند عزمه على 
طبع الکتاب» وقد وضعت في أسفل الصفحات» ويبلغ عددها ثلاثة وعشرين 
«هامشًا». وتبلغ في الحجم ما يوازي اثنتي عشرة صفحة إذا جمعت على 
حدتها: . . وهذه «الهوامش» تقدم لنا أكثر من دليل قاطع على أن صاحب 
(التعليقات على شرح الدواني للعقائد العضدية) ليس هو الأستاذ الإمام. . 
فالهامش الخاص بالتعليق »)١56(‏ والذي يعلق به الأستاذ الامام على عبارة: 
«وبالجملة» فالعلول الأول مثلاًء بوجوده اخخارجي. إغا يتبع علم الذات بالذات» 
إذ مجرد علم الذات» علم مبدئيتها»» يقول فيه الأستاذ الامام : «قوله : إذ مجرد. . 
إلخ . . وان شئت قلت: إن الواجب بعلمه يذاته» قد علم سلسلة المکنات إلى 
غير النهاية» بعلم المبدئية إلخ؟ . 

والشاهد الذي نلفت إليه الأنظار» ونستدل به هنا على ما نقول» هو تعبير 
(۱) نستخدم هناكلمة «هامش»: وهي من الكلمات #الولدة» للتمييز بينها وبين التعليقات؛ لأننا بإزاء 

«هوامش على التعليقات»» فاستخدامنا لها للتمييز. 


۰ - التعلیقات على شرخ العقائد العضدية 


الأستاذ الامام ب «قوله . ٠.‏ فالقائل هنا بالقطع غير الأستاذ الامام» إذ هو يشير إلية 
بضمير الغائب » ومعتی ذلك أنه ليس هو صاحب هذا الكتاب» وانا هو صاحب 
هذه الهوامش» على هذه التعلیقات . 
وهناك «هامش» آخر يغطينا دليلاً انیا مشابهًا لهذا الدلیل» وهو ما کتبه الأستاذ 
الامام على عبازة التعليقات الواردة في التعلیق (۱۵۲) والتي یقول : «ولم یفرقوا 
بين دلالة المعجزات» ودلالة البراهين والمقدمات»» فیقول «هامش ‏ العا 
معا معقبا : «فان زعم أن العجزة بنفسها . ليست يرهانًا قلنا: .۰۷۰.۰ . ۱ 
والشاهد الذي نستدل به هنا هو أنه يشيز إلى صاحب التعلیقات» بضمیر 
الغائب» قاتلا : «فإن زعم. ٠.‏ وذلك يقطع بأنه ليس هو صاحب هذه التعلیقات . . 
وهناك اهامش» ثالث يعطينا دليلاً آخر مشابهاء تجحده فى العبارة الواردة بالتعليق 
(۱۵۹) والتي تنتهي بكلمة : «فتأمل»۰ فيأتي «هامش» الأستاذ الإمام مبتدّا بقولة : 
«آمر بالتأمل . .4. فهو يتجدث عن صاحب (التعليقات) الذي:«أمر بالتأمل» بضمير 
الغائب. قاطعا بذلك أنه ليس هو صاحب هذه التعليقات . . 


۲-في «الهامش» الذي كتبه الأستاذ الامام على العبارة الواردة بالتعلیق 
10%« دليل على أن جهد الأستاذ الامام هو جهذ «التخقیق والتعلیق» على 
هذا النص الذي قلنا إنه للأفغاني» فقی التعليقات عبارة تتحدث عن خوارق 
العادات» وأن مجرد حدؤث الخارق مقترنا بدعوئ التبوة والرسالة ليس كافيًا في 
وجوب التصدیق» وضرب م وان م الذي ادعی الزسالة وظهر غلی ید 
خارق للعادة ومع ذلك فهو كاذب . . تقول العبارة : «وکیف یکون مجرد 
الخارقء موجبًا للقطع عند الاقتران بالدعوی؟! وقد بلغك خبر ابن مقنع وأمثاله؛ 
من قد رقمت أحوالهم في صحائف الرجال» كاين خلكان وغيره»... فيأتئ 
«هامش» الأستاذ الإمام ليقول لنا: «ففي ابن خلكان أنه أظهر صورة قمر يطلع 
ويراه الناس من مسافة شهر من موضعه ثم يغيب . وقد ذكر هذا القمر أبو العلاء 
المعري في قوله : : 


أفق (غا الب در القنع رأسه 


ضلال وغي مثل بدر القنع 
والیه آشار آبو القاسم «هبة الله بن سناء الملك» الشاعر في قوله : 
إليك فم بدر القنع طالکگا 
بأسحر من الحاظ بدر المعمم 
واسم هذا الرجل «عطاء» وقيل احكيم) . . وهو اهامش» «منحقق) يتناول 
بالتعليق والتحقيق نصا كتبه كاتب آخر» يعرف ذلك بداهة كل من له دراية بکتب 
التحقيق» وما عليها من «هوامش» وتعليقات وتحقيقات . 

7 وهناك دليل ثالث نستخرجه من نصوص التعليقات» وهو على جانب كبير 
من الأهمية؛ لأنه يحدد أن الزمن الذي شرح فيه (شرح الدواني على العقائد 
العضدية) كان في بدء إقامة الأفغاني بمصرء وقبل أن تتهيأ للشيخ محمد عبده أية 
أدوات يستطيع أن يدخل بها مثل هذا الميدان. . ففي التعليق (15) یتحدث صاحب 
التعليقات عن الزمن الذي هو فيه» والذي يلقي فيه تعليقاته على نص الدواني» 
فيقول: «. . زماننا هذا الذي قد قام فيه القسیسون على ساق. وأخذوا يدعون 
الناس إلى التنصر . ٠٠.‏ فيأتي «الهامش» ليحدد هذا الزمن» بالنسبة لتاريخ طبع هذا 
الكتاب للمرة الأولى» فيقول: «کان هذا من فوق ثلاثين سنة» . . فإذا كان الأفغاني 
قد جاء إلى مصر مقيماء وعرفه الأستاذ الإمام وصاحبه وتتلمذ عليه سنة 141/١‏ م» 
وإذا كانت وفاة الأستاذ الامام قد حدثت في سنة ۵ ۰۱۹۰ فان بين التاريخين أربعة 
وثلائین عامّاء وإذا كانت «هوامش» الأستاذ الإمام هذه قد كتبت قبل طبع الكتاب ‏ 
الذي طبع عام وفاته» أدركنا أن شرح نص الدواني على العقائد العضدية إنما كان 
في باكورة السنوات الأولى لمجيء الأفغاني إلى مصر سنة ۰۱۸۷۱ يوم كان الشيخ 
محمد عبده مجرد طالب في الأزهر يخطو خطواته الأولى على سلم التحصيل لمثل 
هذا اللون من ألوان التفکیر . . وعلمنا كذلك أن التاريخ الحدد للفراغ من هذه 


۲ - التغلیقات على شرح العقائد العضدية 


التعليقات في سنة ۱۲۹۲ه/ 1م . إنما هو تاريخ الفراغ منهاء أو تاريخ 
صياغتها وتحريرها في صورتها هذهء وهما التحرير والصياغة اللذان قام بهما: 
الأستاذ الإمام بعد إملاء النص من الأفغاني على تلاميذه ومريديه. . 

وإذا كانت هذه بعض الأدلة المستخرجة من «هوامش» الأستاذ الإمامء فان هناك : 
أدلة كثيرة يمكن استخراجها من نص (النعلیقات). . ونحن نقدم منها- هنا 
البعض » على سبيل الثال : 

٤‏ في التعليق (۱۸4) یتحدث صاحب (التعليقات)»: فيقول: «... . فقول 
العتزلة: (يجب على الله الأصلح) إن كان يريذ به ما ذکرتا؛ فنعم؛ ولاخلاف ! 
لأصحابنا معهء خصوصا الماتريذية» لأنهم لا يجرّزون العبث عليه تعالی»: . ' 
فنحن هنا بإزاء فليسوف يتحدث عن الماتريدية» ومن هم على شاكلتهم بأنهم : 
«أصحابه» . . فإذا وضعنا في اعتبارنا سنوات ۰۱۸۷۱ ۲ ۰۱۸۷۳ وتخيلنا 
الأفغاني الفیلسوف ومحمد عبده طالب الأزهرء فلا شك أن هذا القول سیکون 
من نصيب الأفغاني وليس محمد عبده! + ١‏ 

5 في التعليق (4۱ ۰6۱ وأثناء الحذيث عن رأي للدواني الفارح» يقول صاب : 
التعلیقات: «. . وأنا أقؤل: لا وجه لالتزام الشارح هذا القول» مذهبا للمتكلمين . 
ونفى بعده عن مذهب الحكماء» فإنه كما لم يقل به أحذ من الحكماء لم يقل به . 
أحد من التکلمین سواه . . فمن الذي يستطيع في ذلك التاريخ أن يصدز مثل هذه : 
الأحكام القاطعة» ویقول إن هذا القول لم يقل به أحد من احکماء ولم يقل به غير : 
الدواني من المتكلمين؟!: . من يستطيع ذلك بمصر في ذلك التاریخ؟!ء لا آعتقد أن : 
في مصر بأسزها من كانت له إمكانية ذلك سوى جمال الدين الأفغاني. . فنحن ` 
نعلم مناخ الحركة الفكرية يومئذء وكيف أن النوافذ التي فتحها الطهطاوي في ذلك , ٠‏ 
القرن كانت أساسًا ‏ على أورؤبا وحضارتها الحديثة» بينما ظلت دراساث الفلسفة 
والمنطق محرمة في الأزهر... حتى أن الشيخ عليش كان يذهب بعصاه بعد ذلك ' 


مقدمة ا ۲۳ 


التاريخ كي يضرب محمد عبده ويفض مجلسه الذي ينقل فيه إلى طلبة الأزهر 
بعض ما يقوله الأفغاني ‏ في بيته ‏ من أفكار الفلاسفة والمتكلمين. . فقبل الأفغاني 
لم تعرف مصر ‏ في عهدها ذلك اهتماما بهذه الدراسات» وغير الأفغاني لم يكن 
هناك مفكر بمصر يومئذ يستطيع أن يجلس ويصدر مثل هذه الأحكام . 

7 ليس هذا هو الال الوحيد للنقد الوجه من صاحب التعليقات للدواني» بل 
إن انتقاده ینتشر خلال التعليقات . . وعلی سبيل المثال فهو ينتقده بل ويهاجمه 
ويفند شروحه في التعلیقات : (۲4) و(۲۹) و(۳۷) و(۳۸) و(4۱) و(۲٤)‏ و(47) 
و( 6) و(84۵) و(47) و (4۷) و(4۹) و(۵۳) و( ۵) و(۵7) و(1۷) و(۷۲) و(۷۹) 
و(۸۷) و(۱۰۱) و(۱۵) و(۱5۸) و( ۱۷) و(۱۸۰) و(۱۸۹). . 

وفي هذه التعلیقات یوجه إليه الانتقادات التي تصفه ابالتمویه" و «الزعم». 
وتقرأ عبارات مثل : «إن کلام الشارح من أصله بين الفساد» و «في غاية الفساد»» 
وآنه «یلعب بالخيال لغفلته عن مأخذ البرهان»» وأنه قد «حصل له اشتباه»» وافی 
كلامه خبط » وإيهام الغلط»» وفي عبارته «قلق. وتشويش»» وكلامه «لم يأت با 
يعلق بقلب الأذكياء» ولا با يحتاج إليه طالبو اليقين»» وأن في كلامه «افتراء على 
الحكماء والمحققين), وأنه أحيانا الم يفهم حقيقة كلامهم فأورد عليهم ما لم يكن 
يرد»ء وأنه القصوره عن بيان مذهب الحكماء أتى بعبارة شنيعة لا يليق أن يتفوه بها 
عاقل . فضلا عن حكيم عمدته البرهان!» . . 

إلى غير ذلك من النقد الذي وجهه صاحب التعليقات إلى الدواني شارح 
(العقائد العضدية) . 

بل لقد ضمت التعليقات نقدا موجها إلى المصنف ‏ عضد الدين الايجي -عندما 
وصفته «بالتوهم»» ووصفت بعض آرائه بأنها «خرافة سقيمة» ‏ التعلیق (۷۹)۔ كما 
یوجه صاحب التعلیقات نقده إلى التفتازاني» صاحب (القاصد). مع الايجي» 
ویرجع غلطهما معا إلى توغلهما في «القالات اللفظية» التي جعلت سامع بعض 


۶ 7 التعلیقات على شرح العقائد العضدية 


أقوالهم «یتجرع الخصص من آوهام بعضها فوق بعض !2 التعلیقات : (۰۷۹ ۱۰۷ - 
04 : 
وغیر الدوانی والایجی والتفتازانی ینتقد صاحب التعليقات كلا من : إسماعيل 
ابن مصطفی الكلنبوي (۱۲۰۵ه/ ۱ م) وعبد الحكيم السيالكوتي (۰۹۷ ۱نه/ ۱ 
۲ )وأبي حامد الفزالي (۵۰۵-40۰ه/ ۸ ۱۱۱۱م) وأبي احسسن 
الاشعري (۵۳۳۰-۲۷۰/ ۹4۲-۸۸۳م) والشنیخ الرئیش ابن سينا (۳۷۰- 
۸ 2۱۰۳۷-۹۸۰ وتتناثر انتقاداته هذه في التعلیقات : (۱40) و (۱۵۱) 
و(۱۵۳) و (۱۱۵) و (۲۸) و (۱8۸) و (۱۳۸). وهي الانتقادات التي تستخدم ٠‏ 
کلمات «الزعم» و «الهباء اللشور و الهذیان» و «الإغراب).و اعدم الا حاطة» 
وصدور الكلام امن غير عارف» وورود الكلام على نحو «غير تام . ١‏ ش 
بل إن صاحب التعليقات پسحب اتتقاداته أحيان غير قليلة إلى متكلمي هل ۱ 
السنة عمومّاء فيصف بعض آرائهم بأنها «هذيانات لا قيم لها»ء وأنهم «يقتفون آثار  ١‏ 
المقالاات» وتمويه العبارات! وأن «مثل هذه الأراجيف» التى قرروها في بعض 
القضايا إنما هي من باب الطغيان في القول؛ وثمرة اللتعصبات المذهبية والعصبية 
التي تخشع بين يديها عنصبية الجاهلية»» وأن بعض كلامهم «في غاية البزؤد: 
مخالف للذوق والعقل:والشرع» ورمي بغير برهان. ۰" وأن «أرباب هذه القالات 
قد فتحوا على أنفسهم أبواب الكفر والجهالة» وقد ضلوا وأضلوا غيرهم من : 
القاصرین . بأن سموا أنفسهم (أهل السنة)» وقد برئت منهم السئة وصاحبها!». 
وتتناثر اتتقاداته تلك في التعليقات: (۸۱) و (41) و (۹۲) و (۷٩)و‏ (۱:4) , 
و(۱۱۳) و (۱8۵) و (۱6۹) و (۱۷۲) و (۱۷4) و (۰)۱۸۰. زا 
ولا نعتقد أن باحتًا محققا يدرك مکان الفیلسوف جمال الدین الأفغاني ومکان 
طالب الأزهر ‏ يومئذ - محمد عبده» يجد من الستساغ أن يقول بأن صاحب هذه . 
دی لوصوم الو على النغية رالا تياد التي قرطي 
الازهر محمد عبده دون الفيلنوف جمال الدين!! . ۱ 


۲۵  ةمدقم‎ 


۷-دلیل سابع » وقاطع» نستخرجه من نصوص التعلیقات نجده في التعلیق 
(4۸) عند الحديث عن علم الله سبحانه» فإن صاحب التعلیقات یحیل على رسالته 
(الواردات)» فيقول: ااوتحقيق علم الله تعالی يحتاج إلى بسط لیس هذا محلهء 
راي ری ی 

ولقد حققنا نسبة رسالة (الواردات) هذه إلى الأفغاني» مستدلين على ذلك 
بكلام الأستاذ الإمام محمد عبده نفسه . 

ولقد تكررت» فى التعليقات» الإشارة والإحالة إلى رسالة (الواردات)» أكثر 
من مرة» كما في التعلیقات : )۱٤۷(‏ و (۱۷۱) و (۰6۲۰۱ . 

۸ دليل ثامن» نستخرجه هو الآخر من نصوص التعلیقات» ونلتقي بجزئیاته 
في عدد منها » مثل التعلیق (۰)8۸ عندما يعد صاحب التعلیقات بتناول مسألة علم 
الله في کتاب آخر . . وفي التعلیق (۹٤۱)ء‏ عندما يتحدث عن مسألة اختیار الله في 
أفعالهء والخلاف اللفظي حولهاء ثم يقول: : «ولعل الله تعالى يوفقنا لایضاحها 
إيضاحًا شافيًا في غير هذا الكتاب. .». . وفي التعليق (۱۸۷)ء عند التعرض لقول 
الأشعرية : «إن الله لا يصدر منه القبيح»» فيقول: «هذا قول جمیل أخذوه على 
غير وجهه» وقد نشرحه في غير هذا الكتاب». . 

فهذه الوعود الكثيرة المتناثرة في التعليقات» والتي قدمنا تماذج منهاء لا یکن 
تصور صدورها عن محمد عبده» طالب الأزهرء ابن الأربعة والعشرين عامًا! . 

وتفسيرها آنها وعود من الأفغاني بتوفية هذه القضايا حقها من الشرح في الكتب 
الفلسفية والكلامية الأخري» التي كان قد أخذ في شرحها وإشاعة أفكارهاء فيما 
يشبه البرنامج المنظم ‏ في بيته ‏ على زواره وطلاب علمه ومريديه . 

٩‏ ثم إن هناك مجموعة من الحقاتق الأخرى التي نلتقى بها في ثنايا هذه 
التعليقات» والتي إذا جمعناها كونت قسمات بارزة وعيزة لصاحب هذه 


التعلیقات على شرح العقائد العضدية 


التخليقات» وجعلتنا نقطع-على ضوء وضع ومکانةوامکانیات كل من الأفغاني 
ومحمد عبده في ذلك الثاریخ. بأن صاحب هذه التغليقنات هو الأفغاني ولیس 
محمد عبده؛ فالتعلیقات کانت تلقی دروسا یشرح بها صاحبها (شرح الدواني 
على العقائد العضدية). . وفي تلك الفترة الزمنية كان الشارح والدرس هو 
الأفغاني» بینما كان محمد عبده في مکان الرید التلقی عن آستانه؛ والندون ۱ 
لأمالي هذا الأستاذ. .ولد سبق أن أشرنا إلى رواية المؤرخين الات بأن (شبرح 
الدواني للعقائد العضدية) كان من بين الكتب التي عرضها وعلق علیها الافغاني ' 
في تلك الفترة الزمنية بمنزله بخان الخليلي بالقاهرة. ۰ أما النصوص التي ضمتها 
التعليقات والتي تشهد بأن هذه التعليقنات,كانت هي موضوعات الدرس-فإنها 
كثيرة . . فصاحبها يقول» مثلاء في ختام التعليق (۷۹): "وبالجملة» فالكلام بع ' 
الناظرين في هذه المسألة طويل» والوقت ضيق!». . وقي التعليق (178) يقل: 
«فدقق النظر جداء فليس لي مجال التوسعة في الکلام» لضیق الوقت ونقصض 
المرام!». . وفي التعليق (۸1) یقول: «ولیس هذا الکتاب كتباب البسط في 
القال!4. 

فهو هناء وفي كل جالة من حالات تلك الأمئلة» مدرس وشارح یختتم مجلا 
من مجالس الشرح لحلقة تلامیذه ومریدیه . . 

وكما قلتاء فلقد كان الدرس الشارح یومثذ هو جمال الدين. - 

۰ هذا الشارح الدرس لم يكن كما تؤكد تصوص تعليقاته إننانا عادياء ولا 
متوسطا. بل ولا قريبًا من قمة العلم والفلسفة الإلهية؛ لآن تعليقاتة هذه تقطع بأن 
منشئها هو قمة القمم في الفلسفة الإلهية في ذلك التاریخ وذلك المحينط» ونستطيع 
أن نلمس هذا من عمقها وإحاطة صاحبها بذاهب علماء الكلام والقبلاسيفة 
والمحققين والحكماء» ومن مقارناته بين هذه المذاهب» وملكة النقد القوية التي تحلی 
بهاء والجديد الذي يقبمه في الجدل الذي زحرت به هذه التعليقات » كما نستطیع 


۲۷  ةمدقم‎ 

أن نلمس هذا مباشرة من عديد من النصوص التي ترسم صورته وتحدد مرتبته في 
هذا القام . . 

فهو یتحدثفي التعلیق (54) حدیث من أحاط علما جذاهب الحكماء في 
وحدانية الذات الإلهية» عندما يقول: إنه "قد تقرر في مدارك الحكماء أن الواحد 
من جميع الوجوه لا يصدر عنه إلا واحد. وألحقوا هذا الحكم بالبديهات» ونبهوا 
عليه ببعض تنبیهات. منها ما ذکره الشيخ الرئيس في (الإشارات) حيث قال: ۰ . 
إلخ. . إلخ. ۰۷۰ 

وفى التعليق (۸۰) يتحدث «المحقق» ويقول لسامعيه: «ولكن ذلك يصعب 
إدراكه على غير المحققين !2 . 

وفى التعليق (۸۳) يكشف عن أنه صاحب مذهب في «التحقيق؟» عندما يقول : 

أما التعليق (۱۵۳) فان بعض عباراته تكشف لنا أن صاحبه ليس مجرد امحقق! 
وصاحب نظر فلسفي . وإغا هو قد بلغ في هذا المضمار مبلغ من لديه من الحقائق 
الفلسفية والصوفية فوق ما تطیقه مدارك السامعین . فهو یقول لسامعه : «وههنا سر 
لو اطلعت عليه لقمت على الساق» وهمت هیام الشتاق » ولکن لعدم الاستعداد؛ 
ما آمددت الداد بالامداد؟ ۰٩!‏ 

وفي التعلیق (۲۱۰) يتكرر الوقف عندما بقول : «ومذا قول مجمل» فاطلب 
تفصیله من غير هذا الکتاب. بل تحته سر عجیب فأدخل يدك في جيبك تخرج آية 
آخری . فافهم !۲. 

وهو هنا یذکرنا بکبار فلاسفتناء من أمثال آبي الولید بن رشد (۵۲۰-40۰ه/ 
۱۱۲-۸م) عندما كانوا هسکون عن «کشف» كل الحقيقة في کتبهم 
«الكلامية»» ویحیلون صاحب الاستعداد إلى (کتب الصنعة» ۱ بل ان صاحب 


هه 


بان اجب هده النعنيفات هو اا قعابيل ولپ : 1 رسصمت يداه صق دنب ناریح 


۸ 79 التعلیقات على شرح العقائد العضدية 


التعليقات يجهر بهذا في التعلیق (۱۸۹) عندما یقول : «فافهم وأمعن النظر» ومهنا 
مقال آخر يتعلق بالمبحث » ولکن لا یتحمله علم الکلام!۱. 

آما في التعلیق (۲۱۹) فانه یکشف لنا كيف آدرك نظره + عبات اي الم 
يدركه جمیع الذین «نظروا» قبله في هذه العبارات» یقول : اوقد خفي مقصده هذا: 
عن جمیع من رأيت كلامه من الناظرين في كلام الشارح» کرای "خر ي 
كلامهم » وخلطوا كثيرً!) : ۱ 

فهل يحق لباحث أن يتصور هذا الكلام کلام محمد عبده» طالب الأزهر :ابن 
الرابعة والعشرين» الذي كان في بداية تلمذته علئ الأفغاني » يسجع عنلما ينشى» 
ومبلغ جهده يومئذ لم یتعد تحرير أمالي أستاذه ونقلها إلى حلقة من حلقات الزیدین 
الطالبين في الأزهر الشريف؟! . 

5 .ثم إن هذه العلیقات تکشف لا آن ضاحبها کان غا دد من لفات غي ْ 
اللغة العربية» فهو في شرحه لاسم الذات الالهية وحدیثه عن صفاته يقارن المعاني أ 
التي لصطلحات هذا البحث في اللغات : العربية والفارسية» والتركية 
والهندية بل والفرنسية والإنجليزية. . وتلك کانت-یومذ |مکانیات الفيلسوف 
جمال الدين NE‏ ها اف رسيي ۱ 
ولم تكن بالقطع إمكانيات محمد عبده في ذلك التاريخ . 

وإذا شئنا أمثلة على هذه الحقيقة وجدنا التعليقات دنا بالکثیر : . 

ففي التعليق (۱۵۱)اینقل صاحبه عن كتاب (الداوستان) وهو کتاب فارسي ... 

وفي التعليق (۷۹) يلجأ إلى اللغة الفارسية في الانتصار لمذهبه وهو يفسر معنی , 
«الوجود»» فيقول: «والتقريز الحق لكلامهم أن يقال: لیس الوجود ما آلفوه من: 
انتزاعات. أو ما ظنوه من وصف قائم» بل الوجودهو ما به الشيء یتحقق في 
الخارج » المعبر عنه في الفارسية ب (هست). .2 0 ۱ 


اة کے ۹ 


وفي التعليق (۸۸) يلجأ للفارسية في تحديد معنى «العالم»» فيقول: اليس 
العالم من له صفة قائمة بذاته يقال لها: العلم» أو من قام به صفة زائدة يقال لها: 
العلم» كما بني عليه. ولكن العالم ما يعبر عنه في الفارسية ب (داتا)ء وفي سائر 
اللغات بمرادفهء ويعبر عنه في لغتنا. أي لغة الفلاسفة الإلهيين المتوصفين ‏ يمن 
كشف له حقيقة الأمر . وقواعد العربيةفي فن الاشتقاق» لإجراء التعاليم» أو ما 
يشبه ذلك لا تقدح في البراهين العقلية. ۰ . 

ويعود إلى نفس القضية في التعليق (45) فيقول: «. . بل معنی العالم : ما يعبر 
عنه في الفارسية ب (دانا) وبمرادفه من سائر اللخات» كما قدمنا. وليس يفهم منه 
أهل تلك اللغات : من قام به (وانست) أو مرادفه؛ بل يفهمون منه المنكشف له 
الشيء على الوجه الخاص » وهو أعم من أن تقوم به صفة تسمى علما أم لا. 07 

وفي التعليق (۲۱۱) تتسع دائرة مقارناته اللضویة» وهو يعرض الأعلام ذات 
الرب»۰ فیقول : «ولکل قوم أن يصطلحوا في ذلك على ما شاءوا . . ولنا أن نستدل 
على إثبات صفات كمالية للواجب تعالى» ثم نعبر عنها بمشتق يطلق عليه» وان هذا 
إلا تسمية» وأما من فرق بين التسمية والتوصيف» فذلك رجل قد خنقته العربية! 
وإطلاق القول في المنع جهل بموارد اللغات؛ وقصور عن الاطلاع. . ولم يرد نص 
بإيجاب تغيير الألفاظ غير العربية» ما يدل على الله تعالى» وان أمكن التأويل في 
بعضها بالتوصيف لم يمكن في الآخرء ك (ديو) في الفرنساوية» و (دثو) في 
الهندية» و(ايزد) و (یزدان) في الفارسية» فإنها عند أهل اللغة أعلام على ذات 
الرب» لا يفهم منها معنى التوصيف بوجه» . 

وفي التعليقين: (۲۱۳) و(714) يقدم تفسيرات لمعاني الكلمات الفارسية 
وال ركية التي وردت في (شرح الدواني على العقائد العضدية) . . فلقد ذکر 
الدواني كلمتي (خداي وتكري)» ویفسرهما الأفغاني» فیقول : خداي: اسم 
الله بالغارسية . و تكري بفتح التاء وکسر الکاف المغلظة اسم الله بالتركية». . كما 


۰ - التعلیقات على شرح الغقائد المضدية ٠‏ 


یفسر معنی عبارة الدواني : (خود آینده) فیقول : إن معناها : «الوجود بذانه؟. خود 
- بالفارسية  :‏ «النفس» و «آينده» : اسم فاعل من «آمدن» بمعنى : «المجيء»» أي آت 
بذاته. .». 

فهذه التعليقات تأتي دليلاً على أن صاحبها كان عالّا بهذه اللغات غير العربيةء 
إلى الحد الذي يمكنه علمه بها من أن يتناول منصطلحات «أعلام ذات الله وضفاته» - 
كما وردت بهذه اللغات ‏ والعاني الفلسفية التي لهذه المصطلحات» مع مقارنة كل 
تلك بثیلاتها في اللغة العربية . . 

كمايكشف هذا الدليل أن للجلس الذي كانت تلقى فيه هذه الشروح والتعليقات 
كان يضم نقرا من السامعين الذين يحسنون الفارسية والتركية. . وهي آمزر تقطع 
بأن جمال الدين كان صاحب هذا المجلس ومنشی هذه التعليقات» فلم يكن محمد 
عبده - طالب الأزهر يومئذ عا لع ا حي ی في بشرها ساعن 
المعاني الفلسفية لأعلام الله وصقاته . 

إذن فنجن نری أن صاحب التعليقات هو الأفغاني» eT‏ 
جامعها ومحررهاء على العادة التي شاعت وأصبحت قاعدة في علاقة الأفغاني 
بمريديه» أن يملي» ویکتب تلامیذه ومریدوه. . ولقد کانوا یکتبون نص كلماته» 
حتى لو ضمت الأمثلة والصطلحات العامية» ولم يكن لأحد منهم أن يتدخل في 
التحرير والتدوين بالصياغة والتعديل سوى المريد الفضل : محمد عبله. ۰ , 
. ولقد كان الافغاني یسمح» ید زاره تسا 
في الصحف والجلات» ومن هنا كانت نسبة عدد من نصوصه. التي أملاهاء إلى 
عدد من هؤلاء المريدين مسألة مألوفة للمعاصرين» فهي نصوض تعبر عن فكر هذه 
المدرسة التجديدية ورأس هذه المدرسة بنشر أفكاره إما بأسماء مستعارة ‏ مزهر بن 
وضاح مثلاً أو بأسماء مبريديه» تشجيعًا لهم على الكتابة وتقدیا لهم إلى الرأي 
الجا برااي کي بصع توعان اكاب الم 


۲ _ وإذا كان لنا أن نضیف إلى ما قدمنا من حقائق تشهد لرأينا هذا حقيقة 
أخرى» فانها تأتي قاطعة وصريحة» ‏ فمحرر ومدون التعلیقات . الذي نقول إنه 
الشيخ محمد عبده.یذکر في متنها أنه يدون عن أستاذه» الذي يلي هذه التعلیقات 
فيحكي نقد أستاذه ‏ الذي يدعو له بدوام العمر وخلوده- لبعض آراء الإمام الغزالي» 
فیقول : «قال الأستاذ ‏ خلد الله دوامه : العجب لهذا الكلام» كيف صدر من مثل 
هذا الإمام؟. . 

آما أول: . .» ثم يستمر في عرض آراء الأستاذ. . 

وفي نفس التعلیق. التعليق (1؟) ترد عبارات لضاحب التعليقات تدل على أن 
محمد عبده كان واحدًا من الحاضرين للدرس المتلقين لهذه التعليقات» إذ يذكر 
صاحب التعليقات اسم محمد عبده» وهو يضرب مثلاً من الأمثلة التوضيحية 
لاحدی قضایاه عندما یقول : ۱ 

«وقد قالوا: لا تتفق الأوضاع وتتشابه إلا بعد مضي أربعين لف سنة» من أي 
جزء فرضته . وما يدريك لعله إذا تشابهت الأوضاع » بعد مضي أربعين ألف سنة» 
یحدث في العالم مثل ما كان أولاء حتی لو كان في الوضع الأول من یکون اسمه 
(محمد عبده) فقد یکون في الوضع الشابه له من یکون اسمه کذلك» وهکذا جمیع 
الحالات والکیفیات التي کانت» یکون مثلها . ٠.‏ . 

۳ كما نلتقي في هذه التعلیقات بإحدى العبارات التي ميزت أسلوب الأفغاني 
عن أسلوب محمد عبده» والتي نستطيع أن نقول إنها كانت من الوازم» أسلوب 
جمال الدين. . فعندما ترد الإشارة إلى عالم قد انتقل إلى جوار ربه» يكون المألوف 
في أسلوب محمد عبده الترحم عليه بعبارة رحمه الله . . . أما الأفغاني فإنه 
يستخدم غالا عبارة: «قدس سره . . وهي عبارة نلتقى بها في التعليقات. . 

ودليل أخير یتعلق بتاریخ الطبعة الأولى للکتاب الذي ضم هذه التعلیقات» 
فلقد قال الشیخ مصطفی عبد الرازق في محاضرته عن الأستاذ الامام في ذکراه 


۲ ا التعلیقات على شرح العقائد العضدية 
بالجامعة المصرية ‏ يوليو سنة ۱۹۲۲م-: إن هذه الحاشية (التعليقات) قذ طبعت قبل 
وفاة الأستاذ الإمام» وعندما رجعنا إلى طبعتها الأولى» التي أخرجتها المطبعة ٠‏ 
الخيرية» والتزم بطبعها «عمر حسين الخشاب» وجدنا على صفحة غلافها الداخلي 
تاريخ سنة ۱۳۲۲ هب مما يعنى أن الكتاب قد طبع في حياة الأستاذ الإمام؛ وأنه قد ' 
رأى اسمه على غلافه: ورضي بنسبته إليه. . ولكننا وجدنا الحقيقة عكس ذلك؛ أو ' 
لا تعني ذلك» ففي الصفحة الأخيرة من الكتاب (ص ۲۱۲) تخديد لتازيخ طبع : 
الکتاب بأنه «أواخر شعبان العظم سنة ۱۳۲۳ ها . ۱ 

ومعلرمآن الاستاذ لاسام قدتوفيفي ۷ جمادی AN‏ من نفن نام نة : 
اون ی ی ی ی بو سای 
آعقبت مرضا استمر عدة آشهر . بل إن اسم الامام يذكر في الصفحة الأخيرة من 
الكتاب هكذا ا الفهامة الأمجدء المرحوم الشيخ محمد عبد 
مفتي الديار المصرية . . ) 

a 

HF 

ونحن لا نريد أن نطيل آکشر من ذلك في إيراد الحجج والأدلة على أن كناب 
(التعليقات على شرح الدواني للعقائد العضدیة) إنغا هو للأفغاني » وأنْ جهد الشیخ 
محمد عبده فيه إغا هو جهد الصياغة بعد التلقي» ثم التحقيق والتعلیق. : ويكفي : 
للقارئ» فضلاً عن الحقق أن يختار أي نص من نصوص هذه التعلیقات البالغة 
حدا كبيرا من الدسامة والعمق والاحاطة بمشكلات الفلسفة وعلم الكلامء وأن 
يقارن بينها وبين أسلوب الأستاذ الإمام في تلك الفترة» والذي كان لا يزال أسلوث 
مبتدی ملتزم للسجع عندما ینشی» كي یمن كما نؤفن ‏ ويوقن كما نوقن آن 
الذين نسبوا هذا النص إلى الأستاذ الامام ورتبوا ما رتبوا على ذلك من آراء» قد 
خانهم التوفیق ؛ لأنهم لم یسلکوا الطریق العلمي لتحقیق النصوص ۱ 


۳۳  ةمدقم‎ 


وإحقاقا للحق. نقول إن الشیخ رشید رضا قد أدرك بحاسة «السلفي الحافظ» 
أن فکر هذه التعلیقات متمیز عن الفکر الذي عرفه عن الأستاذ الامام في هذه: 
الوضوعات. ولکنه لم يصل إلى تحقیق نسبتها إلى صاحبها الفیلسوف الأفغاني » 
ولعله لم يحاول ذلك . . فبینما نجده قد احتفل كل الاحتفال «برسالة التوحید» 
واعتبرها «معجزة من معجزات النبي» عليه الصلاة والسلام» ظهرت على ید 
الأستاذ الامام» وآية من آیات الإسلام. . إلخ. . الخ»؟ نحده یقول عن هذه 
التعلیقات : إنها «غاية الغایات في علم الکلام» وتحقیق مسائله» وتحریر الخلاف بين 
المتكلمين» وبيان ما هو لفظي منه وما هو حقيقي» وقد اهتدی في كثير من آبحائها 
إلى أن الحق في العقائد هو مذهب السلف» ولکن کشیر] من نظریات المتكلمين 
وتأویلاتهم ظلت ناشبة في ذهنه زمتًا طويلاً» ولا یزول مغل هذا إلا رویدا 
رويدا. ۳۱1۱۴۹۰" فهو هنا يكاد أن يقول» بل قال بالفعل» إن أفكار هذه التعليقات 
من أثر علاقة الأفغاني بالامام في فترة حياته الأولى» وإن هذه الاثار ظلت ناشبة في 
ذهن الإمام» وان آثرها لا يزول إلا رويدًا رويدا؟! . . 


ا اننا 


...-وؤبعذده: 

فلقد كتبت هذه الدراسة التى حققت بها وفيها نسبة هذا النص ‏ «التعلیقات 
على شرح الدواني للعقائد العضدية» إلى جمال الدين الأفغاني. . وليس-كما 
شاع إلى الامام محمد عبده - . 

كتبت هذه الدراسة قبل نحو ربع قرن» ونشرتها ضمن التقديم لأعمال جمال 
الدین الأفغاني ۳ . . والان . . ونحن بصدد تقديم «الآثار الكاملة لجمال الدین»» 
(۱) تاريخ الأستاذ الامام ج ۱ ص ۷۷۹. 


(۲) الصدر الساپق ج ۱ ص ۰۷۷۸ 
(۳) طبعة المؤسسة العربية للدراسات والنشر . بیروت عام 1۹۷۹م . 


6 - التعلیقات على شرح العقائد العضدية 


تلك اي جمع شوارذهاء وتتبع متفرقاتها في مکتبات انشرق والفراب» الجالم 
بل السید هادی خبرو شاهي. :اردان آقو: 2 

إن هذه التعليقات» التي آملاها جمال الدين الأفغاني» على شرح الدواني 
للعقائد العضدية» في سبعينيات القرن التاسع عشر اليلادي. أي قبل قرن وثلث 
القرن- قد مثلت -في یقظتنا الفكرية الحديثة ‏ بواكير التجديد لعلم الكلام 
الإسلامي» لیکون هذا العلم كما كان في عصور نشأته وازدهاره e‏ 
لغقيدة الاسلام وأمة الاسلام وحضارة الاسلام . 

فعندما أملى الأفغاني هذه التعلیقات» كان العراجع المخضاري للامة الاسلامية 
قد آل بعلم الكلام الاسلامي إلى محض ماحکات لفظية» ومجرد جدل عقیم غلب ٠‏ 
عليه «الشَغب» بين تبازات الجمود والتقلید الأمر الذي أحدث فراغا فلسفيا لدى . 
العقل المسلم» وجفافا وعقما في هذا الميدان من ميادين التفكير . فكان أن انفتحت. 
الأبواب آمام الفلسفات الوضعية والمادية الغربية» التي جاءت إلى عالم الإسلام في .. 
ركاب الغزوة الأوروبية الحديثة» کی تملأ هذا الفراغ الفلسفي» كنجزء من منظومة 
التغريب التي أخذت تتسلل إلى العقل المسلم في ذلك التاریخ . . 

.وهنا كانت ريادة جمال الدين الأفغاني الفلسفية» عندما توجه إلى تجدید علم 
الكلام الإسلامي» .ليكون ‏ كما كان قديا ‏ الفلسفة المؤمنة للأمة المسلمة؛ والعقلانية 
المؤمنة المنافجة عن دين الاسلام. . 

وبعد هذه الريادة -التي تمثلت في هذه التعلیقات» -توالت إبداعات الأفخائي في 
حقل الفلسفة الإلهية. . فأملی «رسالة الواردات في سر التجلیات» .. زكتب 
«رسالة الرد على الدهريين» . . ثم جاء تلميذه الامام محمد عبده فكتب «زسالة 
التوحید) . . ثم جاء تلمیذهما الشیخ مصطفی عبد الرازق ۲۱ ۰ ۱۳۱۱ هم 
۱۸۸۵ اراح و ا موی لو 


۲6۵  ةمدقم‎ 


الأصول الإسلامية ‏ أصول الدين وأصول الفقه هي الإبداع الفلسفي للعقل المسلم 
ولحضارة الإسلام. . فانفتح الباب» وتمهد الطريق لتجديد علم الكلام الإسلامي » 
كي يكون الفلسفة المؤمنة ‏ والمتميزة للإسلام والمسلمين. . 

لقد کتب «ألفريد جيوم Ad Guillaume‏ متعجبا ‏ وهو ابن الحضارة الغربية 
التي أقامت التناقض الحاد بين الفلسفة والعقلانية وبين الإيمان والدين ‏ کتب متعجبا 
من قدرة المسلمين على إبداع عقلانية مؤمنة» وفلسفة دينية» تجسدت في علم 
الكلام الإسلامي» الذي مثل ‏ وفق عبارة «جیوم» .: «فلسفة منطقية. . ترس 
بوصفها من صميم العقيدة الدينية . e.‏ 


ید اننا 


والیسوم. . ومد اليقظة الإسلامية یعلو مکتسحا الأنساق الفكرية 
و«الأيديولوجيات» الغربية الوافدة . . وظاهرة الصحوة الاسلامية قد غدت وتغدو 
أعظم ظواهر العصر الذي نعيش فيه . . وطلائعها تتوجه للقيادة في ميادين تحرير 
الأرض . . والعقل . . والأموال والشروات. . تشهد الساحة الفکرية» على امتداد 
عالم الاسلام» جهودا ملحوظة على درب التجدید الفكري» في ميادين 
السياسة. . والاجتماع. . والاقتصاد. . والعلاقات اللولية. . والاداب 
والفنون. . إلخ. . إلخ. . وتشتد الحاجة إلى أن یولی هذا العقل السلم الزید من 
الاهتمام لتجدید علم الکلام الإسلامي» لتتکامل سمات وقسمات هذا «البدیل 
الحضاري الاسلامي» الذي تسعی اليقظة الاسلامیة إلى بلورته امشروعا 
نهضویا»» یحرر العقل السلم من فكرية التغریب والتبعية الثقافية» ويعيد لهذه الأمة 
تميزها الحضاري» الذي هو «بصمة الاسلام» في منتدی احضارات والثقافات . . 


ولهذه الحاجة الفکرية . . ولهذه الضرورة الحضارية . . تأتي آهمية إعادة النشر 


(۱) جيوم: الفلسفة وعلم الكلام» ص 1174 طبعة بيروت عام ۱۹۷۲ م-ضمن کتاب «تراث الإسلام» . 


۲ 2 التعلیقات على شرح العقائد العضدية 
لهذا النص الفلسفی العمیق» الذي آملاه جمال الدین الأفغاني» في صورة فتعلیقات 
على شرح الدواني للعقائد العضدیة» . . في ضمن مجموعة "ال ثار الکاملة» التي قام 
بجمعها ودراستها كما آشرنا العالم الجليل» السيد هادي خسرو شاهي ونشرها مرة ٠‏ 
في إيرانء والان ينشرها في القاهرة. . لتعم الفائدة. . بإذن الله . 

والله نسأل أن ينفع به اليوم وغدا. . ودائما. كماتقع به في لاس القريب | 
والبعيد. . إنه سبحانه وتعالى - أعظم مستول وأكرم مجیب. ۱ 


دكتور محمد عمازة 
القاهرة ۲۹ ربيع أول 7ه 


مآ٠١3ةينويا‎ 


شرح العقائد العضدیه 


تألیف: محمد بن أسعد الصديق 
جلال الدين الدواني» 


جلال الدین الدواني ‏ ۳۹ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


يا من وفقنا لتحقيق العقائد الاسلامية» وعصمنا عن التقلید في الأصول 
والفروع الكلامية» یل عا او راق اش وا رسای اش 
بلوامع السیف والسنان» وعلی آله وأصحابه الأعیان» البشرین بالدخول والخلود 
فى غرف ال جنان . 

«وبعد»» فیقول الفقیر إلى عفو ربه الغنی» محمد بن أسعد الصدیق الدواني» 
ملکه الله نواصي الأماني : إن«العقائد العضدية» لم تدع قاعدة من أصول العقائد ' 
الدينية إلا وأتت عليهاء ولم تترك من أمهاتها ومهماتها مسألة إلا وقد صرحت بهاء 
أو أومأت إليها. ولم أطلع على شرح لها يكشف مقاصدهاء ويبسط فوائدهاء بل 
لم أر لها ما يعد في عداد الشروح» إذ کل ما وصل [لي من ذلك مقدوح ومجروح» 
فحدا بي ذلك إلى أن آشرحها شرحا وافيًا بحل المعاقد» وتبيين المغالق» كافيًا في 
تحقيق المقاصذ» والتفصي عن المضايق . ولم أسترسل مع شغب القيل والقال» على 
ما هو دأب أهل الجدال» القاصرين عن انتهاج طريق الاستدلال . بل اتبعت الحق 
الصريحء وإن خالف الشهور وأخذت بمقتضى الدليل» وان لم تساعده مقالات 
الجمهور. 


قال المصتف رحمه الله 

۱ (قال النبي صلی الله عليه وسلم) : هو إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق 
لتبليغ ما أوحاه إليه . 

وعلى هذا لا يشمل من أوحي إليه ما یحتاج إليه لكماله في نفسه» من غير أن 


۰ - شرح العقائد العضدية 


يكون مبعونًا إلى غيره» كما قیل في ازيد بن عمرو بن نفيل» اللهم إلا أن یتکلف . 
والرسول قد يستعمل مرادقا له» وقد يخص بن هو صاحب كتاب أو شريعة» 
کرت أعمى یو المي :وكات امن التبا معي انين ارم الييرةء ی 
الارتفاع . أو هو منقول من النبي» بمعنى الطريق. واللام فيه للعهد الخازجي» أو : 
المراد به الفرد الكامل» على ما ينساق إليه الذهن في المقام الخطابي . 

(ستفترق آمتي) : EIS NEL‏ ی 
وهو الظاهر فإن أكثز ما ورد في الحديث» على هذا الأسلوب» أريد به آهل 
القبلة . قال بعض شراح الحديث : ولو حمل على أمة الدعوى لكان له وجه . وأثت 
تعلم بعده جداء فان فرق الكفر أكثر من هذا العدد بکثیر . 


. (ثلاثا وسبعين فرقة),‎ ٠ 

۲ السين : إما للتأكيد فان ما هو م متحفق الوقوع» قرب ما قبل في قوله تابن ش 
ولوف يعطيك ربك فترضی ۳ أو بعناه الحقيقي» إشارة إلى أن الاختلاف ٠‏ 
متراخ عن حیاته» صلی الله عليه وسلم. وما يتوهم من آنه: حمل على أصول 
المذاهب» فهي أقل من هذا العدد. وان حمل على ما يشمل الفروع» فهي أكثر 
منه. توهم فاسدء لا مستند لهء جحواز کون الأصول التي بينها مخالفة معتد بهايهذا ' 
العدد. وقد يقال: لعلهم في بعض من الأوقات بلغوا هذا العدد» وان زادوا أو 
نقصوا في أكثر الأوقات . 
(كلها في النار): 

۳ من حيث الاعتقاذ» فلا يرد أنه: إن أريد الخلود فيها فهو خلاف الإجماع » 
فان المؤمنين لا يخلدون فيها. وان أريد مجرد الدخول» فهو مشترك بين الفرق: إذ " 
ما من فرقة إلا وبعضهم عصاة. والقول بأن معصية الفرقة الناجية مطلقًا مخفورة» ۱ 


. ۵ الضحى:‎ )١( 


جلال الدین الدواني  5١‏ 


بعید جداء ولا يبعد أن یکون الراد استقلال مكثهم في الثار بالنسبة إلى سائر الفرق 
ترغيبًا في تصحيح العقائد. 

(إلا واحدة. قيل: ومن هم؟): أي الفرقة الناجية . 

ء (قال: الذين هم على ما أنا عليه وأصحابي) : رواه الترمذي. والأصحاب 
من رأى النبي صلى الله عليه وسلم» موم به سواء كان في حال البلوغ أو قبله» 
أو بعدی طالت صحبته أو لا . 

(وهذه) : (شارة إلى مقاصد هذه الرسالة . 

(عقائد): الراد بالعقائد ما یتعلق الغرض بنفس اعتقاده» من غير تعلق بكيفية 
العمل» ککونه تعالی حيّاء قادراء إلى غير ذلك من مباحث الذات والصفات . 
وتسمی تلك الأحكام : أصولاً وعقائد» واعتقادیة» یقابلها الأحكام التعلقة بكيفية 
العمل» کوجوب الصلاة» والزکاة» واحج؛ والصوم. وتسمی: شرائع * 
وفروعاء وأحكاما ظاهرة. 

(الفرقة الناجية وهم : الأشاعرة): التابعون في الأصول للشيخ أبي الحسن 
الأشعري. وهو منسوب إلى «أشعر» وهي قبيلة من اليمن. وقيل إلى جده 
«أبي موسى الأشعري» رضي الله عنه . 

فان قلت : كيف حكم بأن الفرقة الناجية هم الأشاعرة» وكل فرقة تزعم أنها 
الناجية؟ . 

قلت: سياق الحديث مشعر بأنهم المعتقدون لما روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه . وذلك إغا ينطبق على الأشاعرة» فإنهم يتمسكون في عقائدهم 
بالأحاديث الصحيحة الروية عنه صلی الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله 
تعالى عنهم. ولا يتجاوزون عن ظواهرها إلا لضرورة» ولا یسترسلون مع عقولهم 


۲ - شرح العقائد العضدية 


عن آئمتهم لاعتقادهم العصمة فيهم . قال ابن الطهر الحلي في بعض تضانيفه : قد 
باحثنا في هذا الحديث مع الأستاذ نصير الدين محمد الطوسي ٠ء‏ في تعيين المزاد 
من الفرقة الناجية» فاستقرٌ الرأي على أنه ينبغي أن تكون تلك الفرقة مخالفة لسائر 
الفرق مخالفة كثيرة وما هني إلا الشيعة الإمامية؛ فانهم يخالفون غيرهم من جميع 
الفرق مخالفة بينة بخلاف غيرهم من الفرق؛ فانهم يتقاربون في أكثر الأصول. 
قلت: أكثر الشيعة توافق المعتزلة في أكثر الأصول» ولا تخالفها إلا فى مسائل 
قليلة» أكثزها يتعلق بالإمامة» وهي بالفروع آشبه. بل الأليق بذلك هم الأشاعرة؛ 
فإن أصولهم مخالفة لأكثر أصول المذاهب» ولا يوافقهم فيها غيرهم ؛ كمسألة 
الکسب» وجواز رؤية الله تعالى مع كونه غير جسم وتنزه عن المكان والجهة » بل 
جوزوا رژية کل موجود من الأعراض وغيرهاء حتى جوزوا رؤية الأصوات» 
والطعوم» والروائح» بل جوزوا رژية أعمي الصين بقة الأندلس . واستناد المکنات ۰. : 
. كلها إلى الله تعالی ابتداءوکون صفاته لا هي عين الذات ولا غیرها والفرق بين. ' 
sa‏ 
' شحنوا به کتبهم . . 
(أجمع) الاجماع ههنا بمعنى الاتفاق» لا بالعنی الاصطلاحي. وهو: اتفاق 
جمیع أهل الحل والعقد من الامة في کل عصر على حکم من أحكام الذين . فان 
اللكررات ليست کناك» ولذلك نس إلى اة مخصوصة: وه : 
(السلف من الحدئین) : العارفین بأحاديث رسول الله صلى الله علية وسلم» ويز ' 
أقسامها : من الصحیخ» والجسين» والضعيف» ونقدهاء وغیرها من الموضوعات . ١‏ 
(وأئمة المسلمين وأهل السنة والجماعة) : رضي الله عنهم . 
(علی أن المالم) : هو في الأصل ما یعلم به الشيءء کا ات لما یختم به» غلب 
على ما یعلم به الله تغالى» وهو ما سوی ذاته وصفاته . 


(۱) محمد بن محمد بن الحسن (1۷۲-۵۹۷ه./ 1774-1701) فيلسوف متقدم في العلوم العقليةء 
وعالم في الفلك والرياضيات» أقام مرصدا وخزانة كتب براغة في إيران» وله عشرات الکتب 
والرسائل والشرؤخ والملخصات في الفلسفة والعلوم. 


جلال الدين الدواني س 1۳ 
(حادت): 


E‏ و و EE‏ ا ا 
والعدم» بمعنى أن كونه مسبوقًا بوجود الفاعل سبقا ذاتياء » يستلزم تقدم عدمه على 
وجوده بالذات لا بالزمان. وحاولوا بيان ذلك بمقدمات فصلناها في حواشي 
«الشرح الجديد للتجريد»» وبینا أنه لا يتم استدلالهم. كيف والتقدم الذاتي» نقدم 
الحتاج إليه على الحتاج؟ ! وإذا كان العدم سابقًا على وجود المکن بالسبق الذاتي» 
كان جزء) من علته التامة قطعا» » فلا تتحقق العلة التامة البسيطة. وهو خلاف 
مذهبهم وتصریحاته . آردف ذلك بقوله : 

(کان بقدرة الله بعد أن لم یکن) : أي وجد بعد العدم بعدية زمانية» كما هو 
التبادر» فان العنی الأول مجرد اصطلاح من الفلاسفة . 

1 والمخالف في هذا الحكم هم الفلاسفة» فان آرسطاطالیس وأتباعه ذهبوا إلى 
قم ال قوس الفلكي الا الفكية ادا سم وانوعية وأشكالها 
وأضوائهاء والعنصريات بموادهاء ومطلق صورها الجسمية» لا أشخاصهاء وأما 
صورها النوعية» فقيل : قدية بجنسهاء فان صور خصوصيات أنواعهاء لا يجب 
أن تكون قدية . والظاهر من كلامهم أن قدمها بأنواعها . 

۷ ونقل عن أفلاطون القول بحدوث العالم . فقيل : إن مراده الحدوث الذاتي . 
وقد رأيت أن كتابًا بخط واحد من الفلاسفة الإسلاميين» قد نسخ قبل هذا التاريخ 
بأربعمائة سنة» وذكر فيه نقلاً عن أرسطاطاليس أن الفلاسفة كلهم اتفقوا على قدم 
العالم» الا رجلاً واحدا منهم . وقال مصنف ذلك الکتاب :إو مراد آرسطو من 
هذا الرجل آفلاطون. فلا يكن حمله على الحدوث الذاتي» كما لا یخفی . . ثم نقل 
الحدوث الزماني عنه مخالف لا اشتهر من قوله بقدم التفوس الإنسانية» وقدم البعد 
المجرد . 

ونقل عن جالينوس التوقف فيه؛ ولذلك لم يعد من الفلاسفة لتوقفه فيما هو من 


۶ شرح العقائد المضدية 


۸-واستدل الفلاسفة على مذهبهم باه لا يخلو من أن یکون جمیع ما لابد منه ! 
في وجود مکن ما: حلاصلا في الأزل أو لا. فان كان الأول: لزم زجود ذلك ۱ 


المکن في الأزلء لامتناع تخلف العمول عن علته التامة . وان كان الثاني : فإذا ٠‏ " 


حدث عکن» فاما أن یکون حدوثه من غير حدوث آمر آخر» فیلزم وجود المکن ! 
بدون تام علته وإما آن.یکون يسبب حدوث آمر آخر فنقل الکلام إليه» حتی یلزم 
التسلسل . 9 
٩‏ وأنت خبير بأنه لز جعل الأمر الحادث الذي هو علة حدوثه معدا لوجود : 
اللاحق» لم يلزم التسلسل المستحيل عندهم؛ لأن من شروط استحالته عندهم» ؛ 
الاجتماع في الوجود. فحينئذ لا يلزم إلى أزلية جنس هذا المعد ونحوه. 
١٠-ودعوى‏ أن المعدات غير المتناهية لا تنتظم إلا بحركة سرمدية» فیلزم قذم ٠‏ 
الجسم التحرك بهذه الخركة . وبالجملة : الشحرك بهذه الحركة قديم» سواء كان . 
جسما أو غیره» دعوی من غير برهان. ۱ ۱ 
١‏ وكذا دعوی کون العدات لابد أن تنتهى إلى مادة قدیة قابلة للصور 
المتعاقبة الواردة عليها . 1 00 
١‏ وأجيب عن هذا الدليل بوجوه: الأول: باختیارالشق الأول» وهوآن ' 
جمیع ما لابد منه في وجود مكن ماء حاصل في الازل . ومنع لزوم کون مکن ما ۱ 
آزلیا . فلجواز أن یکون وجود المکن في الأزل محال وإغا الممكن وجوده فیما لا 
بزال» وأنت تعلم آنه ا فرض عق جمیع ما لابد منه في وجوده في الازلا» فکونه ۱ 
غير مكن في الأزل» خلاف القروض؛ لأن الامکان ما لابد منه في وجوده وقد 
فرض تحقق جمیع ما لابد: منه في وجوده . ۱ 
1 الثاني : باختيار الشق الثاني » وهو أنه لم يكن جميع ما لابد منه في وجوده ۱ 
متحققا في الأزل» إذ من:جملته تعلق الإرادة بوجوده في الازل» ولم تتعلق الارادة 
بوجوده فيه . بل بوجوده فيما لا يزال من الأوقات الآتية. ولا يرد عليه أن التعلق 
الأزلي بوجوده: إما آن‌یکون متمما لعلة وجوده» أو لا. وعلى الأول: يلرم 
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وجوده في الازل لامتناع السخلف . وعلی الثاني : یحتاج العلول إلى آمر آخر سوی 
هذا التعلق» وهو خلاف الفروض . على آنا ننقل الکلام إلى ذلك الأمرء لأنا 
نقول : القدرة توثر على وفق الارادة» وقد تعلقت الارادة بوجوده في وقت معين» 
فلا يوجد إلا فیه . فان قیل : لابد من اختيار أحد شقی التردد الذي آوردناه. قلنا : 
إن أردتم أنه متمم لعلة وجوده في الأزل» فنختار أنه ليس كذلك» وان أردتم أنه 
متمم لعلة وجوده في ما لا يزال. فنختار أنه كذلك . ولا تلزم أزليته. ولا احتياجه 
إلى آمر آخر. كما أن الفاعل المختار» إذا أراد إيجاد جسم ما على صفة معینة» 
كالطول والقصرء يوجد المعلول بهذه الصفة فكذا ههنا. لما تعلقت إرادة الفاعل 
المختار بوجود الحادث . لم يتصور إلا كونه حادثًا. والحاصل : أن المعلول ما يوجد 
بإرادة الفاعل المختار على النحو الذي تتعلق به إرادته . سواء كان مقارنًا لوجوده أو 
متأخرًا عنه . 

5 وقد يقال: إن الأزل فوق الزمان. ومعنى کون الشيء أزلياء أن يكون 
الشيء سابقًا على الزمان. فالواجب تعالى» لا كان متعاليًا عن الزمان» لا يوصف 
بكونه في الزمان» كما لا يوصف بكونه في المكان» فلا شيء غيره في الأزل. وإنما 
يوجد ما يوجد على حسب ما تتعلق به الإرادة الأزلية» من تخصيص المکنات 
بوجودها بأوقاتهاء والزمان من جملة الممكنات . وقد تعلقت الإرادة الأزلية 
بوجوده التناهي . وليس الله تعالى متقدمّا عليه بالزمان» إذ الواجب تعالى ليس 
بزماني حتى يقال: إنه متقدم على غيره بالزمان . 

۰ فان قيل: لا شبهة في أن الإرادة القدية بذاتها ليست كافية في وجود 
الممكن» وعلى فرض أن تكون كافية يلزم قدم الممكن» قلابد من تعلقها . وحينئذ 
لا يخلو هذا التعلق من أن يكون : حادثّاء أو قدمًا. وعلى الأول: يلزم التسلسل ؛ 
لأنا ننقل الكلام إلى سبب هذا التعلق» حتى يلزم التسلسل . وعلى الثاني: يلزم 
قدم المکن الذي تعلقت به الإرادة. فقد أجيب عنه» تارة: بأن التعلق أمر عدمي» 
فلا يحتاج إلى أمر يخصصه بوقت دون وقت . ولئن سلم فالتسلسل في الأمور 
الاعتباریق وهي التعلقات» غير متنع . 


٤٦‏ - شرح العقائد العضدية 


١‏ وأنت تعلم أن اختصاص کل صفة كانت وجودية أو عدمينة-بوقت 


حدوثهاء یحتاج إلى آمر مخصص بالبداهة. وأما التسلسل في التعلقات» بأن یکون : 


مخصص تعلق الارادة بذلك الوقت» تعلق الارادة بتعلق الارادة في ذلك الوقت . 
ومکذا حتی تکون إرادة وجود المکن في ذلك الوقت. لأنه آراد إرادة وجوده في 
ذلك الوقت . وإرادة إرادة وجوده في ذلك الوقت . وارادة إراذة وجوده في ذلك 
الوقت» لانه آراد إرادة تلك الإرادةء وهکذا فعتسلسل تعلقات الارادة من جانب 
المبدأ وتنتهي من جانب الأخير إلى إرادة ذلك المکن . وحينئذ یکون الحال کما یقول 
به الفلاسفة» من تعاقب الاستعدادات غير المتناهية حتى تنتهى إلى الاستعذاد القريب 


الذي يلي العلول . فقد قيل عنه : إنه باطل» مع قطع النظر عن جریان برهان التطبيق 5 
فيه ؛ لأنه یلزم انحصار الأمور غير المتناهية بين حاصرین؛ وهما نفس الإرادة وتعلقها. ١‏ . 
الذي يلي المکن . قلت : وأنت تعلم أنه لا انحصار ههنا بين حاصرین أصلاً» بل ۱ 
ذات الإرادة محفوظة في جميع الراتب . ويتوارد عليه تعلقات مترثبك غير متناهية » e‏ 
على نحو تعاقب الاستغدادات غير المتناهية على المادة» فلیست الإرادة ولا الرید , 


طرف السلسلة . كما ليست المادة طرف السلسلة ا 
ظاهر الفسادء وان ظهر عن بعض من تعقد عليه الأنامل بالاعتقاد . 


١‏ والو جه الثالث من الایراد على دلیلهم e‏ بأن 
يقال : هذا الدلیل يقتضي أن لا يوجد شيء من الحوادث اليومية . 


۱۸ وأجيب عنه بأن التسلسل اللازم من حدوث العالم بأسره» ا ۱ 


الامور الجتمعة في الوجود» وهو محال . وأما التسلسل في الحوادث اليوميةء 


فتسلسل في الأمور المتعاقبة» ولا یجامع التقدم فیها التأخر . ومثل هذا التسلسنل ۱ 
۳ فان الآفلاك قديمة a‏ و دائمة» e‏ 


التجدد» ا a‏ 


4 وأنت ما سبق خبیر بأنه يكن أن یکون صدور الحالم مع حدوثه على هذا ۱ 
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الوجه» فلا يلزم القدم الشخصي في شيء من أجزاء العالم» بل القدم ابلنسي» بأن 
يكون فرد من أفراد العالم» لا يزال على سبيل التعاقب موجودا . 

٠‏ وقد قال بذلك بعض المحدثين المتأخرين . وقد رأيت في بعض تصانيف ابن 
تيمية القول به في العرش . 

١‏ وقد قال الامام حجة الاسلام-ردا لجوابهم الذکور-: إن هذه الحركة مبداً 
الحوادث» اما من حيث إنها مستمرة» أو من حيث إنها متجددة. فان كانت من 
حيث إنها مستمرة» فكيف صدر من مستمر متشابه الأجزاء شيء في بعض الأحوال 
دون بعض؟ . وان كانت من حيث إنها متجددة» فما سبب تجددها في نفسهاء 
فيحتاج إلى سبب آخرء البتة» ویتسلسل . واعترض عليه بأن هذا التسلسل جائز 
عندهم؛ لعدم وجود اجتماع الآحادء وهم قائلون بجواز التسلسل في الأمور 
المتعاقبة» ووقوعه فیها. 

۲ قلت : من هنا التجدد عبارة عن انتفاء شيء وحدوث شيء آخر . فإذا عدم 
جزء من الحركة» فلابد لعدمه من علة حادثة» وتلك العلة: إما أمر موجود. أو عدم 
آمر موجود؛ أو بعضها أمر موجود» وبعضها عدم أمر موجود. وعلى الأول: ننقل 
الكلام إلى علة ذلك الأمنرء وهکذا حتى یلزم التسلسل في الأمور الوجودة 
الجتمعة المترتبة . وعلى الثاني : يكون ذلك العدم عدم جزء من أجزاء علة وجوده؛ 
ضرورة أن ما لا يكون وجوده علة لوجود شيء» لا يكون عدمه علة لحدمه» فيلزم 
التسلسل في الوجودات التي هذه الأعدام أعدام لها. وعلى الثالث : لابد أن يكون 
أحد القسمين من الأمور الموجودة» وتلك الأعدام أو كلاهما غير متناه. وعلى 
الوجهين يلزم التسلسل في الأمور الموجودة الترتبة الجتمعة . 

1 والحاصل أنه يلزم التسلسل في الأمور الموجودة: المترتبة» الجتمعة : إما في 
حال وجوده السابق» أو حال عدمه اللاحق؛ لأن عدمه. إن كان: بسبب أمر 
موجود. أو عدم آمر یستلزم حدوث آمر موجود. كعدم عدم الانع» المستلزم 
لوجود الانع . یلزم التسلسل في الموجودات الترتبة الجتمعة الحادثة في حال عدمه ٠‏ 


564 شرح العقائد العضندية 


وا کش هه أدر تورف ابش موم زم اتسلسل اللکور رقت 
وجزد ذلك الحادث . وقس عليه حال الشق الثالث . 


6 فإن قلت : علی تقدیر أن یکون عدم كل جزء مستندا إلى عدم عذم الانغ» 
الستلزم لوجود المانع» لا یلزم الترتب بين تلك الوانع» حتی یلزم التسلسل . 
المستحيل» بل لا يلزم اجتماع تلك الوانع في الوجود آیضا؛ لجواز أن يكون حدوثها ` 
- ولو كان آنا كافيًا في انتفاء ما هو مانع عنه. قلت: تلك الموانع متغناقبة في ' 
الحدوث فإذا اجتمعت في الوجود لزم التسلسل الستحیل ؛ لأن الآحاد مترتبة في 
الحوادث بجسب الزمان» ومجتمعة في الوجود» فيجري فیها التطبیق» ولایقدح : 
فیها عدم ترتیبها بحسب الذات» كما لا یخفی على ذي فطرة سليمة» فإنا نأخذ . 
السلسلة المبتدأة من الحاذث في اليوم» ونطبقها على السلسلة المبتدأة من الحادث 
بالأمس» ونسوق البرهان إلى الآخر. وان لم یجتمع في الوجود نقلنا الكلام إلى . 
علة عدمهاء حتى يلزم التسلسل المستحيل في الوجودات الحادثة» وقت عدمهاء أو ` 
ب ب 0 ْ 
أو عدم جزء من أجزاء علته . وعلی الأول: يلزم وجود الوانع الترتبة في الحدوث» 
غير التناهية . وعلى الثاني : يلزم أن يكون تحقق ذلك المانع موقوفا على آمور 
موجودة» غير متناهية مترتبة» فيلزم التسلسل المستحيل في أسباب وجوده. ١‏ 

۰ الوجه الرابع اتف و 
الاستعدادات.الحادثة» غير التناهية على مادة قديمة» بل عذم تناهي حوادبث 
متعاقبة» مع وجود قديم مطلقاء سواء كانت تلك الحوادث وازدة على ذلك القدیم» 
عارضة له» أو لا-غير معقول؛ لأن القديم يجب أن يكون سابقًا على كل حادث» 
إذ القديم ما لا يكون مسبؤْقًا بالعدم» والحادث ما يكون مسبوقًا به» فلابد أن يكؤن 
سابقًا على كل واحد ما يضدق عليه الحادث . وهذا يوجب أن يكون له حألة يتحقق 
فيها سبقه على كل واحد نما يصدق عليه الحادث ؛ إذ ما كان مقارنًا مع واحد منها لا 
يكون سابقًا على كل واحد منهاء بل على بعضهاء وهو ظاهرء لضرورة العقل . 
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ویلزم من توارد الحوادث غير التناهيق علیه أن لا توجد له تلك الحالة» بل 
مقارنته دائمًا مع بعض الحوادث. والنافاة : بين دوام القارنة مع بعض الأفرادء 
والسبق على كل فرد من الحوادث» بديهية . 

۲۲ قلت : هذا بداهة الوهم لا بداهة العقل» فان تقدم القديم على كل فرد 
من أفراد الحوادث إغا يستلزم کون القديم متحقمّا في الزمان السابق على كل فرد 
منهاء وان كان مقارئًا لفرد آخر منها. وههنا لا كان القديم موجودا مع انتفاء كل فرد 
من الحوادث» إذ ما من فرد منها إلا والقديم موجود قبله مع الحادث السابق عليه » 
فیتحقق تقدمه على كل فرد منهاء مع دوام القارنة لفرد آخر منها . وإنما يلزم ما ذکره 
لو لزم سبق القديم على جميع ما يصدق عليه الحادث في زمان واحد» وهو ليس 
کذلك. بل إنما یلزم ذلك في الحوادث التناهية. وأما غير التناهية فیتحقق تقدم 
القدیم على كل فرد منها» مع دوام القارنة لفرد منها . وذلك ظاهر . 

"وقد اعترض عليه بأن المنافاة بين دوام القارنة مع بعض الأفراد» والسبق 
على كل فرد» إنما تلزم لو استلزم حدوث كل فرد حدوث الكل الجموعي؛ الذي 
هو عين الأفراد الموجودة» وليس كذلك. وأنت تعلم فساده؛ لأن حدوث كل فرد 
يستلزم حدوث الجموع» فان كل فرد جزء من المجموع » وحدوث الجزء يستلزم 
حدوث الکل بديهة . وكأنه توهم أن حدوث الكل المجموعي إغا یتحقق بأن 
لا يكون شيء من آحاده موجودا أصلاً» ثم یوجد» وهو توهم بعيد. 

8" وقد قدح بعض الفضلاء في مذهب الفلاسفة بأن وجود الماهية ليس إلا في 
ضمن الأفراد» وهم قائلون بحدوث كل فرد من أفراد الحوادث» فيلزم عليهم 
حدوث ماهيتهاء فلا یتصور قدم النوع» مع حدوث كل فرد. قلت: هذا كلام 
سخيف؛ لأن مرادهم من قدم النوع أن لا يزال فرد من أفراد ذلك النوع موجوداء 
بحيث لا ينقطع بالكلية. ومن البين أن حدوث كل فرد لا ينافي ذلك أصلاً . وليت 
شعري ماذا يقول هذا القائل في الورد الذي لا يبقي فرد منه أكثر من يوم أو يومين» 
مع أن الورد باق أكثر من شهر أو شهرين . وبديهة العقل تحكم بأن لا فرق بين 
المتناهي في مثل هذا الحكم . 


۰ - شرح العقائد العضدية. 


۹ الوجه الخامس: من الإيراد على دلیلهم : أن برهان التضايف بل غيره من 
البراهين كبرهان التطبيق_يدل على بطلان التسلسل في الأمور الوجودة الترتبة» 
سواء كانت مجتمعة الوجود. أم لا. وذلك لأن حاصل برهان التضايف أنه لو 
ذهبت سلسلة المتضايفين إلى غير النهاية» لزم أن يكون عدد أحد المتضايفين أكثر من 
عدد المتضايف الآخرء وهو محال؛ لأن المتضايفين متکافتان فى الونجود ضرورة. 
بيان الملازمة : أنه لو كان الأنسلسل من جانب المبدأء وأخذنا سلسلة من مسبوق 
معين» کالعمول الأخير». فهذا المغمول له مسبوقية بلا سابقية. وكان كل واحد من 
آحاد السلسلة» له سابقية» ومسبوقية» فيتكافأ عذد السابقيات والسبوقیات» فيما 
فوق العمول الأخير: ويبقى في العمول الأخير مسبوقية بلا سابقية . فيزيد عدد 
المسبوقيات على عدد السابقیات بؤاحد» وهو محال. : 

' ولايتوهم أن هذا الدليل إنغا يدل على بطلان التسلسل من جانب واحد:‎ ٠ 
أما إذا كان من الجنانيين كما فيما نحن فيه فلا ينافيه هذا الدليل؟ فان الحؤادث كما:‎ 
لا أول لها لا آخر لها؛ فكل ما له مسبوقيق فله سابقية » فلا يظهز الخلف . وذلك‎ 
لأننا إذا أخذنا واحدا من آحاد السلسلة» کالعمول الأخير وتصباعدنا» يجب أن‎ 
يكون فیما قبله من الا حاد سابقية لا یکون معها مسبوقية » حتی تتکافا المسبوقية التي‎ 
فى البداً . وکذا إذ اتنازلنا ؛ يجب أن یکون فیما تحت البداً مسبوقية لا یکون‎ 
بإزائها سابقيق كماو جذ في البدآسابقية لیس معها مسبوقیة» لیتکافا عده:‎ 
السابقيات والمسبوقيات . فبلزم انتهاء السلسلة من این‎ 

۳۱ ومن البين أن هذا البرهان يجري في الآمور التعاقبة في الوجود أيضا + لأن 
عدد أحد المتضايفين لا يزيذ على عدد الآخرء سواء اجتمعا في الوجود أوتعاقنا 
فيه. مثلاً لا يکن أذ کون الأبوات اکفر من البنوات : سواء اجتمعتا في الوجود: 
الخارجي أو لا. : 


۳۲ وگن RN E‏ لآن التطبيق في . 
الوهم لا يقتضي الاجتماع في الوجود الخارجي» بل العقل » بمعونة من الوهنم إذا 
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أخذ جملة من الحوادث الترتبة إلى غير انتهاء» وجملة آخری غير متناهیة» من 
الحادث الذي قبل مبدأ الجملة الأولى» أو بعدها» وتوهم انطباق مبدا الجملة 
الأولى على مبدأ الجملة الثانية» ينطبق سائر آحاد الأولى على سائر آحاد الثانية . 
ونسوق الدليل. 

۳ فإن كان تجویزهم التسلسل في الأمور التعاقبة» لعدم جريان الدليل بناء 
على امتناع التطبيق» فقد ظهر فساده . وان كان ذلك لأن السلسلة غير المتناهية» غير 
موجودة هناك» فالدليل وان كان جاريّاء لكن المدعي فيه متخلف. لأن غير 
امتناهي غير موجود هناك» وليس المدعي إلا امتناع السلسلة الوجودة غير المتناهية . 
وم لم تجتمع الآحادء لا تكون السلسلة غير المتناهية موجودة هناك . فيرد عليه أن 
مقتضى الدلیل عدم جواز وجودها أصلاًء لا على سبيل الاجتماع؛ ولا على سبيل 
التعاقب . والسلسلة غير التناهية الفروضة ههناء وان لم تكن موجودة مجتمعة» 
فهي موجودة متعاقبة» فان جميع الحوادث موجودة في جميع الأزمنة» بمعنى أن كل 
واحد من آحادها موجود في جزء من تلك الأزمنة . والوجود أعم من أن يكون فى 
الآن أو في الزمان. والوجود في الزمان عم من أن يكون على سبيل الاجتماع» أو 
على سبيل التعاقب . 

6 -بل للوجود عند الفلاسفة فرد آخر ينسبونه إلى الدهرء فإنهم يقولون: إن 
المبادئ العالية موجودة في الدهر» والدهر وعاء الزمان. فالوجود في الزمان على 
سبيل التعاقب» نحو من الوجود الخارجي» فاخراجه من الوجود اخارجي تحكم . 

۰۵ ثم لا يخفى أنه إذا سلم جريان برهان التطبیق» فالمحذور الذي يظهر منه 
هو: إماالانتهاء على تقدير عدمه أو مساواة الجزء للكل» وهذان المحذوران 
يجريان في صورة التعاقب» فان العدد الذي يساوي جزؤه کله » مستحيل في نفس 
الأمر» بمعنى أنه يستحيل عروضه في نفس الأمر لشيء من الأشياء» سواء كانت 
آحاده مجتمعة» أو غير مجتمعة. فان البداهة حاكمة بأن طبيعة العدد» بل الكم 
مطلمًا يأبى عن قبول مساواة جزثه كله . فليتأمل . 


۲ شرح العقائد العضدية 


7" واعلم أن الفلاسبفة اشترطوا في بطلان التسلسل : الاجتماع» والترتب. 
وقد سبق آنفا حال الشرط الأول» وآما الشرط الثاني : فقد وجهوا اشتراطه بأ لو 
لم يكن بين الآحاد ترتب لم يمكن للعقل التطبیق. إذ لا نظام فیها مضبوطًا حتی یلزم 
من تطبيق بعضها على بعض انطباق الكل على الكل» بخلاف الآحاد المترتبة» فإنه 
يلزم هناك من تطبيق المبدأ انطباق كل واحد من آحاد السلسلة الثانية على نظيره من 
آحاد السلسلة الأول. واستوضح ذلك : بسلسلة ممتدة» وكف من الحصي » فإنه 
يكفي في الأول تطبيق الميدأ على المبدأء وفي الثاني لابد من تطبيق كل واخد واحد 
على التفصيل» وذلك ما يعجز عنه العقل في صورة عدم التناهي 0 
الشرط اعتمدوا في قولهم بعدم تناهي النفوس الناطقة المجردة . 

7 قلت: إن كفى التطبيق الإجمالي» فهو جار في ع غير المترتبة» بأن يلاحظ 

. العقل أن كل واحد من تلك الجملة : إما أن يكون بإزاء واحد من أخرىء أولا. 
شْ ٠‏ وعلى الأول يلزم المساواة» وعلى الشاني يلزم الانقطاع . وان لم يكف التطبیق 
الإجمالي» لم يكن جاریاً في صورة الترتب أيضا؛ إذ لا يتمكن العقل من:ملاحظظة 
. كل واحد واحد بإزاء وانعد واحد مفصلاً. ودعوى أن هذا الإجمال كاف هناك» 
دون الإجمال في صورة الأولى» تحكم . بل لهم أن يدفعوا ذلك بأنه في السلسلة 
المترتبة تنتقل الزيادة إلى طرف اللاتناهي » فيظهر الانقطاع . وفي غير الترتبة لا يظهر 
الانتقال» بل ربا كانت الزيادة في الأوساط . فتأمل . 

۸ ولي ههنا کلام آخر يندفع به هذا الدفع» وهو أن الأمور غير المتناهية 
مطلقّاء > تستلزم الترتب؛ لأن المجموع متوقف على المجموع بلا واحد» ؤهذا 
الجموع يتوقف عليه إذا سقط عنه واحد آخر» وهكذا . فإذا توهم تطبیق 
المجموعات المترتبة» يظهر التناهي في المجموعات : والمجموع الذي تنتهي إليه 
سلسلة المجموعات يكون لا محالة مجموعا لايكون بعده مجموع آخر» وذلك هو 
الاثنان . فالمجموعات الموجودة هناك تنتهي بعدة متناهية إلى اثنين رت مر 
الأول متناهيا . 
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۹٩‏ وان ششت قلت : لابد من تحقق الواحد والائنین والثلائة» وهکذا إلى غير 
النهاية» فتنطبق السلسلة المبتدأة من الواحد على السلسلة المبتدأة ما فوقه . 

۰ -فإن قلت : إنما یلزم ما ذكرت» لو كان العدد مركبًا من الأعداد التي تحت 
وهو منوع كما اشتهر عن آرسطاطالیس أن العدد مركب من الوحدات» لا من 
الأعداد التي هي أقل منه» فان تركب العشرة من آربعة وستة» ليس آولی من ترکبه 
من الثمانية والائنین» ولا من غيرها من الأعداد التي تحتها. فإما أن يقال بتركبه منها 
جميعًاء فیلزم أن یکون له آجزاء متخالفة» متغایرة فیتعدد تمام ماهية شيء واحد» 
وهو محال . وإما أن يقال بنفي تركبه منها . ولا بطل الأول تعين الثاني . 

۱ قلت : هذا الكلام إنما يتمشى إذا كان لكل عدد صورة نوعية مغايرة 
لوحداته . أما إذا كان محض الاحاد؛ فلا يتصور ذلك» وحينئذ تكون كل مرتبة من 
الأعداد نوعًا آخر متمیزا عن سائر المراتب بخصوصية المادة فقط » لا بصورة مغايرة 
لمواردهاء ويكون هذا من خواص الكم النفصل . 

۲ والعجب أن بعض المتأخرين مع تصريحه بأن العدد محض الوحدات» 
وليس فيه صور نوعية» نفى تركبه من الأعداد التي تحته . 

۳ -ومن البين أن واحدا وواحدّاء يكون جزء واحد» وواحد» وواحد. 

٤‏ ثم عدم تركب العدد من الأعداد التي تحته لا ينافي تركب معروض العدد 
من معروض تلك الاعداد . فإنا نعلم بديهة أن زيدًا وعمرا جزء زيد وعمرو وخالد» 
فان مجموع زيد وعمروء أي معروض الهيئة الاجتماعية» مغاير لمجموع زيد 
وعمرو وخالد» أي معروض تلك الهيثة الاجتماعية. وليس العروض الأول 
خارجا عن العروض الثاني» ولاعيئًا له» فيكون جزءا منه. 

٥‏ وعلى ذلك يبني ما اختاره بعض المحققين في مذهب الفلاسفة» من استناد 
العلولات المتكثرة إلى الأمور الموجودة» دون الاعتبارات العقلية: بان يصدر عن 
(أ) وحده (ب)» وعن(ب) وحده (ج)» وعن مجموع (أب ج) (د)» حتى يحصل 
معلولات متكثرة في مرتبة واحدة. 


5 س شرح العقائد العضدية 


1 وى ی NO‏ مين رترت ايع ٠‏ 
إبطال الدور والتسلسل» فان محصله أنه لو ترتبت الممكنات إلى غير النهاية فكل 
واحدة من السلسلة سيسنة للها( اعرذ دواد ما الجموع فعلته :ماش ْ 
الجموع أو جزؤه» أو خارج عنه. والأول والثاني باطلان» على ما بين في 
موضعه . فتعين الثالث . والخارج عن جميع الممكنات هو الواجب تعالی. ولا قدبم ' 
في هذا الدليل إلا بأن نختار استناد الجموع إلى جزئه على ما فصلناه في بعض 
رسائلنا. : : 

۷ فعلم أن التعدد الأقل» جزء من المتعدد الأكثر . وما يتوهم من أ نه لیس 
هناك إلا الآحاد فاسد مخالف کم العقل . 


۸ - فإن قلت اع ی N‏ وإلا 


انتقض البرهان. قلت : لو كان علم الواجب بالأشياء بصور مفصلة لكان الأمزكما' ''. 


ذكرت» لكن ذلك منوع ؛ لجواز أن يكون علمه تعالی واحدا بسنيطاء كما ذهب إليه . . 
المحققون» فلا تعدد فى المعلومات بحسب علمه تعالى . فلا يتضور التطبيق فى ' 
معلومات الله . ولذلك ذهبت الفلاسفة إلى أن علم الله تعالى إجمالي؛ وذهب 
بعضهم إلى نفي علمه تعالی بالا شیاء غير التناهية : وققین عم الله تعالى يت 
بسطا في الکلام لا يحتمله هذا امقام . 
٩‏ فان قلت + معوجّات لذ عر تات سواءکان لدم ملق ها وا و 
متعدداء فيجري التطبیق في العلومات . قلت : على تقدیر حدوث العالم تكون 
المکنات المتصفة بالوجؤد المنارجي متناهية ؛ لأن الحوادث لها مبدأء. والحوادث 
الاستقبالية لا تبلغ مبلغ اللاتناهي» فإنها ليست غير متناهية » وإن كانت غير واقغة 
عند حد» فالتطبيق إن كان بحسب وجودها في علم الله تعالى» ای ي 
غير متكثرة . وان كان بحسب وجودها في الخارج» فهي متناهية. ۱ 
١‏ واعلم أن المتكلمين ينفون الوجود الذهني» ويشبتون علم الله تغالى : 
بالحوادث غير التناهية . ولا كان من أجلى البديهيات أن التعلق بين العالم:والمعدوم ' 
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الصرف محالء التجكوا إلى القول بأن تعلق العلم با حوادث إغا یتحقق وقت 
كلاف ا وی ی 
حي ل ا مور ديام 
من ذلك . 


۱ فإن قلت : العلم الإجمالي ليس علما بالفعل» بل بالقوة» فيلزم الحذور . 
قلت: : قد حقق في موضعه أن العلم الإجمالي علم بالفعل» وهو التعقل البسيط 
الذي يجعله الفلاسفة مستفادا من البادی العالية . والتفصيلي ! إغاهو للنفس من 
حيث هي نفس . قالوا : اتل الإجمالي للمبادئ مایت ملق للصور 
التفصيلية في الخارج . ولك أن تقول : التعقل الإجمالي فينا أيضًا مبدأ للصور 
التفصيلية في أذهاننا . 

١‏ وإغا أشبعنا الكلام في هذا المقام» لأنه من أصول العقائد الدينية . وقد كثر 
ا د 0 

بشىء يتعلق بقلب الأذكياء» بل اجتهدوا في إيراد المنوع البعيدة» التي يأباها الطبع 
المستقيم أشد الإباء . فبقيت نفوس الناظرين فيها مائلة إلى مذهب الحكماء . بل 
الأئمة التي أوردها أيضًا شأنهم ذلك بلا امتراء . 

0 ثم آقول : كما أن البعد المكاني متناه» ومع ذلك يقع في العقل الشوب 
ارح ايا عدا لجر حا رامال E E‏ . كذلك 
الامتداد الزماني متناه» وان كان الوهم يأبى عن تناهيه» ويتوهم أن ههنا امتدادا 
زمانيا غير متناه» كما يأبى عن تناهي الامتداد الكاني» ویتوهم أن ههنا امتدادا 
مكانيا غير متناه. فكما لا عبرة بحكم الهوى في الامتداد المكاني» لاعبرة به في 
الامتداد الزماني» أيضا. وقولهم: إنا نجزم بتقدم بعض آجزاء الزمان على بعض » 
ولا يكون الامتداد كذلك إلا إذا كان له راسم موجود» هنوع » فإنا نجزم في الامتداد 
المكاني أيضًا بالتقدم والتأخر بين أجزائهء بحسب الوضع والرتبة» من غير أن يكون 


۲ ل شرح العقائد المضدية 


له راسم موجود. بل نقول: توهم هذين الامتدادین مركوز في قطرةالوضم» 
والبراهین تقضي بامتناعهما . وإذا كان الزمان متناهياء لم يكن قبله شيء» لا لأنه ْ 
غير متناه. كما أنه ليس فوق الحدود شيء لا لأن الکان غير متناه. فالله تعالی 
متقدم على الزمان» لا بالزمان» بل بنحو آخر من التقدم لا یبعد أن یسمی تقدمًا ' 
ذاتياء كما ذکره التکلمبون. فهذه مقدمات إذا لاحظها الذكي انقطع من نفسه 
الرکون إلى المذاهب الباطلة في هذا الطلب . والله الوفق لا هو خير وکمال. 
۱ ۶ (وعلی أن العالم قابل للفناء). أي العدم الطاری على الوجود . واختلفوا 
في وقوعه : فقال بعضهم: إنه سیقع » لقوله تعالی : ط کل شيء هالك إلا وجه( 
ونظائره . ویلزمهم فناء الجنة والنار» وأجزاء بدن الانسان وأن الله تمالی یعیدها 
بعد الإعدام .ولا يرد علیهم أن إدريس عليه السلام في الجنة» وهي داز اخلود. 
يلزمهم على هذا فناؤه» إذ لهم أن يقولوا: إنها دار الخلودء بعد استقرار أهل الثار 
وأهل الحنة كل في مقره يوم الحساب . . وقال الإمام حجة الإسلام في «الإحياء» : 
«المکن في حد ذاته مالك دائمًا» . وقال في «مشكاة الأنوار» : اترقى العارفون من 
حضیض الجاز إلى ذروة الحقيقة» » فرأوا بالمشاهدة العيانية أنه ليس في الوجود الا 
ا ا سا ی 
هو هالك أزلاً وأبدا؛ . . وذهب الكرامية إلى أنه لا يقبل الفناء» وان لم يخالفوا قي 
حدوثه . ثم أشار إلى مسألة أخرى بقوله : 

(وعلي أن النظر) : أي أجمع أهل ال حق على أن النظر» وهو الفكر. 

(في معرفة الله) : أي لأجل معرفته . 

هه داري جو لابه كما يرل سباي الله عليه وج : «عذبت امرأة ؛ ة في 
هرةا. 

7 والمراد بمعرفته ههنا: التصديق بوجوده» وضفاته الكمالية: الشبوتية 


.۸۸ القصص:‎ )١( 
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والسلبية بقدر الطاقة البشرية . وآما معرفة الله تعالی بالکنه فغير واقع عند 
الحققین . ومنهم من قال بامتناعه. كحجة الاسلام» وامام الحرمين» والصوفية . 
والفلاسفة. ولم أطلع على دلیل منهم على ذلك. سوی ما قال آرسطو في «عیون 
الساتل»-: إنه كما تعتري العین عند التحدیق في جرم الشمس ظلمة وكدرة تمنعها 
من تام الابصار كذلك تعتري العقل عند اكتناه ذاته حيرة ودهشة تمنعه عن 
اكتناهه . وهو كما ترى كلام خطابي» بل شعري . وقد يستدل على امتناعها بأن 
حقيقة الله تعالى» ليست بديهيةء والرسم لا يفيد الکنه» والحد ممتنع » لأنه بسيط . 
ووجه ضعفه ظاهر» لأن البساطة العقلية تحتاج إلى البرهان» وعدم إفادة الرسم 
الكنه ليس كلياء إذ لا دليل على امتناع إفادته الكنه في شيء من المواد وعدم البداهة 
بالنسبة إلى جميع الأشخاص يحتاج إلى دليل» فربما يحصل بالبداهة بعد تهذيب 
النفس بالشرائع الحقة» وتجريدها عن الكدورات البشرية والعوائق الجسمانية . 
والأحاديث الدالة على عدم حصولها كثيرة» مثل قوله صلى الله عليه وسلم : «ما 
عرفناك حق معرفتك» و«تفكروا في آلاء الله» ولا تفكروا في ذات الله فإنكم لن 
تقدروا قدره». قال أبو بكر الصديق : «العجز عن درك الادراك إدراك»!. وقد 
ضمنه الرتضی") كرم الله وجههء فقال: «العجز عن درك الإدراك (دراك 
والبحث عن سر كنه الذات إشراك»! . 


۷ (واجب شرعًا) لقوله تعالی : فانظر ای آثار رحمت الّه ۰4 و فل 
انظروا مذ في السّموات وال رض 74 . ولقوله عليه الصلاة والسلام- حين نزل : 
ان في لق السْموات وَالأَرْض واخلاف یوار لیات لأولي لباب . 


(۱) الشريف الرتضی» على بن الحسين (۵4۳1-۳۵۵/ 54-477 ١1م)‏ رأس الشيعة الاماميسة في 
عصره. ومن أئمة المتكلمين في العدل والتوحيد. تتلمذ على إمام المعتزلة القاضي عبد الجبار بن أحمد 
(516ه). وخالقه فى الإمامة. . وخلف آثارا هي من آمهات مراجع التشیع والادب . 

. ١ الروم:‎ )۲( 

(۲) یونس : ۰۱۰۱ 

(5) آل عمران : ۰۱۹۰ 


۸ - شرح العقائد العضدية 


8 ویل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكر قيها». والأمر ههنا للوجوب؛ لاه 
عليه الصلاة والسلام أوعد بترك الفكر في دلائل معرفة الله تعالى» بدي علق 
ترك غير الواجب . ا 

 فوقوم -وعند المعتزلة واجب عقلگ لأن شکر التعم واجب عقلاًء وهو‎ ٩ 
على معزقة الله . ومقدمة الراجب الطلق واجب . وهو مبني على قولهم : با جسن‎ 
والقبح العقلیین . وسيأتي ابطاله.‎ 

1۰ ع د lS‏ 
ولا تتصور العبادة بدون معرفة العبود . فمعرفة الله تغالی مقدمة الواجب الطلق» 
فتکون واجبة. ولا توقفت على النظر یکون النظر آیضّا واجبّا . فان قلت :قد 
ذهب بعض الأئمة » کالامام الغزالي» والامام الرازي» في بعض تصانیفه إلى أن 
وجودالواجب بديهي: فلا يختاج إلى النظر . قلت : دعوی بداهته بالشببة إلى 
جميع الأشخاص في محل المنع . ولئن سلمء. فالنظر في ساتر صفاته ام 
والقدرة والإرادةء وغیرهایکون واجياء فإنها ليست بديهية بلا ريب. 

1۱ ولعل ات أن ألنظر إغا يجب على كل واحد من المكلقين» فيما ليس بدا 
بالنسبة إليه. فمن یکون مستغنیا بفطرته عن النظر في بعض صفات الله تعالى 
لا يجب عليه النظر فيه : نعم ينجب على الكفاية تفُصِيلْ الدلائل» بحيث يتمكن:مغه 
من إزالة الشبه» وإلزام المعاندين» وإزشاد السترشدین . وقد ذكر الفقهاء أنه لابد أن . 
يكون في كل حد من مسلافة القصر شخص متصف بهذه الصفة» ويسمى «المنصوب 
للذب والنع» ET‏ ا ی ؛ كما 
يحرم عليه إخلاؤه . ْ 

۲ -مسافة لمدوی رن انكلم بظراهرلشريعة والاحکام اي تاج | إليها 
العامة. 


م ESS ES‏ را ا 
مرابط اجهل » وتصدر فيه لرياسة أهل العلم والتمییز بینهم من عري عن العلم : 
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والتمييز» متوسلاً في ذلك بالحوم حول الظلمة» والانخراط في سلك أعوانهم 
وخدامهم. والسعاية الباطلة» سعيًا لتحصيل مرامهم. خذلهم الله تعالى» ودمرهم 
تدميراء وأوصلهم قريبًا إلى جهنم وساءت مصيرا . 

5 فإن قلت : إن النبي صلى الله عليه وسلمء وأصحابه التابعين» كانوا 
يكتفون من العوام بالإقرار باللسان والانقياد لأحكام الشرع» ولم ينقل عن أحد 
منهم أنهم كلفوا المؤمنين الاستدلال. فكيف! ومنهم من أسلم تحت ظل السيف؟ 
ومعلوم أنه في هذه ا حال» لم يظهر دليل دال على وجود الصانع وصفاته!. 

قلت : إنهم لم يكلفوا بالنظر أول الأمر» بل كلفوهم أولا بالانقياد والاقرار» ثم 
علموهم ما يجب اعتقاده في الله وصفاته» وكانوا يفيدونهم المعارف الإلهية في 
الحاورات والواعظ والخطب» على ما تشهد به الأخبار والاثار. غاية الأمر آنهم 
ببركة صحبة النبي صلی الله عليه وسلم. وأصحابه والتابعين . وقرب الزمان بزمانه 
عليه الصلاة والسلام کانوا مستغنين عن ترتيب القدمات وتهذیب الدلائل على 
الوجه الذي ینطبق على القواعد الدونة . ولكنهم کانوا عالین بالدلائل الإجمالية ؛ 
بحیث لم تكن الشبه والشکوك متطرقة إلى عقائدهم بوجه من الوجوه. وااصل : 
أنهم کانوا موقتین بالعارف الإلهية» ویرشدون غیرهم إلى طریق تحصیل اليقين 
بوجوه شتی» حسبما تقتضيه استعداداتهم . قال الأعرابي ‏ حينما سئل-: «البعرة 
۰ تدل على البعير» وأثر الأقدام على المسير» أفسماء ذات أبراج» وأرض ذات 
فجاج» لا تدلان على اللطيفي الخبير؟!». وقال بعض العارفين- حين سئل : بم 
عرفت ريك؟.: «عرفته بواردات» عجزت النفس عن عدم قبولها». قال جعفر 
الصادق رضي الله عنه-: «عرفت الله بنقض العزائم» وفسخ الهمم». وأنت إذا 
تأملت» وأحطت بجوانب الكلام» علمت أن الاشتغال ب «علم الکلام» إنما هو من 
قبيل فرض الكفاية» وما هو فرض عين: هو تحصيل اليقين با يثلج به صدره» 
وتطمئن به نفسه وان لم يكن دليلاً تفصيليا . 

6 ثم اختلف علماء الأصول في أول ما يجب على الکلف : فقال الأشعري : 
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هو معرفة الله تعالى» إذ يتفرع عليها وجوب الواجبات» وحرمة المنهيات. وقال . 
المعتزلة» والأستاذ أبو إسنحاق الاسفراييني : هو النظر فيهاء إذ هي موقوفة غليه . 
وقيل: هو الجزء الأول من النظر . وقال إمام الحرمين» والقاضي أبو بكزء 
وابن فورك: هو القصدإلى النظرء لتوقف الأفعال الاختيارية» وإجرائهاء على ' 
التصد . والنظرفعل اختياري . قلت: : على ما ذکروه يلزم أن يتوقف القصند» 
لکونه فعلاً اختيارياء على القصد» وهکذا. . . فیلزم الدور والتسلسل : والتحقیق 
أن الأفعالٍ الاختيارية تتنهي إلى أسباب غير اختيارية» فان تصور الأمر الملائم» 
مشلا يوجب انبعاث الشوق» والشوق يوجب الإرادة» إذ هي نفس تأكد الشوق» 
على ما ذهب إليه بعض : ومیل للاختيار في الشوق والورادة . وليس هناك 
أمر آخر يضدر بالاختيار.. : يسمى قصداً . ٍ 

7 والحق عندي أنه إذا كان النزاع في ول الواجبات على المسلم» قیحتمل 
الخلاف المذكور. ون كان النزاع في أول الواجبات على المكلفا مطلقّاء فلا يخفى 
أن الكافر مكلف أولا بالإقرار. فأول الواجبات عليه هو ذلك» ولایحتمل 
الخلاف. ۱ 

۷- وقیل : الحق أنه إن أريد آول الواجبات القدمة بالذات » فهو العرفت وان 
آرید الأعم» فهو القصد . قال الشریف العلامة ۳۳ في «شرح الواقف» : هذا مبني 
على وجوب مقدمة الواجب الطلق . . ووجوبها ما يتم في السبب الستلزم دون 
غيره. . قلت : لا فرق بين السبب الستلزم وغیره؛ فان إيجاب الشيء ء يستلزم إيجاب 
ما يتوقف عليه الشيء بداهة لا لا قيل من أن التكليف بالمشروطهء والكل بدون 
التكليف بالشرط والجزء ‏ تکلیف بالمحال» فإنا لا نسلم استحالته . بل الخال هو 
التكليف بالمشروط» والکل» مع التكليف بعدم الشرط والجزء. وأما التكليف 
بهما» بدون التكليف بالشرط والجزء» فغير محال بل لأنه يستلزم جواز حقق 
اللزوم- وهو وجود الكل والمشزوط ‏ بدون وجود اللازم-أي الشرط والجزء وهو 
محال بداهة. 


(۱) الجرجاني . 
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۸- (ویه) : أي بالنظر الصحیح . 

(تحصل العرفة) : إما بطریق العادة» من الله تعالى » كما ذهب إليه الأشاعرة» لما 
تقرر عندهم من أن جمیع المکنات مستندة إلى الله تعالى» ابتداء . وإما بالتولید» 
كما هو مذهب العتزلة» وهو أن يصدر عن الفاعل فعل بواسطة فعل آخر صادر 
منه» كتحريك المفتاح الصادر بسبب حركة الید . ویقابله المباشرة» وهي أن یصدر 
عنه فعل» لا بواسطة فعل آخر . والنظر فعل اختياري» لكن العلم من مقولة الكيف 
عند المحققين» ومن مقولة الانفعال والإضافة» عند غيرهم . فلعلهم أرادوا بالفعل 
ههنا الأثر المترتب على الفعل وقشیلهم بحركة المفتاح يناسبه. وإما باللزوم 
العقلي» كما هو مذهب الفلاسفة بناء على أن فيضان الحوادث من المبدأ 
الفیاض ‏ عند الاستعداد التام من القابل» واجب عندهم . 

4 قال في «المواقف»: وههنا مذهب آخر اختاره الإمام الرازي: وهوأن 
حصول العلم» عن النظر الصحیح. واجب وجوبًا عقلياء من غير تولد عنه» فان 
بداهة العقل حاكمة بأن من علم أن العالم متغير وكل متغير حادث . وحصل في 
ذهنه هاتان القدمتان مجتمعتين على هذه الهيئة» وجب أن يعلم أن العالم 
حادث . وأما أنه غير متولد من النظر؛ فلأن جميع الممكنات مستندة إلى الله تعالى 
ابتداء» ولا يصح هذا الذهب. مع القول باستناد جميع المکنات إلى الله تعالى 
ابتداء» وكونه قادرا مختارا . وقال السيد الشریف قدس سره إغا يصحء إذا 
حذف قيد الابتداء في استناد الأشياء إليه تعالى» وجوز أن يكون لبعض آثاره مدخل 
في بعض» بحيث يتنع تخلفه عنه عقلاً» فيكون بعضها متولدا عن بعض» وان کان 
الكل واقعا بقدرته تعالی» كما يقول به العتزلة في أفعال العباد الصادرة عنهم 
بقدرتهم . وؤجوب بعض الأفعال عن بعض لا ينافي قدرة المختار على ذلك الفعل 
الواجب. إذ يمكنه أن يفعله بإيجاد ما یوجبه» وأن يتركه بأن لا يوجد ذلك الموجب » 
لكن لا يكون تأثير القدرة عليه ابتداء» كما هو مذهب الأشعري. وحينئذ يقال: 
النظر صادر بإيجاد الله تعالی» وموجب للعلم بالنظور فیه» إيجابًا عقلياء بحيث 
يستحيل أن ينفك عنه . 


7 س شرح العقائد العضدية 


۰ قلت : محصول کلام الإمام الرازي: إنه على هذا التقدیر يكيون العلم 
حاصلاً بقدرة الله تعالى» ویکون لازمّا للنظر» بحیث تنم تخلفه عنه عقلاً. 
والنظر أيضًا یکون حاصلاً بقدرة الله تعالی جوا رم من اث توت حصرل لمع 1 
على النظر ‏ بل لزوم بعض آفعاله تعالی - وهو العلم ‏ لبعض أفعاله ‏ وهو النظر - 
رين لين أن وري لامک ينص اقا اعام ق مع أن 
الكل مستند عنده إلى الله تعالى. وكيف ينكر أحد من العقلاء أن العلم بأخد 
المتضايفين» يستلزم العلم بالآخر . وإن تعقل الکل» يستلزم تعقل الجزء إجمالاً»: أو 


تفصيلاً. وإغاينكر التوقف على غير إرادة الله تعالى . فكل ما يمكن تعلق إرادة الله ‏ . 
وإ غير ! ۱ ۱ 


تعالى به» فهو مکن الوجود. بدون توقف تأثيره تعالی فيه علی غير . فلا يرد أن 
إيجاد البياض في الجسم يتوقف على إزالة السواد عنه بديهة . وقاعدة الاشجري ١‏ : 
تقتضي أن لا يتوقف عليه » وذلك لأن تعلق الارادة بإيجاد البياض: يستلزم تعلقها : 
بإعدام السواد . : 
١دواعلم‏ أن تحقيق مذحب الفلأسفة» أنه لا مؤثر في التقيقة إلا له ون 
الوسائط بمنزلة الشرائط والآلات . وقد صرح به في «الشفاء» . لكنهم لا ینکرون 
التوقف :على الوسائط . وظاهر مذهب الأشعري ينفيه . 7 
۲ وقال الإمام في «المباحث المشزقية؛ : الحق عندي أن لا مانع من استناد کل , 
المکنات إلى الله تعالی» لکنها على قسمین: منها : ما (مکانه اللازم لا هیثه كاف 
في صدوره عن الباري تغالى» فلا جرم یکون وجوده فائضًا من الله تعالي» من غير . 
شرط . ومنها: ما لا يكفي إمكانه» بل لابد من حدوث آمر قبلف لتکون الأمنور 
السابقة مقربة للغلة الفائضة إلى الأمور اللاحقة . وذلك إنما نتظم بحركة سرمذية ۱ 
دورية . ثم إن تلك المکثات» متی استعدت للوجود» استعدادا تاما» ضدرت عن 
الباري تعالی» وحدثت عنه . ولا تأثیر للوسائط أصلاً في الایجاد؛ بل في أ . 
الإعداد. قلت: هذا هو ما ذكرنا أنه تحقيق مذهب الفلاسفة بعينه . وإثباته للجركة ۱ 
السرمدية الدورية مبني على مذهبهم» كما لا يخفى . 
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۳ والسمنية ینکرون إفادة النظر العلم أصلا . قال في شرح المواقف»: هم 
قائلون بالتناسخ» وبأنه لا طريق إلى العلم سوی الحس . قلت : لعلهم یدعون ظن 
التناسخ » لا العلم به» فان التناسخ لیس محسوساء وطریق العلم منحصر عندهم 
في اس . 

والهندسون أنكروا إفادته العلم في الإلهيات» متمسکین بأن آقرب الأشياء إلى 
الإنسان: هويته» وهي غير معلومة من حيث الكنه» وأنها: جوهر» أو عرض» 
مجرد أو مادي. وقد تعارضت فيه الادلت والناقضات . ولم يتقرر شيء منها 
سالا عن العارضة والناقضة . فعلم آنهم عاجزون عن معرفة نفوسهم التي هي 
آقرب الأشياء (لبهم . فما ظنك بأحوال الصانع وصفاته؟ بل إنما يؤخذ فیها بالالیق 
والأحرى . قلت : ضعف هذا الدلیل لا يخفى؛ لأن كثرة الاختلاف لا تدل على 
عدم حصول العلم . وكون الهوية قريبة من المدرك» لا يستلزم سهولة إدراكها . 
ولعن استلزم» فلا يلزم من عدم إدراكه؛ أن لا يكون إلا بعد مدركًا. على أن هذا 
الدليل لوتم» لدل على عدم حصول العلم في الهندسيات أيضا . 

وذهب الإسماعيلية إلى أن معرفته تعالى لا تحصل بدون العلم الذي هو الإمام 
المعصوم عندهم» مستدلين بأن الاختلاف في معرفة الله تعالى أكثر من أن 
یحصی. ولو كفى النظر لم يكن كذلك. وبأن الناس يحتاجون في العلوم 
الضعيفة ‏ كالنحوء والصرف_ إلى المعلم» فلأن يحتاجوا إليه في أشكل العلوم؛ 
أولى . قلت : هذا نما يدل على العسر» دون الامتناع » على أن كثرة الاختلاف لو 
كانت دليلاً على عدم العلم» لدل الاختلاف في الاحتياج إلى العلم» على عدم 
العلم به . 


رولا حاجة إلى افعلم) 


5 لأنا نعلم ضرورة أن من علم أن العالم محدث» وكل محدث فله مؤثر» 


5 ی ی 


العلم بدون العلی » لكن فالوا ا ان . كمنا 
قيل : إن العقائد يجب أن تتلقى من الشرع» ليعتد بها . قلنا : کفی بصاحب الشرع 
معلمّاء وبالقرآن إمامًا . 

5 (وعلى أن للعالم صانعاء قدیّا» لم يزل» ولایزال) : أعاد لفظ العالم» 
لتوسط بحث النظر . واسبتدل القوم عليه : بأنه مُحدَّث» وکل محدث فله محذث 
بالضرورة . فإماأنيدورء أو يتسلسل» أو ينتهي إلى محدث قدم والاولان 
باطلان» فتعين الثالث . ' 35 

۷۲ (واجبّا وجوده لذاته» ممتنمًا عدمه بالنظر إلى ذاته): وم يكن اب 
الوجود بالنظر إلى ذاته» لكان ممكنّاء فیکون حادتّا» لأن القدیم ينافي الشأثیر فيه 
عندهم» فيحتاج إلى مُتحدث . ولو جوز التأثير يالقديم» فلابد أن يشهي إلى 
الواجب أيضًاء دفعا للدور أو التسلسل. ` 

ووجوب الوجود عند المتكلمين أن تكون الذات علة تامة لوجوده. وعند 
الفلاسفة: وطائفة من محققي المتكلمين» كونه عين وجوده. ومعنی ذلك: أن 
یکون وجودا خاصا قائمًا بذاته» غير منتزع من غیره : وتفصیل ذلك : أن العقل 
ینتزع من الاهیات الوجودة. في بادی النظر أمرا مشترکا فيه الجميع » وبه یتاز عن 
العدومات» وهو الوجود الطلق . وإنما یعخصص في المکنات بالاضافة إلى الاهية 
التي ینتزع منها . کوجودازید» ووجود عمرو . والبرهان يدل على کون المکنات- 
بهذه الحيثية :رما إلى وجوه يكون تخصيضا تلب ا افا إلى کی 2 
الوجود الحق الواجب لذاته . 

۸ فإن قلت : إن أريد بالوجودء لمعنى المشترك البديهي» فلا شك أنه ليس عين 
الواجب» ولا عين شيء من الموجودات. وان أريد به معنى آخجر اصطلحوا على 
تسميته بالوجود» فيكون النزاع لفظیا . قلت : امراد ما هو مبدأ انتزاع هذا المفهوم 
۲ البديهي . وهو في الواجب تعالی؛ ذاته بذاته . وفي الممكنات آثر الفاعل. ٠‏ 

۹ فان قلت : على ملعب جمهور التكلمين أيضا » نا كان الذات علة للوجود 
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یکون ذاته بذاته» مبدأ لانتزاع ذلك الفهوم فلا یبقی نزاع بين الفريقين . قلت : 
القائلون بالعينية» استدلوا على بطلان هذا المذهب» بأن بداهة العقل حاكمة بأن 
الشيء ما لم یوجد لم يوجد؛ لأن الایجاد فرع الوجود. فلو كانت الماهية علة 
لوجودها لزم تقدم وجودها على إيجاد نفسها. فإن كان الوجود السابق عين 
الوجود اللاحق لزم الدورء وان كان مغایرا له» نقلنا الکلام إليه. حتی یتسلسل» 
أو ينتهي إلى وجود هو عينه . على أن البداهة حاکمة بأن الشيء لا یکون له إلا 
وجود واحد. فکونه بذاته مبدأ لانتزاع ذلك المفهوم» لا يتصور بذلك الطريق. 
وبهذا التقرير ینکشف كثير من الشبه» فأتقن ذلك بالتأمل الصادق . 

٠‏ (ولا خالق سواه): جوهرا كان الخلوق» أو عرض للأدلة النقلية» كقوله 
تعالی : « لا لله إلا هو خالق کل شيء فَاعبدُوه 4 و هل من خالق غیر الله ؟ . 
قال إمام الحرمين في «الارشاد» : «اتفق أئمة السلف ‏ قبل ظهور البدع والأهواء- 
على أن الخالق هو الله تعالى» ولا خالق سواه. وأن الحوادث كلها حادثة بقدرة 
الله» من غير فرق بين ما تتعلق به قدرة العبد» وبين ما لم تتعلق به» . 

١‏ وقال حجة الإسلام: الما بطل الجبر المحض بالضرورة» فان بداهة العقل 
حاكمة بالفرق بين حركة الرتعش» وحركة الختار . وبطل کون العبد خالقًا لأفعاله 
بالأدلة السمعية التى ذكرناهاء والعقلية المذكورة في الكتب المبسوطة الكلامية» 
وجب أن يعتقد أنها مقدورة بقدرة الله تعالى اختر اغا وبقدرة العبد على وجه آخر 
من التعلق» يعبر عنه ب«الاكتساب» فحركة العيد ‏ باعتبار نسبتها إلى قدرته ‏ تسمى 
كسبًا له» وباعتبار نسبتها إلى قدرة الله خلقًا. فهي خلق الرب» ووصف العبد 
و سید وفترتده علق ارب :رومت الد رل كاه 

۲ وأكثر العتزلة على آنها حاصلة بقدرة العبد وحدها . والاستاذ آبو إسحاق» 
على أنها واقعة بمجموع القدرتین. على أن تعلقهما جمیعا بأصل الفعل . والقاضي 
(۱) الأتعام: ۰۱۰۲ 

(۲) فاطر : ۰۳ 


1 ل شرح العقائد العضدية 


أيضاء علی آنها ججموع القدرتین. لکن قدرة الله تتعلق بأضل الفعل» وقدرة العبد ۱ 
بکونه طاعة أو معصية:: قلت : الظاهر أنه لم يرد أن قدرة العبد مستقلة في بلق 
الطاعة والعصية. ولا لزم عليه ما لزم على العتزلة . بل آراد أن لقدرته مدخلا في : 
ذلك الوصف. فهو بالنسبة إلى العبد طاعة أو محصية ‏ وقال في «قواعد العقائد : ' 
إن مذهب الحكماء والعتزلة جميعًا أن الله تغالی يوجب للعبد القدرة والازادة. 

۳ ثم هما يوجبان وجود القدور . قلت : هذا مبني على ظاهر کلام کماء: 
فإن تحقیق مذهبهم أنه تعالی فاعل للحوادث كلهاء كما سبق نقله غن «الشفاء! 
وصرح به في شرح *الاشنارات» أيضاء حیث قال : «۰ . . شنع علیهم (أبو البرکات 
البغدادي) بآنهم نسبوا العلولات. التي هي الراتب الأخیرة؛ إلى الشوسظت. . 
والمتوسطة إلى العغالية . والواجب أن ينسب الكل إلى المبد! الأول» وتجعل الراتب ۰ 
شروطا معدة لإفاضته! . . وهذه مؤاخذة تشبه المؤاخذات اللفظية» فان الكل 
متفقون على صدور الكل عنهء جل جلاله» وأن الوجود معلول له على الاطلاق: ۱ 
فان تساهلوا في تعاليمهم» ما لم يكن منافيًا لا آسسوان وبنوا مسائلهم عليهة.  ....‏ | 

5 وقال ابهمنيار» في «التحصیل) : 

«وإن سئلت الحق» لدعي لاز ل الور ی از 
وجه» عن معنی ما بالقوة. وهذا هو المبدأ الأول لاغير». 

۰۵ وما نقل عن أفلاطون: إن العالم كرة» والأرض نقطةء والانسان هدفاء : 
والأفلاك قسي. :والحوادث سهام؛ والله هو الرامي» فأين الفر؟ يشعر بذلك 

آیضا . م 
87 وقد شنم المعتزلة غلى الاشعري: بأن قدرة العبد لما لم تكن مؤثرة» 
فتسميتها قدرة مجرد اصطلاح» فان القدرة صفة مؤثرة على وفق آلارادة» وبأن 
الفرق بين القدرة والعلم» بتأثير القدرة وعدم تأثير العلم» وبأنه لما لم يكن للغيد 1 
اختیار» فلا يستحق الثواب والعقاب . والجواب : إن القدرة لا تستلزم التأثیر» بل 
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ماهو أعم منه» ومن الکسب. والفرق بينها وبين العلم أن القدرة تستلزم هذا 
الأعم» ولا يستلزمه العلم. وأماعدم استحقاق الثواب والعقاب فلا يقدح في 
أصول الأشعري . وسيأتي بسط الكلام فیه. إن شاء الله. ولنا في مسألة خلق 
الأعمال رسالة منفردة . 

۷ (متصف بجمیم صفات الكمال» منزه عن جميع سمات النقص): نقل عن 
«ابن تیمیة» في بعض تصانیفه : أن هذه القدمة ما آجمع عليه العقلاء كافة . قلت : 
حتی أن بعض الصفین استدل على وحدة الواجب بأن کون الشيء منفردا» آولی 
بالنسبة إلى ذلك الشيء» من کونه مشارگا لغيره. والواجب يجب أن یکون في 
أعلى مراتب الكمال» قلا يكون له مشارك. وأنت تعلم أنه كلام خطابي» بل 
شعري» وان ذكره بعض المشهورين بالعلم . 

88 ولا خلاف بين المتكلمين» کلهم والحكماء؛ في كونه تعالى عاكاء قادراء 
مريداء متكلمًا. وهكذا في سائر صفاته. ولكنهم تخالفوا في کون الصفات عين 
ذاته» أو غیره أو لاهو ولا غیره. فذهب المعتزلة والفلاسفة إلى الأول» 
وجمهور المتكلمين إلى الشاني والأشعري إلى الثالث . والفلاسفة حققوا عينية 
الصفات بأن ذاته تعالی من حیث إنه مبدأ لانکشاف الأشياء عليه علم . ولا كان 
مبداً الانکشاف على ذاته بذاته» كان عاكًا بذاته. وکذا الحال في القدرة والارادة 
وغيرهما من الصفات . قالوا: وهذه الرتبة أعلى من أن تکون لصفات مغايرة 
للذات» فإنا مثلاً نحتاج في انکشاف الأشياء علینا إلى صفة مغايرة لناء قائمة بنا. 
وهو تعالى لا يحتاج إليهاء بل بذاته تتكشف الأشياء عليه . ولذلك قيل: محصول 
كلامهم نفى الصفات» وإثبات نتائجها وغاياتها . 

وأما المعتزلة : فظاهر كلامهم أنها عندهم من الاعتبارات العقلية التي لا وجود 
لها في الخارج . 

۹ واستدل الفريقان على نفي الغيرية بأنها: لو زادت لكانت ممكنة» 


۸ - شرح العقائد العضدية 

لاحتياجها إلى الوصواقن: قلابد لها من علة . وتلك العلة: [ما ذات الزاجب؛ أو 
غیره . وعلی الثاني : یلزم احتیاج الواجب في کونه عاكاء وقادراء مثلا» إلى الغیر . 
وبالجملة فیلزم احتیاجه في صفات الکمال إلى غيره» فیکون ناقصا بالذات» 
مستكملاً بالغیر . وعلى الأول : یلزم أن يصدر عن الواحد الحقيقي آمور متكثرة» 
وهو تعالی واحد من ج جمیع الوجوه» فلا یکون مصدرا لكثرة» كما بینوه في 
موضعه. . وأيضًا يلزم کون البسيط الحقيقي وهو الذي لا تکثر فيه أصلاً ‏ فاعلاً» 
وقابلاً ا . وقد بين في موضعه استحالته . 

۹۰ وقیل على هذا الدلیل :فنع احیاجها إلى عله فان علة لا یاج علدنا هي 
الحدوث» وهي قدية لا تحتاج إلى علة أصلاً. وضعفه ظاهر» لأن من یقول: بآن 
علة الاحتیاج عندناء هي احدوث» ينفي القدیم المکن . وآما إذا ثبت قدیم ممكن » ' 
فمنع احتياجه مكابرة صريحة؛ إذ مع التساوي لابد من مرنجح کیت : ۰ واحتیاج ؛ 
هذه الصفات إلى الموضوف بين لا يمكن [نکاره!! فالقول : بأن الصفات قدية» مع ' 
عدم احتياجهاء قول متناقض في نفسه» ومناقض لقاعدتهم القائلة : بان علة 
ی لأن المتقاك I E‏ 
الموصوف بالضرورة» لم تكن علة الاحتياج هي الحدوث . 

۱ وقیل: لو سلب اكا فلانسلم آنهلایجوز کون علنها خر و 
yy‏ ی عرق 
صفاته عن غيره هفلم تقم عليه حنجة اور و 
العقلاء ‏ كما سيق نقله بل مخالف للفطرة السليمة . ش 

۹۲ و كزه مها اجه هیا عزن ركه ا لاتضافه 
بأسلوب وإضافات كثيرة . 

۳ ولو تلحنا کونه واحد تحفيعيّاء فلا نسلم آن الواحد احقيقي لا بصدر عنه 
إلا الواحدة. وأن لا یکون فاعلاً» وقابلاً لشيء واحد . والأدلة التي ذكرتموها على ؛ 
ذلك مدخولة كما ذكر في موضعه. : 


جلال الدين الدواني a‏ 


6 وأنت تعلم أن هذا ینساق إلى القول بكونه تعالى فاعلاً موجبًا لتلك 
الصفات؛ إذ إيجادها بالاختيار غير متصور» ولا محذور فيه» من حيث كونه 
مخصصا لقاعدة العقلية؛ كما توهم . لأن القاعدة لا تشملها. ولو سلم فالعقل 
يخصص للقاعدة العقلية» كما يخصص الحكم بزيادة الوجود والتشخصء وسائر 
الصفات الكمالية» على الماهيات إلا الواجب حسبما تقرر عند الحكماء . 

6 هذاء والصنف. وان لم يصرح بزيادة صفاته تعالی» آشار الیه بقوله : 
«متصف بجمیع صفات الکمال» . لأنه آراد به نفي العينية» بناء على ما قيل من أن 
مذهب الحكماء نفي الصفات وإثبات غایاتها . 

3 واستدل القائلون بالغيرية : بأن التصوص قد وردت بکونه تعالی : عائاء 
وحيّاء وقادراء ونحوها. وکون الشيء عالاء معلل بقیام العلم به في الشاهد» 
فکذا في الغائب . وقس عليه سائر الصفات . وأيضًا: العالم : من قام به العلم . 
والقادر: من قام به القدرة» وهکذا. وضعفه ظاهر؛ فان قياس الغائب على 
الشاهد قياس فقهي مع الفارق. ألا تری أن القدرة قد تزول في الشاهد» وقد 
تزداد وتتقص فيه . ولیست مؤثرة عند الأشعري وأتباعه . وفي الغائب بخلاف ذلك 
كله . ولیس معنی (العالم) من قام به العلم» وإن آوهم کلام أهل العربية ذلك . بل 
معتاه : ما يعبر عنه بالفارسية ب(دانا) ويمرادفاته في اللغات الأخرى . وهو أعم من 
أن يقوم به العلم» أولا. 

47 واستدل القائلون: بأنه لا هو ولا غيره» بأن نفي العينية بديهي» فلا يحتاج 
إلى دليل . وأما نفي الغيرية: فبأن الشرع» والعرف. واللغة» تشهد بأن الصفة 
والموصوف ليسا بغيريين. وكذلك الكل والجزء . فان قولك: ليس في الدار غير 
زيد. أو لیس فيها غير عشرة رجال. صحيح. مع أن فيها أجزاء زيدء وصفاته» 
وآحاد الرجال. وأنت تعلم ضعفه . إذ الراد بهذه الأمثلة نفي غير المبقي من نوعه ؛ 
والا لزم عدم کون ثوب زيد والأمتعة التي في الدار» غيره» ولا قائل به. 


8 وقد عرف الأشعري الغيريين بأنهما موجودان» يصح عدم أحدهما مع 


۷۰ شرح العقائد العضدية 


وجود الا خر . واعترض عليه بأنا إذا فرضنا جسمین قدیین؛ کانا متغایرین ' 
بالضرورة» مع أنه لا يجوز عدم أحدهماء مع وجود الآخر. 

٩‏ ولذلك غير بعضهم التعريف إلى أنهما: موجودان جاز انفكاكهما في 
حيزء أو عدم. قلت : النقض غير وارد؛ لاب الجسمين المذكورين ليسا موجودین 
عند المتكلمين» إذ لا قديم عندهنم سوى الله وصفاته . فيكفي في دفع هذا النقض : 
المنع » إذ الناقض مدع فلا بد له من إثبات مادة النقض» ولا يكفيه الاحتمال . 
والفرض . فلا حاجة إلى تغيير التعريف . 

٠‏ ولئن تنزل عن.هذا المقام» فيمكن أن ينع غدم جواز وجود أخدهما مع 
عدم الآخرء لأن ما قيل: من أن ماثبت قدمه امتنع عدمه. غير مسلمء إذ يتجوز ؛ 
أن يكون وجود القدم متوقمًا على أمر مانع > فیحدث الانع منه وينفي القدیم . ۱ 
ولئن تنزل عن هذا القام أيضّاء فالراد أنه يجوز عدم أحدهماء مع وجود الآخر . 
لانتفاء علاقة بینهما توجب عدم الانفکاك . وخاصله : نفي اللزوم بینهما. وفي ۱ 
المادة الفروضة.» ليس امتناع عدم أحدهماء مع وجود الآخرء لعلاقة بينهماء پل 
لقدمهماء فلا نقضن به : ولا شبهة في أن هذا العنی هو الراد من التعریف» افإن ٠‏ 
علاقة اللزوم عندهم» التي تنافي الغيرية» لقرب أحدهما من الاآخن لا مجزد 
مصاحبتهما دائما . ۱ 

۱ وآورد على التسریف الختار أنه: إن آرید جواز الانفكاك من الجمانيين ۱ 
انتقض بالباري تعالی » والعالم؛ لامتناغ عدم الباري؛ وبالعرض مع للحل؛ بل . 
بالعلة والعلول مطلقا ؛ لاستحالة وجود العرض. والعلول» بدون الحل والعلة . 
وان أريد من جانب وأخند: فوجود الجنزء بدون الکل» ووجود الوصوّف بدون : 
الصفة جات فیلزم أن یکون: : الكلء والجزءء والوصوف. والصفة متغایرین . 
وأجنيب عنه بأن الراد جواز الانفکاك من الطرفین» ولو في التعقل. بأن تنعقل 
وجود کل منهما بدون وجود الآخر. ولا يجوز مثل ذلك في الصفات بالنسبة إلى ٠‏ 
الموصوف» والجزء بالنسبة إلى الكل. ٠‏ 
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۲ وقال الأستاذ قدس سره في «شرح الواقف» : هذا الجواب صحیح. إذا 
لم يكن في التعريف قيد(عدم أو حيز) . وآما مع هذا القيد فلا صحة لهذا الجواب؛ 
إذلا يجوز أن يتعقل الباري تعالى معدومّا أو متحيزاء بدون أن يتعقل العالم 
كذلك» إلا إذا عمم التعقل بحيث يكون شاملاً للمطابق وغيره» وحینشذ يلزم 
التغاير بين الصفة والوصوف. والجزء والکل ؛ لجواز تعقل وجود كل منهما بدون 
وجود الآخرء تعقلاً مطابقًا أو غير مطابق . 

۳ قلت : هذا الجواب غير صحیح على تقدير أن لا یکون هذا القيد 
أيضماء لأن الراد ب «تعقل وجود أحدهما بدون الآخر» تجويز العقل وجود أحدهما 
بدون الآخر . والعقل لا يجوز وجود العالم بدون الصانع» بل المعلول مطلقًا بدون 
العلة. وان عمم التعقل بحيث يشمل غير المطابق» لزم التغاير بين الصفة 
والوصوف. والجزء والكل . كما ذكره بعينه . 

٠‏ ولو عرف الغيران بأنهما الشيئان اللذان لا يستلزم عدم أحدهما عدم 
الآخرء خرج الجزء والکل» والصفة والوصوف . ولكن يلزم أن يكون الصانع 
والعالم» بل جميع اللوازم واللزومات» خارجة عن التعريف . ويشبه أن يكون مراد 
الشيخ من التعريف ذلك» فلا يرد عليه إلا النقض المذكور. ولو قيل: هما الشیثان 
اللذان لا تكون الإشارة إلى أحدهماعين الاشارة إلى الآخره تحقيقًا أو تقدیرا؛ 
اندفعت تلك النقوض» ولكن يدخل في ذلك : الجزء والكل» ولا بأس به؛ لأن 
لغرض جد الاحتراز عن تعده القدماه» ولا مدعل في دلت الجر والکل . 

۰۵ وما نقل من أن القول بمغايرة الكل للجزی مخصوص ب «جعفر بن 
الحارث»» وقد خالف في ذلك جمیع المعتزلة» وعد ذلك من جهالته ‏ لا يصح 
التعويل عليه . كيف . . . ؟ والمعتزلة لا يقولون بعدم المغايرة بين الصفة والموصوف» 
ولذلك يشنعون على الأشعري. فيكف يقولون بعدم المغايرة بين الجزء والكل؟ وما 
الباعث لهم على ذلك؟ . وقال الإمام الرازي: إن هذا الاصطلاح من الشيخ على 
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تخصیص لفظ الغیر بهذا العنی» كما خص العرف لفظ (الدابة) بذات القؤائم 
الأربع . ۱ 

۲ قلت : وآنت خبیر بأن الغرض- وهو نفي لزوم تعدد القدماء ‏ لا یترتب 
على ذلك » فلا فائدة فيه» ولا وجه لادخاله في السائل الاعتقادية . 

٠‏ وقال صاحب [الواقف]: بأنها: لاهوء بحسب الفهوم؛ ولاغيرة» 
بحسب الوجود. كما في سائر الحمولات . ١‏ 

۸ قلت : وأنت تعلم أن هذا إغا يصح في الشتقات» مثل العالم والقادر لا 
في مبادئها؛ والكلام اما هو فيها. فان الأشعري يثبتهاء والمعتزلة ينفونهاء | 
ويزعمون أنه يلزم من إثباتها تعدد القدماء. والاشعري يجيب عن ذلك بنفي 
التعدد» بناء على أنها :لا هو ولا غیره. واستدلت المعتزلة» بأنه لو كان للواجب ' 
صفات موجودة: فاما نحادثة» فيلزم قيام الحوادث بذاته تعالى» وخلوه عنهاافي ٠ ٠‏ 
٠‏ الأزل» وإماقديمة» فيلزخ تعدد القدماء . والنصارى كفرت بإثبات ثلاثة من القدماء . 
فما ظنك يمن أثبت أكثر؟! . 

4 والجواب : إن تكفير النصارى لإثباتهم قدماء مستقلة بذواتها. ولهذا 
جوزوا انتقال بعضها إلى بعض الأبدان» وبعضها إلى بعض آخر . واثبات ذاته 
وصفاته القديمة ليس من ذلك في شيء . : 

۰ واعلم أن مسألة زيادة الصفات. وعدم زيادتهاء ا ا ۱ 
التى يتعلق بها تکفیر أخد الطرفين . وقد سمعت عن بعض الأصفياء أنه قال : 
«عندي أن زيادة الصفات. وعدم زيادتهاء وأمشالهاء ما لا يدرك إلا بالکشف» 
ومن أسننده إلى غير الکشف فإغا يتراءى له ما كان غالبًا على اعتقاده» بحسب . 
النظر الفكرئ. ولا أرى بسا في اعتقاد أحد طرفي ي النفي والإثبات في هذه . 
المسألة» . 


. فهو(عالم): ما سممًاء فقوله تعالی هو اله الذي لا له الا هو غالم‎ ١ 
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اب والشهادة 4 . وإما عقلاً ؛ فلان الأفعال التقنة تدل على علم فاعلها. ومن 
تفكر في بدائع الآيات السماوية والأرضية» وفي نفسهء وجد دقائق حكم تدل 
على كمال حكمة صانعهاء وعلمه الكامل. كما قال تعالى: ظ سنريهم آیاتنا في 
الآقاق رفي أنفسهم حى يتين لهم آنه الْحق ۲۳4 . ولا يريد أن بعض الحيوانات قد 
يصدر عنها أفعال عجيبة متقنة» كما نشاهد من بيوت النحل وغيرهاء فإنها 
مخلوقة لله» على أصول الأشعري» إذ لا مؤثر غيره تحالی . على أن عدم تلك 
الحيوانات بها متنع» بل ظاهر الكتاب والسنة يدل على علمها. قال الله تعالی : 
« واوحی ربك إلى التحل أن اخذي من الجبال بیوتا 204 . ونظائره من الآيات 
والأحاديث كثيرة . 

١‏ (بجميع المعلومات): ذاته تعالى» وغیره كلية» وجزئية. أما علمه بغيره 
فلما سبق من دلالة الأفعال التقنة عليه . وأما علمه بذاته قلآن كل من يعلم شيتًاء 
يعلم ذاته بأنه هو الذي يعلمه . وهذا ما يوافق عليه الفلاسفة. وقد صرح به*آبو 
علي»*؟ و«أبو نصر» منهم . وتشهد به الفطرة السليمة. هذا هو النهج اللائم 
لهذا المقام . والفلاسفة أثيتوا علمه تعالی بنهج آخر يطول فيه الکلام ٠‏ 

۳ واشتهر عنهم أنه تعالی لا یعلم الجزئيات المادية» بالوجه الجزئي . بل إنما 
یعلمها بوجه كلي منحصر في الخارج فیها. وقد کثر تشنيع الطوائف علیهم في 
ذلك» حتی أن العلامة الطوسي» مع توغله في الانتصار لهم قال في اشرح 
الاشارات» : «واعلم أن هذه السياقة» تشبه سياقة الفقهاء في تخصیص بعض 
الأحكام بأحكام تعارضها في الظاهر ؛ وذلك لأن الحكم بأن العلم بالعلة يوجب 


(١)الحشر:‏ ۰۲۲ 
(۲) فصلت: ۵۳ . 
(۳) النحل : ۰1۸ 
(6) ابن سينا . 
(5) الفارابي . 
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العلم بالعلول» إن لم يكن كلياء لم يكن أن يحكم بإحاطة علم الواجب بالکل . ' 
وان كان كلياء وكان الجزئي التغیر» من جملة معلولاته أوجب ذلك الحكم أن 
يكون عاًا به لا ميحالة . فالقول: بأنه لا يجوز أن يكون عالًا به» لامتناع کون 
الواجب موضوعا للتغينر: » تخصيص لذلك الحكم الكلي» بأمر آخر یعارضه في 
بعض الصور . . وهذا دآب الفقهاء ومن يجري مجراهنم . ولا یجوز أن یقع أمثال 
ذلك في الباحث العقولة لامتناع تعارض الأجكام فيها . فالصواب أن يؤخذ بیان 
هذا الطلب من مأخذ آخر وهو أن يقال : العلم بالعلةء یوجب العلم بالعلول. . 
ولا یوجب الإحساس به. وإدراك الحزئيات التغیرة-من حيث هي متغیرة- لا يكن 
إلا بالآلات الجسمانية» كا حواس» وما يجري مجراها». ١‏ 

6 قلت : حاصل مذهب الفلاسفة أنه تعالی یعلم الأشیاء كلها » بناجو ۱ 
التعقل. > لا بطریق السخیل» » فلا یعزب عن علمه مششال ذرة في الارض ولا في 
السماءء لكن علمه تعالی لا كان بطريق التعقل» » لم يكن ذلك العلم مانعا من فرض 
الاشتراك ٠‏ ولا یلزم من ذلك أن لا يكون بعض الأشياء معلوما لهء تعال ىعن ذلك 
علو کبی! . بل ما ند رکه على وجه الإحساس والتخیل ید رکه هو تعالی غلی وجه ٠‏ 
التعقل . فالاختلاف في نحو الادراك لا في الدرك . فان التحقيق أن الكلية 
والجزئية صفتان للعلم . وربا يوصف بهما العلوم» لكن باعتبار العلم . وعلی هذا 
لا یستحقون التکفیر . نعنم» لو قالزا بأنه تعالی لا یعلم بعض العلومات تعالی عن 
ذلك علوا کبیرا۔ لكان کفرا . ومن کفرهم حمل کلامهم على ذلك ۱ 

۵ -وكذا من شنع علیهم فيه من التفلسفین كاأبي البرکات البخدادي» بناء 
على ما اشتهر بين التأخرین من أن التشخیص الذي يمتاز به الشخص عن سبائر أفراد 
نوعه» أمر داخل في قوام الشخص . كما أن الفصل داخل في قوام النوع .. وحینشذ 
فالکشخص. شخصن لانوع له» وهو ماديء فلا يكن إدراكه إلا بالآلات 
ابسمانية» وليس هذا مذهبهم» فإنهم لا يثبتون في الشخص مرا داخلاً في قوامهء 
مسمى بالتشخص» بل امتیاز کل شخص غن سائر أفراد نوعه بالعوارض الخارجة؛ 
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بحسب النظر الجلي . وأما بحسب النظر الدقیق فامتیازه بنحو وجوده الخاص» 
يمعنى أن هذا النحو من الوجود القارن لتلك الأعراض مخصوص به . وتلك 
الأعراض التي تسمی (مشخصة) هي عنوان الشخص وعلامته التي بها يتاز عندنا؛ 
لذلك تختلف تلك الأعراض بحسب اختلاف الدرك» فیتشخص عند بعض 
الدرکین بعوارض مخصوصتة وعند بعض آخر بعوارض آخر . والعوارض 
والعروضات كلها لها ماهيات كلية» فانها جواهر وأعراض داخلة في إحدى 
المقولات. فإذا أدركت بالعقل» كانت كلية باعتبار هذا الإدراك» 57 آدرکت 
بالآلات الجسمانية كانت باعتبار هذا الإدراك جزئية . فليست الكلية والجزئية باعتبار 
أن في الجزكي شيئًا داخلاً في قوامه ليس في الكلي» بل هما نحوان من الإدراك 
عاق بشي» واحد. ولقا کان مذهبهم ذلك فلا يجوز تكفيرهم فيه سواء كان 
صوابًاء أو خطأ. فإن ما یتفونه عنه تعالی هو الإدراك الشبیه بالتخیل . وهو في 
الحقيقة نقص فى حقه تعالی» على ما فصلوه في موضعه . فکما أن کثیرا من 
الصفات كمال في حقناء وهو في حقه تعالی نقص» کذلك مثل هذه الادراکات في 
حقه تعالى نقص . فلا يتعلق بهذا القدر تکفیر . 

۲ كمالا يتعلق التكفير يمن يقول برجوع السمع والبصر إلى العلم» 
كالأشعري» وفلاسفة الاسلام . والتكفير الذي صرح به الإمام حجة الإسلام 
وغيره انا يتعلق من ينفي علمه تعالى بالجزئيات» على الوجه الذي يقضي بنفي 
علمه تعالى ببعض المعلومات» كما أشرنا إليه . دن 

۷ . فإن قلت: قد تقرر عند الفلاسفة أن الفاعل بالاختيار يتوقف علمه على 
التصور الجزئي» حيث قال في «الإشارات»: «الرأي الكلي لا ينبعث عنه الشوق 
الجزتي» . وبينه الشراح بأن نسبة الكلي إلى جميع جزئياته سواء ؛ ولذلك أثبتوا في 
الفلك» وراء النفس المجردة» قوة جسمانية» هي مبدأ تخيل احرکات الجزئية . 
وربا سماها بعضهم نفسًا منطبعة . فلا يصح ما ذكرت في توجيه كلام الفلاسفة؛ 
لأن مذهبهم-علی ما قررت هو أن الله تعالى فاعل بالاختيار لكل شيء» فيلزم 
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تعلقه للأشياء بالوجه الجزئي . قلت : قد صرح بعضهم بأن العلوم الذي لا مثل له 
من نوعه ‏ کالشمس والعقل الفعالیصح صدوره عن رأي كلي . وقد صرخ به 
شیخهم ورئیسهم في التعلیقات أيضًا. ومن البین أنه إذا تعقل کل منعروض 
وعارض؛ بکنهه. حتی يصير مجموع العروض والعارض منحصرا في فرد» یکون 
هذا الفرد الرکب لا مثل له من نوعه» على أنه لا فرق بين الي و 
والعرض النحصر فيهء في هذا الحكم . 

۱۸ وييكن التوفیق بين كلامهم بأن الكلي عندهم له معنيان :الأول : 
الشهور وهو مالا ینم نفس تصوره من وقوع الشركة فیه . والثاني: : ماهو 
مشترك بين کثیرین . وصنحة الصدور مبنية على العنی الأول» مع عل اشير سر اک 
توا وم سیون نیش على الع ان الكل ین نه یکن حيكذ 
في الفلك تصور جزئیاث الحركة» بحيث ينحصر في فرد. فلا تثبت النفسن 
۹ -واعلم أن مسألة علم الواجب ما تحير فيه الأفهام . 

۰ .ولذلك اختلفت فيها المذاهب . فذهب البعض إلى أن علمه تعالى 
بذاته» عين ذاته» وعلمه بغيره من المکناتعین المعلومات . وذهب البعض 
إلى أن علمه تعالى صور مجردة غير قائمة بشيء» وهي التي اشتهرت بالمثل 
الأفلاطونية . والبعض إلى قيامها بذاته تعالى» وظاهر عبارة «الاشازات» يشعاز 
بذلك. لكن قد صرح في:«الشفاء» بنقیه» حيث قال : «هو تعالى يعقل الأشياء 
دفعة» من غير أن تتكثر بها صورها في جوهره تعالى» أو تتصور حقيقة ذاته 
تعالى» بصورها. بل يفيض عنها صورة معقولة» وهو أولى بأن تكون علقلاً من 
تلك الصور الفائضة من عقليته بذاته . ولأنه يعقل ذاته» وأنه مبدأ لكل شیء؛ 
فيتعقل من ذاته كل شيء؟ . 

۱ وكلام شارح «الإشارات» في شرح الإشارات وغیره» يحوم حول ظاهر 
کلام «الشفاء» في هذا الوضع . فانه قال : «کما لا یحتاج العاقل في إدراك ذاته 
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لذاته» إلى صورة غير صورة ذاته» التي هو بها هو . لا یحتاج أيضا في إدراك ما 
یصدر عن ذاته لذاته» إلى صورة غير صورة ذلك الصادر» التي هو بها . واعتبر 
من نفسك أنك إذا تعقلت شيئًا بصورة یتصور بهاء أو یستحضر بها» فهو صادر 
عنك» لا بانفرادك مطلقّاء بل بمشاركة ما من غيرك . ومع ذلك فأنت لا تعقل تلك 
الصورة بغيرهاء بل كما تعقل ذلك الشيء بهاء کذلك تعقلها آیضا بنفسهاء من غير 
أن تتضاعف الصور فيك . بل إا تتضاعف اعتباراتك. التعلقة بذاتك» أو بتلك 
الصور فقطء أو على سبیل الترکیب . وإذا كان حالك مع ما يصدر عنك» بمشاركة 
غيرك» هذا الحال» فما ظنك بحال العاقل مع ما يصدر عنه لذاته من غير مداخلة 
غيره فيه . 

۲ _ ولا تظنن أن كونك محلا لتلك الصورة» شرط في تعقلك إياها. فإنك 
تعقل ذاتك» مع أنك لست محلاً لهاء > بل إنما كان كونك محلا لتلك الصورة شرطا 
في حصول تلك الصورة لك لكء الذي هو شرط في تعقلك إياهاء إن حصلت تلك 
الصورة لك بوجه الحلول . فإن حصلت تلك الصورة لك بوجه آخر غير الحلول 
فيك» حصل التعقل من غير حلول فيك . . ومعلوم أن حصول الشيء لفاعله» في 
كونه حصولاً لغيره» ليس دون حصول الشيء لقابله . فإذن العلومات الذاتية 
للعاقل الفاعل لذاته» حاصلة له من غير أن تحل فيه» فهو عاقل إياهاء من غير أن 
تكون هي حالة فيه . وإذ قد تقدم هذاء فأقول: 

۳ قد علمت أن الأول عاقل لذاته من غير تغاير بين ذاته وعقله لذاته» في 
الوجود إلا في اعتبار العتبرین . وحکمت يان عقله للات علة لمقله لعلوله 
الأول . فإذا حکمت بکون العلتین ین .شیتاواحدا في 
الوجود» من غير تغاير» فاحکم یکون العلولین آیضا - آعني عنی العلول الأول» وعقل 
الأول له یواح في الوجود» من غير تخاير يقتضي کون أحدهما مبايئا للاحره 
والثاني متقررا فيه تعالى . وكما حكمت بكون التغاير في العلتين» اعتباريا محضا- 
فاحكم بكونه في المعلولين كذلك . . فإذن وجود المعلول الأول» هو نفس عقل الأول 
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إياهء من غير احتیاج إلى صورة مستفاضة مستأنفة تحل في ذات الأول» تعالی عن , 
ذلك علوا کبیرا. 
۶ ثم لما كانت الجواهر العقلية تعقل ما لیس بعلولات لها. بحصول الصور ' 
فيهاء وهي تعقل الأول الواجب. ولا موجود إلا هو معلول للأول الواجب» كانت 
جمیع صور الوجودات الكلية والجزئية على ما هي في الوجود . حاصلة فيها. 
والاول الواجب یتعقل تلك الجواهر» مع تلك الصورة لا بصور غيرهاء بل بأعيان 
تلك الجواهر والصور . وكذلك الوجود على ما هو عليه «الإنوال بكريو عه ی ۱ 
ذرة» من غير لزوم محال. ۱ 
۰ قلت : هذا الكلام إقناعي » من وجوه : الأول أن ما ذکره من آنه : کماالا 
یحتاج العاقل في إدراك ذاته لذاته» إلى صورة غير صورة ذاته» لا یحتاج أيضا في 
إدراك ما يصدر عنه لذاته» إلى صورة غير صورة ذلك الصادر» غير بين . وماذكره ' 
من الاعتبارات من نقسك» لا يفي ببيانه» ولا بالتأنيس به» فان الصور العقلية 
القائمة بذات العاقل» من صفات ذاته» والذات مع ساتر صفاته» حاضرة عند ٠‏ 
یی ی وم OS‏ ل ا ش 
حضوره مستلزمًا محضوره» وإدزاكه مستلزمًا لادراکه . ۱ 
۹ الثاني : أن تعقل الصورة بنفسها من غير احتیاج إلى صورة آخری ليس 
لعلاقة الصدور» حتی يقال : إذا تعلقت النفس صورة بنفسهاء مع آنها صادرة عنها 
بمشاركة غیرها» فبالاولی أن لا یحتاج العاقل في تصور ما يضدر عنه لذاته۔ من غير 
مداخلة غیره فيه إلى غیره» بل تعقل الصورة بعلاقة الحلول» أو بالصدورء مغ 
اخلول» ولا حلول للمعلول الاول» في الواجب. تعالی عن ذلك . نعم لو كانت 
النفس عالمة ببعض ما يصدر عنها من الأمور» غير الحالة فيهاء بدون الاحتیاج إلى 
الصورةء لكان مقربًا لهذا المدعى . ولیس الأمر کذلك. فإنا نحتاج قي تصور 
الأمور الصادرة عناء الباينة لنا» إلى الصورة» كما يشهد بها الوجدان. 
۷-الثالث : أن قوله : «ولا تظنن : أن كونك محلا لتلك الصورء شرط في 
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تعقلك إياهاء فانك تعقل ذاتك» مع آنك لست محلاً لها». ضعیف. لأنه يجوز 
أن يكون شرط التعقل أحد الأمرين» من كونه: ذات العاقل» أو وصقًا له. 

۸ الرابع : أن قوله : «فإن حصلت تلك الصورة لك بوجه آخرء غير الحلول 
فيك» حصل التعقل». غير ظاهر» بل يكاد يكون مصادرة . 

4 الخامس : أن قوله : «ومعلوم أن حصول الشيء لفاعله» في كونه حصولاً 
لغيره» ليس دون حصول الشيء لقابله» . إن آراد به حصوله بالنظر إلى القابل 
ممكن. وبالنظر إلى الفاعل واجب . فيكون حصوله للفاعل آكد وأوثق» فلا يكون 
دون حصوله للقابل» فمسلم» لكن لا يظهر أن الحصول على أي وجه کان» يكفي 
في حصول التعقل . بل ربا كان هذا النحو من احصول . أعني الحصول للقابل- في 
بعض الموجودات» وان كان أضعف من الحصول للفاعل في معنى الوجوب» 
والإمكان شرط التعقل» كما أن حصول السواد للقابل شرط الاتصاف بالسواد. 
وحصوله للفاعل وإن كان أقوى من الحصول للقابل ‏ لا يستلزم الاتصاف به. ون 
أراد أن حصوله للفاعل» في كونه علمّاء ليس دون حصوله للقابل» في ذلك» 

٠‏ السادس : أن قوله: «إذ حکمت بكون العلتين: أعني ذاته» وعقله 
لذانه» شیتٌّا واحد) ني الوجود» من غیر تغایر . قاحکم بکون العلولین ايقن 
آعنی العلول الأول» وعقل الأول له شيئًا واحدا». حکم بحت» إذ ذات العلول 
الأول بالاعتبارات الثلاثة التي لا تزيد علیها في الخارج ‏ علة للمعلولات الثلائة» 
التباينة في الوجودء كما تقرر في موضعه . فالعلل متحدة في الوجود والمعلولات 
متباينة فيه . ۱ ۱ 

۱ السابع : أن القول: بتعقل الواجب صور الموجودات الكلية وابحزئية» 
بواسطة حصولها في الجواهر العقلية» وتعقل الواجب لتلك الجواهر العقلية» مع 
تلك الصورء يفضي إلى کون علم الواجب بها متأخرا عن تعقل تلك الجواهر 
العقلية لتلك الصور الحاصلة فيها . 


۰ - شرح العقائد العضدية 


على أن ارتسنام صور الجزئيات المادية في الجواهر غير امن مانیة ' 
الجردت ليس مستقيمًا على أصنول الفلاسفة» لأن الجرد عندهم لا يدرك 
الجزئيات المادية» إلا بالات جسمانية» ترسم صورها في تلك الآلات» ليست 
تلك الالات موجودة؛ بل نقس تلك الجواهر المجردة معلولة لذاته تعالی » فلا 
تجري فیها القدمة التي مهدها لتحقیق هذا المطلب . 

۳ اشامن : إنه إذا كان وجود العلول الأول» هو نفس تعقل الواجب إياه. 
وتعقل الواجب له ليس أمراً صادرا عنه بالاختيار» فإن العلم والقدرة» والإراذة» 
يتوقف عليها الاختیبار» فلا يكن صدورهنا بالاختيار» ولا لزم الدور » آو , 
التسلسل . فإذن لا یکون صدور العلول الأول بالاختیار بالمعنى الذي یثبتونه. , 
وهو أنه : «إن شاء فعل + وان لم يشأ لم يفعل» . كما أنه لايصدق: « إن شاء علم» ۱ 
وان لم يشألم یعلم». SG‏ .ال ۱ 
بمحض الایجاب . "۳ 

1 فإن قلت : إذا كان صدور المکنات عن الواجب. بالاختیار . والافعال ؛ ' 
الاختيارية مسبوقة بالعلم . كما ذکرت. فیلزم أن یکون للحوادث وجود أزلي في 
علم الله تعالی» إذ تعلق العلم باللاشيء الحض محال بديهة. ومنا یقوله 
الظاهریون ‏ من التکلمین-من أن العلم قدیی والتعلق حادث» لا یسمن ولا يغني 
من جوع إذ العلم ما لمیتعلق بالشيء» لا يصير ذلك الشيء معلومًا . فهو يفضي 
إلى نفي کونه تعالی عاًا بالحوادث في الأزل» تغالى عن ذلك علو کبیرا. قلت : 
لخلص ما أشرنا له سايقاء من أنه عم بعلمه البسيط الإجمالي جميع الأشياء» 
وذلك العلم مبدأ لوجوذ التفاصیل في اخارج» كما أن العلم الإجمالي فينا ميدأ 
حصول التفاصيل فينا . 

۰۵ فإن قلت : هذا الوجود العلمي للممكنات صادر عن الواجب تعالى» 
وهو فاعل مختار» فلابد أن یکون مسبوقًا بالعلم» فيلزم أن يكون قبل هذا 
الوجود؛ وجود آخر في علم الله تعالى . وننقل الكلام إلى الوجود السابق . فإما 


جلال الدين الدواني — ۸۱ 


تتسلسل الموجودات أو تنتهي إلى وجود واجب» وكلاهما محال. قلت: قد سبق 
الواجب تعالى موجب بالنظر إلى صفاته الذاتية . وكما أن علمه تعالى ليس صادرا 
عنه بالاختیار» كذلك وجود الحوادث في علمه تعالی . فإن ذلك الوجود عين علمه 
تعالی» بالذات» وغيره بالاعتبار» فلا يحتاج هذا الوجود إلى سبق علمه به. 

۰ ولا يخفى عليك أنه لا يكن مثل ذلك في العلول الأول» على التقرير 
الذي قدره شارح «الإشارات»» لأنه ليس له عنده وجودان: يكون أحدهما علمیا» 
وصدوره عنه تعالى» بالایجاب . والآخر خارجيّاء وصدوره عنه تعالى بالاختيار. 
بل له وجود واحد هو اخارجي» هو عين علمه . 

والقول: بأن هذا الوجود الخارجي» باعتبار أنه علم» صادر عنه بالإيجاب» 
وباعتبار أنه وجود خارجيء صادر عنه بالاختيار» تعسف لاترضاه الفطرة 
السلیمة. لأن اعتبار كونه علمًا ليس وجودا آخر له» حتى يصح كونه صادرا عنه 
بالإيجاب» بل اعتبار كونه علما هو بعينه اعتبار وجوده الخارجي» فإنه بحسب 
هذا الوجود علم» لكونه جوهرا مجردا» غير غائب عن مجرد. وليس له وجود 
آخر بحسب هذا العلم» فإن الصورة العلمية هي بعينها الصورة الخارجية» ق 


العلم الحضوري . واعلم أن ما ذكرناه جار على مذهب المتكلمين» إذ حيتئذ يكون ١‏ 


علمه تعالى غير ذاته» وتكون الممكنات كلها موجودة في علم الله على سبيل 
الإجمال. 

۷ ومعنى الاجمال : کون العلم واحداء والمعلوم متعدذا . 

۸ وهو علم بالفعل ‏ بجميع العلومات- لا بالقوة» كما توهمه بعض 
المتأخرين» من التمثيل الذي ذكروه» من حال الجیب عن مسألة» یعلم جوابها 
إجمالاً. فإنه يتبادر إلى الوهمء أنه ليس علما بالفعل» بل بالقوة القريبة . فإنه لو 
فرض أن الأمر في الشال کذلك» فليس الحال في الممثل له هكذا. والغرض من 


۲ - شرح العقائد العضلية 

۰۹.وآما على مذهب الحكماء القائلین بأن علمه تعالی عين ذاته » فیبقی أن 
تلك المکنات الوجوده في علم الله تعالی هل هي قائمه بأتفسها؟ أو بذاته تعالی؟ 
کما هو مبسوط في «الشفاء». ولم یتعرض خوابه بل ردد بين الاحتمالات 
وقال : إنه لا یتجاوز الحق عنها . ولم يعين أن أي الاحتمالات هو احق . وقد تيسر . 
ا ع لقي لاي رو a‏ . وعسی أن تتیشر ۱ 
لنا بتوفيقه تعالی . : 

۰ قلت + علی ما ذکرته من سیاق مذهب العامة يان اتردید کر 
بآن المکنات الموجودةء في علمه تعالی» إما قائمة بنفسهاء أو بذاته تعالی. قلت: 
على أصولهم» لا بأس بقيام الممكنات ‏ بحسب الوجود العلمي بذاته» فان المکنات 
يحسب هذا الوجود هي العلم» وهي في هذا الوجود متحدة . 

: ويمكن أن يذهب إلى الاحتمال الذي أبداه بعض المتأخرين من الفرق بين‎ ١ 
القيام بالعقل » وا حصول فيه . ویقال : إن المکنات حاضلة في العقل» ولیست اة‎ 
به. وقدحنا في هذا :على ما ذكرناه في بعض تعليقاتنا -إنما هو من حیث انه قد ذكره‎ 
الي‎ 0 N E 
کر لمکنات موجوة علج الذي هو فی کل تون تاه‎ 


۲ ولا يكن حمل المثل الاقلاطونية على ذلك . والدلیل الذي ذکر في نفيها 
إنما يتوجه إذا قيل بوجودها في اطثارج» كما لا يخفي على من له أدنى دراية: ‏ . 

١‏ وهذا أقرب مما قیل : إن علمه بالممكنات منطو في علمه بذاته : الأآن ذاته- 
على ما هو عليه من الصفات ‏ معلومة له تعالی . ومن جملة تلك الصفات :أنه مبدأ 
للممکنات على الترتيب الواقع: فيعلم أنه ميدأ لها. فيعلمها بعلمه بذاته تعالی» 
من غير أن يؤدي إلى كثرة في ذاته وصفاته . وهو يعلمها إجمالاء في ضمن علمه 
بذاته . كما آنا نعلم ذاتنا ‏ بالعلم الحضوري _حيّاء قادرا عالاء والا لم يكن علمنا 
بذاتناء على ماهو علیه. وذلك:لأن کون العلم بالعلة هو بعينه العلم بالعلول» من 
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دون حصول العلول وصورته» مع أن العلول مباين للعلة لا یخلو عن کدر إذ 
العقول من العلم الاجمالي» هو أن یکون العلم بالكل دفعة واحدة» وینحل إلى 
العلوم بالأجزاءء ویفصل الیها . ولیست العلولات مما تنحل إليها العلة» فذلك 
يفضي إلى أن یکون العلم بأحد المتضایفین الشهورین» هو بعینه العلم بالتضایف 
الآخر» ولا يخفي بعده. 

6 فإن قلت : العلم بالعلةء سبب للعلم بالعلول ‏ كما هو الشهور. بخلاف 
سائر التعضایفات . قلت : لو سلم أنه كذلك» فلا نسلم أن العلم بها عين العلم 
بالعلول» والطلوب ههنا ذلك . لأنا نريد أن نتحقق علم الواجب» بحیث لا يفضي 
إلى كثرة في صفاته» وذلك لا يحصل بمجرد الاستلزام . 

۵ واعلم أنهم ذكروا أن علم الواجب بغیره» منطو في علمه تعالى بذاته . 
وما بينوا كيفية الانطواء إلا بأن قالوا: إن ذاته تعالى علة للممكنات» وعلمه بذاته 
على ما هي عليه منطو على علمه بالممكنات» إذ من جملة أحوال ذاته» كونه مبدأ 
لهاء فيتضمن علمه بذاته» علمه بها . وهذا ما لا يقنع به ذو فطانة؛ لأن تلك 
المکنات مباينة للواجب تعالی» وحضور أحد المتباينين لا ينطوي في حضور 
الآخر. ولو فرض بينهما أي نسبة» من العلية وغيرها. ولو صح ما ذکروه» لكفى 
أن يقال: إن من جملة أحوال كونه تعالى مغايرً للممكنات» وهو يعلم ذاته مع 
جميع آحواله . فيتضمن علمه بذاته علمه بجميع ما سواه. ثم إنهم ذكروا أن علمه 
تعالى حضوري. والعلوم في العلم احضوري؛ هو بعینه الصورة» من غير أن 
یکون هناك صورة أخرى . فلابد أن یکون للمعلوم وجود في افارج» حتی تکون 
الصورة العينية بعینها هي الصورة العلمية . ومن البین أن وجود العلة» لیس بعینه 
وجود العلول» حتی تکون صورتها العينية منطوية على صورته العينية . فالخلص 
لهم من ذلك: أن يلتجئوا إلى ما ذکرناه سابقّاء من أن تلك العلولات معقولة 
بذواتها. وهي باعتبار كونها علمًا لله تعالى» متقدمة عليهاء باعتبار كونها 
موجودات خارجية» وهي باعتبار كونها علمّاء منسوبة إليه تعالى بالایجاب ؛ لأنها 
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ذلك و ان ليست مسبوقة بالق والإرادة . وباعتباز وجودها الخارجي» : منسوبة 
إليه بالاختيارء لأنها مسبؤقة بالعلم الذي يغايرها بالاعتبار» وبالارادة المنبعثة عنه, 
وفيه ما آشرنا إليه سابقًا . ّْ 


. هذا ما رأينا ذكره في هذا المقام‎ ١47 


۱:۷ - ولنا في تحقيق مذهبهم كلام آخر» یعلو عن طور علم الکلام» وساي 
عليه في رسالة منفردة إن وفقنا الله تعالى المتعام . 

۸ فن قلت : علم الواجب تعالى حضوري» وحضور الشيء عند نف 
يستلزم المغايرة بين الشيءء ونفسه . والتغاير الاعتباري يستلزم أن لا يكون ذات 
الواجب-من حيث هو من غير اعتبار قيد زافد» عائًا بنفسه بل يكون مع اعتبار 
قید » عاكًا بذاتهء من حث هي ا ار -عاًا بذاته 9 
للنسبة» با فلا يستدعي ای 
وأيضًا لا محذور في أن تکون الذات-مع اعتبار قید -عالا بذاته» من حیت هي 
لأن الذات مع القيدء متحدة في الوجود» مع الذات» من حيث هي . 


٩‏ (قادر على جميع المکنات) : باتفاق التکلمین والحكماء. لکن القدرة 
عند المتكلمين» عبارة عن:صحة الفعل والترك . وعند الحكماء» عنبارة عن کونه 
بحيث: إن شاء فعل» وإن لم يشا لم يفعل. ومقدم الشرطية الأولی» بالشنبة إلى 
وقوع العالم» دائم الوقوع : ومقدم الشرطية الثانية بالنسبة إلى و جود العالم » داتم 
اللاوقوع . وصدق الشرطية لا یستلزم صدق طرفيهاء فلا ينافي کذبهما. ودوام 
الفعل » وامتناع الترك» بسبب الغیر» لا ينافي الاختیار . كما أن العاقل - مادام عاقلاً 
يغمض عينيه». كلما قربت إبرة من عینیه» بقصد الغمز فيهاء من غير تخلف . مع 
أنه يغمضها بالاختيار. وامتناع ترك الإغماض» بسبب كونه عالا بضرر الترك» 
لا ينافي الاختيار. فما ظنك من يكون علمه عين ذاته؟ . ْ 
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۰ فهو تعالی قادر على جمیع المکنات. لأن القتضي لقدرته هو الذات» 
والصحح للمقدورية هو الامکان. فإذا ثبتت قدرته في البعض» ثبتت في الكل . 
ولأن الامکان مشترك بين المکنات . ولابد للممکن-علی تقدير وجوده ‏ من 
الانتهاء إلى الواجب» وقد ثبت أنه فاعل بالاختيار» فیکون قادرا عليه؛ لأن العجز 
عن البعض نقص» وهو على الله تعالى محال. ' 

۱ مع أن النصوص قاطعة بعموم قدرته» کقولهتعالی: ع كل شيم 
قدیر 4 . 

7 قیل : الأولی؛ في إثبات هذا الطلب» بل سائر الطالب» التي لا یتوقف 
إرسال الرسول علیها أن يتمسك بالدلائل السمعية. قلت : کون شمول القدرة مما 
لا یتوقف عليه إرسال الرسول . بحسب نفس الأمر» مسلم؛ إذ لو فرض قدرته على 
الارسال فقط » لکفی في صدور الارسال منه» لکن إثبات إرسال الرسول یتوقف 
على إثيات شمول القدرة. إذ طریق إثباته أن العجزة : فعل الله خارق للعادة وقد 
صدر منه حال دعوی النبوة . وإذا خالف الفاعل الختار عادته» حين استدعاء النبي 
تصدیقه بأمر یخالف عادته» دل ذلك الأمر على تصدیقه قطعا . وهذا متوقف على 
إثبات کونه فعلاً له» وکونه فعلاً له مثبت بشمول القدرة إذ لا دلیل لنا على أن 
حصوص العجزة فعل الله تعالی ومقدوره» وان زعمه العتزلة. واحتمال وجوده 
في نفس الأمر لا يجدي نفعا . فلا يتم ما قيل : إن الأولى في هذا الطلب . بل سائر 
الطالب التي لا یتوقف إرسال الرسول عليهاء أن یتمسك بالدلائل السمعية» 
فیستدل على شمول القدرة بقوله تعالی : (إن الله على كل شيء قدیر) وأمثاله . 

۳ (مرید) لجميع الكائنات): الإرادة صفة مغايرة للعلم» والقدرة» توجب 
تخصيص أحد المقدورين بالوقوع . قالوا: نسبة الضدين إلى القدرة سواء . إذ كما 
يمكن أن يقع بقدرته أحد الضدین يكن أن يقع بها الضد الآخر» ونسبة كل منهما 


(۱) الائدة: ۰۱۲۰ 
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إلى الأوقات سواء . إذ كما يمكن أن یقع في وقته الذي وقع فيه » يمكن أن يقع قبله أو : 
بعده» فلا بد من مخصض يرجح أحدهما على الآخر» ويعين له وقتّا دون سائر 
الأوقات» وهذا المخصص هو الإرادة.: 

165 وهي قديمة . إذالوكانت حادثة لزم کونه تعالى محلا للحوادثء وأيضًا 
لاحتاچت إلى إرادة أخرى ویتسلسل: 

8 وهي شاملة بسنیع الممكنات والكائنات» لأنه تعالى مؤجد لكل ما یود 
من الممكتات» لما سبق من شمول القدرة؛ وكونه قاعلاً بالاختيارء فيكون مزيد 
لها؛ لأن الإيجاد باختيار يستلزم إرادة الفاعل . . 

۱9۹ ومن جملة الممكنات : الشر والمعصية والكفرء فيكو تعالى نري لها 
خلاقًا للمعتزلة . ۱ 

EUS NUTR‏ فلا تكؤن 
مرادة؛ إذ الارادة مدلول الآمر ولازمة له . الثانى: لو كانت مرادة لوجت الرضا 
بها؛ لأن الرضا با يريده الله تعالی واجبء والرضا بالکفر کفر . الثالث : لو کانت 
مرادة لكان الکافر والعاصي مطیعا بكفره ومعصيتة؛ لأن الطاعة تحصنیل مراد 
المطاع . الرابع : قوله تعالئ :لإ ولا یرضی لعباده الکفر ۳ والرضا هو الارادة. 

۱9۷ - والجواب» عن الأول : أن الأمر قد ينفك عن الإرادةء كأمر المختبر » فان 
السلطان لو توعد بعقاب السید على ضرب عبده من غير مخالفته للسید؛ فادعی 
السید مخالفة العبد له وأراد تمهيد عذره بعضيان العبد له» بحضور السلطان» فانه 
يأمر العبد» ولا يريد منه الإتيان بالمأمور به» لأن مقصود السید ظهور عصیانه عند 
السلطان . وعن الثاني : أن الواجب هو الرضا بالقضاء لا بالقضني» والكفر 
مقضي لاقضاء . ۱ 

۸ ومحصله : أن الإنكار التعلق بالعاصي ها هو باعتبار الحل . ۷ باعتبار 


(۱) الزمر : ۷ 


جلال الدین الدواني أت ۸۷ 


الفاعل والخالق» فان الاتصاف بها منکر» دون خلقها وإيجادهاء إذ هو قد یتضمن 
مصالح . ومع قطع النظر عن ذلك لا حسن ولا قبح عقليين عندنا. یفعل الله ما 
یشاء» ویحکم ما يريد . والرضا إغا یتعلق بایجادها» الذي هو فعل الله تعالی . 

۹ وعن الثالث : بأن الطاعة تحصیل ما أمر به الطاع » لا تحصیل ما آراده. 

۰ قلت : ویلزم أن یکون العبد» في الشال الذکور-مع أنه أتى با یرضاه 
السیدء وهو مخالفة آمرهعاصیا له . ولو خالفه» ولم يأت بالمأمور به یکون مطیعا 
له؛ لأنه آتي با یرضاه السید . ولا شك أنه لو علم السلطان حقيقة الحال لم يقم 
للسید عذر] فى صورة المخالفة . 

1 ویکن أن يقال : الأمر آمران : آمر تكويني» یلزم منه وقوع الآمور به 
وهو يعم سائر المکنات . وأمر تشريعي وتدويني» وعلیه مدار الثواب والعقاب. 
فالطاعة هي الإتيان جا یوافق الأمر الثاني » والرضا یترتب عليه» دون الأمر الأول» 
إذا خالف الثاني . 

(متکلم) : لإجماع الأنبياء على ذلك» وليس معناه إيجاد الكلام في الغیر» كما 
يقول العتزلة؛ لأنه خلاف التصوص. ولا ضرورة في صرفها عن الظواهر . 
وسيأتي الکلام في تحقيق صفة الکلام إن شاء الله تعالی ! . 

(حي) : لأن الحياة عندنا صفة توجب صحة العلم والارادة . وعند الفلاسفة : 
الحي هو الدراك الفعال . فهي عندنا صفة زائدة على العلم والارادة» كما في ساثر 
الصفات الكمالية . 

۲ -(سمیع بصیر) : للدلائل السمعية. وهما صفتان زائدتان عندنا» كسائر 
الصفات. لظواهر الآيات والأحادیث . ولیسا راجعین إلى العلم بالسموعات 
والبصرات كما تقول الفلاسفة. 


۳- قيل : الأولى أن یقال : لما ورد الشرع بهاء آمنّا بذلك وعرفنا آنهما 


۸۸ - شرح العقاند العضندية 
لا یکونان بالآلتين العروفتین» بواعترفنا بعدم الوقوف على حقیقتها؛ لقصورنا ' 
(وهو منزه عن جمیع صفات النقص) : كما سبق من إجماع العقلاء على ذلك : 

(فلا شبيه له) : : أي لا:يشبهه شيء في الصفات؛ لأن صفاته من العلم والقدرةء 
وغير ذلك. أعلى وأجل نما في المخلوقات . فإن علمنا عرض» ومحدث» وقاصن 
ومستفاد من الغير» وعلمه تعالى قديم» كامل» ذاتي . وكذا الحال في سائر 
الصفات . ۱ 

(ولا ند لهء ولا مثل له): قبل : الند: هو المنادء أي الخالف في القوة. والمثل: 
الساوي في القوة. وقیل : الثل هو الشارك في الحقيقة» وهو اصطلاح التکلمین 
والحكماء. ۱ 

14 د ولما كان تا وتعينه عين ذاتهء لم يكن له ماهية كلية» 
فلا يشا رکه غيره فیها . 

-٥‏ وقد یستدل عليه بأنه لو كان له مثل» لكان كل منهما متازا عن الآخر 
بخصوصنية . فالوجوب. والامکان إن كانا من لوازم الماهية الشترکة يلزم اشتراك 
الكل فیه وإن كانا من لوازم الماهية» مع اشخصوصیتة فيلزم التركيث المنافي 
للوجوب . ْ 

(ولا شريك له) : قوله تعالی : « لاله لا هو 4 ولقوله تعالی ملو کان فیهما 
آلهة إلا له آفسدتا 4 . ' 

۱1 واعلم أن التوحید إما بحصر وجوب الوجود» أو بحصر الخالقية» أو 
بحصر المعبودية . والأول قد مرت الاشارة إلى دلیله في ز نفي الثل . 

۷ وقد يستدل عليه بأنه لو تعدد الواجب. لذاته» لكان مجموعهما مکتا+ 


(۱) البقرة: ۲۵۵ 
(۲) الاتبیاء: ۲۲. 


جلال الدین الدواني  ۸٩‏ 


لاحتياجه إلى كل واحد منهماء فلا بد له من علة فاعلة مستقلة . وتلك العلة لا تکون 
نفس الجموع. ولا أحدهماء ولا غیرهما . أما الأول فلاستحالة کون الشيء فاعلا 
لنفسه وأما الثاني والثالث فلامتناع کون الواجب معلولا لخیره. فتأمل . 

۸ والثاني قد آشیر إليه في الآيةء وقد قيل إنه دلیل اقناعي» لجواز أن يتفقاء 
فلا يلزم الفساد. ويمكن أن يقال : إن إمكان التعدد يستلزم إمكان السخالف . وعلى 
تقدير التخالف إما أن يحصل مراد أحدهماء أو كليهماء أو لا يحصل شيء منهما . 
والكل محال . أما الأول فلاستلزامه کون الآخر عاجزاء فلا يكون خالقًاء وقد 
فرض أنه خالق» هذا خلف . وأما الثاني فلاستلزامه اجتماع النقيضين . وأما الثالث 
فلاستلزامه ارتفاع التقیضین . فان منع استلزامه إمكان التخالف» لجواز أن يكونا 
متوافقين فى الإرادة» بحيث يستحيل اختلافهما : إما لأن مقتضاهما إيجاد الخير؛ 
أو ما الغالب فيه الخيرء وإما لآن ذاتهما تقتضي الاتفاق. فالجواب: إنه لا يخلوء 
ما أن تكون قدرة كل واحد منهماء وإرادته» كافية في وجود العالم» أولا شيء 
منهما كاف» أو أحدهما كاف فقط . وعلى الأول يلزم اجتماع المؤثرين التامين» 
على معلول واحد» وعلى الثاني يلزم عجزهما؛ لأنهما لا يمكن لهما التأثیر إلا 
باشتراك ال خر وعلی اثالث لا يكون الآخر خالقًاء فلا یکون الا . من یخلق 
کمن لا يَخلَقَ ۲4 . 

لا یقال : إغا یلزم العجز. إذا انتفت القدرة على الایجاد بالاستقلال . آما إذا كان 
کل منهما قادرا على الایجاد بالاستقلال» ولکن یتفقان على الایجاد بالاشتراك 
فلا يلزم السجز. كما أن القادرین على حمل الخشبة بالانفراد قد یشترکان في 
حملهاء وذلك لا يستلزم عجزهما؛ لآن إرادتهما تعلقت بالاشتراك . وإنما يلزم 
العجز لو أراد الاستقلال» ولم يحصل» لأنا نقول : تعلق إرادة كل واحد منهماء 
إن كان كافيًاء لزم المحذور الأول» وان لم يكن كافيّاء لزم المحذور الشاني؛ 
والملازمتان بديهتان» لا تقبلان المنع . وما أوردتم من المثال في سند النع لا يصلح 


.۱۷ : التحل‎ )١( 


١‏ :- شرح العقائد العضدية 


للسندية؛ إذفي هذه الصورة ینقص کل واحد منهما من الیل » الذي یستقل في 
الحمل به» قدر ما يتم بالیل الصادر من الآخرء حتی تنتقل الخشبة هجموع الميلين: 
وليس واحد منهما بهذا القدر من الیل فاعلاً مستقلاً. وفي مبحثنا هذا ليس الوثر 
إلا تعقل الإرادة والقدرة» ولا يتصور الزيادة والنقصان في شيء منهما. وهذا وجه 
. متين من سوانح الوقتء لا يبقى فيه للمنصف ريبة : والله ولي التوفيق 

I E E ۱3۹‏ 
فقد دلت غلیه الدلائل السمعية وانعقد عليه (جماع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام إذكلهم دعوا المكلفين» أولاً» إلى هذا التوحید» ونهوهم عن الاشراك 
في العبادة قا الله تعالى : ظط أتعبدون ما تتحتون وال حلقكم وما تعملون 4 . 

107ل (ولاظهين): أي لامعين. ٠‏ 

ی ی لا بطريق حلول الشيء في الکان؛ ولا بطریق حلوك 


فى ا ملوصوف . أما الأول فلتنزهة عن المكان والحيز» لكونهما من خواضن 
2 والجسمانيات» وأما الثاني فلاستلزامه الاحتياج المنافي للوجوب . : 


والنصارى ذهیوا إلى نحلوله في عیسی عليه السلام : قال في «الواقف» : إن 
النصارى إما أن يقولوا: بحلول ذاته في السیح: أو حلول صفته تعالى فیه» وکل 
منهما إما في.بدن السیح؛ آونفسه» وإما لا يقولوا بشيء من ذلك» وخینشذ فإما أن 
يقال : آعطاه الله القدرة على الخلق والایجاد أولاء ولکن خصه الله تعالئن 
A‏ ونکزیا» ک ماصنمی ابراهیم غيل وهذه 
الاحتمالات كلها باطل إلا الأخيرة. ..» وما نقل عن الانجیل . ان لیوحنا» وهو ` 
واحد من الحوازيين -سأل عیسی -غلی نبینا وعلیه الصلاة ة النسلام- انك تقول : (قال 
أبي کذا» وأمزني آبي بکذا) آزنا أباك» فقال عیسی عليه السلام : «من رآني فقدرأئ 
اوسا :رولك لت كم مكل عر لوقن 


. ۹٩ ۰۹۵ : الصافات‎ )١( 


جلال الدین الدواتي  ٩۱‏ 


أبي الحال في» وهو الذي يعمل هذه الأعمال التي أعمل» آمن وصدقء آنا من بي . 
وأبي في». فعلى فرض صحته. وعدم التحریف . يكون الحلول إشارة إلى كمال 
احتصاصه به . وإطلاق الأب عليه يمعنى المبدإ. فان القدماء كانوا یسمون البادی 
ب(الآباء). وأنت تعلم أن التشابهات في القرآن وغيره من الكتب الإلهية كثيرة . 
ويردها العلماء -بالتویل ‏ إلى ما علم بالدلیل . فلو ثبت ذلك لكان من هذا القبیل . 
وذهب غلاة الشيعة إلى حلوله في علي . وأولاده. وقالوا: لا يمتنع ظهور 
الروحاني في الصورة الجسمانية» كجبريل ‏ عليه السلام ‏ في صورة (دحية الكلبي) . 
فلا يبعد أن يظهر الله تعالى في صورة بعض الكاملين: كعلي وأولاده والائمة 
المعصومين . وأنت تعلم أن الظهور غير الحلول» وأن جبريل عليه السلام لم يحل في 
«دحية الكلبي» بل ظهر بصورته . وهذه قرينة على آنهم لم يريدوا باحلول معتاه . 

١ ۱‏ (ولا یقوم بذاته حادث) : قيل: لآن ما يقوم به لا بد أن يكون من صفات 
الکمال» فلو كان حادثّاء لكان خاليًا عنه في الأزل» والخلو عن صفات الکمال 
نقص» وهو منزه عن ذلك» وهذا إنما يتم إذا لم يكن له تعالى صفة لا كمال ولا 
نقص في وجودها وعدمها. 

۲ . وأورد على هذا : أنه إنما يكون الخلو عن صفة الكمال نقصاء لو لم يكن 
حال الخلو متصمًا بكمال يكون زواله شرطا حدوث هذا الكمال» بأن یتصف دائما 
بنوع كمال تتعاقب أفراده من الأزل إلى الأبد. وأجيب عنه بأنه إذا كان كل فرد 
حادنّاء لكان النوع حادئًا؛ إذ لا وجود له الا في ضمن الفرد. قلت: وأنت خبير 
بفساد ذلك» كما سلف. فالوجه في إبطال هذا الاحتمال ما أسلفناه من إبطال 
الحوادث المتعاقبة» غير المتناهية» بجريان برهان التطبيق وغيره فيها . 

١7‏ هذاء والمراد من الحادث ههنا : الصفة الحقيقية. وأما الصفات الإضافية 
والسلبية فيجوز التغير والتبدل فيها في الجملة» كخالقية زيد وعدم خالقيته؛ وذلك 
لأن التبدل فيها إنما هو بتغير ما أضيف إليهء لا بتغير في ذاته تعالى» كما إذا انقلب 


۲ - شرح العقائد العضدية 


الشیء عن يمينك إلى يسارك» وأنت ساکن غير متغیر . والصفات الحقيقية التى 
يلزمها الإضافة فا تخیز تعلقاتهاء دون آنفسها. لا يقال :“هذا الدليل جارافی 
الإضافات» والسلوب» مع تخلف الدعي» وهو امتناع تجددها في ذاته تعالى غت 
لأنا نقول: لا نسلم جريان الدليل فيها كلهاء فإن مثل إيجاد العالم» وخالقية زید. ' 
ليس من صفات الكمالء حتى يكون الخلو عنها في الأزل نقصّاء بل قداندعي أن 
الخلو عنهاء في الأزل» كما بظهر به استشتاره تعالی بالقدم الزماني» كما استأثر ۱ 
بالقدم الذاتي . ۱ ۱ 

۶ . على أنه هکن أن يقال : إن وجود العالم قي الأزل ممتنع» فلا یکون عدم " 
إيجاده في الأزل نقصًا .: كما أنه ليس عدم شمول القدرة للممتنعات نقصا . وما 
كرس زاب ات و في . 
بعض تعليقاتنا . 


وأما السلوب :فا کان مثل سلب اجنسمية ولوازمها عنه تحالی» ؛ فجريان الدليل 
فيهاء » لا یضر؛ .لأن الدعي غير متخلف. لامتناع الخلو عنها . 0 
١ ۵‏ (ولا يتحد بغیره) : يطلق الاتحاد على ثلاثة أنخاء : الأول: أن تصیر 
الشيء بعينه شيئًا آخر» من غير أن يزول عنه شيء أو ينضم إلية شيء. وهذا محال ' 
مطلقّاء سواء كان في الواجب تعالى » أو في غيره» لأن المتحدين إن بقیا» فهما 
اثنان» فلا اتحاد» وان فنيا قهما معدومان» وان فني أحدهماء وبقي الآخرء فلا . 
اتحاد أيضًاء بل بقاء واحدء وفناء آخر. والثاني : أن ينضم إليه شيء فیحضل منهما ' 
وی ايان : صار التراب 
طینا . والئالث : أن يصير الشيء شيئًا آخرء بطريق الاستحالة» في جوهره أو 
عرضه کا جا ناورار وصار ایض آسنود . والكل في نحقه تعالى : 
محال . آما الأول فلما مر . ۱ 
۲ -وأما الشاني: فلان آخدهما إن لم يكن حالا في الآخرء امتنع أن يتحقق : 
منهما حقيقة واحدة» وهذا ضزوري. وإن كان أحدهما حالا في الآخرء فلا يخلو ' 


جلال الدين الدواني ون 


من أن يكون الواجب في الآخرء أو بالعكس . والأول: محال» لاستغناء 
الواجب» وامتناع حلول المستغني . والثاني : أيضًا محال؛ لأنه لو كان الحل هو 
الواجب ‏ وهو مستغن عن الحال؛ لأن الاحتياج ينافي الوجوب_فيكون الحال 
عرضاء فلا يحصل منهما حقيقة واحدة متحصلة. غايته: أن يحصل منهما حقيقة 
واحدة اعتبارية . وأورد عليه أنه ربا كان الواجب مع الغير محلاً للجزء الصوري» 
كما في العناصر الممتزجة التي تحلها صور المواليد. ودعوى الاحتياج أو الانفعال بين 
الأجزاء المادية غير مسموعة . 

سلمنا أن الواجب هو المحل» لكن لا نسلم أنه لا يحصل من الموضوع والعرض 
ماهية حقيقية» بل الإشراقيون نفوا الصورة النوعية الجوهرية» وادعوا أن أنواع 
الأجسام مولفة من الصورة الامتدادية» والأعراض القائمة بها كالسرير الم رکب 
من قطع الخشب. والهيئة الاجتماعية» التي هي عرض . وأما الشالث : فلان 
التغير الجوهري والعرضي في حقه تعالى محالء لما مر من عدم التبدل في صفاته 
الحقيقية . 

۷ (ليس بجوهر): إذ الجوهر هو الممكن المستغنى عن المحل . أو هو المتحيز 
بالذات . وهو تعالى منزه عن الامکان والتحيز. 
الغير. 

(ولا جسم): لأن الجسم مركب» فيحتاج إلى الجزء» فلا يكون واجيًا . 

(ولا في حيزء وجهة): لأنهما من خواص الأجسام والجسمانيات. 

(ولا يشار إليه بههناء أو هناك» ولا يصح عليه الحركة والانتقال): لما سبق . 
والشبهة. منهم من قال : إنه جسم حقيقة» ثم افترقوا: فقال بعضهم : إنه مركب 
من لحم ودم . وقال بعض هو نور يتالا . 


٤‏ - شرح العقائد العضلية 

۸ كالسبيكة البيضاء» طوله سبعة آشبار» بشبر نفسه . ومنهم من یقول : إنه 
على صورة إنسان. فمنهم من قال : إنه شاب أمردء آجرد» جعد فطط . ومنهم 
من قال: إنه شيخ آشمط الرأس . ومنهم من قال : هو في جهة الفوق. وماس . 
للصفحة العلیا من العرش» ویجوز عليه الحركة والانتقال» وتبذل احهات» 
ویتط العرش تحته أطيط ال رحل الجديد تحت الراکب الشقیل» وهو يفضل غلى 
العرش بقدر أربغة أصابع . ومنهم من قال: هو منحاذ للعرش؛ غير ماس له» 
وبعده عنه بمسافة متناهية» وقیل بمسافة غير متناهية . ولم يستنكف هذا القائل من 
جعل غير التناهي محصوراً بين الحاصرين . ومنهم من تستر ب(البلكفة) فقال: هو : 
جسمء لا كالأجسامء وله حيز لا كالأحيازء ونسبته إلى جيزه ليست كنسنبة 
الأجسام إلى أحيازها. وهكذ! ينفي جميع خواص الجسم عنه» حتى لا يبقي إلا 
اسم الجسم . وهوّلاء لا یکفرون بخلاف الصرحین با سمية . 0 

وأكثر الجسمة هم الظاهريوت» التبعون لظاهر الكتاب والسنة ‏ وأکشرهم 
الحدّئون . ولابن تيمية ؛ أبي العباس» آحمد» وأصحابه» ميل عظیم إلى إثنات 
الجهة» ومبالغة في القدح في نفیها . ورأيت في بعض تصانیفه : «آنه لا فرق عند 
بديهة العقل بين أن یقال : هو معدوم» آویقال : طلبته في جميغ الأمكنة فلم 
أجده» . ونسب النافين إلى التعطیل . هذا مع علو كعبه في العلوم العقلية والنقلية. ' 
كمأ يشهد به من تتبع تصانيفه . ومحصل كلام بعضهم. في بعض الواضع؛ .أن ؛ 
الشرع ورد بتتخصيصه تعالى بجهة الفوق» كما خصص الكعبة بكونها بيت الله 
تعالى» ولذلك یتوجه إليها في الدعاء . ولا يخفي أنه ليس في هذا القدر غائلة 
أصلاً» لكن بعض أصحاب الحديث من المتأخرين لم يرض بهذا القول . 

۹ وأنكر کون الفوق قبلة الدعاء . بل قال : قبلة الدعاء هو نفسه: كما أن ۱ 
نفس الكعبة قبلة الصلاة. وقد صرح بکونه جهة الله تعالی حقيقة من غير تجوز . 

ولا ابمهل» ولا الکلب): لانهما نقص. والتقص علیه تعالی محال: وأئت . 
تعلم أنه بعد قیام البرهان على أنه تعالی عالم بجمیع العلومات» وأنه لا يجوز عليه 


جلال الدین الدواني ت ۹۵ 


التبدل» لا يحتاج إلى سلب الجهل . وأما الکذب ققد قیل : آما من جوز الخلف في 
الوعيد» بناء على أنه تكرمة من الله تعالى. يلزمه تجویز الكذب عليه تعالی . 
وبعضهم منع ذلك زعما منه بأن الكذب لا يكون إلا في الاضي» والخلف في 
الستقبل . وفساده ظاهر؛ لأن الكذب هو الخبر غير المطابق للواقع» سواء في 
الماضي أو في المستقبل ومن نم كلك الله تغالي ا ان تما : ألم تر إلى 
لين ناققا قولوت لاخوانهم لین كقروا م من أهل الکتاب من أخرجتم لتخرجن معکم ولا 
نطیع فیکم أحدا دا وان فوتكم تتصرتکم وله هد رهم لكاذبُون ١4‏ “. والوجه في 
ما أن انات الوعيد مشتروطة بش و مار میس الآيات وال عادیش مها 
الاصرار وعدم التوبة» ومنها عدم عفوه تعالى» فیکون في قوة الشرطية. فلا یلزم 
الکذب أصلاً . ویکن أن يقال : 

۰ المراد منها : إنشاء الوعید والتهدید لا حقيقة الأخبار» فلا یتصف 
بالكذب» كما ذكره علماء العربية» في مثل قولهم : «الظبي يقاوم الأسد. إنه 
لانشاء التعجب. وفي قوله تصالی رب" إتي وضعها أنتی ۰۳ إنه لانشاء 
التحزن . ۱ 

۱ - (وهو تعالی مرئي للمؤمنين يوم القيامة) : بعین رء‌وسهم» كما هو مذهب 
الاشاعرة والسلف الصالح. وخالفهم في ذلك غيرهم . وتحقيقه: أن الابصار 
عبارة عن إدراك تام: وانکشاف بلیغ» يحصل عقیب فتح البصر . وهو في الشاهد 
إغا يحصل بالحاذاة والقرب وخروج الأْشعة. أو الانطباع . وفي حق الله تعالی في 
الآخرة بحصل هذا الادراك بدون تلك الشرائط . ولا یلزم من کون تلك الشرائط 
شرطا في إدراكناء في هذه النشأة» کونها شرطًا في النشأة الا خرة؛ إذ في قدرة الله 
تسا جذلى في ال قرا يكين وان ادرا تاه بسالى من دون تاك 
الشرائط » كما قال: 
(١)الحشر:‏ ۰۱۱ 


(۲) آل عمران: 75, 


04 شرح العقائد المضدية 


(من غير موازاة» ومقابلة» وجهة) : وعند الاشعري وأتباعه تلف لد 
أسباب عادية» فيجوز الإيصار بدونها في هذه النشأة» كأعمى الصين یری «بقة» 
الأندلس:. وکل موجود تمكن الرؤية عنده کالأصوات» والطعوم. والروائح؛ 
والألوان : واستدلوا على جواز الرؤية بالنقل» والعقل . آما النقل» قلقوله تعالی» 
حكاية عن موسی : « رب أرني نیت قال أن قرآني ولكن انض إلى الق سر 
مَكَاَهُ قوف تراني ۲۳ . وجه الاستدلال به أمران: 


الأول: أن سوال موسی عليه السلام الرژية» يدل على إمكانها . لان العاقل- 
فضلاً عن النبي عليه السلام ‏ لا يطلب الحال . ولا مجال للقول بجهل موسى ‏ عليه 
السلام بالاستحالة» فان الجاهل با لا يجوز على الله لا يصلح للنبوة» إذ الغرض 

ع لجو مدن اق إلى RE‏ ۵ ۱ 
مو سى - عليه السلام -وأنه:من أولي العزائم. ۱ 

والثاني : أنه تعالی» علق لروية على از از وم E‏ ۱ 
والعلق على الممكن ممكن ؛ ؛ لأن معنى التعليق : الإخببار بوقوع العلق عند رقع 
العلق عليه » والمحال لا یثبت على شيء من التقادير الممكنة . 

زا ف کی 
واخواهر» کالطول والعرض في الجسم » + فلابد من علة مشتركة بینهما » تکون هي 
ا تعلق الأول للرژية . وذلك الامر : شا جریا یرت ار اجان : 
والأخيران عدميان» لا یضلحان لتعلق الرؤية بهما. 

۱۸۲ فلم بق الا الز جود وهو مشعرك ين الوائجب والمکن؛ فینموز رژینه 
عقلاً . وأنت تعلم أن القول با شتراك الوجود» معنی ينافي مذهب الشيخ» فراه 
ذهب إلى أن وجود كل شيء عينه» وأن لا اشتراك بين الوجودات, إلا في اللخة» 
کماهو الشهور. وأوله صاحب «المواقف» بأن مراد الشيخ آنه ليس في الخارج 


. ١٤۴۳ الاعراف:‎ )۱( 


جلال الدين الدواني N=‏ 


هویتان : إحداهما: الوجود والأخرى: الاهية. والاتحاد بينهما بحسب التحقق» 
لا بحسب الفهوم» فلا ينافي اشتراکهما في مفهوم مطلق الوجود. وهذا التأویل في 
غاية البعد . قیل : إن الشيخ - وان آنکر اشتراك الوجود. لکن أقام هذا الدلیل على 
سبیل إلزام الخالفین القائلین بالاشتراك . 

وقد ثبت وقوع رژیته في الآخرة» بالکتاب والسنة . آما الكتاب» فلقوله تعالی : 
وجوه يومد اضرة ای ربا ناظرة ۲۳ والنظر قد یکون في اللغة بمعنى الانتظار» 
ویستعمل حينئذ متعديًا بنفسه» کقوله تعالی : ا انظرونا تقبس من نورم 4 . أي 
انتظرونا» هکذا قیل» وفیه نظرء فتأمل . ویکون بمعنى التفکر والاعتبار» ویستعمل 
حیتلذ بافي» . یقال : نظرت في الکتاب. أو في ذلك الأمر. أي تفکرت فیه. 
وجاء بمعنى الرأفة والعطف؛ وحينئذ یستعمل ب «اللام». يقال: نظر السلطان 
لفلان : أي رأف به» وتعطف علیه وجاء بمعنى الرؤية» ویستعمل حينئذ بالی». 
والنظر في الاية مستعمل ب«إلى». فوجب حمله على الرؤية» ولیس بعنی 
الانتظار ؛ لأن الاية وردت مبشرة. والانتظار يوجب الغم» فلا یناسب سياق الاية. 

وأما السنةء فکتولهعلیه الصلاة والسلام-: «إنكم سترون ربکم» كما ترون 
القمر ليلة البدر» . والعتمد فيه الا جماع قبل حدوث المبتدعين ‏ على وقوع الرؤية» 
وهو مستلزم لجوازهاء وعلی کون الآية محمولة على الظاهر» التبادر منها . 

احتج النکرون بقوله تعالی  :‏ لا تدرکه البصار ۳4 لأن الادراك النسوب إلى 
الابصار. هو الرؤية» والله تعالی یتمدح بکونه لا یری؛ وما یکون سلبه مدحاء 
یکون وجوده نقصا » فیجب تنزیه الله تعالى عنه . 


والجواب عنه بوجوه : الأول : أن الادراك هو الرؤية» بجوانب الرتي . وحقیقته 


(۱) القيامة: ۰۲۲ ۲۳ 
(؟)الحديد: ۱۳ . 
(۳) الأنعام: ٠٠١‏ . 


۸ - شرح العقائد العضدية 


النيل والوصول» کقوله تعالی : إا لمدرکون 4" أي ملحقون . والروية القارنة 
للإخاطة آخص مطلقا من الرؤية الطلقة. فلا يلزم من نفیها بالعنی الأول نفیها : 
بالعنی الثاني . 

الشاني : أن هذه القضية رفع للایجاب الكلي » فلا آقل من احتمال الآية لهذا ' 
العنى» بأن يعتبر أولأ» العموم» ثم ورد عليه السلب» فتکون سالبة جزئية . ومع 
هذا الاحتمال» > لايتم الاستدلال. ْ 

الشالث : لرا ات فاا اض فلایعم ضمومهافي ‏ 
الاوقات. فانها سالبة مطلقة. ونحن نقول بموجبهاء حيث لا يرى في الدنيا. وما : 
قیل من التمدح؛ ليس فيه دلیل على مطلوبهم» بل هو حجة لنا؛ لأنه لو امتنعت 
الرؤية» لم يكن فيه دح وإنما التمدح للممتنع المتعزز بحجاب الكبرياء» مع 
إمكان رؤيته؛ ولأن عدم رؤيته في الدنياء مع كونه آقرب إليهم من حبل الوزيد» 
كاف في التمدح فلا يناقي رؤيته في دار الآخرة. وقوله تعالى لموسى: عليه 
السلام-: (لن تراني). ليس (لن) للتأيبد» بل للتأكيد» ولهذا يقيد ب «أبدا» : ولو : 
سلم أنه للتأييد» فإنما يكون في الدنيا بقوله تعالى: « ون یتسه آبد 4 . مع آنهم 
يتمنون الوت في الآخرة» للخلاص من العقوبة . ۱ 

(ما شا الله كان» مالم بشا لم یکن): :هذه العبارة مأثورة عن التبي» صلی 
الله عليه وسلم؛ وفیها دلیل على أنه مرید للکائنات؛ لأن الجملة الثانية تنيكس 
بعكس النقيض إلى قولك كينا كرد يونا مامالل . فکل کائن مرادء وما 
ليس بکائن فهو لیس براد: . ۱ 

(فالكفر والمعاصي» بخلقه وإرادته) : لام مرا . وهذا کالستختیعنه»[ذقد 
علم سابقًاء فانه قد مر أنه تعالی خالق الاشیاء كلهاء بالقدرة» والخلق بالقدرة 


(۱) الشعراء: 1۱ 
(۲) البقرة : ۹۵ 


جلال الدین الدواني ۹۹ 


یتوقف على الارادة» فتکون جمیع الأشياء بخلقه وارادته. خلاقا للمعتزلة» فانهم 
ذهبوا إلى أن آفعال الکلفین: إن كانت واجبة فالله تعالی يريد وقوعهاء ویکره 
تركهاء وإن كانت حرامّاء يريد تركهاء ويكره وقوعهاء وان كانت مندوبة» يريد 
وقوعهاء ولايكره تركها. وان كانت مكروهة؛ فبعكسه. آما الباح» وفعل غير 
الکلف. فلا یتعلق بهما إرادة» ولا كراهة. وقد سبق ذلك» مع رده . 


(ولا يرضاه) : لقوله تعالی : ولا برضی لعباده الکفر 4 وهذا أيضًا قد مر. 
(غني لا یحتاج إلى شيء): في ذاته وصفاته» وهذا معلوم آیضا ما سبق . 

۳ (ولا حاکم علیه) : بل هو الحاكم على الاطلاق» لقوله تعالى: له 

وه و 
الحکم 6 . 

6 ولا يجب عليه شيء) : لأن الواجب: اما عبارة عما یستحق تا رکه الذم » 
كما قاله بعض العتزلة . أو عما ترکه مخل بالحكمة» كما قاله بعض آخر . أو عما 
قدر الله تعالی على نفسه أن یفعله ولا یترکه» وان كان ترکه جائرّاء كما اختاره 
بعض الصوفية والمتكلمين» كما یشعر به ظواهر الآيات والأحادیث» مثل قوله 
تعالی : « ثم اد عینا حسابهم 74 . وقوله صلی الله عليه وسلم ‏ حاكيًا عن الله 
تعالی .: «ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي» . والأول باطل ؛ لأنه تعالی المالك 
على الإطلاق» وله التصرف في ملکه كما يشاء» فلا یتوجه إليه الذم أصلاً على 
فعل من الأفعال» بل هو الحمود في کل أفعاله . 

وكذا الثاني ؛ لأنا نعلم إجمالاً أن جميع آفعاله تتضمن الحکم والمصالح» 
ولا يحيط علمنا بحکمه ومصالحه . على أن التزام رعاية الحكمة والصلحة لا يجب 
عليه تعالى : لامآ بل وم سالوت ۵ 

(۱) الزمر : ۰۷ 
(۲) القتصص : ۰۸۸ 
(۳) الغاشية: ۲۱. 
(6) الأنبياء: ۲۳ . 


ee‏ شرخ العقائد العضدية 


وكذا الثالث؛ لأنه إن قيل بامتناع صدور خلافه عنه تعالى» فهو يناقي ما صزح ` 
به في تعريفه» من جواز الترك» وان لم يقل به . فإن معنی الوجوب حيشذ یکون 
محصله : أن الله تعالى لا یترکه» على طريق جري العادة . وذلك ليس من 
الوجوب في شيء» بل يكون إطلاق الوجوب عليه مجرد اصطلاح . ۱ 

(کاللطف) : وهو ما يقرب العبد إلى الطاعة» ويبعده عن المعصية» بحيث 
لا يؤدي إلى إلحاء» كبعثة الأنبياء . والعتزلة أوجبوه عليه تعالى» مستدلین بأن ترك : 
اللطف يوجب نقض غرض التكليف» فيكون اللطف واجبّاء وإلا لزم نقض 
الغرض؛ لأن المكلّف إذا علم أن المكلّف لا يطيع إلا باللطف: فلو كلفه بدونه» 
يكون ناقضًا لغرضه . کمن دعا غيره إلى طعامه» وهو يعلم أنه لا يجيب إلا بأن : 
یستعمل معه نوعا من التأدب» فاذا لم یفعل الداعي ذلك التأدب كان ناقضًا ۱ 
لغرضه. وأنت خبیر بأنه فرع على کون أفعاله تعالی معللة بالاغراض» كما هو : 
مذهبهم وهو باطل وبحد التنزيل عن هذا القام» إنما یتمشی فیما يتوقف. . ۱ 
عليه الطاعة» وترك العضیة :وما یقرب من الطاعة» ويباعد من للممتة آعم ی 
من ذلك . 


(والاصلح): ذهب معتزلة بغداد إلى وجوب الأصلح» ال و 
تعالى . ومعتزلة البصرة إلى وجوب الأصلح في الدين فقط . ومراد الفرقة الأولى : 
بالأصلح: الأصلح في الحكمة والتدبير. ومراد الفرقة الثانية: الأنفع . ويرد 
علیهما: أن الأصلح بحال الكافر الفقیر المبتلى بالالام والاسقام أن لا یخلق» , 
أويموت طفل أو یسلب عنه عقله بعد البلوغ ولم يفعل شِيئًا من ذلك » بل خلقه 
وأبقاه» حتی فعل ما یوجب خلوده في النار» وآن یکون إبقاء ابلیس طول الزمان» 
واقداره على إضلال العباد » آصلح له» مع أنه يوجب مزید عذابه . 

ولايخفى أن مزادهم : الأصلح بالنسبة إلى الشخص » ل بالنسبة إلى الكل + من 
حيث الکل» كما ذهب إليه الفلاسفة في نظام العالم . ولذلك سأل الاشعنري 
أستاذه» أباعلى الجبائي؛ عن ثلاثة إخوة: عاش أحدهم في الظاعة» وأحدهم في 
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الکفر والعصية والآخر مات صغیرا؟ فقال : یاب الأول» ویعاقب الشاني» 
ولایعاقب الثالث ولا یثاب . فقال الأشعري: إن قال الثالث : یارب هلا عمرتنی» 
فأصلح» فأدخل الجنة» كما دخلها آخي المؤمن؟ . فأجابه الجبائي بأن الرب یقول : 
كنت آعلم أنك لو عشت. لفسقت. فدخلت النار. ثم قال الأشعري : فان قال 
الثانى: يارب» لم لم قتني صغیرآ حتى لا أعصي» فلا أدخل النار کما مت 
الثالث؟. فبهت الجبائي» وترك الأشعري مذهبه» واشتغل بتتبع آثار السلف 
الصالحء ونشر مذهبهم» وهدم قواعد المعتزلة » وأهل البدع والأهواء. 
(العوض على الآلام) : واستدلوا عليه بأن تركه قبیح؛ لأنه ظلم» والظلم قبيح 
فيكون فعله واجبًا. وقد آبطله الأشعري بأن القبح العقلي منتف. والقبح الشرعي 


6- (ولا): يجب: 


(الشواب عليه؛ في الطاعة. والعقاب على المعصية): خلاقًا للمعتزلة» 


والخوارج» فإنهم أوجبوا عقاب صاحب الكبيرة» إذا مات بلا توبة» وحرموا عليه 
العفو واستدلوا عليه بأن الله أوعد مرتكب الكبيرة بالعقاب؛ فلو لم يعاقب لزم 
الخلف في وعيده والكذب في خبره» وهما محالان. وأجيب عنه» بأن غايته عدم 
وقوعه» ولا يلزم منه الوجوب على الله تعالى . واعترض عليه الشريف العلامة» 
بأنه حيتئذ يلزم جوازهماء وهو محال» لأن إمكان الحال» محال. وأجاب عنه 
بأن استحالتهما ممنوعة . كيف؟! وهما من الممكنات التي تشملها قدرة الله تعالی . 
قلت : الكذب نقصء والنقص عليه محال » فلا يكون من الممكنات» ولا تشمله 
٠‏ القدرة. وهذا کمالا تشمل القدرة سائر وجوه النقص عليه تعالی» كالجهل» 
والعجز» ونفي صفة الكلام» وغيرها من الصفات الكمالية» بل الوجه في الجواب 
ما أشرنا إليه سابقًاء من أن الوعد والوعيد مشروطان بقيود والشروط معلومة من 
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و ۱ 
إنشاء الترغيب والترهیب . على أنه بعد التسلیم إغا يدل على استحالة وقوع 
التخلف» لاعلى الوجوب عليه تعالى؛ إذ فرق بين استحالة الوقوع» وبين 
الوجوب عليه» كما أن إيجاد المحال محال في حق الله تعالی . ولا يقال: إنه حرام 
عليه تعالى . والنقصن عليه تعالى محال عقلاً.. فنحن نقول : إنا قد بينا أن أمثال ذلك 
ليس فيها نقص عقلي» بل الوجوب والحرمة» وغيرهماء فرع القدرة على الواجب 
والحرام . 

واعلم ابش الما خضب إلى إن لكلف في 9 ۱ ئز على الله تعالی . 
وتمن صرح به ؛ الواحدي» في تفسيره «الوسيط» في قوله تعالى» في سورة 
النساء : « ومن یقتل مؤمنا مدا فَجََاوَهُ جهنم 4 الآية . حيث قال: «والاصل في . 
هذا آحسن الله تعالی يجوز أن يخلف الوعید وان كان لا یجوز أن یخلف الوعد . 3 
وبهذا وردت السنة عن زسول الله» عليه السلام» فيما أخبرنا أبو بكر أحمند بن : 
محمد الأصفهاني» حدثنا عبد الله بن محمد الأصفهاني» حدثنا زكريا بن یحیی؛ 
الساوجي. وأبو حفص السلمي» وآبو علي الموصلي» قالوا حدثنا هدية بن خالدء 
حدثنا سهل بن أبي حازم» حدثنا ثابت البناني» عن أنس بن مالك: رضي الله : 
تعالى عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: «من وعده الله تعالى غلى 
عمله ثوابًاء فهو منجز له» ومن أوعده على عمله عقابّاء فهو بالخيار». وأخبرنا أبو . 
بكر» حدئنا محمد بن عبد الله بن حمزة» حدثنا أحمد بن الیل » حندثنا 
الأصمعيء قال : جاء عمرو بن عبيد» إلى آبي عمرو بن العلاء . فقال : یا آبا 
عمرو: أيخلف الله ماأوعده؟ قال: لا. قال: آفرایت من أوعده الله تعالى على ' 
غمله عقابًا . أيخلف الله وعده فیه؟ فقال أبوعمرو: : من العجمة أنت يا أبا 


(۱) علي بن آحند بن محمد ين علي بن متویه 41۸ ه/ ۷۲ غالم بالادب ومن مفسري القرآن. ۱ 
والبعض يسميه: إمام علماء التأويل. وله في التفسير: «البسيط؛ و «الوسيط »و «الوجيزة و «أسْنباب . 
النزول؟. 
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عشمان؟ إن الوعد غير الوعید . إن العرب لا تجد عيبا ولا خلفا أن تعد شراء ثم لا 
تفعله بل تری ذلك كرما وفضلاً. وإنها الخلف أن تعد خيراء ثم لا تفعله . قال : 
فأرني هذا في العرب . قال : نعم أما سمعت قول الشاعر: 

واني وان آوعدته أو وعدته 
لخلف إيعادي» ومنجز موعدي 
والذي ذکره آبو عمرو» مذهب الكرام» ومستحسن عند کل أحدء خلف 
الوعيد» كما قال السري الموصلي: ` 
إذا وعدالسراء أنتجزوعده 
وان أوعد الضراء فالعضو مانعه 
ولقد أحسن یحیی بن معاذ فى هذا العنی» حیث قال : «الوعد والوعید حق» 
فالوعد: حق العباد على الله تعالى» إذ ضمن لهم آنهم إذا فعلوا کذا أن يعطيهم 
كذا. ومن أولى بالوفاء» من الله تعالی؟ . والوعيد حقه تعالى على العباد, إذا 
قال : لا تفعلوا كذاء فإني أعذبكم» ففعلواء فان شاء عفا ون شاء آخذ؛ لأنه حقه 
تعالی . وأولاهما بربنا العفو والكرم» لأنه غفور رحيم» انتهی بلفظه . 
وقيل: نا المحققين على خلافه» کیف؟ ! وهو تبدیل للقول . وقد قال الله 
تعالی : «ما يدل القول لدي۳. قلت: إن حملت آیات الوعید على إنشاء 
التهذیب» فلا خلف. لأنه حیشذ لیس خبيراء بحسب العنی» وان حمل على 
الاخبار کماهو الظاهر؛ فيمكن أن يقال بشخصيص الذنب الغفور من 
عمومات الوعید بالدلائل الفصلة . ولا خلف على هذا التقدیر أيضمّاء فلا يلزم 
تبدیل القول . وآما إذا لم يقل بأحد هذین الوجهین» فیشکل التقصي عن لزوم 
التبدل» والکذب. اللهم إلا أن تحمل آیات الوعید على استحقاق ما آوعد 


.۲۹٩ :ق)١(‎ 
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به » لا علی وقوعه بالفعل > وفي الآية ال ذکورة إشارة إلى ذلك» حيث قال: 
« فجزاژه جهنم خالدا فا 4 . . 

(بل إن آثاب) : بالطاعة . 

(فیفضله) : من غير وجوب عليه تعالی؛ ولا استحقاق من العبد. وکیف لا: 
ل ند 

۱۸ (وان عاقب): : بالمعصية ‏ 

(فبعدله) : لانه لا حق لأحد عليه» والکل ملكه» فله التصرف فيه کیب یشاء. 

۷ (ولا قبیح منه) :أجمعت الأمة على أنه لا یفعل القبیح. لکن الأشاعرة : 
ذهبوا إلى أنه لایتصور منه القبیح؛ لآن الحسن والقبح العقلیین منتفیان» | 
والشرعیین لا تعلق لهما بأفعالة تعالی . ۱ 

(ولا ید پنسب فیمایفعا » أويحكم» إلى جور أو ظلم) : لا تکزر وتقرر. 
والظلم قد يقال على التضرف في ملك الغیر . وهذا العنی محال في حقه تعالى ؛ لأن 
الكل ملكه ؛ فله التصرف فيه كيف يشاء . وعلی وضع الشيء في غير موضعهء: والله ' 
تعالى أحكم الحاكمين.. وأعلم العالمين» وأقدر القادرين» فكل ما وضعه في مواضع 
يكون ذلك أحسن الواضع بالنسبة إليه» وان خفي وجه حسنه علينا. وأيضا لما علم أنه : 
لا قبيح منه تعالى . والجور والظلم» قبيح . فلا تنسب أفعاله وأقواله إليهما . 

(يفعل مايشاء. ویجکم مايريد. . : 

۸ . . . ولا غرض لفعله): الغرض: هو الأمر الباعث للفاعل على الفعل» 
وهو المحرك الأول للفاعل» وبه يصير الفاعل فاعلاً . ولذلك قیل : إن العلة الغنائية 
علة فاعلية لفاعلية الفاعل. والله تعالی أجل من أن ینفعل عن شيء أو یستکمل أ 
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بشيء. . فلا یکون فعله معللاً بغرض . وأيضا کل من یفعل لغرض» فوجود ذلك 
الغرض بالنسبة إليه آولی من عدمه. فلو كان لفعله تعالی غرض. لزم کونه 
مستكملاً بغیره» وهو ذلك الغرض . 

وأورد عليه أن يجوز أن تکون الأولوية راجعة إلى غيره» لا إليه تعالی » فلا یلزم 
الاستکمال بالغیر . ورد بأنه إن كان حصول الأول لغیره وعدم حصوله لغیره 
متساويين بالنسبة إليه تعالی» لا یکون باعمًا لهء بديهة» وإن كان حصوله أولى له 
تعالى لزم المحذور المذكور. وما نشاهد من أن الشخص قد يفعل فعلاً لنفع غيره» 
فإنه في الحقيقة يفعله لنفع نفسه» فإنه إنما يفعله إذا كان نفع ذلك الغير أولى وأحسن 
بالسبة إليه من عدم نفعه. مثلاً إذا أحسن إلى غيره» لثواب الآخرة» أو لكونه 
محبوبّا له أو متوقعا منه منقعة» فظاهر . ون أحسن إليه للرحم» والعطوفة علیه» 
فلإزالة ألم رقة القلب؛ اللازم للجنسية» کمن ينقذ حیوانا من التهلكة» فهر 
بالحقيقة لإزالة ألم الرقة عن نفسه . 

والمعتزلة أثبتوا لفعله تعالى غرضًا. وتمسكوا بأن الفعل الخالي عن الغرض 
عبث» وهو نقص» فلا يجوز على الله تعالی . ورد بأن العبث هو الخالي عن 
المنفعة والصلحة لا الخالي عن الغرض . وأفعاله تعالى مشتملة على حكم 
ومصالح لا تحصي» لكن لا شيء منها باعث له على الفعل . كما يشعر به قوله : 

(راعى الحكمة فيما خلق وأمر) : وأودع فيهما المنافع » ولكن لا شيء منها باعث 
له تعالى على الفعل» وان كانت معلومة له تعالی . 

۹ كما أن من یخرس غرسًا لأجل الثمرة. يعلم ترتب المنافع الأخر على ذلك 
الغرس» كالاستظلال به» والانتفاع بأغصانه . وغیرهما . مع أن الباعث له على 
الغرس هو الثمرة لا غير . فجميع تلك الفوائد والمصالح- بالنسبة إليه تعالى ‏ بمنزلة 
ما سوى الثمرة بالنسبة إلى الغارس . 


۰ والآيات والأحاديث الموهمة للعلل والأغراض مؤولة بتلك الحكم 
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والضالح: وإذا أتقنت ذلك علمت أن ما قاله شارح #القاصد»» من أن الحق أن 
تعليل بعض الأفعال» لاسيما الأحكام الشرعية» بالحكم» والمصالحء ظاهر» 
كإيجاب الحدود والكفارات» وتحريم المسكرات» وما أشبه ذلك . وأما تعميمه بأنه ' 
لا يخلو فعل من أفعاله عن غرض» فمحل بحث وكلام غير متخول. فإنه إن أراد 


بالتعليل جعل تلك الحكم علة غائية» باعثة» فلا شيء من أفعاله وأحكامه معلل . ' 


بهذا المعنى . وإن أراد به ترتبها على الأقعال والاأحکام > فكل أفعاله وأحكامه تعالى 
كذلك . غاية الأمر أن بعضها ما يظهر عليناء وبعضها ما یخفی إلا .على الراسخين / 
في العلم. المؤيدين بتور عن الله خالى+ وروح منه. ۱ 

(تفضلاً ورحمة): لا وجوبًا. 

(ولا حاکم سواه) : ۱ 

۱۹۱ .هذا ما علم فیما سبق . 


(فليس للعقل حكم في حسن الأشياء وقبجها وكون الفعل سيا للشواب 
والعقاب): قالوا: الحسن والقبح » يطلق على معان ثلاثة : الأول: صفة الكمال 
والنقص . والثاني : ملاءمة الغرض ومنافرته» وقد يعبر عنهما بالمصلحة والمفسدة. 
7 ولا نزاع في أن هذين المعنيين ثابتان للصفات في أنفسها. وأن مأخذهها 
العقل. ویختلف بالاعتبار. الثالث: تعلق المدح والذم عاجلاًء والثواب والعقات 
آجلا. وهو محل اخلاف» إذ هو عندنا مأخوذ من الشرع. لاستواء الأفعال في 
أنها ‏ في آنفسها. لاتقتضي الدح والذم» والثواب والعقاب جوا مارد 
میب ام اکان کی او ععس الام نک دان 
14۳ ا . قالوا: : للعقل في نفسه.مع قطع النظر اف 
جهة حسن أو قبح» تقتضي مدح فاعله وثوابه» وذمه وعقابه» لكن تلك ا لجهة قد 
تدرك بالضرورة» كحسن الصدق النافع» وقبخ الكذب الضارء مثلاً. وقد تدرك 
بالنظر كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع» مثلاً. وقد لا يدركها العقل 
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بنفسه» لا بالضرورة ولا بالنظرء لكن إذا ورد به الشرع علم أن فيه جهه محسنةء 
كما في حسن صوم آخر يوم من رمضان» وقبح صوم أول يوم من شوال . فإدراك 
الحسن والقبح في هذا القسم موقوف على كشف الشرع عنهما بالأمر والنهي . وأما 
كشفه عنهما في القسمين الأولين فهو مؤيد بحكم العقل» ولا يتوقف عليه حكم 
العقل . ثم إن جمهور الأوائل منهم ذهبوا إلى أن حسن الأفعال وقبحها لذواتهاء 
لالصفة زائدة عليهاء وذهب بعض المتقدمين منهم إلى استناد الحسن والقبح إلى 
الصفات : وذهب بعض متأخريهم إلى إثبات صفة في القبح مقتضية لقبحه دون 
الحسن ؛ إذ لا حاجة إلى صفة توجب الحسن» بل يكفيه انتفاء الصفة الموجبة للقبح . 
قال الجبائي : لیس حسنها وقبحها بصفات زائدة حقيقية» بل بوجوه واعتبارات 
وأوصاف إضافية» تختلف بحسب الاعتبار» كما في لطم اليتيم» للتأديب» أو 
الظلم . 

6 والدليل على أن الحسن والقبح ليسا عقليين» أن العبد غير مستقل بإيجاد 
فعله . بل بينا أن فعله مخلوق لله تعالى» فلا يحكم العقل» بالاستقلال» بترتب 
الثواب والعقاب على أفعاله . 

(فالحسن ما حسنه الشرع» والقبيح ما قبحه الشرع) : 

0 . لأن أفعال العباد كلها : إما مخلوقة لله تعالى ‏ ابتداء» كما قال به الشیخ» 
أو بأن الله تعالى ‏ يوجد فيهم داعيّاء وبانضمامه تحصل الأفعال. وعلى الوجهين 
لايحكم العقل باستقلاله بحسن شيء منها وقبحه. بالمعنى المذكور. فمعنى 
قوله : (ما حسنه الشرع) : أنه لم يرد به نهي شرعي» تحریا أو تنزيها . 

7- كفعل الله تعالى» والواجب. والمندوب» والباح. وهذا التعريف يصدق 
على فعل البهائم» وغير الکلف . وكذلك ما قال المصنف على «المواقف» القبيح : 
ما نهي عنه شرعا. والحسن بخلافه . وقال في شرحه ‏ للمختصر. : المباح عند أكثر 
أصحايناء من قبيل الحسن . وفعل الله تعالى حسن أبدا بالاتفاق. وأما فعل 


شرح العقائد المضدية 


ا :۷ بوصف بحسن ولاقیح؛ باتفاق الخصوم ول الصبي | 
ی 
(لو عکس» لكان الأمر بالعکس) : أي كان ما هو حسن قبيحاء وماهو قبیح | 
(وهو) : أي الله . ۱ 
ای و ما الاشتمالعلی لاه لال 

وبالآخر الانقسام الفرضي » والوهمي . وهما من خواص الأجسام وامسمانیات» ۱ 

وهو تعالی منزه عن ذلك . ۱ 
(ولا حد له) : 

۷ يمكن أن يراد به نفي الأجزاء العقلية» فان الحد مركب من الذاتیات . ويمكن 
ل مایم ا روا سمل سم ارد ای زمره 
الخارجية والعقلية . 

(ولا نهاية له): لأن النهاية من خوراص القادیر . والصنف لم یبالغ في تهذيب 
العبارة» وتحریرها كمأ لا يخفى» فانه کثیر] ما يذكر ما لا حاجة إليهء للعلم به ما 
سبق . 

(صفاته واحدة بالذات) : أي كل واحدة من صفاته الحقيقية» كالعلم » والقدزت ۾ 
والارادة واحدة بالذات . ۱ ۱ 

۸ واستدل عليه بأن القدرة مثلاً» لو تکثرت» لکانت مستندة إما إل القادر» ٠‏ 
والقديم لا یستند إلى القادر الختار . وكذا الشاني» لأن نسبة الوجب إلى جميع 


جلال الدين الدواني -- ۱۰۹ 


الأعداد على السواء ولیس صدور البعض أولى من بعض . وقد عرفت أن 
التحقیق : أن استناد القدیم إلى القادر جائز» ولکن لا مخلص عن التسلسل على 
هذا التقدیر» في الصفات التي هي مبادی الاختیار . ولا یخفی أن تساوي جمیع 
الأعداد ممنوع ؛ لجوازآن یکون بعضها أولى من البعض في نفس الأمرء وإن لم 
يظهر لنا وجه الأولوية. 

4 (غير متناهية بحسب التعلق) : لأن مقدوراته ومعلوماته ومراداته غير 
متناهية . أما المعلومات فظاهر ؛ لأنه تعالى يعلم الواجب والمکنات» والممتنعات 
بأسرهاء وهي غير متناهية. وأما المقدورات» والرادات؛ فلأن قدرته وإرادته لا 
تقفان عند حدء لا يمكن الزيادة عليه . فهي غير متناهية » بمعنى أنها لا تنتهي عند حد 
لايمكن تجاوزه. قلت : لا حاجة في تعلق القدرة إلى ذلك » فإن جميع الممكنات 
مقدورة له» بمعنى أنه يصح منه فعل كل منها وتركه » فجميعها متعلق القدرة بهذا 
العنی» وإن لم يكن اجتماعها في الوجود مقدوراء بناء على استحالة الأمور غير 
التناهية مطلقًا . وأما في تعلق الارادة. فيمكن أن يقال: الإرادة الأزلية قد تعلقت 
في الأزل بوجود المکنات» کل منها في الوقت الذي يوجد فيه . فجمیعها متعلق 
الارادة دفعة واحدة» وان كانت متعاقبة في الوجود» بحسب ما اقتضاه تعلق 
الإرادةء فلا حاجة فيه آیضا إلى ذلك . ثم من البين أن لله تعالى صفات ذاتية » لا 
تتعلق بالغير» كالحياة والبقای عند الشيخ الأشعري ۔» فلا يتصور فيها الحكم ب ١لا‏ 
تناهي التعلقات؟ . 

(فما وجد من مقدوراته قليل من كثير) : لأن ما وجد منها متناه» ومقدوراته غير 
متناهية . 

. بل لا نسبة بينها من النسب المقدارية‎ ٠ 

(وله الزيادة والنقصان في مخلوقاته): ما شاء الله كان » وما لم يشألم يكن. 

۱ (ولله تعالى ملائكة) : هي أجسام لطيفة» قادرة على التشكلات 


۰ - شرح العقائد العضدية 

المختلفة» لا تذكرء ولا تؤنث» كما ورد في الکتاب والسنة. والملائكة جمع ملاك 
على الأصل» لأن الهمزه كانت متروكة لکثرةالاستعمال. فلما جمعوها ردوها. 
وهالتاء لتأنيث ابحمع» آو مقلوب مالك من الألوكة: وهي الرسالة: سموانية» 
لأنهم وسائل بين الله وبين الناس (ذوو أجنحة مثنى وثلاث ورياع) : وكأن المراد ۱ 
تعدد الأجنحة» لا الحصر في هذه الأعداد. 


۲ اروي عنه جتان ال علي سم آنه رأى جبریل ليلة العراج» وله ١‏ 
ستمائة جناح . 

(منهم جیریل) : وهو ملك مقرب یتعلق به إلقاء العلوم» وتبلیغ الوحي: 

(ومیکائیل) : یتعلق به تعيين الأرزاق. . 

(و[سرافیل) : یتعلق به نفخ الصور للموت والبعث. 

(وعزرائیل): یتعلق به قبض الأرواح . 

خصهم بالذکر» لزيادة فضلهم وشهرتهم . 

(الكل واحد منهم) : أي من ن اللاتکة . 

(مقام معلوم) : في المغرفة» والقرب» والائتمار بأمر من آوامر الله تعالى ره 
إنهم لا یترقون ولا ينزلون عن مقاماتهم» وهذا قول الحكماء» وبعض المتكلمين. 

وقیل : إن الآية» وهي قوله تعالى: جوم ما إل لَه مقام موم ۲۱4 لا تذل 
على نفي الترقي» وتجوز الترقي . وأنت تعلم أنه ينافي ظاهر ما قاله جبریل عليه 
السلام». ليلة العراج الابووة انالا 2( وله أرقي 
في الماضي . 

(ویفعلون ما يؤمرون): في المستقبل . وما صدر عنهم في قصة خلق آدم عليه 


. ۱1۱6 الصافات:‎ )١( 


السلام» من قولهم: ج جع فها من يقد فبها ‏ الاية. لم يكن على سبیل 
الاعتراض» بل على سبیل عرض الشبهة لدفعها . ونسبة الافساد والسفك الیهم 
ليس غيبة» كما توهم» بل لمثل ذلك . على أن الغيبة لا تتصور في حق من لم یوجد 
بعد . وقولهم : (ونحن تسبح بحمدك» ونقدس لك) لیس من قبیل تزكية النفس 
والعجب. بل لعمة تقرير الشبهة . 

وأما إبليس فالاکثرون على أنه لم يكن من اللاتکت كما هو ظاهر قوله تعالی : 
كان من الجن ۲۳. وما اشتهر من قصة «هاروت» واماروت» ليس مقبولاً عند 
كثير من المحققين. بل ذكر أبو العباس أحمد بن تيمية : أن السبب في إنزالهما أن 
السحر قد فشا في ذلك الزمانء واشتغل الناس به» واستنبطوا آمورا غريبة منه» 
وكثر دعوى النبوة. فبعث الله تعالى هذين الملكين لیعلّما الناس أبواب السحرء 
حتى يتمكنوا من معارضة السحرة الکفرة . 

وقیل : إنهما رجلان سمیا ملکین؛ لصلاحهماء ويؤيده قراءة الملكين ‏ بالکسر - 
وما يقال: من آنهما کانا ملکین من أعظم الملائكة» علمًا وزهدا» وديانة وشرقًاء 
فأنزلهما الله تعالی لابتلائهما با ابتلي به بنو آدم» ورکب فیهما الشهوة. ونهاهما 
عن الشرك والقتل والزنا وشرب الخمر. والزهرة» كانت فاجرة في الأرض» 
فواقعاهاء بعد أن شربا الخمر وقتلا النفس وسجدا للصنم» وعلّماها الاسم 
الاعظم. الذي كانا يعرجان به إلى السماء» فتكلمت الزهرة بذلك الاسم» 
فصعدت إلى السماءء فمسخها الله تعالی» وصيرها هذا الكوكب» ولم يقدر 
الملكان على الصعودء غير مقبول ولا معقول لأن الفاجرة» كيف قدرت على ' 
الصعود إلى السماء» ومسخها الله تعالى» وجعلها كوكبًا مضيئًا ولم يقدر 
اللکان على الصعود» مع أنهما كانا یعلمان الاسم الأعظم الذي به صعدت 
الفاجرة» بل هما علماها؟!. فسياق هذه القصة يشهد بكذبها. وليس في 


(۱) البقرة: ۳۰. 
(۲) الکهف: ۵۰ . 


۲ - شرح العقائد العضدية 
کاب الله تعنالی» ولا سنة رسول الله» ‏ صلی الله عليه وسلم-» مایدل على 
صدقها . 

(والقرآن) : وکذا ساتر الکتب الالهية (کلام الله غير مخلوق) : : نازوي خن 
النبي عليه الصلاة والسلام . «القرآن کلام الله غير مخلوق» . 


۳ ۰-والانبیاء آجمعوا علی أنه تعالى متکلم» وتواترنقل ذلك عنهم . ولا 
یتوقف ثبوت النبوة علیالکلام» حتی لا يكن إثباث الکلام بالتقل عن الأنبیات 
لجواز إرسال الرسل بأن یخلق الله تعالی فیهم علمّا ضروريّاء برسالتهم من الله 
تعالی في تبلیغ أحكامه؛ ويصدقهم بأن یخلق المعجزة حال تحدیهم؛ فتشبت 
رسالتهم من غير توقف على ثبوت الکلام . ثم تثبت صفة الکلام بقولهم . ۱ 

٠١ 4‏ ولا خلاف بين أهل الملة» في کونه تعالی متكلمّاء لکن اختلفوا. في 
تحقيق کلامه» وحدوثه وقدمه وذلك نهم ارأوا امین متعارضين يا" ۱ 
وهما: : كلام الله تعالى صفة له وكل ما هو صفة له فقدیم, فكلام الله قديم ) 
وكلام الله مركب من حروف وأصوات» مرتبة متعاقبة في الوجود» وكل ما هو 
كذلك فهو حادث . فكلام الله تعالى حادث . اضطروا إلى القدح في أخد 
القیاسین؛ ضرورة امتناع أحد النقيضين» فمنع كل طائفة بعض المقدمات. فا حنايلة 
ذهبوا إلى أن کلامه تعالی : حروف وأصوات» وهي قدیة. ومنعوا آن کل ما هو 
مؤلف من حروف وآصوات مرتبة» فهو حادث . بل قال بعضهم : بقدم الجلدء 
والغلاف: قلت : فما بالهم لم یقولوا بقدم الکاتب. والجلّد. وصانع الغلاف؟! 
وقیل : إنهم امتنعوا من ٍطلاق لفظ الحادث على الکلام اللفظي رعاية للأدب» 
واحترازا عن ذهاب الوهم إلى حدوث الکلام النفسي . كما قال بعض الاشاعرة: 
إن کلامه تعالی لیس قائما بلسان أو قلب» ولا حال في مصحف. آولوح؛ وامتنع 
عن إطلاق القزل بحدوث کلامه» وإن كان الراد هو اللفظي + رعاية لدب 
واحترازا عن ذهاب الوهم إلى حدوث الکلام الأزلي . 


والمعتزلة قالوا بحدوث كلام وأنه مؤلف من أصوات وحروف» وهو قائم 


جلال الدين الدواني ‏ ۱۱۳ 


بغیره. ومعنی قوله متكلمّاء عندهم» أنه موجد لتلك الحروف والاصوات في 
الجسمء کاللوح الحفوظ أو كجبريل» أو النبي عليه السلام؛ أو غیرهم» کشجرة 
موسى. فهم منعوا أن المؤلف من الحروف والأصوات صفة الله تعالی . 

والكرامية لما رأوا أن مخالفة الضرورة التي التزمها الحنابلة أشنع من مخالفة 
الدثيل» وأن ما التزمه العتزلة» من کون كلامه تعالى صفة لغيره» وأن معنى كونه 
تعالى متكلمًا : كونه خالقًا للكلام في الغير» مخالف للعرف واللغة» ذهبوا إلى أن 
كلامه صفة له» مؤلفة من الحروف والأصوات الحادثة» القائمة بذاته تعالى. فهم 
منعوا أن كل ما هو صفة له فهو قدي . 

والأشاعرة قالوا: كلامه ‏ تعالى ‏ معنى واحد بسيطء قائم بذاته تعالی» قدم . 
فهم منعوا أن كلامه تعالى مؤلف من الحروف والأصوات . 

٠‏ ولا نزاع بين الشيخ والمعتزلة» في حدوث الكلام اللفظي» وإنمانزاعهم 
في إثبات الكلام النفسي وعدمه. 

۲ وذهب المصنف إلى أن مذهب الشيخ أن الألفاظ أيضًا قدية» وأفرد في 
ذلك مقالة» وذكر فيها أن لفظ «العنی» يطلق تارة على مدلول اللفظ » وأخرى على 
القائم بالغير. والشيخ لما قال: الكلام هو : «المعنى النفسي»» فهم الأصحاب منه 
أن مراده به : مدلول اللفظ » وهو القديم عنده» وأما العبارات» فاغا تسمى كلامًا 
مجازاء لدلالتها على ما هو الكلام الحقيقي» حتى صرحوا بأن الألفاظ حادثة؛ 
على مذهبه» ولكنها ليست کلام له تعالى حقيقة . 

وهذا الذي فهموه له لوازم كثيرة فاسدة» كعدم تكفير من أنكر كلامية ما بين 
دفتي الصحف. مع أنه علم من الدين ضرورة كونه كلام الله تعالى حقيقة . وكعدم 
المعارضة والتحدي با هو كلام الله حقيقة» وكعدم کون المقروء المحفوظ كلامه 
تعالى . إلى غير ذلك ما لا يخفى فساده على المتفطنين في الأحكام الدينية . فیجب 


5 - شرح العقاند المضدية 


حمل كلام الشيخ على أنه أراد به المعنى الشاني . فيكون الكلام التفسي عنده مر 
شاملا ل «اللفظ»و «العنی» جميعاء قائما بذاته تعالى . 

(وهو الکتوب في الصاحف. القروء بالالسن» المحفوظ في الصدور. 

والکتوب غير الکتابة ؛ والمقروء غير القراءة والحفوظ غير احفظ) : 

١ ۷‏ ؤمايقال من أن الحروف والألفاظ مثرتبة متعاقبة» قجوابه : ن ذلك 
الترتب إنما هو في التلفظ لعدم مساعدة الآلة . والأدلة الدالة على الجدوث يجب 
حملها على حدوث تلك الصفات المتعلقة بالكلام» دون نفس الكلام» جيعا ين 
الأدلة. وتلقى هذا الكلام بعض المتأخرين بالقبول. وقد قيل: إن مجمد بن 
عبد الكريم الشهرستاني ذهب إليه في «نهاية الإقدام» . وبعضهم أنكره. 

۸ ما أولاً: فلان مذهب الشيخ أن كلامه تعالى واحد» وليس بأمر ولا نهي 
ولا خبر. وانما يصير أحد هذه الأشياء بحسب التعلق . وهذه الأوصاف لا تنطبق 
على الكلام اللفظي» وإغا يصح تطبيقها على المعنى المقابل للفظ بضرب من 
التكلف . وأما ثانيًا: فلأن کون الحروف والألفاظ قائمة بذات الله تعالى : من غير 
ترتب» يفضي إلى کون الأصوات. مع كونها أعراضا سيالة» موجودة بوجود لا 
تكون فيه سيالة . وهو سفسطة من قبيل أن الحركة توجد في بعضن الوضوعات من 
غير ترتب وتعاقب بين أجزائها . وأما ثالمًا: فلأنه يؤدي إلى أن يكون الفرق بين ما 
يقوم بالقارئ من الألفاظاء وبين ما يقوم بذاته تعالى باجتماع الأجزاءء وعدم 
اجتماعهاء بسبب قصور الآلة. فتقول : هذا الفرق إن أوجب اختلاف الحقيقة» فلا 
يكون القائم به تعالى من جنس الألفاظ . وان لم یوجب وكان ما يقوم بالقارئ» 
وما يقوم بذاته تعالی» حقيقة واحدة؛ والتفاوت بينهما إنما يكون بالاجتماع 
وعدنه. اللذين هما عازضان من عوارض الحقيقة الواحدة كان بغض:صفاته 
الحقيقة له تعالی» مجانسا لصفات الخلوق. وأما رابعًا: فلآن لزوم ما ذكره من 
الفاسد وهیم. فان تکفیر من آنکر کون ما بين الدفتین» کلام الله» ما هو إذا اعتقد 


جلال الدين الدواني ۱۱۵ 


أنه من مخترعات البشر . آما (ذا اعتقد أنه لیس کلام الله» بمعنى أنه ليس في الحقيقة 
صفة قاتمة بذاته تعالی » بل هو دال على الصفة القائمة بذاته» فلا يجوز تکفیره 
أصلاً. كيف . . . ؟ وهو مذهب أكثر الأشاعرة» ما خلا الصنف وموافقیه . وما 
علم من الدين» من کون ما بين الدفتين كلام الله تعالى حقيقة» نما هو بمعنى كونه 
دالا على ما هو كلام الله حقيقة» لا على أنه صفة قائمة بذاته تعالى . وكيف يدعي 
أنه من ضروريات الدين؟ مع أنه خلاف ما نقله الأصحاب؟ . وكيف يزعم أن هذا 
الكم الغفير من الأشاعرة أنكروا ما هو من ضروريات الدين حتى يلزم تكفيرهم؟ 
حاشاهم من ذلك! . 

14 وأما خامسًا : فلأن الأدلة الدالة على النسخ لا يكن حملها على اللفظ » 
بل ترجع إلى الملفوظ . كيف . . . ؟ وبعضهاعا لا يتعلق النسخ فيه باللفظ » كما نسخ 
حکمه وبقیت تلاوته. ۱ 

٠‏ ولنا في تحقيق الكلام كلام يتوقف على تهيد مقدمة» هي : أن مبدأ الكلام 
النفسي» فيناء صفة نتمكن بها من نظم الكلمات وترتيبها على الوجه الذي ينطبق 
على القصود. وهذه الصفة ضد الخرس» وهي مبدأ الكلام النفسي . وهي غير 
العلم» فإنها قد تتخلف عن العلم» فان كلام الغير معلوم لناء فقد تعلق به علمناء 
ولم تتعلق به تلك الصفة مناء فليس كلامنا هو الكلمات التي رتبناها في خیالنا» لا 
غير. وما رتبه غيرنا فهو كلام الغير. 

وإذا تمهد ذلك» فنقول: كلام الله تعالى هو الكلمات التي رتبها الله تعالى في 
علمه الأزلي» بصفته الأزلية» التي هي مبدأ تأليفها وترتيبهاء وهذه الصفة قديمة» 
وتلك الكلمات المرتبة أيضاء بحسب وجودها العلمي» أزلية أيضاء بل الکلمات - 
والكلام مطلقًاء كسائر الممكنات. أزلية بحسب وجودها العلمي» وليس كلام الله 
تعالى» إلا ما رتبه الله تعالی بنفسه» من غير واسطة» والكلمات لا تعاقب بينها في 
الوجود العلمي. حتى يلزم حدوثها. وا التعاقب بينها في الوجود الخارجي ؛ 
وهي بحسب هذا الوجود كلام لفظي . وهذا الوجه سالم مما يلزم المذاهب 
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E‏ 0 ا 
وعلی مذهب الكرامية» من کونه تعالی محلاً للحوادث . وعلی مذهب الحتابلة » ۱ 
من قدم الحروف والأصوات» مع بداهة تعاقبها وتجددها. وعلی ما هو ظاهر کلام 
متقدمي الأشاعرة» من أن الألفاظ واحروف» ليشت کلام الله تعالی؛ بل معانيها. ٠‏ 
وعلى ما أول به الصتف کلام الشيخ من أن الأصوات_مغ كونها من الأعراض ' 
السيالة ‏ قائمة بذاته تعالئ» من غير ترتيب . والترتيب فينا لقصور الآلة» فانه يؤدي 
إلى سفسطة ظاهرة. ولا يلزم على ذلك ما رتبه الصنف. على متقذمي الأشاعرة» 
من المحذورات» فان المتجدى به حينئذ كلام الله تعالی . وإنكار کون ما بين الدفتين : 
كلام الله تعالی» يكون كإنكار کون ما بين أوراق ديوان الحافظ » كلام احافظ 
فيكون كفراء في حق القرآن . إذليس معنى کون هذا الکتوب كلام الله إلا أن 
ذلك الکلام موجود بالوجود اللفظي . ولعل المتأمل الصادق» من رفض التعصب : 
والجدال» يشهد بحقيقة هذا القال . ۱ 
۱ (وأسماء الله تغالى توة قیفیة) اي لا جوز الا اس علیه »ما مره : 
إذن الشارع .قال في «امواقف» وشرحه: (ليس الكلام في الأسماء الأعلام 
الموضوعة في اللغات . وغا النزاع في الأسماء المأخوذة من الصفات والأفعال . 
فذهب العترلة والكرامية:إلئ أنه إذا دل العقل على اتصافه تعالى بها .۰ جاز:الإطلاق , 
عليه تعالى» سواء ورد بذلك الإطلاق إذن الشارع أو لم يرد 0 ۱ 
الأفعال. وقال القاضي أبو بکر» من أصحابنا: كل لفظ دل على معنى ثابت لله 
تعالى جاز إطلاقه عليه» بلا توقيف. إذا لم يكن إطلاقه موهما ما لا يليق بکبریانه 
فمن ثم لم يجز أن يطلق عليه تعالى لفظ : (العارف)؛ لأن المعرفة قد يراد بها علم 
يسبقه غفلة» ولا لفظ : (الفقیه)؛ لأن الفقه فهم غرض التکلم من کلامه» وذلك 
مشعر بسابقية الجهل» ولا لفظ (العاقل)؛ لأن العقل علم مانع عن الإقدام على 
ما لا ينبغي» ولا لفظ (الفطن)؛ لأن الفطانة سرعة لادراك ما يراد عرضه على ` 
السامع فتكون مسبوقة بالجهل ولا لفظ(الطبيب)؛ لأن الطب يراد به علم مأخوذ من ٠‏ 
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التجارب . إلى غير ذلك من الأسماء التي فيها نوع من إيهام ما لا یسوغ في حقه 
الإطلاق بلا توقيف. وذهب الشيخ الأشعري ومتابعوه إلى أنه لابد من التوقيف» 
وهو المخار» للاحتياط في الاحتراز عما يوهم باطلاً؛ لعظم الخطر في ذلك . 
فلا يجوز الاکتفاء في عدم إيهام الباطل بمبلغ إدراكناء بل لابد من الاستناد إلى إذن 
الشارع) . انتهى . 

. طريق التوصيف دون التسمية ؛ لأن إجراء الصفة إخبار بثبوت مدلولهاء فيجوز عند 
ثبوت الدلول» إلالمانع» بخلاف التسمية» فإنها تصرف في المسمى . 

۲ ولا ولاية عليه » إلا للأب والأم» ومن يجري مجراهما. وهو تعالى منزه 
عمن يتصرف فيه . هذا كلامه» ويشكل ذلك بلفظ : 

۳ خداي وتكري وأمثالهماء في سائر اللغات مع شيوعها من غير نکیر . 

5 اللهم الا أن يقال: أن لفظ خداي معناه خود آينده. أي الموجود بذاته . 
وحينئذ يكون مرادقًا لواجب الوجود» كما ذكره الإمام الرازي في بعض تصانيفه . 
إطلاق واجب الوجود» وصانع العالم» وأمثالهماء فالظاهر أنه بطريق التوصيف» 
لا بطريق التسمية . 

(والعاد): أي الجسماني» فإنه المحبادر عند أهل الشرع. إذ هو الذي يجب 
الاعتقاد به» ويكفر من أنكره . 

(حق): بإجماع أهل الملل الشلاث. وبشهادة نصوص القرآن في المواضع 


ڻا خیم ی وضرب قا موی للم بح لعفم وهي ريم فل ييه 
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الذي أنشأها رل مرة وهو بکل خن علیم 4 . قال الفسرون: نزلت هذه الآية في : 
أبي بن حلف» خاصم النبي صلى الله عليه وسلم» وأتاه بعظم قد أرم وبلي» قيضه 
ففتته بیده» وقال: يا محمد: أترى الله يحيي هذا بعد ما أرم؟! فقال ضلی الله 
عليه وسلم : «نعم ويبعثك» ويدخلك النار».. وهذاما يقطع عرق التأويل بالكلية» 
ولذلك قال الإمام : الإنصاف أنه لا يمكن الجمع بين الإيمان ا جاء به النبي ضلی الله 
عليه وسلم» وبين إنكاز الحشر الجسماني . 

5 قلت ت : ولا الجمع بين القول بقدم العالم - على ما يقول به الفتلاسفة وبين 
الحشر الجسماني أيضًا. لآن النفوس الناطقة على هذا التقدیر غير 
متناهية » فيستدعي حشرها جميعا أبدانًا غير متناهية» في أمكنة غير متناهية . وقد 
ثبت تناهي الأبعاد بالبرهأن» وباعترافهم . ۱ 

(تحشر الاجساد» وتعاد فیها الارواح) : باعادة البدن العدوم بعينه» عند بعض 
المتكلمين» بل آکشرهم . آو بأن یجمع الأجزاء التفرقة: کما کانت أولاً» عند 
بعضهم ) وهم الذين ینکزون جواز إعادة العدوم موافقة للفلاسفة» وهم يدعون 
بداهة استحالته» ویزعمون إقابة الدلائل ليه علیها ‏ ۱ 

۷ منها ما ذکره ابن سيناء في «التعلیقات» : نها وجد الشيء وق ماه ثم 
لم یعدم واستمر وجوده في وقت آخرء وعلم ذلك» أو شوهدء علم أن الوجود 
واحد . وآما إذا أعدم» فلیکن الوجود السابق (أ)» ولیکن العادالذي حدث (ب)» 
ولیکن البحدث الجديد (ج)ء ولیکن (ب) ك (ج)ء في الحدوث» والوضوع 
والزمان» وغير ذلك ولا یخالفه إلا بالعدد. فلا یتمیز (ب) عن (ج)2 في 
استحقاق أن یکون (أ) منسوبًا إليه دون (ج) فان نسبة (أ) إلى آمرین متشابهین من 
كل وجه. إلا في النسبة التي ینتظر هل يمكن أن یختلفا فیها أو لا هکن؟ . لکنهما إذا 
لم يختلفا فيهاء ا أن یجعل للآخر رل :ما 
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هو آولی ل (ب) دون (ج)» لأنه كان ل (ب) دون (ج). فهو نفس هذه النسبة» 
وأخذ الطلوب في بیان نفسه . بل یقول الخصم: إنما كان ل(ج) . 

۸ بل إذا صح مذهب من یقول : (إن الشيء : یوجد فینعدم» من حيث هو 
موجود. ویبقی من حيث هو ذاته بعينه ذانًا. ولم ینعدم من حيث هو ذات . ثم أعيد 
إليه الوجود . آمکن أن يقال بالاعادة» إلى أن یبطل من وجوه آخری. وإذا لم یسلم 
ذلك ولم یجعل للمعدوم في حال العدم ذانًا ثابتة» لم يكن أحد الحادثين مستحقا 
لأن يكون له الوجود السابق دون الحادث الآخر . بل: إما أن يكون كل منهما 
معاداء أولا يكون كل واحد منهما معادا . وإذا كان المحمولان الاثنان يوجبان کون 
الوضوع لهما مع كل واحد منهماء غير نفسه مع الآخرء فان استمر موجودا 
واحداء وذانًا ثابتة واحدق كان باعتبار الوضوع الواحد القائم موجوداء أو ذانًاء 
شيئًا واحدا. وبحسب اعتبار المحمولين شيئين اثنين . فإذا فقد استمراره في نفسه » 
انا واحدة» بقيت الاثينية الصرفة» لا غیر» هذا کلام . 

۹ وربا یخالج الأوهام أنه إذا عدم في اضارج» يبقى في نفس الأمر» 
بحسب وجوده في الذهن» فتحفظ وحدته بحسب ذلك الوجود» كمالوكان 
ثابتا في العدم . ووجه التقصي أن الموجود في الذهن بالحقيقة هو الهوية 
المكتئفة بالشخصات الذهنية. واتحادها مع الوجود الخارجي» بمعنى أنها بعد 
التجريد» عينه» فليست یاه مطلقًا بالفعل . وأيغمًا كما أن المعدوم موجود في 
الذهنء كذلك المبدأ الفروض موجود فيه آیضا . فليست نسبة الوجود الثاني» إلى 
المعدوم السابق الوجود أولى من نسبته إلى البد! الفروض» فتأمل» فانه دقيق» 
وبالتأمل حقيق . 

۰ ومنها أنه لو أعيد المعدوم لزم تخلل العدم بين الشيء ونفسهء فان الوجود 
سابقًا ولاحقًا شيء واحد. وأورد عليه أن اللازم تخلل العدم بين وجود الشيء 
الواحد واستحالته آول السألة. ولا یخفی عليك أن معنی تقدم الشيء على الشي - 
مطلقّاء عبارة عن کون وجود الشيء الأول متقدمًا على وجود الشيء الشاني . 
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واعتبر ذلك بالدور» فانه یستلزم تقدم الشيء على نفسه. بمعنى أن یکون وجوده 
مثلاً متقدمًا على وجود نفسه. فلو أعيد العدوم لزم تقدمه بالوجود على نفسها: 
فكما يحكم العقل ببطلان تقدم الشيء على نفسه تقدمًا ذاتيًا كما يلزم في الدور ‏ 
یحکم ببطلان تقدمه على نفسه» تقدما زمانیا . وإذا استحالت إعادة العدوم» تعين 
الوجه الثاني » وهو أن تکون الاعادة بجمیع الأجزاء التفرقة» وتأليفهاء كما کانت 
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أولاً. 

١‏ لايقال: لو ثبت استحالة إعادة المعدوم» لزم بطلان الوجه الثاني أيضاء 
لأن آنجزاء البدن الملشخص» كبدن زيد مثلاً» وان لم يكن له جزء صوري؛ لا یکژن 
بدن زيد إلا بشرط اجتماع حاص » وشكل معين. فإذا تفرق أجزاؤه: وانتفی 
الاجتماع والشكل العینان لم يبق بدن زيد. ثم إذا أعيد: فإما أن يعاد ذلك 
الاجتماع والشكل» بعينهماء أو لا¿ وعلی الأول: يلزم إعادة المعدوم» وعلى 
الثاني : لا يكون العاد بعينه هو البدن الأولء بل مثله» وحينعذ يكون تناسخًا. ومن 
ثم قیل : «مامن مذهب لا وللتناسخ فيه قدم راسخ» . لا نقول: اما یلزم التناسخ» 
لولم يكن البدن الحشور منؤلمًا من الأجزاء الاصلية للبدن الأول» وأما إذا كان 
كذلك فلا یستحیل إعادة الروح إليه» وليس ذلك من التناسخ؛ وإن سمي مثل ذلك 
تناسخا كان مجرد اصطلاح» فإن الذي دل على استحالته الدليل تعلق نفس زيد 
ببدن آخرء لا يكون مخلوقًا من أجزاء بدنه وأما تعلقه بالبدن المؤلف من أجزائه 
الأصلية بغينهاء مغ تشكلها بشكل مثل الشكل السابق» فهو الذي نعنیه بالحشر 
الجسماني . وكون الشكل» والاجتماعء بالشخصء غير الشكل الأول 
والاجتماع السابق» لا يقدح في المقصودء وهو حشر الأشخاص الانسانیة؛ 
بأعيانها . فان زیدا مثلاً شخص واحد؛ محفوظ وحدته الشخصية من أول عمزه 
إلى آخره؛ بحسب العرف والشرع» ولذلك يؤخذ شرعا وغرقّاء بعد التبدل» با 
لزمه قبله . فکما لا یتوهم آن في ذلك تناسحًاء لا ينبغي أن يتوهم في هذه الصوزة 
أيضًا . وان كان الشكل الثاني مخالفًا للشکل الأول» كما ورد في الحديث : «إنه 
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يحشر التکبرون كأمثال الذر وان ضرس الكافر مثل أحد. وان أهل الجنة جرد » 
مرد» مكحولون». 

والحاصل أن العاد الجسماني عبارة عن عود النفس إلى بدن » هو ذلك البدن 
بحسب الشرع والعرف . ومثل تلك التبدلات والتغيرات التي لا تقدح في الوحدة» 
بحسب العرف والشرع» ولا تقدح في کون الحشور؛ هو المبدأء فافهم ذلك . 

۲ واعلم أن العاد الجسماني ما يجب الاعتقاد به؛ ویکفر منكره . 


د لا فنا 


وأما المعاد الروحاني أعني التذاذ النفس بعد الفارقة وتألمها باللذات والآلام 
العقلية» فلا يتعلق التكليف باعتقاده» ولا يكفر منكره» ولا منع شرعا ولا عقلاً من 
إثباته . قال الإمام في بعض تصانيفه: «أما القائلون بالمعاد الروحاني والجسماني 
معا فقد أرادوا أن يجمعوا بين الحكمة والشريعة» فقالوا: دل العقل على أن سعادة 
الأرواح بمعرفة الله تعالى ومحبته» وأن سعادة الأجسام في إدراك المحسوسات . 
والجمع بين هاتين السعادتين في هذه الحياة غير مکن . لأن الانسان مع استغراقه في 
تجلي أنوار عالم القدس» لا يمكنه أن يلتفت إلى شيء من اللذات الجسمانية . ومع 
استغراقه في استيفاء هذه اللذات» لا يمكنه أن يلتفت إلى اللذات الروحانية. وا 
تعذر هذا الجمع» لكون الأرواح البشرية ضعيفة في هذا العالم» فإذافارقت 
بالموت» واستمدت من عالم القدس والطهارة قويت وکملت . فإذا أعيدت إلى 
الأبدان مرة ثانية» كانت قوية قادرة على الجمع بين الأمرين . ولا شبهة في أن هذه 
الحالة هي الغاية القصوى من مراتب السعادة» . 

قلت: سياق هذا الكلام مشعر بإثبات الروحاني» إغا هو من حيث الجمع بين 
الشريعة والفلسفة. فإثباته ليس من المسائل الکلامیة. وهذاء كما أن الرئيس أبا 
علي مع إنكاره المعاد الجسماني علی ما بسطه في كتاب البد! والعاد» وبالغ 
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فیی وأقام الدلیل -بزعمه-علی نفيه» قال في کتاب «النجاة» و «الشفاء» . (إنه 
يجب أن یعلم أن العاد مته ما هو مقبول من الشرع» ولا سبیل إلى إثباته إلا من 
طریق الشریعة» وتصدیق خبر النبوة» وهو الذي للبدن عند البعث . وخحیراته 
وشروره معلومة لا تحتاج إلى أن تعلم . وقد بسطت الشريعة الحقة التي أتانا بها 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حال السعادة والشقاوة. التي بحسب البدن. ' 

ومنه ما يدرك بالعقل والقياس البرهانی» وقد ضدقته النبوة» وهو السعادة 
والشقاوة» الشابتان بالقيْاس إلى نفس الأمر: وإن كانت الأوهام منا تقصر عن 
تصورهما الان . ۰» 

وسیاق هذا الکلام مشعر بأن إثباته للمعاد الجسماني لیس من حیث احکمة» 
بل من حيث الشريغة» فان التمسك بالدلیل النقلي ليس من وظاتف الفلسفةء 
فلا یتوهم أن إثباته من السائل الحكمية . بل هو أراد e‏ 
. والشريعة. : 
(وكذا للجازاة والمحاسبة): لظواهر النصوض التکشرة المشعرة بالجزاء 
والحساب» والحكمة في احساب. مع أنه تعالى عالم بتفاضیل أعمال العبادء أن 
تظهر فضائل التقین ومناقبهم. وفضائح العصاة ومثالبهم» . على أهل العرضات؛ 
تتمیماً لسرة الأولين» وحسبرة الآخرين . 

(والصراط حق) : للنصنوض الشائعة في الکتاب والسنة» وهو جسر مدود على 
متن جهنم» أدق من الشعرة. وأحد من السيف» يجوز عليه جمیع الخلائق» من 
المؤمنين والکافرین : وعلی ذلك حمل قوله تعالی : ف ان مکم له ارم ي . 
وأنكره کثیر من العتزلة منهم القاضي عبد الجبار ‏ متمسكين بأنه لا يكن العبور 
على مثل ذلك . فإيجاده عبث» وان أمكن ففيه تعذيب الأنبياء والصالین ولا 
غذاب عليهم يوم القيامة. ورد بأن العبور عليه أمر مکن» بحسب الات . غايته أنه 


)مرم : ۷۱ 5 


جلال الدين الدواني ‏ ۱۲۳ 


محال عادي» والأنبیاء والاتقیاء یجوزون عليه من غير تعب ونصب» فمنهم 
کالیرق الخاطف› ومنهم کالریح الهابة إلى آخر ما ورد في الحديث . 

(والیزان حق) : وهو عبارة عما یعرف به مقادیر الأعمال . ولیس علینا البحث 
عن کیفیته » بل نومن به » ونفوض کیفیته إلى الله تعالی . وقيل : توزن به صحائف 
الأعمال . وقیل تجعل الحسنات أجسامًا نورانية» والسيئات أجسامًا ظلمانية . . وعلی 
هذا تندقع شبهة المعتزلة : : وهي أن الأعمال أعراض» وقد عدمت» فلا يكن 
إعادتهاء وعلى تقدير إعادتهاء > لا يكن وزنهاء وعلی تقدير إمكانه» مقاديرها 
معلومة لله تعالى» » فوزنها عبث. ووجه الاندفاع ظاهر . والحكمة في الوزن مثل 
الحكمة في الحساب» على أنه ليس يجب علينا بيان وجه الحكمة» فان أفعال الله 

والیزان عند بعض | لسلف واحد. له كفتان ولسان وساقان. وروى في 
الحديث» وذکره بلفظ الجمع» في قوله تعالی: «ونضع الموازین قط ي . 

(وخلق الجنة والنار): أي هما مخلوقتان الآن» لقوله تعالى: «أعدت 
للکافرین 4 . لالز اي أعدّت للکافرین ۱4 ف ولقصة آدم وحواء» ولم يرد 
نص صریح في تعبین مكانهماء والأکشرون على 0 
وتحت العرش» لقوله تعالى : عند سدرة امه عدها َة الماری 4 . 
عليه السلام : «سقف ال نة عرش الرحمن»» «وإن النار تحت الأرضين» . 

وقالت المعتزلة : إنهما ليستا مخلوقتين الآن» بل يخلقان يوم الجزاء» لأنهما لو 
كانا موجودين» فإما في عالم الأفلاك» أو في عالم العناصرء أو في عالم آخرء 
(۱) الأتبياء: 8۷ . 


(۲) آل عمران: ۰۱۳۳ 
(۳) آل عمران: ۰۱۳۱ 


(5) النجم : 6 15 


۱۳ س شرح العقائد العضدية 


والکل باطل . آما الأولان: فلأنه ورد في التنزیل أن عزض الجنة کعرض السموات 
والأرضين» فکیف توجد اللحنة والتار معا فیهما؟ . وأما الثالث : فلانه یستلزم الخلاء 
بينهما . والجواب : امتناع الخلاء . وعلی تقدير التسلیم يمكن أن تکون الفرجة علوءة 
بجسم آخر . قلت : إذا كانت الجنة فوق السموات السبع» وتحت العرش كما هو 
ظاهر احدیث» یکون عرضها كعرض السموات والأرض من غير إشكال ٠.‏ وقد 
یستدل العتزلة على مذهبهم بأن آفعال الله تعالی لا تخلو عن حکم ومصالح». 
والحكمة في خلق الجنة والنار : الجازاة بالشواب والعقناب» وذلك غير واقع قبل 
القيامة» (جماعا من المسلمين» فلا فائدة في خلقهما الآن» فیکون تمتنعًا. 
والجواب: إنه لا يجب عليه تعالی رعاية ا مصلحة والحكمة عندنا. ولئن سلمناء 
فلا نسلم انحصار الفائدة في المجازاة» ولئن سلم» فلا نسلم أنه غير واقع قبل يوم 
القيامة إذ قد ورد في الحذيث» أنه یفتح للمومن في قبره باب إلى الجنةء وللکافر 
باب إلى النار» وأن المؤمن يصل إليه من روح الجنة» والكافر يصل إليه المكزوه من 
النار. 1 ۱ 


(ويخلد أهل الجنة في الجنة). 

وأما (الكافر) : فيخلد (في النار) : میا وقال احاح ر 
إن دوام العذاب إا هو في حق الكافر المعاند» دون المبالغ في الاجتهاد» الساعي 
بقدر وسعه» ولم يهتد إليهء إذ لا تقصير منه» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. وفي 
«المنقذ» للومام حجة الاسلام كلام يقرب منه بعض القرب . والجمهور يستدلون 
بظواهر الكتاب والسنة والإجماع المنعقد قبل ظهور المخالفين على أن الکفار كلهم 
مخلدون في النار» وعلى أن المؤمنين كلهم مخلدون في الجنة» بعد أن تعذب. 
عصاتهم بقدر المعصية» أو یعفی عنهم. ۱ ۱ 

وآما الاطفال فالجمهور على أن أطفال الشرکین قي النار» لما روی أن خديجة. 
رضي الله عنها» سألت التبيصلى الله عليه وسلم عن أطفالها الذين ماتوا في: 


جلال الدين الدواني - ۱۲۵ 


الجاهلية» فقال: وهم في النار . وقیل : من علم الله منه الإيمان والطاعة» على 
تقدير بلوغه» ففي الجنة » ومن علم الله منه الكفر والعصيان» ففى النار. قال 
النووي» في اشرح صحیح مسلم؟ : «الصحيح أن أطفال المشركين من أهل الجنة . 
وقالت العتزلة : إنهم لا یعذبون» بل هم خدام أهل الجنةء لقوله تعالى : « ولا ترر 
وازرة ور أخْرَئ 4 . ولقوله تعالى : ولا تجرون إلا ما کم تون 4 . قلت : 
هذا الدليل لا يدل على كونهم خدام أهل الجنة» فلا بد لهم من دليل آخر . 

(ولا يخلد المسلم صاحب الكبيرة في النار) : وان مات بلا توبة» خلاقا للمعتزلة 
والخوارج. 

(بل يخرج آخرا إلى الجنة) : تفضلا لا وجوبا. والدليل على عدم خلوده في 
النارء قوله تعالى: 8 فَمَن یعمل مثقال ذَرّة خیرا يره 4 . والإيهان خيرء ورؤيته 
لاتكون قبل دخول النار إجماعاء فتكون بعد خروجه فلا يكون مخلدا فيها. 
ولقوله عليه السلام: «من قال لا إله إلا الله دحل الجئة» . والآيات المشعرة بخلود 
صاحب الكبيرة محمولة على المكث الطویل» جمعا بين الآيات» فإن الخلود 
يستعمل حقيقة في الکث الطويل» أعم من أن يكون معه الدوام أو لا. 

وقالت العتزلة : إن صاحب الكبيرة» إن لم يتب» ليس موم ولا کافرا. وقالت 
الخوارج: إنه ليس بمؤمن» بل مرتكب الذنب مطلقًا ‏ صغيرة كانت أو كبيرة ‏ کافر . 

واختلفت العلماء في تعريف الكبيرة» فقيل: ماقرن به حد» وهو قاصر. 
وقيل: ماقرن به حد. أو لعن» أو تعزير» أو وعيد» بنص الكتاب أو السنةء أو 
علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به أحد الثلاثة» أو أكثر منه» أو أشعر بتهاون 
الرتکب بالدين (شعارا مثل إشعار أصغر الکباثر . كما لو قتل رجلا مؤمئاء يعتقد 


(١)الأنعام:‏ ۰۱5۶ 
(؟)يس: ٩6‏ . 
() الرتزله: ۷. 


۲ .شرح العقائد العضدية 


أنه معصوم الدم» فظهر أنه يستحق دمه. أو وطی زوجته وهو یظن آنها آجنبية. 
وقال الروياني» من أصجاب الشافعي» هذه الأمور : وقتل الفس بغينر الحق» 
والزنا» واللواطة. وشرب امن والسرقة» وأخذ الال غصباء والقذف: وشرب 
كل مسکر یلحق بشرب الخمر» وشرط في الخصب أن يبلغ ديناراء وضم إليها 
شهادة الزور» وأكل الریا والافطار في نهار رمضان بلا عذر» واليمين الفاجرة» 
وقطع الرحم» وعقوق الوالدین» والفراريوم الزحف. وأكل مال اليتيم» والخيانة 
في الكيل والوزن» وتقدم الصلاة على وقتهاء وتأخيرها عن وقتها بلا عذر» 
وضرب المسلم بغير حبق والكذب على النبي- صلی الله عليه وسلم :عمداء 
وسب الضحابة» وكتمان الشهادة بلا عذر» وأخذ الرشوة» والقيادة بين الرجال 
والنساء والسعاية عند السلطان» ومنع الزكاة» وترك الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر؛ مع القدرة» ونسيان القرآن بعد تعلمه؛ وإحراق الحيوان بالنار» وامتناع 
المرأة عن زوجهابلا سبب؛ واليأس من رحمة الله والأمن من.مكز الله وإهانة 
أهل العلم وحملة القرآن» وأكل لحم الختزير: ی 
تخرج من وقتها »* ليس بکبیرة وإغما ترد الشهادة به لو اعتاده : 

(والعضو عن الصخاثر والکباثر بلا تود ب( 6 لد العفو ترك عقوية الجرم» 
والستر عليه يعدم المؤاخذة. 

(جاتر): لقوله تعالی: إن الله لا يغفر أن يشرك به ویففر ما دون ذلك لمن 
یشاء ۶ وليس الراد بعد التوبة لأن الكفر بعد التوبة یا كذلك» ا 
ما نفی عنه الغفران» وما أثبت له. 

(والشفاعة): لدفع العذاب ورفع الذرجات . 

(حق لمن آذن له الرخسمن): من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والمؤمنين 


44: النساء‎ )١( 


جلال الدین الدواني ۱۳۷ 


بعضهم لبعض» لقوله تعالی ۵ يومد لاأ تفع اشاعَة إلا من آذن لَه الرحمن ورضي لَه 
فلا چ وقوله تعالی : من ذا الذي یشفع عدده إلا اذنه ۹۳۳۳4 . 

وعند العتزلت لالم یجز العفو عن الكبائرء بدون التوبة» لم تجز الشفاعة له . 
وأما الصغائر فمعفو عنها عندهم قبل التوبة وبعدهاء فالشفاعة عندهم لرفع 
الدرجات . 

(وشفاعة رسول الله صلی الله عليه وسلم - لأهل الکباثر من آمته) : لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «ادخرت شفاعتي لأهل الکباثر من أمتي؟ . . وهو حديث صحیح . 
ا اي 
تعالى : ط واوا وما لأ تجزي تقس عن فس شین ولا قبل منها شفَاعة 74" . وأجيب 
عنه بنع دلالته على العمبوم في الأشخاص والأحوال . ولئن سلم» يجب 
تخصيصها بالکفار جمعا بين الأدلة . 

(وهو مشفع فيهم): أي مقبول الشفاعة؛ قيل هو صلى الله عليه وسلم ‏ مشفع 
في جميع الإنس وال جن » إلا أن شفاعته في الكفار » لتعجيل فصل القضای فيخفف 
عنهم أهوال يوم القيامة. وللمؤمنين بالعفو ورفع الدرجات. فشفاعته عليه 
السلام ‏ عامة» قال الله تعالی : « وما راك لا رحمة للعالمین ي . 


(ولا يرد مطلوبه): لقوله تعالی : <وَلسوف يعطيك ربك فترضی 2*4. ولا روي 
في الحديث: «إن الله تعالی يقول له : اشفع تشفع » وسل تعط» وهو صلی الله 
عليه وسلم لا يرضى إلا با خراج من كان في قلبه مشقال ذرة من الإيمان من النار . 
وهذا هو الشفاعة الكبرى» الذي خص بعض العلماء المقام المحمود به . 
(۱) طه: ۰۱۰۱۹ 
(۲) البقرة: ۲٠٠١‏ . 
(۳) البقرة: 54 . 
(6) الانبیاء: ۰۱۰۷ 
(0) الضحی : ‌. 


۱۳۸ شرح العقائد العضدية 

(وعذاب القبر): للمؤمنين الفاسقين» وللکافرین. 

(حق): لقوله تعالى :8 الثار یعرضون عَلَيْهًا عدو وعشيًا ویوم تقوم الساعة دلوا آل 
فرعون أَشَدّ العذاب 4“. وقولهتعالى على سبيل الحكاية: ربا سا انين 
ریا الي 4 . والمراد ب (الإماتتين) و (الإحياءين) الإماتة الأولى» ثم الإحياء ١‏ 
في القبرء ثم الإماتة فيه أيضاء بعد سؤال منكر ونكير» ثم الإحياء للحشرء ولقوله 
عليه السلام : «إن أحدكم إذا مات» عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من . 
أهل الجنة» فمن الجنة» وان كان من أهل النار» فمن النار . فيقال : هذا مقعدك حين 
يبعئك الله يوم القيامة». وقوله صلى الله عليه وسلم : «استنزهوا عن البول» فان ' 
عامة عذاب القبر منه؟. وقوله عليه السلام : «القبر إما روضة من ریاض الجحنة» أو 
حفرة من حفر النيران». ونقل العلامة التفتازاني» عن السيد أبي شجاع: فان : 
الصبيان يسألون» وكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام». وقيل: إن الأنبياء لا 
يسألون؛ لأن السوال-علی ما ورد في الحديث: وعن ربه» وعن دينه» وعن نبیه. ' 
ولا يعقل سؤال النبي عليه السلام» عن نفس النبي عليه السلام , وأنت خبير بأنه لا 0 
يدل على عدم السؤال مطلقّا» بل يدل على عدم السؤال عن نبيه فقط . وذلك أیضت 
في النبي الذي لا يكون على ملة نبي آخر. 

واختلف الناس في عذاب القبر . فأنكره قوم بالكلية» وأثبته آخرون» ثم اختلف 
هوّلای فمنهم من آثبت التعذیب» وأنكر الا وهو خلاف العقل رضم 
لم يغبت التعذيب بالفعل» بل قال : تجمع الالام في جسده فإذا خشر حسن بها 
دقع وهذا ا لسذاب افر بالحقيقة» ومنهم من قال ییاهن لك من غير 
إعادة الروح» ومنهم من قال بالإحياء وإعادة الروح معاء ولا يلزم أن يرى أثر الحياة 
فيهء حتى إن المأكول في بطن الحيوانات يحيا ويسأل وينعم ويعذب . ولا ينبغي أن 
ينكرء لأن من أخفى النار:في الشجر الأخضرء قادر على إخفاء العذاب والنعيم:. 
(؟)غافر: .1١‏ 


جلال الدين الدواني - ۱۳۹ 


قال الامام الغزالي في «الإحياء» : «اعلم أن لك ثلائة مقامات في التصدیق 
بأمثال هذا: آحدها-وهو الأظهر والأصح» والأسلم ‏ أن تصدق بأن الحية مثلاً 
موجودة تلدغ الیت» ولكنا لا نشاهد ذلك» فان هذه العين لا تصلح لمشاهدة تلك 
الأمور الملكوتية. وكل ما يتعلق بالآخرة» فهو من عالم الملكوت . ألا ترى أن 
الصحابة كيف کانوا يؤمنون بنزول جبریل» وما كانوا يشاهدونه. ویمنون بأنه 
صلى الله عليه وسلم يشاهد. فإن كنت لا تؤمن بهذاء فتصحيح الإيمان بالملائكة 
والوحي» أهم عليك . وإن آمنت به» وجوزت أن يشاهد النبي- صلی الله عليه 
وسلم-ما لا تشاهده الأمة» فکیف لا تجوز هذا للمیت؟! . 

المقام الشاني : أن تتذکر آمر النائم» فانه يرى في منامه حية تلدغه» وهو یتألم 
بذلك حتی تراه في نومه یصیح . ویعرق جبینه . وقد ینزعج من مکانه . کل ذلك 
يدركه من نفسه» ويتأذى بهء كما يتأذى الیقظان وهو یشاهده. وأنت تری ظاهره 
ساكنّاء ولا ترى حواليه حية» والحية موجودة في حقهء والعذاب حاصل له ولكنه 
في حقك غير مشاهد . وإذا كان العذاب ألم اللدغ» فلا فرق بين حية تتخيل» أو 
تشاهد . ۱ 

القام الثالث : أن تعلم أن الحية بنفسها لا تؤلم» بل الذي یلقاك منها هو السم» 
ثم السم ليس هو الألم» بل عذابك بالأثر الذي یحصل فيك من السم. فلو حصل 
مثل ذلك الأثر » من غير سم لكان ذلك العذاب قد توفر . وقد كان لا يكن تعریف 
ذلك النوع من العذاب» إلا بأن يضاف إلى السبب الذي يفضي إليه في العادة . 
والصفات المهلكات تنقلب موذیات ومولات. فى النفس» عند الموت. فيكون 
الامهاء کالام لدغ الحيات» من غير وجود المیات. . 

' فإن قلت : ما الصحیح من هذه القامات الثلاثة؟ فاعلم أن من الناس من لم 
یشبت الا الأول» وأنکر ما بعده. ومنهم من آنکر الاول؛ وأثبت الثاني . ومنهم 
من لم يشبت إلا الشالث . وإغا الحق الذي انکشف لنا بطریق الاستبصار» أن کل 
ذلك في حيز الامکان وأن من ینکر ذلك» فهو لضیق حوصلته» وجهله باتساع 


۱۳۰ ل شرح العقائد المضدية 


. قدرة الله تعالی . وعجائب تدبیره . فینکر من آفعال الله تعالی ما لم يأنس به» 
ولم یألفه. وذلك جهل وقصور. بل هذه الطرق الشلاث في التعذيب مکنة 
والتصدیق بها واجب» ورب عبد یعاقب بنوع واحد من هذه الأنواع الثلاثة» ورب 
عبد یجتمع عليه النوعان؛ ورب عبد یجتمع عليه الأنواع الثلائة . هذا هو الحق . 
فصدق به . 

(وسوال منکر ونکیر حق): لقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا قبر الميت» تاه 
ملکان آسودان» آزرقان يقال لأحدهما: منكرء وللآخر: نكير؛ فیقولان له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ . فان كان مؤمنّاء فیقول : هو عبد الله ورسوله» آشهد 
أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فیقولان: قد كنا نعلم أنك : 
تقول هذا. ثم یفتح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين» ثم ینور له فيه. ثم يقال , 
- له:.م. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان : غء كنوم العروسء الذي 
لايوقظه إلا أحب أهله إليه» حتى يبعثه الله تعالى من مضجعه ذلك . 000 

وان كان منافقًا» فيقول: سمعت الناس یقولون قولاً فقلت مثلهم» لا آدري» 
فیقولان: قد كنا نعلم آنك تقول ذلك. فیقال للارض التامي علیه» فتلتام عليه 
فتختلف آضلاعه . فلا يزال فيه معذبا : حتی یبعثه الله تعالی من مضجعه ذلك) . 

وأنكر الجبائي » وابنه والبلخي تسمية اللکین : (منکر) و (نکیر)» وقالوا: 
إغا (المنكر) ما يصدر عن الكافرء عند تلجلجه. إذا سثل» و (النكير) فا هو تقریع . 
الملكين له. وهو خلاف ظاهر الحديث . والأحادیث الصحاح الدالة على عذاب . 
القبر ونعیمه» وسوال الملكينء أكثر من أن تجضى » بحیث يبلغ القدر الشترك نها 
حد التواتر » وان كان كل واحد متها خبر الآحاد. . واه تفق عليه السلف الضالح» قبل 
ظهور الخالفین : وأنكره مطلقًا ضرار بن عمرو» وبشر المريسي» وأکثر متأخري 
المعتزلة» وبعض الروافضء متمسکین بأن اميت جماد» فلا یعذب . وما سبق حجة 
عليهم . . ومن تأمل عجائب الملك والملكوت» وغرائب صنعه تعالى» لم یستتکف 
عن قبول أمثال هذاء. فان لللفس نشأة» وهي في کل نشأة تشاهد صورا تقتضیها 


جلال الدين الدواني - ۱۳۱ 


تلك النشأة» فکما آنا نشاهد في النام صورا لا نشاهدها في اليقظة» كذلك نشاهد 
في حال الانخلاع عن البدن آمورا لم نکن نشاهدها في الحياة. وإلى ذلك يشير قول 
من قال : «الناس نیام فإذا ماتواء انتبهوا». 

(وبعثة الرسل): جمع رسول» وهو من أرسله الله تعالى إلى الخلق ليدعوهم 
إليه بالأوامر والنواهي الشرعية . 

(بالمعجزات) : جمع معجزق وهي آمر يظهر بخلاف العادة» على يد من يدعي 
النبوة» عند تحدي النکرین» على وجه يدل على صدقه» ولا يمكنهم معارضته. 
ولها سبعة شروط : الأول: أن يكون فعل الله تعالى» آو ما يقوم مقامه من التروك . 
الثاني : أن يكون خارقًا للعادة. الغالث: أن تتعذر معارضته. الرابع : أن يكون 
مقروئًا بالتحدي» ولا يشترط التصريح بالدعوى» بل تكفي قرائن الأحوال. 
الخامس: أن يكون موافقًا للدعوی. فلو قال: معجزتي: أن أحيي میتا؛ ففعل 
خارقًا آخر» لم يدل على صدقه. السادس : أن لا يكون ما ادعاه وأظهره مكذيًا له» 
فلو قال: معجزتي : أن ينطق هذا الذئب» فنطق الذئب فكذبه» لم يعلم صدقهء بل 
ازداد اعتقاد کذبه . بخلاف ما لو قال : معجزتي أن يحبي الله هذا الميت» فأحياه 
فكذبه» فان الصحيح أنه لا يخرج عن العجزة؛ لأن الإحياء معجزة» وهو غير 
مکذب. وإغا الکذب هو ذلك الشخص بكلامه» وهو بعد الإحياء مختار في 
تصديقه وتكذيبه» فلا يقدح تكذيبه . السابع : أن لا تكون العجزة متقدمة على 
الدعوی» بل مقارنة لهاء أو متأخرة عنها بزمان يسير يعتاد مثله . والخوارق المتقدمة 
على دعوى النبوة كرامات . 

(من لدن آدم» إلى نبینا محمد صلى الله عليه وسلم» حق) : أما النبوة حق» 
فبالآية الدالة على أنه أمر ونهي» مع القطع بأنه لم يكن في زمانه نبي آخر» فهو 
بالوحي» لا غير. وكذا السنة والاجماع. فإنكار نبوته» على ما نقل عن بعض 
البراهمة» كفر. 

واعلم أن السمنية وأكثر البراهمة ينكرون النبوة مطلقًا. وبعض البراهمة قالوا 


۲ _ شرح العقائد العضدية 


بنبوة آدم عليه السلام فقط فقظ . والصابشة بنبوة شیث وادریس فقط . وبعض الیهواد 
بانکار نبوة غير موسی علی ما یعلم من تضاعیف کلمات بعض من شاهدناه 
منهم . . وجمهور البهود. والمجوس» والنصارى» ینکرون نبوة بینا مخمد سید 
المرسلين » » صلی الله عليه وسلم . وبعض النصارى وبعض الیهود ینکرون رسالته 
إلى غير العرب» وهو خلاف التص» حیث قال الله تعالی : ول يا با لاس إني 
رسول الله کم جميعا 4“ وما أرسلتاك إلا فلا سي . 

وماقيل: إن الاحتياج إلى النبي عليه السلام كان مختصًا بالعرب» لفشو 
الشرك فنیهم. دون أهل الکتاب» فاسد؛ فإنهم ا الخ 
eS‏ 1 

(ومحمد صلى إلله عليه وسلم» خا الأثبياء): أما نبوته؛ فلانه ادعى اوه 
وأظهر امخوارق وكلاهما بلغ حد التواتر . على أن القرآن الكريم ‏ الذي أوخي إليه- 
موجود منحفوظ : وقد دعا الخالفین مزارا عديدة إلى المعارضة بإتيان آقصر سوزة 
من مثله فلم یقدروا عليه» وعدلوا عن العارضة بالحروف» إلى المضاربة:والمقارعة 
بالسیوف . ولم يأت من زمنه صلى الله عليه وسلم-إلى هذا الزمان واحد يمثله» 
ولا با يدانيه . فسواء كان إعجازه للأسلوب البدیع والتأليف العجیب؛ الخالفت 
لما يعهده فضحاء العرب في کلامهم. في الطالع والمقاطع » كما ذهب إليه بعضن 
المتكلمين. أو لكونه فى الدرجة العليا من الفصاحة والنلاغة» بحیث لا يقدر البشر 
على مثله» كما ذهب إلية الجمهور. أو لجموع الأمرين» كما قاله القاضي . أو 
لصرف الله تعالی إياهم عن العارضة مع القدرة» كما ذهب إليه النظام» وان كان 
من سخيف الكلام . أو صرفهم» بأن سلبهم العلوم التي یحتاجون إليها في 
العارضة . يثبت نبوته صلی الله عليه وسلم . 

على أن العجزات الغايرة للقرآن» وان لم یتواتر کل منهاء فالقدر المشترك بیتها 


(۱) الأعراف: ٠١۸‏ . 
(۲)سباً: ۰۲۸ 


جلال الدين الدواني - ۱۳۳ 


متواتر» کشجاعة علي رضي الله عنه» وسخاوة حاتم» وهو كاف في |ثبات 
الطلوب. 

وسیرته الطهرة وأحواله عليه الصلاة السلام» قبل النبوة وبعدهاء وخلقه 
العظیم » وبيانه للمعارف الإلهية» والدقاتق الحكمية التي يعجز عنها آفاضل 
الحكماءء مع أنه نشا بين قوم غلبت فیهم الجهالة» ولم يارس الخط» والتعليم» 
والتأدب» إلى غير ذلك من شمائله الكريمة» التي تبهر الالباب» هي أقوى دليل 
علی نبوته صلی الله علیه وسلم يدر اناك وعم لاد 

(ولانبي بعده) : فلقوله تعالی : « ولکن رُسول الله وخاتم این 4 ولقوله 
صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: «أنت بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه 
لا نبي بعدي». وقال أهل البصائر: لا كانت فائدة الشرع دعوة الخلق إلى الحق» 
وإرشادهم إلى مصالح المعاش والمعادء وإعلامهم الأمور التي تعجز عنها عقولهم؛ 
وتقرير الحجج القاطعة وإزالة الشبه الباطلة . وقد تكلفت هذه الشريعة الغراء» 
جميع هذه الأمور على الوجه الأتم الأكمل» بحيث لا يتصور عليه مزید» كما 
يفصح عنه قوله تعالى : ايوم مت لَكُم دينكم وأَنمَمت علیکم نعمتي ورضيت لَكُمْ 
الاسلام دينا 4 . فلم يبق بعد حاجة للخلق إلى بعثة نبي بعدم فلذا ختم به النبوة . 
وأما نزول عيسى عليه السلام . ومتابعته لشريعته» فهو ما يؤيد كونه خاتم النبيين. 

(والأنبياء علیهم السلام معصومون) : من الکفر» قبل الوحي وبعده. ومن 
الکباثر عمد . والعصمة عندنا أن لا یخلق الله تعالی فیهم ذنبًا . وعند الفلاسفة 
ملكة تمنع الفجور. فأجمع أهل الملل والشراتع كلهاء على و جوب عصمتهم عن 
تعمد الكذب فيما دلت المعجزة على صدقهم فیه كدعوى الرسالة» وما يبلغونه 
عن الله تعالى. وفي جواز صدوره فيما ذكرء على سبيل السهو والنسيان 
(۲) المائدة: ۳. 


٤‏ - شرح العقائد العضدية 


خلاف. فمنعه الأکثرون: وجوزه القاضي آبو بکر . وآما ساثر الذنوب. فإن 
كانت كبيرة» فهم معصتومون عن تعمدها . وآماعن صدورها سهوا أو علق 
سبيل الخطأ في التأويل+ فقال المصنف رحمه الله تعالى في المواقف»: «إنه 
جوزه الأکشرون»» وقال العلامة الشارح: «المختار خلافه». وعن الصغنائر 
المشعرة باشسة؛ كسرقة لقمة عمداء وسهوا. خلاقا للجاحظ وبعض المعتزلة - 
فانهم یجوزنها سهواء بشرط أن ینبهوا عليه؛ فینتهوا عنه» وعن الصغائر غير 
المشعرة» عمداء أيضًا كما ذکره العلامة التفتازاني» قي «شرحه للمقاصد». 
لكن قال في شرح «العقائد»: «وأما الصغائر فتجوز عمدا عند الجمهورء خلاقا 
للجبائي وأتباعه» . وتجوز سهوا بالاتفاق الا ما دل على الخسة كسرقة لقمةء 
والتطفيف بحبة . لكن المحققين اشترطوا أن ینبهوا عليه » فينتهوا عنه. هذا كله ۱ 
بعد الوحي . وأما قبله فلا دلیل على امتناع صدور الكبيرة . وذهب المعتزلة إلى 
امتناعهاء لأنها توجب النفرة المانعة عن اتباعهم فتفوت مصلحة البعثة: : والتحق 
منع ما يوجب النفرة» کعهر الأمهات والفجور؛ والصغائر الدالة على الخسة. 
ومنع الشيعة صدور الصنغيرة والكبيرة» قبل الوحي وبعده. لكنهم جوزوا إظهار 
الکفر تقية . ۱ 

وإذا تقرر هذاء لل ا 
کذب. فما كان منقولاً بطريق الاحاد» فمردوذء وما كان بطريق التواتر» قمصروف 
عن ظاهره» إن أمكن : والا فممحمول على ترك الاولی» أو كونه قبل البعثة . 

قلت: هذا كلامه. ولا یشفی مابين أوله وآخره من التناقر ..واخنتيز في 
«المواقف» وشرحهء آنهم معصومون في زمان نبوتهم عن الكبائر مطلقًا -أي سهو؟ ¦ 
أو عمدا-وعن الصغائر عمدا. هذا والحققون من المحدثين» والسلف الصالح؛ 
على عصمتهم عن الصغائر عمداء والكبائر مطلقاء بعد البعثة. وما يشعر يصدور 
المعصية عنهم فمحمول على ترك الأولى» فان حسنات الأبرار سیثات المقربين . 


جلال الدين الدواني - ۱۳۵ 

(وهم أفضل من الملائكة العلوية) : عند أكثر الأشاعرة» والملائكة السفلية» 
بالاتفاق. ` 

(وعامة البشر) : من المؤمنين أيضًا . 

(افضل من عامة الملائكة): وعند المعتزلة» وأبي عبد الله الحليمي» والقاضي 
أبي بكر منا: اللاتكة أفضل . والمراد بالأفضلية آنهم أكثر ثوابًا عند الله؛ وذلك لأن 
عبادة الملائكة فطرية» ولا مزاحم لهم عنهاء بتخلاف عيادة البشر» فإنلهم 
مزاحمات كثيرة» فتكون عبادتهم أشق . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«أفضل العبادات» أحمزها». أي أشقها. قلت: وعلى هذا يندفع ما يتوهم من أن 
إساءة الأدب مع الملّك كفرء ومع آحاد المؤمنين ليست بكفرء فيكون الملّك أفضل 
من البشر؛ لأن ذلك إنمادل على کون الملّك أشرف؛ بسبب كثرة مناسبته مع المبدأ 
فى النزاهة وقلة الوسائطء لا على أنه أفضل » بمعنى كونه أكثر ثوابًا عند الله . 

(وأهل بيعة الرضوان): وهم الذين قال الله تعالى فیهم : شلد رضي الله عن 
مین يايعُوتك تحت الشتّجَرة 904 . 

(وأهل) غزوة (بدر) : وهم الذين حاربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقرب «قليب بدر؟ وكانوا ثلائمائة وثلاثة عشر شخصاء والکفار تسعمائة 
. وخمسين. وقد تعاضدت الأحاديث الصحيحة في شأنهم أنهم . 
الصحیح)» . وقد سمعنا من مشايخ الحديث أن الدعاء عند ذكرهم مستجاب» وقد 
جرب ذلك . وكذا فاطمت وخديجةء واطسن والحسين»› وعائشة رضي الله 
عنهم بل سائر أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم» ورضي الله عنهم . 

(وکرامات الأولياء حق): وهي آمور خارقة للعادة» تظهر على يد المؤمن 


() القتح : ۰۱۸ 
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المنقي» العارف بالله وصفاته التوجه بكلية قلبه إلى جانب قدسه غير مقروئة 
بدعوی النبوة وبذلك تمتاز عن العجزة وبالصفات الذکورة للمومن عن 
الاستدراج» كما یقع لبعض الفساق والظلمة بل للکفرة أحيانّاء استدراجا لهم» 
وزيادة في غيهم. حتی يأتيهم آمر الله تعالی» وهم غافلون» كما قال الله تعالی : 
فلا نسوا ما ذکروا به فحنا علهم آبواب کل شيء حى إا فرحوا بما وتو آخذناهم 
عة دا هم مُبلسون ققطع.دابرالقرم الّذين ظلموا والحمد لله رب العالمین 4 . وقال 
رسول الله صلی الله عا وسلم: "ذا رآیت له يعطي العید ما یحب» رن 
على معضيته» فإغا ذلك استدراج. ثم تلا : (فلما نسوا ما ذکروا به) . . .٠.الآية‏ . 
وعن المعونة» وهي ما يظهر من عوام المسلمين عند اضطرارهم تخليضًا لهم 
من الحن والبلايا: والأستاذ آبو إسحاق مناء والمعتزلة » ینکرون كرامات 
الأولياء؛ إذ حينئذ تشتبه بالعبجزة ورد بأنها تمتاز عنها بعدم مقارنة التحدي» 
ويأنها تكون معجزة للنبي» وكرامة للولي الذي ظهرت على يده؛ والدلیل على 
حقیقتها : قصة مریم" و الآصف» بن «برخيا» وما تواتر عن غيرهما من أولياء أمة 
نبینا محمد صلی الله عليه وسلم» بحيث لا يستطيع العاقل إنكاره» وقلما ینکره 
آحد. لما يشاهد بعضها» أو یتواتر لدیه: بحیث يتنع عنده تواطو الخبرین على 
الکذب . e EY‏ 
(ویکرم الله بها من يشاءء ویختص برحمته من يريد) : فيه (شعار بوجه تسمیتها 
بالکرامات . فلو قال : ایکرم الله بها من يريد» ویختص برحمته من يشاء؛ لكان 
أوفق بنظم القرآن العظیم : ۱ 
واعلم أن مسألة الإمامة ليست من الأصول التي يجب على کل مكلف معرفتها» 
عند أهل السنة والجماعة. لكن لما جعلها الشيعة من الأصول» وزعموا فيها أمورا 
مخالفة ذهب الجمهور» جرت عادة المتكلمين بایرادها في ذيل النبوات» حفظا 


Off : الأنعام‎ )۱( 


جلال الدين الدواني - ۱۳۷ 


لعقائد عامة السلمین عن الخطأ والخلل» وصونًا لهم عن الوقوع في مهاوي الزلل . 
قال الصنف : 

(والامام) : الحق . 

(بعد النبي صلی الله عليه وسلم أبو بكر الصدیق رضي الله عنه) : لقبه النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ بذلك» واسمه عبد الله بن أبي قحافة . 

(ثبتت إمامته بالاجماع) : وان توقف فيه بعضهم» وإلا فالصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ قد اجتمعوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في سقيفة بني 
ساعدة فقال الأنصار للمهاجرین : منا أمير» ومنكم أمير» فقال أبو بكر رضي الله 
عنه : منا الأمراء» ومنكم الوزراء. واحتج عليهم بقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم-: «الأئمة من قريش». فاستقر رأي الصحابة رضي الله عنهم ‏ على ذلك» 
بعد الشاورة والراجعة. عى خلافة أبي بكرء وأجمعوا رضي الله عنهم على 
ذلك» وبايعوه» وبایعه بعد ذلك علي رضي الله عنه» على رءوس الأشهاد يعد 
توقف منه . ولقب بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فصارت إمامته مجمعا 
عليهاء من غير مدافع . 

ولم ينص رسول الله-صلى الله عليه وسلم علی أحدء خلاقا للبكرية» فإنهم 
زعموا النص على أبي بكر » وللشيعة فإنهم يزعمون النص على علي كرم الله 
وجهه إما نصا جلیّ وإما نصًا خفيًا. والحق عند الجمهور نفيهما. 

(ثم عمر الفاروق رضي الله عنه): الفارق بين الحق والباطل» برأيه الصائب . 
ثبتت إمامته بنص الإمام» والاجماع فان أبا بكر -رضي الله عنهبعدما انقضت 
على خلافته سنتان وأربعة أشهر ‏ أو ستة آشهر-مرض. فلما يئس من حياته» دعا 
عثمان رضي الله عنه» وأملي عليه کتاب العهد لعمر . فقال اكتب: «بسم الله 
الرحمن الرحيم» . هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة» في آخر عهده بالدنياء 
خارجًا منهاء وأول عهده بالآخرة» داخلاً فيها. حين یمن الكافر» ويتوب 


۱۳۸ - شرح العقائد العضدية 


الفاجر . إني استخلفت عمر بن الخطاب» فان عدل فذلك ظني به» ورأبي فيه» وإن 
جارء فلكل امرئ ما اكتسب من الإثم والخير أردت» رانك اعد «وسيعلم 
اين ظلموا أي مقلب يَقلبُو2174. فلما کتب» ختم الصحيفة» وأخرجها إلى 
الناس» وأمرهم أن يبايعوا لمن في الصحيفة فبایعوا» حتی مرت بعلي کرم الله 
وجهه. فقال: «بایعنا لمن كان فيهاء وإن كان عمر» . فوقع الاتفاق على خلافته : 
فقام عمر عشر سنين بأمر الخلافة والامامة» وأقامها عى نهج العدل والاستقامة» 
ا ا ECT‏ 
المغيرة بن شعبة ..وحين استشعر موته» قال : «ما أجد آحدا أخق بهذا الأمر من 
الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض؟. . فسمى : عثمان» 
وعليّاء والزییر؛ وطلحةء وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» رضي 
الله عنهم أجمعين . وجعل الأمر شورى بينهم» فاجتمعوا بعد دفن عمر» رضي 
الله عنه» وفوض الأمر جميعهم إلى عبد الرحمن بن عوف» ورضوا بحکمه فاختاز 
عثمان رضي الله عنه» وبايعه بمحضر من الصضحابة ا وصلوا 
معه الجمعة والاعیادء فصار ذلك إجماعا. 

خاک اتر رفي اع ی ی لشي ای تو 
وسلم زوجه «رقیة) بنته ‏ فلما مانت زوجه أم کلشوم» با أخرى له» لما ماتت 
قال : «لو كانت عندي ثالثة» لزوجتکها» . 

(ثم علي المرتضىء کرم الله وجهه) : الذي ارتضاه الله تعالی ورسوله» في أمز 
الدین والدنیا» ومناقبه أكثر من أن تحصى» وآوفر من أن تستقصی . لا استشهد 
عشمان . رضي الله عنه ‏ اجتمع کبار الهاجرین والأتصار رضي الله عنهم بعد لا 
آیام أو خمست من موت عثمان رضي الله تعالی عنه على علي کرم الله وجهه" 
والتمسوامنه قبول الخلافة» فقبل» بعد مداقعة طويلة»:وامتناع كثير» فبايعوه» 
فصارت خلافته إجماعًا من أهل الحل والعقد. فقام بأمر الخلافة ست سنین» 


(۱) الشعراء: ۰۲۲۷ 


جلال الدين الدواني ‏ ۱۳۹ 
واستشهد على رأس الثلائین من وفاة رسول الله صلی الله عليه وسلم» فتم نصاب 
الخلافة» على ما قال رسول الله صلی عليه وسلم : «الخلافة بعدي ثلائون سنة» ثم 
تصير ملكا عضوضّا» . قيل : إن الثلائین لا تتم إلا بخلافة أمير المؤمنين حسن بن 
علي رضي الله عنهما ستة آشهر بعد وفاة علي کرم الله وجهه . 

والمراد بالخلافة الخلافة الكاملة» وهي الخلافة الحقيقية» فلا ينافي ذلك تسمية 
الأئمة من أهل الحل والعقد بعضا من بعدهم خليفة . ولا ما ذکره الفقهاء من أنه 
يجوز إطلاق «خلیفة» رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على «السلطان» : 

(والأفضلية بهذا الترتيب): أي ترتيب الخلافة عند احمهور . ونقل عن مالك 
التوقف بين عثمان وعلي رضي الله عنهما . وقال إمام الحرمين : الغالب على الظن 
أن آبا بكر أفضل» ثم عمرء ثم تتعارض الظنون في تفضیل عشمان على علي . 
الله عنهما. 

(ومعنى الأفضلية) : أي المعنئ المراد بها ههنا: 

(أنه أكثر ثوابا عند الله تبارك وتعالی) : با كسب من الخير. 

(لا أنه أعلم وأشرف نسبّاء وما أشبه ذلك) : فان صينة آفعل التفضيل موضوعة 
للزيادة في معنى الصدر» بوجه ماء أعم من أن يكون من جميع الوجوه. أو بجميع 
صفات الفضائل » من حيث المجموع . والذي وقع الخلاف فيه ههناء هو الرجحان 
بهذا الوجهء أعني من حيث الشواب» لا الرجحان من الوجوه الأخر. فلا ينافي 
ذلك رجحان الغير في آحاد الفضائل الأخر» في مجموع المجموع . وتام تفصيله 
في «الشرح الجديد للتجريد» الفضائل» من حيث الحواشي الجديدة؛ لنا على . 

(والكفر عدم الإيمان) : والإيان في اللغة التصديق» لقوله تعالى: وما أنت 
بمژن أا 4 . أي بمصدق لنا. وفي الشرع» هو التصديق بما علم مجيء النبي 


(1) یوسف: 1۷ . 


شرح العقائد العضدية 
او ال غ املع ره روز ریا نیام ت واستالا یبا 
علم إجمالا. ناماب تیم ای امسو ری را تاه . وأن التلفظط 
بكلمتي الشهادتینمع القدرة عليه شرط . فمن آخل به فهو کافر مخلد في النان» 
ولا تضعه المعرفة القلبية من غير إذعان وقبول . فإن من الکفار من كان یعرف الحق 
يقيناء وكان إنكاره عنادا واستكباراء كما قال الله تعالی ورا ا و 
هم طلما وع چ 

والدليل على خروج التلفظ بكلمتي الشهادة عن الإيمان» قوله تعالی : « رت 
کب في یم الا ۰۳۳ وقوله تعالى : ولم ذل اي ویک ۳4 
وقوله تعالى : « وقلبه طمن بالإيمان 4 . وقوله صلی الله عليه وسلم : «اللهم 
ثبت قلبي على دينك». حیث نسب فیها- وفي نظائرهاء غير الحصورة- الایان إلى 
القلب. فدل ذلك على آنه فعل القلب» وهو التصدیق : والعمل خارج عنه؛ ا 
مقرونا بالایان معطوقا عليه » في عدة مواضع من الکتاب. کقوله تعالی : « الّذين 
آموا وعملوا ال لحات ي(“ . فان الجزء لا یعطف على كله » فلا يقال : جاءني القوم 
وأفرادهم» ولا عندي العشرة وآحادها . 

وتفصیل القام أن ههنا أربعة احتمالات : الأول اس ا ۱ 
حقيقة الإيمان» داخلاً في قوام حقيقته» حتی یلزم من عدمها عدمه: وهنو مذمب 
العتزلة . والثاني : أن تكون آجزاء عرفية للویبان فلایلزم من عدمها عدمه» وکما : 
يعد في العرف الشعر. والظفرء والید. والرجل. آجزاء لزید مثلاً» ومع ذلك لا 


(۱) النمل : ۱6 
(۲) الجادلة: ۲۲ . 
(۳) الحجرات: ٠١‏ . 
(4) اللحل : ۱۰۲ 
(۵) الرعد : 79. 


جلال الدين الدواني - ۱8۱ 


يقال بانعدام زيد عند انعدام أحد هذه الأمورء وکالاغصان. والأوراق للشجرة» 
تعد أجزاء منهاء ولا يقال تنعدم بانعدامها. وهذا مذهب السلف» كما ورد في 
الحديث الصحيح: «الإيان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا له إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطریق» . فكان لفظ الإيمان عندهم موضوعا للقدر 
الشترك بين التصديق» ومجموع التصديق والأعمال» فيكون إطلاقه على التصديق 
فقط » وعلى مجموع التصديق والأعمال» حقيقة. 

كما أن المعتبر فى الشجرة المعينة» بحسب العرف» القدر المشترك بين ساقها 
ومجموع ساقها مع الشعب والأوراق. فلا يطلق الانعدام عليها بحسب العرف ما بقي 
الساق . وقس عليه الانسان المعين» كزيد» فالتصديق بنزلة أصل الشجرة» والأعمال 
بمنزلة فروعهاء وأغصانها. فما دام الأصل باقيّاء يكون الإيان باقيّاء وان انعدم 
شعبهاء كما تقدم تمثيله بالشجرة. الثالث : أن تجعل الأعمال آثارا خارجة عن الإيمان 
مسببة له» ويطلق عليها لفظ الإيمان مجازاء ولا مخالفة بينه وبين الاحتمال الثاني» إلا 
بأن يكون إطلاق اللفظ عليها حقيقة أو مجاراء وهو بحث لفظي . الرابع : أن تكون 
الأعمال خارجة عنه بالكلية» ومن القائلين بهذا الاحتمال من يقول: «لایضر مع 
الایان معصية» كما لا ینفع مع الكفر طاعة» . وهو مذهب بعض الخوارج . 

واعلم أن الاسلام هو الانقیاد الظاهر وهو التلفظ بالشهادتین والاقرار با 
يترتب عليه . والاسلام الکامل الصحیح لا یکون إلا مع الاهان والاتیان 
بالشهادتين» والصلاق والزكاة» والصوم» واحج . وقد ينفك الاسلام الظاهر عن 
الایان. كما قال الله تعالى : قات الأغراب آنا قُل لم تؤمنوا ولكن فووا 
سل 204 . ویصح أن يكون الشخص مسلما في ظاهر الشرع» ولا یکون مومت 
في ا حقيقة . 

والإسلام الحقيقي القبول عند الله تعالى لا ينفك عن الإيمان الحقيقي» بخلاف 
العکس» كما في المؤمن المصدق بقلبه التارك للأعمال . 


. ٠٤١ :تارجحلا)١(‎ 


۲ - شرح العقائد العضدية 


واعلم أنه لو فسر التضديق العتبر في الإيمان» با هو آحد قسمي العلمء فلابد ' 
من اعتبار قيد آخر لیخرج الکفر العنادي» كما مرت الاشارة إليه . وقد عبر غنه 
بعض التأخرین بالتسلیم والانقیاد. وجعله ركنًا من الإيمان. والاقرب أن يفسئر 
التصدیق بالتسلیم الباطني» والانقياد القلبي ویقرب منه ما قيل : التصذیق أن تنسب " 
باختيارك الصدق إلى أحد» وهو یحوم حول ذلك» ون لم يصب الحز . ۲ 
(ولا نکفر أحدا من أهل القبلة): وهم الذين اعخقدوا بقلبهم دين الاسلام» 
اعتقادا جازماء خالا من الشکوك» ونطقوا بالشهادتین. فان من اقتصر على 
إحداهماء لم يكن من آهل القبلة» إلا إذا عجز عن النطق لعلل في لسانه ؛ أو لعدم 
تمكنه منه بوجه من الوجوه. ۱ 
(إلابمافيه): أي مايعلم منه. ٠ ٠‏ 
(نفي الصانع القادر المختار) : ذكره بعد القادر» لأن الاختيار الذي أثبته الفلاسفة : ش 


ليس اختیار] عندناء فالمراد به الاختيار بالعنی الذي أثبته التکلمون» أعني صبحة ‏ . 


الفعل والترك» فلا يغني القادر عنه ی و فیفعله 
بقدرته » ولیس مختار] بهذا العنی . ۱ 

(العلیم) فعلاً كان أو ترکا. ۱ 

(أو) با فيه (شرك): .أما في وجوب الوجود أو في الخالقية» كالقائلين بالتؤر . 
والظلمة» الذین یجعلون النور فاعل الیر» والظلمة فاعل الشر : 

وأما المعتزلة» فالختار أنهم لا يكفرون. وقد سئل الامام أبو القاسم الأنصازي ‏ 
وهو من آفاضل تلامذة إمام الحرمين عن تکفیرهم» فقال: «لايجوز تکفیرهم؛ 
لأنهم نزهوه تعالی عما يشبه الظلم والقیح» ومالا يليق باطکمةا وسئل عن آهل 
ابر فقال ؛ «لا يجوز تکفیرهم؛ لأنهم عظموه حتی لا یکون لغیره قدرة وتأثیر 
وإيجاد؛ . فالکل متفقون على أنه تعالی منزه عن سمات النقص والزوال . 

وإما في العبودية؛ کعبدة الأصنام والكواكب والنار. 


جلال الدین الدواني ل ۱۳ 


(أو إنكار النبوة» أو إنكار ما علم مجيء محمد-صلی الله عليه وسلم. به 
ضرورة أو إنكار مجمع عليه قطعا) : كالآركان الخمسة للاسلام» وهي : شهادة أن 
لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله» وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» وحج البيت. مثال الأول: الذين ينكرون النبوة مطلقًا كالبراهمة وبعض 
اللاحدة. ومثال الثاني: المتكرون المعاد الجسماني كما سبق . ومثال الثالث: 
المتكرون لحرمة الخمرء ولحم الخنزير» ولحل التختم للرجال بالفضة . 

(واستحلال المحرمات): ولابد من التقييد بکون تحريمه مجمعا عليه» وأن تكون 
حرمته من ضروريات الدين» وحينئذ يدخل فيما تقدم» وبدون القيد الأول لا ثبت 
التكفير أصلاً. وبدون القيد الثاني » إن كان الإجماع مستندا إلى الظن» لا یثبت 
أيضًا . وكذا إن كان مستندا إلى دليل قطعي» ولم يكن مشتهرا: بحيث يكون من 
ضروريات الدين . قلت: ومع هذه القيود لا يدخل فيما تقدم. وقد ذكر الإمام 
حجة الاسلام» في كتابه «النتحل من تعليق الجدل؟: «أنه قد ثبت الخلاف في کون 
الإجماع حجة ولا یکفر منكره. فمنكر المجمع عليه؛ إذا لم يكن من ضروريات 
الدين» لايكفر». قلت : ولا يبعد أن يقال: إذا علم أنه مجمع عليه» ومع ذلك 
أنكره» يكفرء لأنه يدل على العنادء ونصف اضلاف» وإيقاع الفتنة بين أهل 
الإسلام. وأما إذا لم يعلم ذلك فيعذر» والله أعلم . 

(وأما غير ذلك) : كالقائلين بخلق القرآن» والقادحين في أصحاب النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم» الات تکف یرهم وان اما وب کر یه 
يكفرون. وكقذف عائشة رضي الله عنهاء وسب الصحابة بغير ما ذکر» ليس بكفر 
على الأصحء في مذهب الشافعي رحمه الله. 

(فالقائل به میتدع» ولیس بكافر» ومنه التجسیم) : أي القول بأن الله جسمء بلا 
كيف . وأما المصرحون بالجسميةء المثبتون للوازمهاء من غير تستر بالبلكفة» فهم 
يكفرون» كما صرح به الرافعي في «القریب*. وذكره الشريف العلامة في أول 
«شرح المواقف» . فان قلت : نحن نرى الفقهاء يكفرون بكلمات ليس فيها شيء من 
الأمور التي عدها النصف رحمه الله تعالی من موجبات الکفر» كما ذكروا في 


:۱ شرح العقائد العضدية 


باب الردة أنه لو قال أحد : إني آری الله تعالى في الدنيا يكلمني شفاها كفر. مع أن 
الآمدي ذكر أن بعض آصبحابنا على أن رؤية الله في الدنيا جائزة عقلاً . وأما سمعا 
فأثبته بعضهم ونفاه آخرون . هل يجوز أن یری في المنام؟ . قیل: لاء وقيل: نعم. 
وا حق أنه لا مانع من هذه الرؤية» وان لم تكن رؤيا حقيقية .. قلت : حکمهم بالردة 
في الكلمات المذكوزة» مبتي على أنه يفهم منه أحد هذه الأمور المذكورة. والظاهر 
أن التكفير في المسألة المذكورة بناء على دعوى المكالمة شفاهاء فإنه منصب النبوةء 
بل أعلى مراتبهاء وفيه مسجالفة لا هو من ضروريات الدين» وهو أنه صلئ الله عليه 
وسلم خام النبيين > عليه أفضل صلاة المصلين . وقس عليه باقي الكلمات» وتأمل 
فيهاء » يظهر لك إشعارها بأحد الأمور التي فصلها الصف . 

(والتوية) : وهي لغة الرجوع وإذا أسندت إلى الله تعالى فالمراد بها الرجوع 
بالنعمة واللطف على الخبد وإذا وصف آلعبد بها كان الراد بهاالرجوع عن 
المعصية . قال الله تعالى : نّم تاب عليهم لیتوبوا 4 . أي رجع عليهم بالتفضل 
والانعام» ليرجعوا إلى الطاعة والانقياد» وهي في الشرع: الندم على العضية من 
حيث هي معصية» والاقلاع عنها في الخال مع العزم على ألا یمود إليها إذا قدر 
علیها. . وقید «العصیة» روج الندم على الباحات والواجبات والندوبات . وقید 
«الحيثية» روج الندامة على شرب اخمر مثلاً» لا لکونه معصية» بل للاحتراز عن 
الضار الدنيوية» كالصداع وخفة العقل والاخلال بالال والعرض . وقید «الإقلاع 
في الال خروج الندم والعزم؛ مع الاشتغال في الجال . وقيد «العزم» لخروج 
الإقلاع مغ الندم على ما مضى » من غير عزم على عدم العود إذا قدر عليها : وشرط 
بعضهم- في حقوق الناض -رد الظالم . وقديقال :.الإقلاع في الحال لا یکون 
بدونه؛ لأن دوام الخصب غصب. وقیل : هو واجب برس ولا مدخل له في 
أصل التوبة . . وشرط المعتزلة ألا يعاد ذلك الذنب» وأن يستديم الندم . وعندنا همأ 
ليسا بشرطين في حصول التوبة . م 


.۱۱۸ التوبة:‎ )١( 


جلال الدین الدواني  ١58‏ 


(واجبة) : لقوله تعالی : 9 وتوبو إلى اله جمیع يها الْمؤمنُون 4 ۲۳ وقوله تعالی : 
(ي يها این شا نوا إلى اله رن نموت 

(وهي مقبولة) : عند الله . 

(لطفّا ورحمة وإحسانا من الله): لا وجوباء لا مر . واقتراف الذنب بعد التوبة 
لا يبطل التوبة السابقة؛ لأنها عبادة مستقلة منقضية . وفي صحة التوبة عن بعض 
المعاصي » دون بعض ؛ خلاف مبنی على أن الندم» لکونه عن مطلق الذنب» فیجب 
أن يعم الذنوب. أو لكونه ذنبًا خاصاًء فلا يجب تعممها . والصحیح هو الثاني . 
ولا تصح التوبة المؤقتة» مثل ألا يرتكب الذنوب سنةء لما مر في تعريف التوبة» من 
وجوب العزم على ألا يعود إليها . 

(والامر بالمعروف» تبع لا يؤمر به . فإن كان ما يؤمر به واجبّاء فواجب): الأمر 


(مندوياء فمندوب) : الامر به . والنکر» إن كان حرامًاء وجب النهى عنه» وان 
كان مكروهاء كان النهي عنه مندوبا . ولا يشترط في الأمر بالعروف والنهي عن 
التکر كونه مأذونًا من جهة الإمام والوالي؛ لأن آحاد الصحابة والتابعين كانوا 
يأمرون بالعروف وينهون عن المتكر من غير إذن» وكان ذلك شائعًا فيهم» ولم ينقل 
الدكير على ذلك من أحد» فكان ذلك إجماعا . 

(وشرطه): أي شرط وجوبه وندبه. 

(أن لا يودي إلى الفتنة) : فإن علم أنه يؤدي إليها لم يجب ولم یندب بل ربا 
كان حرامّاء بل يلزمه أن لا يحضر النکر» ويعتزل في بيته لكلا يراه» ولا يخرج إلا 
لضرورة. ولا یلزمه مفارقة تلك البلدة إلا إذا كان عرضة للفساد. 


(١)النور: 7١‏ 
(؟) التحريم: ۸. 


:۱ شرح العقائد العضدية 


(وآن یظن قبوله): فان لم يظن قبوله لم یجب. سواء ظن عدم القبول أو شك 
في القبول وعدمه. هذا ظاهر العبارة» كما لا یخفی . وفي الأخيرة تأمل . واذا لم 
يجب لعدم ظن القبول» ولم يخف الفتنة فیستحب إظهار شعاثر الاسلام . 

(ولا يجوز التجسس): لقوله تعالی : ولا تسوا 4( ولقوله صلی الله 
عليه وسلم : امن تتبع عورة أخيه تتبع الله غورته» ومن تتبع الله عورته فضجه 
الله على رژوس الأشهاد: الأولين والاخرین». وأيضًا علم من سیرته الطهرة 
صلی الله علينه وسلم. أنه كان يكره اظهار النکرات الصادرة من السلمین 
ویرشدهم إلى الانکار على ذلك ؛ لکمال رحمته وعظمة أخلاقه صلی الله عليه 
وسلم. وقد صرح الفقهاء أنه یستحب الکتمان في المعاضي» دون الکفر . وقد 
روى أن آمیر المؤمنين عمررضي الله عنه دخل من السطح دار رجل فوجده على 
حالة منكرةء فأنکر عليه فقال: يا آمیر المؤمنين» إن كنت قد عصیت الله من 
وجه» فقد عصيت الله من ثلائة أوجه فقال الرجل : قد قال الله تعالی: ولا 
تَحَسَسُوا #» وقد تجسست» وقال. « وأتوا البيوت من یراب ۱4 وقد أتيت من 
السطح» وقال الله تعالى : إلا تدخلوا بيوتا غير بوتكم حم تستانسُوا وتسلموا ی 
هلها 74" وما سلمت. فت رکه عمر (رضي الله عنه)» وشرط عليه التوبة . وتفصیل 
مسألة التجسس يطلب من كتب الفقه . 

(ثبتك الله على هذه العقائد الصحيحة): التي مر تفصيلها. 

(ورزقك العمل بما يحب ويرضي) . وقي بغض النسخ : (وفقك الله لا يرضي 
من الأعمال): قيل: التوفيق عند الأشعريء وأكثر آصحابه خلق القذرة علئ 
الطاعت وقال إمام الحرمين: هو خلق الطاعة . قلت: : الظاهر ما قاله الإمام» فاب 
القدرة على الطاعة متحققة في كل مكلف . اللهم إلا أن يكون الزاد القدرة القريبة 
(۱) الحجرات: ۱۲. 


(۲) البقرة: ۰۲۸۹ 
(۳) التور : ۲۷ . 


جلال الدين الدواني - ۱4۷ 
المؤثرة في الطاعة» التي هي مع الفعل» كما هو مذهبه» من أن القدرة مع الفعل» 
وهو خلاف ما عرف بعض المتأخرين» من جعل الأسباب موافقة للمسبب. 
# چ # 


اللهم ثبت قلوبنا على دينك» ووفقنا للأعمال الصالحات. را لا ترغ فلوبتا 


ب دی رهب تا من دنك رة ال آنت افوقاب ۲۱(4. 


(۱) آل عمران: ۰۸ 


شرح العقاند العضدیه 


تألیف 
السید جمال الدین الحسيني الأفغاني 
والشیخ محمد عبده 


مقدمة - ۱۵۱ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
مقدمة 


يا باطنًا من فرط ظهوره» وظاهرا حجب الغیر بنوره. ياقيّومًا بذاته لذات 
الوجود. يا موجودًا والکل تحت امححود" . يا ولا تعالی عن الزمان» وآخرا 
وهو في الكل كما كان . سبحانك!! الحق منك قد بدا . والطالب |ليك بك اهتدی» 
والحجوب غافل » ولعقله عنك عاقل() حددوك بأوهامهم . وقد سوك با هو من 
آمرهم . سبحانك رب العزة عما یصفون. وبرئت أسماؤك عما به یفوهون. 
فأعتذر اللهم اليك مما آقول . فاجعل ذلك منك مورد القبول. وأفض علینا من 
أنوارك ما يقفنا على دقائق آسرارك . وصل وسلم على مركز داترة العدل ومهبط 
سر الوحي» ومنبع الفضل» سیدنا محمد البعوث بالدین القویم» والصراط 
الستقیم. وآله وأصحابه الطاهرین» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

«آما بعد فيقول من جد باق جده» الفقير إلى ربه«محمد عبده» : هذه كلمات 
قليلة تسفر عن دقائق جليلة» آبرزها فيض الأول. مع ما عندي من العجز والكلل . 
فقلت» وعلى الله توكلت: 


(۱) العدم . 
(۲) مانع . 


۲ -- التعلیقات على شرح العقائد العضدية 


النبي والرسول وافتراق الأملة... 


۱-(قال قت صلی نله علیه وسلم. ‏ 


أقول : النبي عند بعضنهم 00 E‏ ا 
بتبليغهم . وهو بهذا التعریف لا يشمل من أوحي ! ليه بشيء لتكميل نفسبة» بقطع 
ام ی ا لا 

وعند بعضهم : ا E‏ سواء تعلق بالغير أم لا 
وعلى هذا يدخل من ذكر.بدؤن تکلفه .. 1 

GD ل‎ 


ورت و 


وأقول E E‏ ولق عار » أي بحيث لا يعلم 
الا حقاء ولا یعمل إلا حقاء على مقتضى الحكمة» وذلك يكون بالفطرة» أي بلا 
يحتاج فيه إلى الفكر والنظر؛ ولكن إلى التعلنم الإلهي . فان فطر أيضًا على دعوة 
بني نوعه إلى ما جبل عليه» فهو رسول أيضاء والا فهو نبي فقط » وليس برسول» 
(۱) (بعثه الله أي جعل قيه الباغث والداعي للتبليغ . ف *اللام» الداخلة على «التبليغ؛ تفيد ما تفيده إلى» 
في قول القائل : : «دعاه إلى کذاه . ويجعل الاسم الكريم فاعلاگ على أنه الغاية» كما في قولك : «بعثني 
حب الجنان إلى الطاعة؛ فیکون مقصده الداعي له إلى التبليغ» هو جناب الحق تعالی . وعلى:هذا تکون 


«اللام»الداخلة على «التبلیغصلة ل «بعثه٠»‏ ااا فكيف علقت با هنو فعل الله 
تعالى؟) عبده . 


السید جمال الدين الحسيني ومحمد عبده - ۱۵۲ 


فتفکر فيه » فانه دقیق . ثم الراد بالنبي في کلامه ما هو العهود بين السلمین» وهو 
نبينا عليه الصلاة والسلام . 
# ع 


؟ -(السين إما للتأكيد. . .): 

أقول: قيل: إن الافتراق كان واقعًا في زمن النبي صلى الله عليه وسل" وان 
لم يذهب في ذلك الزمن إلى غايته أي الشلاث والسبعين. والفعل التدريجي» 
كالافتراق» يطلق فيه المضارع بعنی الحال حقيقة بمجرد الشروع فيه» كما تقول وقد 
شرع فلان في الصلاة: إنه يصلي . وتريد أنه تصدر عنه الصلاة في الحال» فإن 
الفعل يكون فيه حقيقة . 

فإذا ايتدأ الافتراق في زمانه صلی الله عليه وسلم» كان من الواجب أن يقال: 
«تفترق» بدون «السين»» للدلالة على الحال الذي هو حقيقة» فان «السين» تدل 
على تأخر الفعل عن زمن التکلم؛ فعبّر بالسين مجارًا للتأكيد» والعلاقة اللزوم» 
فإن المتحقق بالفعل عند التکلم قريب لا محالة . ومجيء «السین» للتأكيد قد عهد 
في لسان العرب. ك «سوف» أيضّاء كما قيل في قوله تعالی : © ولسوف يعطيك 
لك فترضی 4ء إن النبي قد أعطى بالفعل» وإغا أتى ب «سوف» للتأكيد بقرينة 
المقام . 

وقيل : إن الافتراق لم يحصل إلا بعد حیاته صلی الله عليه وسلم» ف «السین» 
على حقيقتها من معنى الاستقبال» إشارة من النبي» صلى الله عليه وسلم» إلى أنه 
ما يحصل بعد حياته . 

ثم إن في عنبارة «الشارح» ركاكة تظهر با بيا ودعوى بلا دليل» وهو أن 
«سوف» مستعملة في التأكيد مجازا» فان العلاقة فيها في غاية الخفاء» إلا أن تكون 


(١)(وقت‏ النطق بهذا الحديث) . عبده . 
(۲) الضحی : 1 . 


6 - التعلیقات على شرح العقاند العضدية . 
«الضدية»» ویأباه الذوق . بل إن صح أن «السین» و «سوف؛ تأتيان للتأكيد» فليكن 
لك من خف" وااو یل کم تیه یار کات 
فتکون السین» و «سوف» في الاثبات. ك «لن" في النفي عنده . : 
على آنا تقوّل: إن الأقتراق لم یحصل إلا بعد ام صل الله عليه ولم زان 
سلم وقوع شيء منه في زمنه فلم يتم العدد إلا بعده بكثير من الزمن. وبون بعيد : 
نين ما جو «كالصلاة؛ » وبين «الافتراق»» كما لا یخقی على الفطن » فكان الواجب 
الإتيان ب «سوف المفيدة للتراخي» فإتيان النبي «بالسين؛ المفيدة للقرب تجوز لإفادة 
تأكيد التحقيق» فان ما قرب بنزلة ما حصل» والتحقق في الاستقبال حقيق يق 'يأن 
یکون قریبًا» وان كنت تراه بعيداء والعلاقة ظاهرق والقرينة أظهر . ۱ 


# جع 


۳ (من حيث الاعتقاد. . .): ١‏ 
آقول: دل على هذا القید ما دل سياق الحديث من أن مناط الهلاك والنجات ٠‏ 


مابه صارت الفرقة فرقة» وهو ما اقترقت به عن الأخرئ ولیس ما تفتزق به الفرق 
إلا الاعتقادات» وأما الأعمال» فتلك ما يكون لكل شخص خاص به» ولا تقوم 


بها الفرقة فرق اللهم إلا ما يكون بتبعية الاعتقاد كما یفعله الشيعة» نمايتعلق بآل ¦ ' 


البيت» أو ما يفعله آرباب الاعتقادات الرذيلة» كاعتقاد ألوهية بعض آل البيت» أو 
أرباب الظنون التي تشبه ذلك» كالذين يسمون أنفسهم في وقتنا هذا «أرباب : 
الطرق» . فإن مثل هذا كله من توابع الاعتقاد. فمابه الافتراق هو الاعتقادء وأما ٠‏ 
الصنائع والعادات مثلاء فليست من ذلك في شيء . 
(قال: الذين هم على ما أنا عليه وأصحابي . . .). 
واعلم أن هذا الحديث قد أقادنا أن يكون في الأمة فرق متفرقة. وأن الناجي . 


السید جمال الدین الحسينى ومحمد عبده ۱۵۵ 


منهم واحدة» وقد بينها النبي صلی الله عليه وسلم بأنها التي على ما هو عليه 
وأصحابه . وكون الأمة قد حصل فيها افتراق على فرق شتى » تبلغ العدد المذكور أو 
لا تبلغه ثابت قد وقع لا محالة. وكون الناجي منهم واحدة أيضاء حق لا كلام 
فیه فان الحق واحد هو ما كان النبي صلی الله عليه وسلم عليه و صحابه؛ فان ما 


خالف ما كان عليه النبي - صلی الله عليه وسلم قو 


آما تعيين أي فرقة هي الفرقة الناجية» أي التي تكون على ما هو عليه وأصحابه 
فلم تین إلى الات »فان کل طائقة من پذهن لیا الرسالة تذهب فتجعل نفسها 
على ما النبي عليه وأصحابه» حتى أن مير باقر الداماد»! ۲ برهن على أن جمیع 
الفرق المذكورة في الحديث هي فرق الشيعة» وأن الناجي منهم فرقة الإمامية ء وأما 
أهل السنةء والعتزلة» وغيرهم من سائر الفرق» فجعلهم من أمة الدعوة. فكل 
يدعي هذا الأمرء ويقيم على ذلك أدلة. 

مثلاً الفيلسوف يقول : إن فيض الق تعالی دائم أزلاً وأبداء ويستدل على ذلك 
بأنه جواد» لا تشويه شائبة البخل بوجه من الوجوه» فيستحيل أن يتخلف فيضه . 
فقد ذهب فى زعمه هذاء إلى تنزيه الله تعالى» ووصفه بصفات الكمال وتقديسه 
عن سمات النقص ويتأيد بما ورد في الأحاديث والآيات ما يدل على كمال جوده 
تعالی» ويقول: إن أول ما خلق الله تعالى شيبًا واحداء وسماه العقل الأول. 
ویتأید بقوله صلى الله عليه وسلم : «أول ما خلق الله الغقل» ثم قال له. أقبل 
فأقبل» وقال له: آدبر . فأدبر» إلخ» أو كما قال. ويذهب إلى أن النفوس مجردة» 
وآنها ليست بأجسام ويتأيد بمثل قوله تعالی : 11 الرروح من آمر رني 4 ويريد 
من عالم الأمر ما يقابل عالم الخلق» في قوله تعالی : ۳ ألا له الخلق وَالأمر 4 
(۱) أي مردود عليه لخالفته للسنة. 
(۲) محمد باقر بن المير الحسيني [۱۰)۱ه. ۱ م] من علماء الشيعة الامامية الکبار له مولفات قيمة 
في الفلسفة وعلم الكلام والتفسير. 


(۳) الإسراء : ۰۸۵ 
(۶) الاعراف : ٥٤‏ . 


7 - التعلیقات على شرح العقاند العضدية 


وأن عالم الخلق هو عالم التغير والتبدیل» أي ابحسمانیات» وأن عالم الأمر هو 
عالم التقديس ».الذي يتبزأ عن شوائب الادیات» وبمثل قوله صلی الله عليه وسلم ‏ 
حكاية عن الله -: «ناوسعنی آرضي ولا سمائي» ولکن وسعني قلب عبدي 
الومن 4 وبمثل قوله صلئ الله عليه وشلم : «آن الله خلق الأرواح » قبل أن یخلق 
الأجسام بألفي عام» ویقول : إن صفات ال حق تعالی عين ذاته» بمعنى أنه ينشأ عن 
مجرد ذاته» ما ينشأ عنذات زصفه. ويتأيد با جاء في التصوص : «أن الله هو 

الغني المطلق عن كل ما سواه» وبمثل قوله ل سعد وت رب اه عن ع 

وما يدل على ذلك من كلام علي بن أبي طالب( 
والصوفي يقول: إن الحق تبارك وتعالى» هو حقيقة الحقائق» وذات الذوات» 

وأن ما نراه من العوالم والأغيار» فإنغا هو من تجليات وشؤون وأطوار ذات الحق. 

فليس العالم إلا عبارة عن الاعتبارات المأخوذة بالإضافة إلى ذات واحدة القائمة 

بالغیر قنامًا انتراعیا: ولس الا الله وحده. ویتأید ذلك عثل قوله تعالی - حتی نعل 
پالعیر فیاما اتراعیا» ولیس : و ویتاي قوله تعالی  :‏ حتی نعلم 
المجاهدر ۳ ين منم 4 وجثل قوله : ب« ما یکون من نُجوی تلات الا هو رابعهم ولا خسة 
هر سم ولا أذ من ول نی ۶ . ومثل قوله تعالی : هو 
الأول والآخر والظاهر والباطن ۱ “ وغير ذلك من الایات . وبمثل قوله صلی الله عليه 
وسلم: الو سقطت إبرة من السماء ء إلى الأرض» لسقطت على الله» . أو كما قال 
وقوله حکاية عن ربه: «لا یزال عبدي یتقرب الي بالنوافل حتی أحبه» فاذا آحببته 

لح ا 

(۱) الصافات : ۸۰ 

000 : « فليست له صفة تنال» ولا حد تضرب له فيه الأمثال» . ثم قال 
بعد: « وتعالى الذي ليس له نعت موجودء ولا وقت محدود . وله غير ذلك في بعض,أدعيته. 
ومخاطباته لرب العزة) . عبله. 

(۳) محمد: ۰۳۱ 


(5) الجادلة : ۷. 
(9) اشدید: ۳. 
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الأحاديث والایات . وفي الآثار. «ما ریت شيمًا إلا رأيت الله فيه» أو قبله» أو 
بعده» أو معه» کل واحد ينسب إلى واحد من الخلفاء الأربع: أبي بكر» وعمر» 
وعثمان» وعلي» على ما في الأحاديث من ضعف الإسنادء أو غير ذلك» ويقول: 
شؤون الحق تبارك وتعالی» لازمه لذاته» ولیس بينه وبينها بون» ويستند إلى ما جاء 
في النص من قوله تعالى : « لاله الا هو ۲۱ فيقول: إن الألوهية تستلزم مألوهاء 
والحق إله أزلا وأبداء فشئونه لازمة لذاته أزلا وأبداء وبا جاء في لسان الشرع. مما 
دل على الصفات المستلزمة لدوام النشات والظهور› على ما بينوه في کتبهم» ويقول 
كما يقول الحكيم : إن الحق قد تنزل من مرتبة وحدته» بتنزل تنزيهي» بالأشرف 
فالأشرفء وأن التنزل الأول هو: العقل الأول» والقلم الأول والقلم الاعلی» 
والحقيقة المحمدية» ويستشهد على ذلك بأحاديث وردت بكل ذلك» وغير ذلك مما 
هم عليه» يستندون فيه إلى أحاديث وآيات» بعد تسديد الدعی ببراهين عقلية : عند 
الفيلسوف والصوفي. وإشراقية عند الصوفية ووصول علمهم إلى أعلى درجات 
اليقين في زعم كل . ويرون أنهم في ذلك مطابقون لما كان عليه النبي وأصحابه . 
والعتزلي يقول : إن عذاب العاصي ونعيم المطيع واجب . ويستند إلى مثل قوله 
تعالى: کب ركم على تفه الرّحْمَة... الآية 4ء «کنلك حف علَينا تنج 
المي 4ء و من یعمل سوءا ير به 4 . إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
واقعية الوعد والوعید والأحاديث متضافرة على ذلك . ويقول: إن من الواجب 
أن يفعل الله ما هو الأصلح لعباده» ویستند إلى مثل قوله: ولا یظلم ريك 
أَحَدًا 4( وإلى الأحاديث الدالة على أن الله تعالى ما أراد بعباده إلا ما هو 
خیر لهم. ويقول: إن الله لايُرى» ویستند إلى مثل قوله تعالى: طلا تدرکه 


(۱) البقرة: ۰۱۲۳ 
(۲) الاتعام: ۵۶ . 
(۲) یونس : ۰۱۰۳ 
(4) النساء: ۰۱۲۳ 
(۵) الکهف :4 . 


۸ س التعلیقات على شرح العقائد العضدية 


الأبصار 4 . ویتکر الشفاعة وب مدان مشل قوله: «فما تفعهم شفاعة 
الشافعين 4( ط ولا له ولا شفاعة ۱4 ۳ لا تجري نفس عن تفس شیا 4 إلى 
غير ذلك . ۱ 


والسني يقول ا E‏ : «ویففر ما دون ذلك لمن 
تاه( وبقوله: نکم وبثل: وجوه یوشنر اضرة ای رنها ار( 
والحديث : «إنكم لترون ربكم . ۰ ٠.‏ إلخ وجثل قوله : من ادن له رن 
ویقول العتزلي: إن أفعال المكلفين الاختيارية صادرة عنهم بما جعل الله فيهمءٍ 
ويستند إلى مثل قول : #إجراء بما كانوا يعملُونَ2©74, ذلك بما قدمت 
آیدیکم 4( «وس ل ال .جوم ماود إل أن یه ا . 


قرط من ات الدالة عراب الاعمال إليهم . ویزعم أن آکر التصوضص 


Ns 
: بلا واسطة . ویستند إلى مثل قوله : « خفکم وما تعملون ۲۱۳4 وقوله : 9 حَتم الله‎ 


(۱) الانعام: ۱۰۳ 
(۲) الدثر : ٤۸‏ . 
(۳) البقرة: ۲۵۶ 
(4) البقرة: ٤۸‏ . 

٤۸ النساء:‎ )۵( 

(1) الاتعام: 1۲ - 
(۷) القيامة: ۲۲و ۰۲۳ 
(۸) طه : ۱۰۹ 

۰۱۷ السجدة:‎ )٩( 
۱۸۲ آل عمران:‎ )۱۰( 
.۸ الزلزلة:‎ )۱۱( 
.۳۰ (۱۲)الانسان:‎ 
. ۹٩ الصافات:‎ )۱۳( 
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على بهم وعلن مهم ۰۲۳ وبقوله : هَل من حال َر لله 4 ول ره هو 
خالق كل شيء 74" . وغير ذلك . 

والشيعي يستدل على تفضيل علي على سائر الصحابة بمثل قوله صلی الله عليه 
وسلم : «من كنت مولاه» فعلي مولاه». والنبي مولى جميع الأمة. 

والسني يستدل بمثل قوله : «ما طلعت الشمس على أحد بعد النبيين أفضل من 
أبي بكر» ‏ أو كما قال وغير ذلك من الأحاديث الدائرة بين الفريقين . 

وان الجسمة يستشهدون بثل قوله: ظ يد الله قوق آیدیهم 4 و : ۵ الرحمن علی 
مرش استوی ۳ و ط وجاء رك و : إلا أن هم له في من العام 
وغير ذلك . وفي الاحادیث : «إن الله ینزل إلى سماء الدنيا» و : «قلب المؤمن بين 

إصبعين من أصابع الرحمن» وغیر ذلك . 
ولانطیل بذکر استدلالات فرق هذه اللة. وقد آوضح كل ما قر رأيه عليه 
ببراهين عقلية وسمعية تطلب من کتبهم . وليس لنا الآن غرض يتعلق بتحقيق ما هو 
الحق في الواقع » بل ذلك يأتي في الکتاب . وکل» بعد إقامة برهانه على مدعاه» 
يذهب فيجد ما هو عليه مطابقًالما كان النبي عليه وأصحابه» فيحكم بذلك» 
ويحكم بأن غيره ليس كذلك» خصوصا: طائفة الصوفية» والحكماء الإسلاميين» 
والأشاعرة» فإنهم يدققون غاية التدقيق في التطبيق على ما كان عليه النبي 
وأصحابه» وكل طائفة منهم متى رأت من النصوص ما يخالف ما اعتقدت» أخحذت 
في تأويله وإرجاعه إلى بقية النصوص التي تشهد لهاء كل يبرهن على أنه الفرقة 
)١(‏ البقرة: ۷. 
(۲) فاطر : ۰۳ 
(۳) الانعام : ۰۱۰۲ 


(4) الفتح : ۰۱۰ 
(۵) طه : ۵ . 

(1) الفجر : ۲۲ 
(۷) البقرة: ۰۲۱۰ 


1 ب التعلیقات على شرح الغقائد العضدية 


الناجية المذكورة في الحديث» وكل مطمئن با لديه» وينادي نداء المحق لا هو علیه . ٠‏ 
والوقوف على حقيقة الحخق فى ذلك يكون من فضل الله تعالى وتوفيقه» فان للناظر ` 
أن يقول: يجوز أن تکون الفرقة الناجية الواقفة على ما كان عليه الثبي وأصحابه قد ۱ 
جاءت وانقرضت. وأن:الباقي الآن من غير الناجية» أو أن الفرق المرادة لصاحب 
الشريعة لم تبلغ الآن الجددء وأن الناجية إلى الآن ما وجدت» وستوجد أو أن 
جميع هذه الفرق ناجية» حيث إن الكل مطابق لا كان عليه النبي وأصحابه» من ٤‏ 
الأصول المعلومة لنا عنهم : كالألوهية» والنبوة» والمعاد» وما وقع فيها من الخلاف ش 
فإنه لم يكن يعلم عنهم علم اليقين» والا لا وقع فيه اخحتلاف» وان بقية الفرق 
ستوجد من بعد أو جد منها بعض لم یعلم أو علم» کمن يدعي الوم علي 
مثلاً».كفرقة التصیریة۴. ۱ ! 
DR‏ ۷ 58 
واجماع وما يشبه ذلك» والنصوض فيها متعارضة من الأطراف و وايسرني ما 7 
جاء في حديث آخر: 0 


وبالحملةء ف فتحقیق الفرقة الناجیة» من جهة الاعتقاد» اا > على : 
در ال ب E N‏ > مشکل 
من وجوة: 


آولاً: انا لم نعلم ما كان عليه النبي وأصحابه الا : أن للعالم صانعا في غاية 
الکمال مبرأعن جمیع النقائص» وأنه عالم» قادر» مريد» سمیع؛ بصیر» إلى 
غير ذلك من الصفات الکمالية . وأن العاد حق . وأن النبي صادق فیما آخبر به. 
وهذا القدر أمر اتفق عليه جميع الفرق. إلا أن يكون : وثنيّاء أو كتابيًا متعصبًا. ۱ 
فعلى هذا ليس المخالف لما كان عليه إلا : جاخد) وجوة الح أو جاح كمالا قن : 
کمالاته مع غلمه بأنه كمال» » أو مكذبًا النبي في شيء ما جاء به» مع علمه بأنه قد . 
جاء به. أما من كان منقصده الكمال والتنزیه» والوقوف على الحق؛ وصندق . ٠‏ 


(۱) من الفرق الغالية . لاعتقادها بألوهية الامام علي (رضي الله عنه) . 
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القرآن وعلم أن ما جاء به النبي فهو حق. فهو على ما كان عليه النبي وأصحابه» 
حذو القد بالقه. ومن خالف في شيء من ذلك» فليس من أمة الاجابة في شيء» 
وهو ظاهر. وأماما افترقت فيه الطوائف من کون الصفات عين الذات» أو غير 
الذات. أو لا هذا ولا ذاك» وأن الله يمكن أن يرى» أو لا هکن وأن العالم حادث 
بالزمان وبالذات» أو بالذات فقطء وأن الحسن والقبح عقليان أم لاء إلى غير 
ذلك من التفاصيل» فهذا شيء لم يرد فيه عن النبي وأصحابه شيء» حتى يحفظ 
عنهم صرح لا وار ارو التي طرق 
الخلل والخطأ . 

فان قلت: إن کلام الله وكلام النني مؤلف من الألفاظ العربية» ومدلولاتها 
معلومة لدى أهل اللغة» فيجب الأخذ بحق مدلول اللفظ كان ما كان. 

قلت : حيتئذ لم يكن ناجيًا إلا طاتفة الجسمة الظاهریون. القائلون بوجوب 
الأخذ بجميع التصوص» وترك طريق الاستدلال رأسا. مع أنه لا يخفى ما في آراء 
هذه الطائفة من الاختلال» مع سلوكهم طريقًا ليس يفيد اليقين بوجه. فإن 
للتخاطبات مناسبات ترد بمطابقتهاء ولا تكاد تعلم إلا للقائل» ومن ثم كان التحقيق 
أن الألفاظ لا تفيد اليقين بمدلولاتهاء لكثرة تطرق الاحتمال» فلا سبيل إلا إلى 
الاستدلال» وتأويل ما يبدي بظاهره نقصاء إلى ما يفيد الكمال. وإذا صح التأويل 
للبرهان» في شيء صح في بقية الأشياءء حيث لا فرق بين برهان وبرهان ولا 
لفظ ولفظ . فليس لفرقة من الفرق الجوزة لتأويل لفظ أن تدعی أنها الناجية دون 
الأخرى بهذا الحديث» فان الكل متفق فيما غليه النبي وأصحابه» والخلاف فا 
يرجع إلى أن الواقع ما هو؟ فصاحب البرهان المطابق للواقع هو الحق» وغيره 
المبطل» وليس كل محق في قضية محقا في آخری. بل قد يحق في أمر ویخطی في 
آخرء فلا يصح التحزب وادعاء الطائفية» بل لابد أن يدور الأمر على الواقع حيث 
كان» بطريق البرهان . 


وحاصل هذا الوجه: أن النبي- صلی الله عليه وسلم لم يطلع أحدًا على دقائق 


التعليقات على شرح العقائد العضدية ' 


معارفه في مقام الألوفية وعالم الربوبية» ولا على مراتب عرفانه. فکیف يمكن. 
التطلع إلى مثل هذا الأمز الخفي الذي لا يعلمه إلا الله تعالى ورسوله» خیث أنه مما: 
يتغلق بالبواطن التى بيننا وبينها حنجاب أي حجاب وإغا وصل إلينا من شرعه ضلى: 
الله عليه وسلم تارج بشبزت : الالهیات» والنتبوات» والمعاد» بأقاويل مقدسة: 
تحتمل احمل على كثير من الغاني؛ كما حملهاالناظرون» EE‏ 
فأين الشبيل؟! فما بقي مما عليه النجاة إلا ما به الاتفاق . 


وتأمل لعلك تقف على غير ما أقول» > لكن بطريق الحد والإنصاف . 


وانیا يكل قري فا ای قدت لدو عدا مز وق لق 
الحال عندهم». والا لزم كونه غير يقين» والفرض أنه يقين. . فکیف تدّعي کل طائفة 
ای ا ا » مع أنه غير مكن؟! فان كانت 

تقول : إن برهان الغير بغيريقين. فنقول: إن المجقق الناظر یستوی لديه خميع 
الآرای-حیث أن كلا يستند إلى البرهان : : فما بقي» بالنسبة إلى الؤاقع» رأي أولى 
من رأي في القبول » فان كلاً يشكك الآخر في يقينه . اللهم إلا بتغيير فيدخل تحت 
الك كر انع اتاو يي ا 
:. وعدم.وثوق ببرهان ٠‏ 

٠‏ فلا ملجا إلا أن الجميع ما اتفق ی فیما جاء في لسان الشيع صریحا من الأمرر 
الثلاثة التقدمة » فقد ضار ناجيّاء أو أنه ينجب طرح جميع البراهين بين أيدي النظر» 
وأخذ القبول منهاء وتزييف النکر» بعد اتفاق الكل في ذلك » وحينعذ فقد وقع 
الصلخ بين الکل» وذهب التحزب. . وهذا سبيل جق ٠‏ ولكن لم یقع» ومندعيه 
یکذبه حزبه! . ۱ 

وثائعًا : إن کل فرقة تعتقد مر حاص في مقام : الألوهية» والتبوة؛ والماد . فان 
كان کل ما لم يطابق الواقع في زعمهم» فهو المخالف ات في نقش الام وكل 
ما كان كذلك» فهو نقص في جناب الألوهية» فانه : إما (ثبات ما لم يكن » آو نفي 
مایت اه کرد . وکلاهما نقص» فيكون کفرا . فلا وجه لهم في حکمهم بأن 
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بعض الطوائف غير كافر» وإنما هو فاسق. بل يجب أن يحكموا بأن کل ما حالف 
الواقع فهو کفر . فكل فرقة لابد أن کم بکفر الأخرى» وان لم يكن ما يخالف 
الواقع في زعمهم مخالفا للواقع في نفس الأمرء أو لم يكن من النقص في شيء» 
فلا وجه لتفسيق الخالف» والحكم بأنه في النار . 

ورابعًا : إنا لا جد طائفة منهم متفقة على كلمة واحدة» بل أصحاب كل رئيس 
يخالفونه فى آرائه إلى آراء آخری . فان كانت مخالفة العتقد تعد كفراء أو فسقاء 
بالنسبة إليه» فمرتكبها كافر أو فاسق» وان كان من حزبه . فما بالهم يفرقون بين 
مخالفة ومخالفة؟! كتفرقة أصحابنا بين خلاف الأشاعرة مع الماتريدية» وبين 
خلافهم مع بقية الفرق وكذلك ما نراه في غيرنا من ساثر الفرق» مع أنه رجا كان 
الخلاف في مسألة هي من الأمهات» كقوله إمام الحرمين'1 من أصحابناء في بحث 
الأفعال: إن الفعل يستند إلى قدرة العبد» والقدرة إلى سبب آخر» وهكذا إلى أن 
تتتهي إلى مسبب الأسباب» وقد برهن على ذلك . وان هذا الأمر ينسبونه إلى 
الحکماء في ظاهر قولهم . وغير ذلك كثير فاش . في جميع الفرق» لايكاد 
يحصر. بل خلاف الأشعري مع الماتريدي» فیما يزيد عن ثلائین أصلاء وربا 
لا يتحقق هذا المقدار بينه وبين الفيلسوف مثلاً. فكيف أغضينا النظر عن هذا النزاع» 
وحدقناه إلى نزاع آخر ليس بالفید؟ فکان من الواجب أن یحکموا حكمًا عامًا: ما 
بالتفسیق» وإما بعدمفی بدون تدلیس . 

وخامسًا : قد آجمع أهل التحقیق من کل طائفة» خصوصا الشیخ الأشعري» 
علی آن: القلد في أصول دیته. لیس بمستيقن . وکل من ليس بستیقن» في 
الأصول. فهو على ریب فيهاء وکل من كان كذلك فهو کافر . آما الکبری : 
فظاهرة . وآما الصغری : فقد آقمنا علیها برهائا حاصله : أن القلد إما أن یعلم حقية 
ماعلیه مقلده. آم لا . الثاني : یستلزم الطلوب. فانه إذا لم یعلم حقية ما عليه 
(۱) آبو المعالي الجويني [۱۰۸۵-۱۰۲۸م] من آئمة الأشعرية» نشأ بنیسابور . وله مولفات في الکلام 

والأصول. 
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مقلده فهو متردذ فيه» إذ ليس بعد العلم : إلا الترددء أو الجزم بالقیض. وغلی : 
الأول : ما أن يعلم الحقنية» بنظره» أو بتقليد آخر . على الثاني: ننقل الكلام إليةء 
ويتسلسل . وعلى الأول: قد صار مجتهداء ناظراء لامقلداء ومز خلاف : 
المفروض . وليس بطلان التسلسل ههنا لا يبرهتون عليه» بل لاستلزامه عدم العلم» ١‏ . 
إذ لم يصل إلى ما به يعلم» فإذن كل مقلد فليس بمستيقن. بل ذلك يجده كل أحد» : 
فإن كثير من الصلحاء الذين يدعون التدين تأتيهم الشكوك من بين أيديهم ومن . 
خلفهمء ويزيلونها عنهم بالإعراض والاشتغال بأقكار أخر» لكن ذلك لاینفعهم» 
فإنه قد وقر في نفوسهم الزيخ» فإذا تعطلت الحواس بدا لهم ماكانوا يخفون» وهو 
سوء الخناتمة» والعياذ بالله تعالى . فليحذر الراغب إلى الله تعالی من أمثال هذه 
الورطات التى يزينها لدیه شيطانه» بل يجب عليه أنه كلما عرض له آمر ذهب 
خلفه» فان كان حمًا تبعه» وان کان باطلاً دفعه . : 


فإن كان التقليد كفرا عندهم» كما هو الواقع » فكيف يصح منهم ابا إلى . 
قضايا حاصة تواطووا علیها وتعارفوها فيما بینهم» ويزعمون أن هذا هو البق 
الواة نج ! کلا! يل کان ذلك تعصبّا من تاع كل زیس» ولخدا ارين انشع : 
والعنت. 

والحق الذي يرشد إلبه الشرع والعقل : أن يذهب الناظر السدیر إلى إقامة | 
البراهين الصحيحة علئ إثبات صانع واجب الوجود» ثم منه إلى إثبات آلنبوات» ا 
ثم یخذ كل ما جاءت به التبوات بالتصديق والتسْليم بدون فحص فيما تكنه 
الألفاظء إلا فيما يتعلق بالأعمال» على قدر الطاقة» ثم يأخذ طريق التحقیق في 
تأنيس جميع عقائده» بالبراهين الصحيحة» » كأن ما أدت إليه ما كان» لكن بغاية : 
التحري.والاجتهاد . ثم إذا فاء من فكره إلى ما جاء من عند زبه» فوجده بظاهره : 
ملائما ل حققه» فليحمد الله على ذلك» وإلا فليطرق عن التأويل» ويقول : امنا 
به کل من عند وبا 217 . فانه لايعلم مراد الله ونبيه إلا الله ونبيه . ٍْ 


(۱) آل عمران: ۷. 
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فعلى هذا المنوال يكون نسجه» فيبوء من الله برضوان» حيث أسس عقائده على 
السديد من البراهین» واستقبل الأخبار الإلهية بالقبول والتسليم» وتناولها بقلب 
سلیم. 

وان آراد التأويل لغرض : کدفع معاند» أو إقناع جاحد» فلا بأس علیه. إذا سلم 
برهانه من التقليد والتشويش» وهذا هو دأب مشايخناء کالشیخ الأشعري» 
والشیخ آبي منصور» ومن ما تلهم لا يأخذون قولاً حتی یسددوه ببراهینهم القوية» 
على حسب طاقتهم؛ وهذاهوم‌ايعني باسم: «السني!» و«الصوفي»» 
و«الحكيم». وکل متحزب مجادل» فإغا يبغي العنت وتشتيت الکلمة» فهو في 
النار» وكل مقصر فعليه العار والشنار» فاسلك سبيل السلف» واحذر فقد خلف من 
بعدهم خلف . ولا بد في كمال النجاة» ونيل السعادة الأبدية» من أن ینضم إلى ذلك 
التخلي عن الرذائل» والتحلي بالأخلاق الکاملت. والأعمال الفاضلة» وثمن تلك 
الأخلاق والأعمال تكميل قوة النظر» وارتكاب طريق العدل في كل شيء إذ 
لاریب في أن كل من خالف ما كان عليه النبي وأصحابه من الهمة» والسداد» 
والعدل» والإنصاف» وسلوك طريق الاستقامة في جميع الأخلاق والأعمال» ونور 
البصيرة فيما يؤخذ ويعطى» فهو في النار» أو يطّهّر. ومن كان على من كانوا عليه 
فهو فى أعلى غرف الجنان. وسالك هذا الطريق: ما أن يكون سلوكه من قبل 
الالعنات إلى ما جاء في الكتاب والسنق وكلام أولي الفضل من الراشدين قدا 
وحديئّاء فذلك هو الحكيم العملي» والمؤمن التوسط . وإما أن يكون» مع ذلك. قد 
سلك بنفسه مدارج الأنوار» ووقف على ما في ذلك من دقائق الأسرار» حتى جلس 
فى حياته هذه فى مقعد صدق عند مليك مقتذر» فهو الصوفي» وهو صاحب المقصد 
الأسنى» والمطلوب الأعلى» وفي هذا مراتب لا تحصى» ومراق لا تستقصى» وهذا 
وما قبله يشملهما اسم المؤمن الصادق . فمن تحقق بهذا النور» فله النجاة والحبور» 
كان من كان » فإن هذا هو المتحقق فيه ما كان النبي عليه وأصحابه . 

ولنمسك القلم حيث أن القصود هو الایجاز والله أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» فاسلك بنفسك طريق السداد» وانظر فيما يكون لك بعين الرشاد. 


1 _ التعلیقات على شرح العقائد العضدية . 


العالم بين القدم وا لحدوث 


EE 


قول“ : اصطلح.القلاسفة على. NT‏ 
هو: کون الشي: في وجوده مسبوقًا بعدم ذاته» في مرتبة علته» لتقدم مهو الوثر ' 
فيه عليه» برتبة الوجوّد. وبينوا ذلك با نقله الشارخ في الحواشي عن الشیخ!۳ ٠‏ 
في [الشفاء] وحاضله : أن للممکن من ذاته أن یکون «لیسا» أي معدوماء أي إذا : 
. نظر إلى ذاته لم يكن موجوداء بل معدوما» لأنه لو كان له من ذاته الوجود. لكان 
ترجعر نوم ااكييس اح إل عاتم ليكوو رايد من ۱ 
من ذاته العدم» آي سلب الوجود» لا الاتصاف بالعدمء ومن عير غيرهأنتيكون 
«أيسااء أي موجودا أي إذا نظر له مع علته» كان له منها الوجود» فله الوجودمن 
غیره» ضرورة أنه لا وجود له بدون علته وما له لذاته مقدم على ماله من غیزی 
ضرورت أن ما للذات مع الذات؛ وما بالغیر يعرض للذات مع لازمهاء » فسلب 
وجوده مقدم على وجوده وذلك لا يستلزم التقدم بالزمان» لعدم جواز الفصل بين 
تمام العلة وبين المعلول» قیجوز أن يتآخيافي الزمان ورده الشارح في 

00 
الحواشي 3 تبعا للامام» وقال : كما أن الممكن يحتاج في وجوده إلى العلة. 
(۱) أي الشیخ الرئیس ابن سينك الحسين بن عبد الله 6۲۸-۳۷۰۶ه/ ٣١۳۷-۹۸۰‏ م . 1 
(۲) الراد حواشي الشرح الجديد للتجرید» وقد علّقها الدواني على «شرح الفوشجي للتجرید» للعلامة 1 
الشیخ الطوسي 
(۳) الراد حواشی اش زد دق اي على (شرح قوشجي جرد لا 
الشیخ الطوصيي ۱ 
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كذلك يحتاج في عدمه إليهاء إذ عدمه یعلل بعدم علته» فليس له من ذاته سوی 
استواء الطرفین . ثم قال : إن المکن ليس له في الرتبة السابقة إلا إمكان الوجود 
والعدم» فله في هذه المرتبة» رت فان اکتفی في اخدوث الذاتي 
بهذا» تم وا وإلافلا. 


آقول: أولاً: إن الماهية» فیما فرضة. ليس لها وجود ولا عدم» بل إمكانهماء 
فکان الوجود مسلوبا عنهاء فإذا حصل لها الوجود من العلة» فقد كان لها الوجود 
بعد أن لم يكن وجود» وهو الحدوث الذاتي» كما قال: فإنهم أرادوا من العدم 
سلب الوجودء كما آشرنا إليه في حل عبارة الشيخ . 

وثانیا: فلتقطع النظر عما يفهم شائبة التأثير رأسًا في الطرفين» فبأي الحالين 
يكون الممكن في الواقع؟ فهل يكون له الوجود؟ كلاء والا لم يكن مکنا؛ وليس 
بعد الوجود إلا العدم» فهو له إذ ذاك فيكون لذاته أن يكون عدمّا» والا لزم 
الواسطة» اللهم إلا في اعتبار عقلي لا يتعلق با به التقدم والتأخر» بحسب المراتب 
الخارجية . ثم رد عليهم الشارح رذا آخر بقوله: (كيف والتقدم الذاتي تقدم المحتاج 
إليه على المحتاج). . وحاصله أن التقدمات عندهم خمسة لاغيرء كماهو 
مشهور. وجعلوا التقدم بالذات هو تقدم الحتاج إليه على المحتاج فقط » فلو كان 
عدم الممكن متقدمًا على وجوده بالذات. لكان عدمه: إماعلة وجوده أو جزء 
علته . الأول باطل : أولا: لأن العدم ليس شيًا لذاته حتئ يجب عنه شيء. 

وثانيًا: لفرض علة سواه. فتعين كونه جزء علة وجوده» بمعنى ماله دخل بوجه» 
وذلك حكم سار في جميع المعلولات مع عللهاء فلا تتحقق علة بسيطة البتة؛ وقد 
أقروا بوجود العلة البسيطة في أول صادر . 

وأقول: لا محالة أن العدم جزء علة الوجود إذا مالم يكن للشيء أنه عدم» لم 
يكن للمؤثر أن يكون عنه کون والا لزم تحصيل الحاصل . تأمل . وأما الاقرار 


۸ التعليقات على شرح العقائد العضدية 
بوجود علة بسيطة» فلاينافي ذلك» فانهم يريدون غير الركبة من الوجودیات : 
كيف ومن الواجب في الصدور رفع المانع» ELE‏ موادا نف 2 ۱ 
التركيب؟ فإنه في الحقيقة ليس بتركيب . 
وأيضًا يكن أن ینم حصر التقدمات في الخمسة: بزيادة هنذا النوع» إذ الحضر . 
استقرائي "١7‏ : وبعد. ۰ . فبالجملة» لما اصطلحوا على هنذا المعنى من الحدوث» 
ويينوه(وإذا كان له من ذاته أن لا وجود» بالقدمات فربما كان يتوهم من قوله : .أي 
المصنف: (إن العالم حادث) هذا المعنى» فدفع هذا الوهم بقوله: (کان بقدرة 
الله بعد أن لم يكن)ء أي بعدية زمانية» لایجامع القبل معها البعد» كماهو إ 
المتبادر المعروف من لفظ الحادث . إذ المعتی الأول مجرد اصظلاح من 
الفلاسفة» فالتبادر منه في لسان غيرهم : الوجود بعد عدمه بالزمان. ثم لا يخفى 
عليك أن قول الصنف : (كان بقدرة الله بعد أن لم یکن) لم يفد بجوهره آزید ما : 
أفاده لفظ الحادث» والوهم باقء-فإن الحاذث آلذاتي يطلق عليه أنه كان بعد أن لم 
.يكن » كما تصرح به عبارة الشيخ في [الشفاء] حيث یقول : لزم أن ضار وجوده 
يعد با لم يكن) وافا یدنج الوهم» قول الشارح: (بعدية زمانية)» فكان يكفي أن , 


)١(‏ (إن قلت . قذ أقيد من قولك هذا أن العدم لذات الممكن» ٠‏ وقد تفرر ما بينهم أن ما قتضى العدم لذاته 
فهو متنع لذاته . قلت: ان العتی في المتنع» » أنه إذا نظر إلى ذاته ‏ من حيث هي ذاته ۔نظرا من جْليث ' 
الخارج» فإنها تأتي عن أن يكون لها الوجود من أي كوة آشرق. أي آن له من ذاته» ما يدرأ الوجود 
ويتافيه . فهذا محال أن یود في الخارج» بل ولا في الذهن» عند التحقيق. وأما العنی في الممكن » 
فهو أن ذاته بالملاحظة الخازجية خالية عن الوجود؛ حائزة لوصف العدم» من غير اشتمال على ما : 
أوجب لها ذلك . فهذا العبدم رصف لتلك الذات» من حيث هي في الخارج . ذات؛ ليشت مع شيء 
آخر أوجب لها العدم . ثم نها لا تأياه أي الوجود-من خارج» لوأتى. وذلك كما تقول: إن الهيولي , 
لذاتها خالية عن الصور؛ + ا من على مه يجب آن بکون کے د کی ا 
قطع النظر عن ذلك الخارج؛. والهيولي قابلة للصور من مفيضهاء فهي من حيث ذاتها بحالية عنهاء 
وجوباء وإلا لجاز لهاء من هذه الحيثية أي حيثية الذات آن تكون يصورة» قلم تكن قابلة من خارج . 
هذا خلّف . ومع كونها تایه بالذات اي عند تجريد النظر إلى الذات؛ كما بيا -یجوزآن تکونقات : 
صور عبد فيضن الفیتض) . جیله. ۱ 
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یقال. عند قوله: (حادث): أي حدوئًا زمانيًا.. اللهم إلا أن يقال : إن الوهم قد 
اندفع بقوله : (بقدرة الله)» فإن ما ينشأ عن القادر لا يكون إلا حادثًا زمانياء في 
زعمهم. 

7 (والمخالف في هذا الحكم هم الفلاسفة. . . إلخ.). 

أقول: أي المخالف في حكم الإيجاب الكلي» أي قولنا: كل ما في العالم فهو 
حادث. الفهوم من قول الصنف : ( على أن العالم حادث)» هو الفلاسفة والمخالفة 
في كلية الإيجاب تکون : إما بكلية السلب» فيخالف في كل فرد فرد من أفراد 
العالم» بأن يقال: لا شيء من العالم بحادث» بل كل ما فيه قديم» وهذا باطل 
بالبداهة والاجماع وإما بجزئيته» فتكون الخالفة في بعض آفراد العالم» بان 
يقال : بعض العالم ليس بحادث بل منه ما هو قدم» وهذا موضع النزاع . 
فالتکلمون على أن کل ما في العالم» فهو حادث بالزمان» فلا شيء منه بقديم . 
وعلی ذلك أيضًا بعض الفلاسفة من الأقدمين والاسلامیین . وأکثر الفلاسفة على 
أن بعض العالم قديم» فقد ذهب أرسطاطاليس وأتباعه إلى قدم العقول» جمع 
عقل» وهو عندهم جوهر مجرد عن الادة وعلائقها ذائّا وأفعالاً» والادة جوهر 
محل للصور الجسمية» لیس له قوام بدونها. وهو جزء الجسم الطبيعي» فان الجسم 
عندهم مركب من جزتین : مادة» وتسمی بالهیولی» وهو جوهر بسیط منبث في 
العالم قابل للصور التعاقبة علیه لا بالواحد» ولا بالکثیر في ذاته» ولا بالتصل ولا 
بالتفصل في ذاته. بل هو القابل لكل ذلك» ولیس له قوام إلا بشيء من الصورء 
كما علمت» يرشدك إلى وجوده انقلاب الاء هواء والهواء نار مثلاً. إذ لا يصح 
أن الحقيقة المائية بنفسها صارت حقيقة هوائية» والا لزم اجتماع الضدین. ولا أن 
الهواء بعد الانقلاب مباين للماء بالرت والا لزم عدم شيء بالرة» وحدوث شيء 
من العدم الصرف؛ وهو خلاف البداهة» فتعين أن لا یکون مباینا بالرت» ولا عیناه 
فکان هناك آمر مشترك يرد عليه الصورتان وهو الهیولی . 


٠‏ ۷۰ - التعلیقات على شرخ العقائد العضدية 


وصورة جسمية : وهي الامتداد الجوهري في احهات الثلاث الحال في الهيولي 
وهناك عندهم صورة ثانية» حالة في المادة» أيضاء تسمی الصورة النوعية؛ استدلوا 
على وجودها بأن الآثار الختصة بالأنواع» كبرودة الماء» وكثافة الأرض» وحرارة 
النارء وتمايز الأفاعيل الناشئة عنهاء ليس كل منها لذات الجسميةء ولا لم يكن 
اختلاف» لاتحاد القتضي في الجميع . ولا لامر خارج» لأنا لو تركنا النوع ونفسه» 
وصرفنا النظر عن الخارجنيات» لاختص بآثارء بالنسبة إلى نوع آخرء فبتعین أن 
يكون لامر داخل فيه غير الادة» والصورة الجسمية» وهو الصورة النوعية ؛:وتسمى 
عند بالكمال. : 

ویعرض للجسم بواسطة قبول المادة» عوارض : كالاتصالء والاتفصال» ش 
والبياض والسوادء والخلول» وما يشبه ذلك. 

فالعقل هو ما تجرد عن هذه امادة بذاته» أي ليس مركيًا منها ومن الصورة» فليس 

جسماء ولا ما يحل فیها: + فليس جسمانیا» وعن علاتق تى الادة. أي هذه العوارض 
ا تمرض لا جلها » فلا یعرض له: الاتصالء والانفصال والاجعماع» 
والافترای وما يشبه ذلك» وتجرد عنها بفعله أي فلا یحتاج في فعل من آفعاله إلى 
مادة ولا مادي» فليس نفنستّا > فإن النفس تحتاج في آفالها إلى المادة» إذ غالب 
کمالاتها مكتسبة بالآلات البدنية . ۱ 

وذهبوا أيضًا إلى قدم النفوس الفلكية ‏ جمع نفس وهي جوهر مجرد عن المادة» 
ذاتاء لا أفعالاً» فإنها متعلقة بالبدن الذي هو مادي» تعلق التدبیر والتصرف» 
کتعلق الماشق بالمعشوقء أو اللك بالزغية .. والفلكية تسبة للفلك وهو جسم 
مستدير يحيط به سطحان متوازيان» في داخله نقطة تتساوى الخطوط الخازجة منها 
إلى سطحه- أي المديرة للفلك» فإنهم يذهبون إلى أن الأفلاك حية ناطقة حية 
تتحرك بالإرادة كالحيوان» فلها نفوس تدبرها . 


وذهبوا إلى قدم الأجسام الفلكية» التي هي الأفلاك وما فيها من الكواكب» 


السید جمال الدين الحسيني ومحمد عبده ۱۷۱ 


بموادهاء وصورها الجسمية والنوعية» وأشكالهاء وأضوائها. والشکل هو الهيئة 
الحاصلة للشيء من إحاطة حد أو حدود به. والأضواء جمع ضوء» وهو معروف. 
واستدلوا على هذا با لايتم» ولا نطیل بذكره. وفي نسخة بدل: (أضوائها) 
(وأوضاعها) جمع وضعء وهو: الهيئة العارضة للشيء من نسبة أجزائه بعضها إلى 
بعض وإلى الخارج» ولا يخفي أن الأوضاع دائمة التبدل» حيث إن الأفلاك دائمة 
التحرك إذا بطلت حركة يحدث وضع ویزول آخر. فلايصح إرادة أشخاص 
الأوضاع» بل يراد أن الأوضاع قدية بنوعهاء إذ لا ابتداء لهذا النوع» أي نوع 
الوضع عندهم. بل ما من وضع إلا وقبله وضع إلى غير النهاية . 

وذهبوا إلى قدم العنصريات مموادها جمع مادة هي الهيولى» كما سبق» 
وجمعها باعتبار ما تقبل من الصورء فهي كثيرة لصورهاء والا فهيولى العناصر 
عندهم واحدة بالشخصء بل وهيولى الأفلاك . والافتراق إنما هو بالصور النوعية . 
والعنصريات هي : الحيوان» والنبات» والعدن» وتسمى: المواليد الثلاثة : وإغا 
سميت عنصريات» نسبة للعنصرء بمعنى الأصل» من نسبة الكل لجزته» أي التي 
هی مركبة من عناصر . وأصول تلك العنصريات: الاء والتراب» والهوای 
والنار. 

وحيث قالوا بقدم المادة» فلا بد من القول بقدم مطلق الصورة الجسمية إذ لا 
تتجرد الهيولى عن الصورة عندهم» بما برهنوا عليه » بخلاف الصور الشخصية. 
فهي متبدلة حادثة بالضرورة» وأما النوعية» فقيل : قدية بجنسهاء أي القديم جنس 
هو الصورة النوعية المطلقة» الشاملة میم الصور النوعية في ضمن فرد ما منهاء 
ضرورة أن الجنس لا يتقوم ماهية حتى يكون نوعا . وليس يجب أن تكون كل صورة 
نوعية قديمة. والظاهر من كلام بعضهم: قدم جميع أنواعهاء أي أنواع 
العنصريات . واحتج الشيخ الرئيس على إبطاله في بعض كتبه إن قلت : إن الهيولى 
عندهم قابلة مستعدة للصور» والاستعداد سابق على الحصول بالفعل» فكيف ساغ 
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القول بقدم شيء من الصور؟ . قلنا: القبول والاستعداد اما حقيقي. أو تقديري» 
وما هنا من قبیل الثاني» کذا قيل . والکلام في محلة مبسوط . 

۷ - (ونقل خن أفلاطون القول بحدوث العالم) . 

آقول : نقل عن آفلاطون أنه قال بحدوث العالم. فقال بعضهم : إنه يريد 
الحدوث الذاتي» كغيزه من الفلاسفة. وقد رأى الشارح كتايًا بخط رجل من : 
الفلاسفة الاسلامیین. قد کتب ذلك الکتاب قبل تاريخ الشارح أي زمنه الذي كان 
فيه بأربعمائة سنق وذكر في هذا الکتاب-نقلاً عن أرسطوء: أن الفلاسفة كلهم 
اتفقوا على قدم العالم ‏ أي بالزمان» وإن كان حادثًا بالذات. إلا رجلاً واحداً متهم» ' 
أي فإنه قال يحدوثه : قال مصنف ذلك الكتاب: (مراد آرسطو بهذا الرجل ' 
أفلاطون» فلا يكن حلمله على الحدوث الذاتي) والا لم يصح الاستئناء» فهو 
الزماني. ثم نقل الحدوث الزماني عنه مخالف لما اشتهر عنه من القول :. بقدم 
النفوس الناطقة» وقدم البعد المجرد» فإنه على ما نقل عنهء ذهب إلى أن المكان بعد 
مجرد غير مادي؛ يسري في التمکن» ورد ما نقل غنه من القول بقدم البعد» بأنه ' 
بنفسه أقام البرهان على إيطاله . 

قلت :وقد تقل بعض أفاضل المتأخرين حدوث العالم عن جمیع اک 
الأقدمين» وادعى غلط الناقلين عنهم القدم في فهم كلامهم . 

۸ (واستدل الفلاسفة على مذهبهم. . إلخ). 

أقول: استدل الفلاشفة على مذهبهم » الذي نقله عنهم الشارح فیما سبق من 
رفع الإيجاب الكلي» في قولنا: العالم حادث بالزمان» وإيجاب أن يكون: بعض 
العالم قديًا. بأنه من السلم بين العقلاء أن الممكن یستحیل أن یکون لهأمن نفسه : 
وجودء.لأن له العدم في ذاته . فان يكون له الوجود بدون أمر غير ذاته یحصل له ' 
الوجودء يستلزم ترجح أحد الأمرين المنساويين على الآخرء بل المرجوح على . 
الراجح» بدون مرجح»:وهو محال بالضرورة. فلا بد من آمر يرجح له الوجود 
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على العدم وهو ما یسمی» بالعلة التامة . ثم إنه من للحال آیضا أن یتخلف المکن 
عن تام علته لأنه إن لم يجب عند تام العلة» فلم يوجد عندهاء ثم وجد في زمان 
آخر. فان وجد بدون حدوث أمر آخر» سوى ما فرض تام العلة» فإما وجوده من 
ذاته» وقد مر بطلانه أو من العلة التقدمة عليه في الزمان» وهي كائنة في کل جزء 
من أجزاء الزمن» فليس وجوده في جزء من الزمان أولى من وجوده في جزء آخر 
منة» فإذا لم يكن وجوده عند وجودها لم يكن له أن يوجد أصلاً . آما المرجح عند 
وجودهاء فهو كونها في ذلك الزمان» فإن صح التأخرء فقد صح إلى غير النهاية» 
فان الفرض أنه لم يتجدد شيء سوى ذات العلة وذاتها لم تكن مرجحة بمجردهاء 
وإلا وجب معهاء لاستحالة ترجح العدم المرجوح » على الوجود الذي صار راجحا 
بذات العلة» وان وجد بحدوث شيء آخر سوى ما فرض تام . فقد كان التمام غير 
اي لبقاء جزء من العلة» هو ما حدث عند حدوثه . هذا خلف . 

وبالجملة : فوجوب أن يكون العلول عند تام العلة یکاد یکون بدیهیا . وذلك 
آمر متفق عليه أيضًا . 

إذا تقرر هذا فنقول : إنه لا يخلو: ما أن يكون جميع ما لابد منه : فاعل» 
وشرط. ورفع مانع» إلى غير ذلك من الأمور اللازمة لوجود مکن ماء حاصلاً في 
الازل أو لا يكون. فان كان الأول ثبت الطلوب. من أزلية ممكن» لوجوب کون 
المعلول مع علته بالزمان كما سبق. واذا كانت العلة أزلية» فا معلول آیضا أزلي. 
وإن كان الثاني » فإذا حدث مکن. فإما أن يكون حدوثه بدون حدوث آمر» سوى 
ما كان غير تمام العلة . فيلزم أن يوجد الممكن بدون تام علته» وهو محال بما سبق» 
وإما أن يكون حدوثه بسبب حدوث آمر آخرء فیکون ذلك الأمر هو متمم العلة» 
فنتكلم فيه : فإما أن يكون أمرا وجودياء وهو حادث. فنبحث عن تمام علته . فإما 
أن يكون أزليّاء فيلزم أزليته. هذا خلف. وإما أن يكون حادنًا وجودياء وننقل 
الكلام إلى علته» حتى يلزم التسلسل في العلل المترتبة الموجودة» لأن کل واحد 
منها يجب وجوده لوجود آخر لأنه تام علته. والتسلسل في الأمور الترتبة 
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ا موجودة محال كما يأتي . وإما أن يكون آمرا عدمیاء فلا یصح أن يكون اعتبار 
محضا اختراعاء إذ مثل هذا لا أثر له في الوجود ولا في العدم» لأنه تابع لفرض 
الذهن » ولیس ما یتعلق بالأمور الحقيقية. . وهو ظاهر . فلابد له من مدشأ انتزاع 
موجود في عالم الخارج: فیکون حادتًا بحدوث منشا انتزاعه فيكون الکلام قیه کما 
سيق . . ويلزم التسلسل : فإن كنت د تقول : إن الأمر الحدمي عبارة عن رفع مانغ . 
فأقول: إن الانع الذي ارتفع : إما أن يكون وجودا ارتفع بالعدم» أوعندمًا ارتفع 
بالوجود. فان كان الثاني : رجح الكلام الأول» وان كان الأول: فذلك الوجود 
الرتفع مکن لا محالة . فإما كان أزليّاء فعلى تسلیم صحة عدمه قداثيث المطلوب» . 
وإما كان حادثًا: فننقل الكلام فيه» حتى يلزم التشلسل . 

وبتقرير الدليل على هذا الوجه يظهر بطلان ما آورده عبد الحكيم من حدیث : 

فحاصل الكلام أن اللازم أحد ثلاثة أمور: أزلية المکن + وحدوثه بدون ام 
علته» والتسلسل المستحيل . والأؤل مطلوب. والاخیران محالان . 

۹ (وانت خبير بأنه أو جعل الأمر الحادث» الذي هو علة لحدوثه» ال 
اک 
ضيف 0 ۱ 
الع E‏ 
الثاني . فهو حادث بتمام غلتة . قولکم : ننقل الكلام إليه ویلزم التسلسل . مسلم ٠‏ 
منه لزوم التسلسل» وی را حواز أن تكون سلسلة.الحوادث» التي هي : 
ام e‏ رفن من قبل المعدات» لا بوجد سایق منهامع وجود ۱ 
اللاخق . وکل من تلك المعدات معد لوجود لاحقه . وتام السلسلة معد لوجود 
الحادث الفروض؛ والسالسلة واِنْ کانت غير متناهية» لکنها غير موجودة بتمامها . 
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في عالم اطفارج» لاستحالة وجود المعد» عند وجود العد . والتسلسل في الأمور 
التعاقبة غير الوجودة في الخارج غير مستحیل عندکم» غايته : يلزم أن یکون جنس 
العدات قديًاء أي لا ابتداء لجنس العدات. فانه ما من زمن تفرضه الا وفیه 
حادث» وهکذا إلى غير النهاية» فلا يلزم قدم مکن» فكل ما في العالم حادث إذ 
كل فرد أخذته كان حادناء على هذا التقدير» حيث لا تنتهي السلسلة إلى أول هو 
أول الحوادث» وان كانت تنتهي بمجموعها إلى مبدأ واجب الوجود» وبا قررنا 
اندفع ما أورده عبد الحكيم مع اختلال هذه العبارة . 


نا فنا 


۰ (ودعوى أن العدات غير المتناهية لا تتتظم إلا بحركة سرمدية» فيلزم قدم 
الجسم التحرك بهذه الحركة. . . إلخ). 

أقول : إيراد على المنع السابق. حاصله : سلمنا أن تمام العلة إنما هو من قبيل 
المعدات» وهو مع ذلك يستلزم المطلوب» وهو قدم الممكن. وبيانه: أن هذه 
المعدات» يوصف بعضها بالقبلية» والآخر بالبعدية» لتحقق السبق واللحوق فيها. 
وهذه القبليات لا تجامع البعديات» بالضرورة» والا اجتمعت المعدات. ومن 
المعلوم أنه إذا نظر إلى حقيقة المعد» من حيث ذاته» لا يلزمه لذاته وماهيته قبلية 
وبعدية» فان للعقل أن يفرض القبل والبعد معاء أو يفرض ما هو قبل بعد فرضًا 
مکنا في عالم اطفارج» من حيث الذات. فلا محالة أن التقدم والتأخر يعرضان 
بالتبع» لأمر يلزمه التقدم والتأخر لذاته» وهو السمی عندهم بالزمان. فما من 
حادث إلا وهو مسبوق بزمان» فيمتنع حدوثه وإلا لسبقه الزمان» فيلزم من فرض 
عدم وجوده. وهو خلف. والزمان محال أن تجتمع أجزاؤه في عالم الوجود؛ 
وإلا لاجتمع القبل والبعد» فيلزم كون الطوفان في هذا الزمان. وهو يقبل الزيادة 
والنقصان. ضرورة أن زمانًا یکون أطول من زمان. وما يقبل الزيادة والتقصان فهو 
كم ومقدار. ولايكون مقدار لشيء قار مجتمع الأجزاء. وإلا لزم اجتماع أجزائه 
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هو أيضاء وقد سبق بطلانه. فهو مقدار لأمر غير قار» منصرم وهوالحركة. 
فالزمان: مقدار الحركة » والحركة عرض يقوم بمحل . وحيث أن الزمان لا آول لف 
فالحركة لا أول لهاء فالتحرك أزلي» والتحرك فرد جزئي من أفراد العالم . . فشيء 
من العالم أزلي :تعلى ترصن د وكرت كام عله لخادت انز حاط وكين رفن 
العد + يستلزم الطلوب.. ۱ ۱ 0 

وحاصل الجواب: ` 

أن مقدمات هذا البرهان غير بينة» ولا مبرهنة» فلا تقبل في القامات البرهانية. 
وقد تبع الشارح في هذا الكلام الإمام الرازي (؟ فإنه تكلم في أدلة الزمان يما ! 


لانطيل بذکره. 
۱۱ وکا دصوی کل ات ا تنتهي إلى مادة قديمة. E‏ 
المتعاقبة الواردة عليها. . ۰ | إلخ). 


أقول: مثل الدعوى المتقدمةء في كونها من غير برهان. دعواهم أن هذه المعدات 
المتعاقبة لابد أن تهيئ مادة قديمة. وتعدها لا يرد عليها من الصور» على ما بینوه‌فی 
بحث ارتباط الحادث بالقدي : بأن هناك مادة أزلية قابلة لصور الحوادث اليومية: ۱ 
وأن تعاقب الأوضاع الفلكية يهيئ هذه الادة لأن تقبل تلك الضورء وبکل وضع 
يحصل لها استعداد خاصي» لشيء ء خاص» فتفاض عليه صبورته من الا الفياضن : 

وقد بيو لزوم المادة الأزلية با حاصله : : أن الحادث» قبل وجوده ليس يلع 
بالضرورة والا لزم انقلاب المتنع مكتا. فهو قبل وجوده ممكن» ولنس إمكانه 
آمرا جوهرياء فإنه إضافة بين الشيء ووجوده؛ والجوهر لا يكون إضافة فتعين أنه 
وصف عرضي. لابد أن يتنعلق بموضوع ٠‏ فلا يصح أن يكون الوضوع مبايئًا 


(۱) فخر الدين آبو عبد الله مخمد ٩2۱۲۰۹۰۱۱6۹۶‏ من علماء الأشاعرة» أف في الكلام والقلسفة 
را 5 مع الغتزلة . ولقد كان تفنیره ه للقرآن «مفاتيخ 
الغیب» ميدانًا لهذه الناظرات ٠‏ 39 
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للحادث بالمرة» إذ لا يقوم إمكان الشيء با یباینه. فتعين أن یکون الوضوع متعلقًا 
بهذا الحادث» وهو ما يعني بالمادة» فإنهم يريدون منهاء ههناء ما يشمل : متعلق 
النفس» وموضوع العرض . 

إن قلت: كيف قام ما هو وصف للشيء» يما ليس عيئًا له» فان الادة وان 
كانت متعلقة به» فذلك لا يصحح أن یکون وصفه بهاء بل هو إذن وصف الادة 
لا وصف المکن؟ 

قلت : إن الامکان قسمان : 

(مکان شيء لا یتعلق بغیره أصلاًء أي لیس التعلق بالغیر شرطًا في وجوده» 
فالماهية ذات هذا الامکان» يستحيل أن تكون حادثة» بل إن ردك نه دا 
وان لم توجد فهي ممتنعة» لجريان البرهان في إمكانهاء فتكون إضافة تعرض لنفس 
الماهية الممكنة» عند اعتبارها فى العقل . وإمكان شيء من شرط وجوده أن يتعلق 
بغيره» فوجوده بذاته محال» فيكون إمكانه هو أن یکن أن يصير شيئا متلا بفتح 
لام متعلقًا لهذا الحادث» فيكون الإمكان وصفا لذلك الشيء المتعلق» وله نسبة إلى 
الممكن الحادث» وبتلك النسبة يصبح اتصافه بذلك الوصف» أي الإمكان. 
فللامکان جهتان: جهة تعلقه بالوضوع. وهو کون الموضوع بحيث يقبل أن يتعلق 
به شيء» وجهة نسبته إلى ذلك الشيء . فهو بالاعتبار الأول: قوة في الموضوع لأن 
يصيرا کذا. وبالثاني: جواز أن يكون المکن موجودا. وبهذا يرجع الكلام إلى 
اتحاد الامکان الذاتي والإمكان الاستعدادي في هذا القسم . 

فتبين أنه ما من حادث إلا وهو مسبوق بمادة. فلابد من مادة أزلية» وإلادخلت 
تحت الحكم . هذا حاصل ما بينوه به» على ما حققه الحقق الطوسي "١7‏ . ثم تكلموا 
في هذا با يطول بيانه . وكأنه غير تام . 


(۱) العلامة المحقق» نصير الدين الطوسي «1۰۷- ١۷٦ه‏ صاحب (تجريد الكلام) و(حل مشكلات 
الإشارات والتنبيهات) و(شرح قسم الإلهيات من إشارات اين سينا) و(تلخيص الحصل) و. . . 


۸ - التعلیقاث على شرح العقائد.المضدية 

وأمامايقال: من أن الامکان من الاوصاف الانتزاعية العقلية» فلا یحتاج إلى 
موضوع خارجي. فجوابه: انه ليس اختراعًا محضاء بل له منشأ الانتزاع في 
الخارج. فمنشأ انتزاعه» هو موضوعه» كمايقال في التقابل والتضایف» ثم إن 
صاحب «المحاكمات) قد بين الدعوى التي قال الشیخ : إنها غير بينة؛ أي أن 
المعدات غير المتناهية لابد أن تهیی مادة» حيث قال : 

إن تأخر فيض العلة إما أن يكون لنقص فيهاء أو لنقص في القابل.. 

والنقص في العلة محال فان مبدأ كل فيض هو واجب الوجود» وهوامبرأ عن 
كل نقص» فوجب النظر في حال الممكن القابل للفيض من ذلك المبدأ .. فذلك 
الممكن حادث إما أن يكون إمكانه الذاتي كافيًا في فيضان وجوده عن المبدأ أولا.. 
فان كان کافیا» يلزم قدم الحادث» وهو مخال: وان لم.يكن» بل توقف فیضانه 
على شرط فذلك الشرط اما أن يكون قديًا أو محدثًا لا سبیل إلى الأول وإلا لزم 
قدم الحادث» لتمام علته بالشرط القدیم» والشرط المحدث يتوقف أيضًا على شرط 
آخر ملحدث» وهكذا إلى غير النهاية . ثم إن وجود الحنادث إما أن يتوقف على. 
وجود هذه الشروط مجتمغة» وهو محال» للزوم التسلسل المستحيل حيتقذ» أو 
على عدمهاء فإما أن يكون مطلق العدم وهو ایض محال» والا لزم قدم المنادث» 
لسحقق مطلق العدم في العدم السابق» أو عدمها اللاحق» فتكون معدات» فكل 
شرط يكون معدا» إذا لا نعني بالمعد إلا ما يكون الشيء موقوفًا على عدمه اللاحق. 
لوجوده. کاخطوات للوصول إلى ما یقرب من المكان» قصد الوصول إليه» بأن 
يكون فيه بعد أن لم يكن فيه . فإنه لا يكن ذلك إلا بعدم كل خطوة بعد وجودها: : 
فهذه الشروط المتسلسلة» كلما تتنازل تقرب وجود الحادث إلى إفاضة العلة . فلا بد 
أن يحدث بحسب حدوث كل شرط شرط» حالة مشرية للجادث» إلى إيجاد 
(۱) هو قطب الدين مجمد بن محمد الرازي 153/اه». . والمحاكمات هو شرح جعله حكما بين الفخر ' 

الرازي ونصير الدين الطوسي فني شرحيهما الإشارات. . 
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العلة. فتلك الحالة القربة لا تکون قائمة بالحادث» لأنه ليس بوجود بعد» بل 
موجود آخر وذلك الوجود إما أن یکون له تعلق بذلك الحادث» أولا. والثشاني 
ضروري البطلان» فتعين الأول» وهو الذي نسميه مادة. وتلك الحالة القربة تسمی 
إمكانًا استعدادیا . فقد تبين أن تلك الشروط المتعاقبة» إغا تهب مادة أزلية لقبول 
ذلك الحادث . 

وهذا قد أتي به في بيان لزوم مادة أزلية . 


FF‏ و 


۲ (وأجيب عن هذا الدليل بوجوه. . . إلخ): 

أقول : أجيب عن الدليل التقدم في قوله : (واستدل. . . إلخ). بوجوه: 

الأول: : بأنا نختار الشق الأول من الترديد الذکور في قولکم : (لا يخلو: اما أن 
يكون جميع مالا بد منه في وجود مكن» حاصلاً في الأزل . . أولا). . . فقول : 
جميع ما لابد منه حاصل في الأزل . . قولکم : (یلزم قدم الممكن) ممنوع. لحواز آن 
یکون جمیع ما لابد منه في وجود الطلق- e‏ 
فى الأزل» وامتناع الأزلي منه» لمنافاة ما بين الامکان والأزلية» ولا یلزم تخلف 
امل عن الل الت و الأول من الع نا و 
فيما لا تقتضیه ماهية العلية والمعلولية» أما مالا تت ا 
ضير ولا إحالة فیه» بل یجب. ولا یعد تخلفّاء > فان العلة إنما تعتبر علة يعد 
الامکان . 

وحاصل هذا الجواب يرجع إلى أنه يجوز أن یکون من تام العلة کون الشيء 
رای ی مس بأن يسبق على وجوده سبقا 
زمانیا حتی یکون له الوجود. 

وثانيًا: بحث فيه الشارح بقوله : (وآنت تعلم أنه قد فرض تحقق : جمیع ما لا بد 
منه في وجود المکن في الأزل. وامکان المکن ما لا بد منه في وجوده. ففرضص 
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عدم الإمكان في الأزل» مخالف للفرض . فهو خلف. فلا يصح اختيار الشق ٠‏ 
الأول بخال) . ١‏ 

وفيه نظرء فإن المجيب اعتبر عدم إمكان الوجود الأزلي . لاغدمالإمكان ' 
مطلقًا. والذي لابد منه في وجود الممكن . هو إمكان الوجود المطلق» لا الإمكان 
المقيد بالأزلية . ونفي القید. أي إمكان الوجود الأزلي» لا يقتضي نفي المطلق» أي 
إمكان الوجود مطلقًاء الذي هو لابد منه في وجود المکن. فيجوز أن يكون في 
الأزل ممكن الوجود. لكن فيما لا يزال» مثل الحوادث اليومية» فإنها عكنات آزلگ 
إذ لو كانت ممتنعة للزم انقلاب الممتنع ممكنًا عند حدوثه وهو محال. فيجوز أن 
٠‏ يكون جمیع ما لا بد منه في الوجود حاصلاً في الأزل» حتى الامکان؛ وهو متنع 
الوجود الأزلي» فكأن الجیب يقول: ليست ذات المعلول كافية في قبول فيض 
الوجود من العلة» :ولا ذات العلة كافية في الافاضة. بل لابد في القبول والافاضة 
من شرط» من طرف العلول» وهو کون العلول مسبوقًا بالعدم» سبقية لا تجتمع مع 
المسبوقية»' والفاعل آزلي؛ والعدم أزلي بالضرورة والموانع مرتفعة . فقد تحقق کون 
العلة أزلية» ولكن لضرورة کون سبق العدم من تام العلة» كان المعلول حادتّا؛ إذ 
عدمه حینتذ یکون آزلیا وما كان عدمه آزلیا؛ یستحیل أن یکون وجوده أزليًا . ۱ 

ولا تغفل عن کون العدم الأزلي جزء علة» بمعنى ماله دخل في وجود المکن» 
فتکون العلة تامة في الأزل لا محالة؛ لعدم توقفها على شيء سوی العدم کما هو 
الفروض. والعدم آزلي» فتمامها آزلي»:والمکن حادث» وهو مع ذلك مکن 
الذات في جميع أحواله الفروضة له . 

فقول الشارح : (فکونه غير مكن في الازل خلاف الفروض) مسلم : وکونه 
مذکورا في الجواب منوع» إذ الجیب منع إمكان الوجود الازلي» لا آزلية الامکان: 
وكان الشارح-رحمه الله-تبع في هذاء السید الشریف ۲۲ حيث بحث وقال : إن 


(۱) الجرجإني : علي بن محمد بن علي ۵۸۱۲-۷۶۰۶ شارح «الواقف» لعضد الدين الايجي : وله غیره 
آثار كثيرة في المنطق والعقائد والفقه واحدیث . 
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أزلية الإمكان-أي کونه مکنا في الازل - تستلزم إمكان الأزلية أي إمكان وجوده في 
الأزل-إذ معنی الامکان في الأزل أن یکون الشيء کت في كل جزء جزء جزء من 
آجزاء ما لایتناهی . وإذا كان مکنّا في کل جزء منه» فیمکن وجوده في کل جزء 
منه» فلما فهم الشارح هذا التلازم» أتى في اعتراضه با هو لازم لا في الجواب على 
زعمه . . ومع ذلك» ما قاله السيد» وتبعه الشارح »> محل للمنع» ٠‏ فان لنا أن نقول : 
. إنه متصف في کل جزء من أجزاء ما لا یتناهی» بأن یکون بحيث لا يجب له 
ل ل 1۳ 


ی وق 


(۱) (بقي على هذا المجيب أن یقال : من العجب أن یجعل تحقق أحد التقیضین» ما له دخل في تحقق 
الآخرء وأنى ذلك؟ وانغا یکون الشرط شرطالملاءمة ما بينه وبين وجود ما هو شرط له ومنافرة بين 
نقیضه وبين ذلك الشروط . والمانع مانعًا نافرة ما بينه وبين وجود ما هو مانع منه» وملاءمة بين نقیضه 
وبين وجود ذلك الممنوع ؛ لاستحالة منافرة الشيء لنقیضین؛ » أو ملاءمته لهماء والا لجاز سلبهما عنه ؛ 
وإثباتهما له» وهل كان عدم المعد مما يتوقف عليه المُحَدء إلا لملاءمة تامة» بين ذلك العدم وهذا العد . 
بحيث لا يمكن أن يفترقا. ولا يجوز الوهم فضلاً عن العقل أن يكون وجود نفس المعد علة لعدمه أو 
له دخل فيه» كما هو ظاهر . فما كانت المدخلية والتوقف إلا للاءمة ما بين التوقف والتوقف عليه . ولو 
تحقق ذلك في عدم الشيء ء السابق على وجوده» بالنسبة إلى وجوده؛ لكان العدم ملائمًا للوجود؛ 
منافرا له» هذا خلف ضرورة أن سلب الشي» لا يلاثم ته تفس الشيء بحال؛ فشرطية عدمه لوجوده 
من الأباطيل . نعم قد يكون ذلك لا يقع في حال العدم من مقربات لم تكن + وهو خلاف فرضك . ألا 
ل م جر اک 
الذات عن الذات بدون مبالاة با يلحظ من عدم» أو بأن لا يكون ذلك . كيف. . . ؟ وقد نبه الشيخ 
الرئيس على أنه بعد وجود الممكن» قد يمكن لنا أن ننتزع من نسبته إلى الراجب امتدادًا موهومّاء قد كان 
فيه معدومّاء وكان يجوز أن يوجد في كل جزء منه. وعند فرض وجوده في جزء ينتزع قبله مثل هذا 
الامتدادء وهكذا إلى غير النهاية. فما كان في جزء أحق بالوجود منه في جزء آخر. والفرض أن لم 
يحدث شيء سوى ما کان في الأزل» فيكون ترجحًا بلا مرجح» فلابد أن يسبقه عدم» إلا لفرض عدم 
ام العلة» وهو خارج عن طور اختيار الشق الأول الذي كلامنا فيه» بل ذلك يكون باختيار الشق الثاني 
والكلام فيه باق 

ولتعد معك الكلام تالثة» فنقول : لو کان وجود المکن موقوفًا على عدمه» لكان معناه أنه لو لم = 
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۳ (الثاني : باختيار الشق الثاني وهو آنه لم يكن جميع ما لابد من في وجوده 
متحققا في الازل .۰ ٠‏ إلخ). 


ار ی مت رواشم ال ی ار سر 
منه في وجود الممكن» بل : كان بعضه موجودا دون الاخر» آو لم‌یکن شيمًا. : 
موجودا : : وعلی كلا الحالين یلزم إذا حدث المکن : إما وجوده بدون تمام علته» إن 
لم یحصل للعلة سوی ما كان» أو یلزم التسلسل» إن حدث ما به تتم النعلةء ينقل 
الکلام إليه . 

ا ا ۱ 
والعلولية قد تتحقق مع كونه كل أزليّاء لكن لا نسلم أن مصاحبة العلول للعلة في 
الزمان مطردة في جميع العلل والمعلولات . بل من العلل ما يقتضي صدور العلول 
على وجه‌بحیث يكون مخه» ومنها ما يقتضيه على وجه التأخير» فحيتقذ لا يكؤن 
إلا متأخرا. فإن أردتم من العلة ما هو المعنى الأول» فنختار هذا الشق الثاني» أي أنه 
لم يكن جميع ما لابد منهء بهذا العنی؛ حاصلاً في الأزل» إذ من جملة ما لابد 
منه» بهذا العنی تعلق الإرادة بوجوده في الأزل» ونحن تمنع تعلقها بهذا الوجود 
الأزلي» ومع ذلك لا يلزم أحد المحالين» إذ العلة مختارة لا موجبة» ولا ریب أنه 
ينع صدور شيء عن المختار» مالم تتعلق إرادته بوجودةء فيعندر على الوجه الذي 
أراده» من صفة ووقت . فيجوز أن تكون الإرادة قد تعلقت بالوجود اللاآزلي» 
فيمتنع وجوده أزلاً ثم إن لا يحتاج إلى حادث آخر عند الوجود سوى هذا التغلق 
الأزلي بالوجود اللاأزلي. 

= يكن عدمه لم يكن وجودة؛ إذ حقيقة التوقف أنه لو لم يكن التوقف عليه لم يكن التوقف : مع أنه لم 

يكن عدمه لكان وجوده» إِدَ سلب العدم وجود. إن هذا إلا خلف . وبالجملة : إن العمدة في :عدم جواز 

ذلك هر أن عدم الممكن مباين له بالمرة» بحكم البداهةء وأنت لا تنكره. ولو صح أن يكون للمباين 
دخل في وجود مباينه» وجتميع البايتات مستوية النسبة إلى مباین ما فيلزم أن يكون لكل مباين دخل 

في تحقق أي مباين» وهو خلاف البديهة عقلاً وخسًا . 

فالنسب : يين ماله دخل في شيء وبين ذلك الشيء. ال یب 

ولاشيء أنعد عن الشي» من نقيضة) . 'عيده ٠ ٠.‏ 
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فإن قلقم : حينئذ يجري الترديد في هذا التعلق» هل متمم للعلة؟ أم لا؟ إن كان 
الأول» لزم قدم الممكن» وان كان الثاني» لزم خلاف الفرضء إذ قد فرضنا أنه لا 
احتياج لغيره عند الوجود. على أننا ننقل الكلام إلى (المدَمّم) الحادث» ويلزم ما 
تقدم . 

قلنا: تأثیر القدرة یکون على وفق تعلق الإرادة» فمتی تحقق ما تعلقت الارادة 
بوجود المکن عليه» من الوقت. تؤثر القدرة بدون حدوث شيء. 

فان قلتم : لم یتضح اطحواب» لأنكم لم تختاروا أحد الشقین . 

فتقول : إن أردتم أنه متمم للعلة بهذا العنی الذي ذکرناه» أي عنى ما يقتضي 
المعلول بقية (المعيّة)» فنختار أنه ليس كذلك» كما ذكرنا أولا. وان أردتم بالعلة ما به 
يحصل الممكن» بدون احتياج إلى شيء آخر» وان كان لا على وصف (المعية)» 
فنختار أنه متممء ولا يحتاج إلى شيء آخر» والقدرة تؤثر على وفق الإرادة» كأن 
يختار الختار إحداث شيء على وصف معين» فيحدثه على ما هو عليه من غير 
احتياج ‏ في كونه على تلك الصفة-الی آمر آخر » سوى تعلق القدرة. فكذلك كونه 
في وقت معين . 

على أن لقائل أن یقول : يمكن أن تكون علة تامة موجبة للشيء لا على وصف 
المعية» فيوجد ذلك الشيء على حسب ما اقتضته العلة . فإن قلت : وهل تكون علة 
تام مقتضية للمعلول» لا على وصف المعية؟ قلت : نعم » كإرادة المريد عشرين 
خطوة» فإنها تقتضيها على وجه التقضي. حيث لا مکن إلا كذلك . وقد قلتم به 
في الفلك» إذ زعمتم أنه علة تامة» للحركة السرمدية» مع تصرمها. فالحاصل: أن 
العلة متى اقتضت شیثا» على أي صفة» حصل على تلك الصفة : فان اقتضته على 
وجه المعية» كان كذلك» أو على صفة التصرم» كان عليهاء أو على وجه التأخير 
الدفعي» كان علیه وربا يخطر بالبال أن تأثیر القدرة من ام العلة» فقولك: 
لایحتاج إلى شيء سوي تأثير القدرة» إقرار بالاحتياج إلى أمر آخر» مع دعوى أن 


۱۸ س. التعليقات على شرج العقائد العضدية 


تعلق الإرادة (متمم) . فلا تتوهم هذاء فإِن شع فر : (علة تامة) أي (موجبة 
الصدور التأثير في الممكن): فليس التأثير نفسه من تمام العلة . وهذا سواء كانت 
العلة موجبة أو مختارة» على أن ذلك في المختارة» لا يضرنا بوجه . 

هذا ما ذکره الشارح؛ وبتقريره هذا يندفع ما يتراءى في العبارة من الركاكة 
والتنافي. ورجوع الجواب الثاني إلى امحواب الأول كما لا يخفى. ۱ 

بقي ههنا شيء آخر. . 

أولا: نمنع أن يكون ما به يخصص الرید فعله بوقت أو صفةء هو الإراذة 
المرجحة التي يعقبها تأثير القدرق بدون احتياج إلى شيء آخرء بل إن ما زعمته؛ 
وصف الحبة والشوق» مع العلم الذي يعبر عنه بالتدبير . آما الرجح الحقيقي فا 
يأتي بعد هذاء وهو انبعاث الفاعل لأن یژثر» فتتعلق القدرة بالمقدور بيه 
قد يأتي عليك تحقيقه» معانوع بسط في بحث الارادة. 

وثانيًا : سلمنا هذا لکن إن كان الفاعل تام القدرة والمكن مستحكم ات 
بحيث لا يحتاج إلى شيء في قابلیته» كما هو فرضك» فأي مرجح لإرادة 
اللاأزلي» دون الأزلي؟ أن هذا إلا الترجيح بلا مرجحء وإنه محال. 

فإن قلت : إن نفس الوزادة هو المرجح . 

قلت : : هذا وهم؛ فإن الختار لدى الاستواءء يقع في الحيرة ر 
الرجح او تلم اكد تیه بوانت چیه من بويهء 
والانخداع للعادة» في هذا المحل مجالاً باطلاً . 

الئا: سلمنا هذاء لکن أي نکر سیخ لك نب إلى أن ماع (مقمم) 
9( ویلزم ما تقدم . ۱ 


قلنا: ذلك غير مغقول؛ فقد يمكن توهم صحته بعد حدوث الحوادث» إذ حينئك 
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یتزع منه آمر موهوم على زعمکم» » آما قبل حدوث شيء فکیف يكن للوهم أن 
يتوهمه؟ أو للعقل أن ينتزعه؟ وأيضًا لو كان عدمًا صرفًا؟ فکیف كان للإرادة أن 
تخصص حدوث الممكن بحصوله؟ وكيف يكون الوجود موقوقا عليه؟ حيث 
تستوي سائر الأعدام بالنسبة إليه . والفرق بينه وبين الصفة ظاهر إذ تخصيص 
الصفة عبارة عن کون الممكن يوجد على أنه هو أو على أنه بتلك الصفة؛ وتلك 
الصفة أمر يتأخر عن وجوده بالذات» بخلاف الوقت» فإنه شرط الحصول كما 
لايخفى . 

ورابعًا : هل بين الحادث» الذي هو أول الحوادث» وبين الواجب سبق زماني؟ 
لا أظن أحدا يقول ذلك» حيث لا زمان بالوفاق» فيكون سبقًا ذاتيا. فرجع الأمر 
إلى ما قال الفیلسوف. 

وبالجملة» فهذا الجواب تتوقف صحته على خلق جديد . فافهم . 

6 (وقد يقال: إن الأزل فوق الزمان» ومعنى کون الشيء أزليًا أن يكون 
الشيء سابقًا على الزمان. . إلخ). 

أقول قد يقال في توجيه اختيار الشق الثاني وهو أنه لم يكن جميع ما لا بد منه 
موجودا في الأزل لا شك أن الأزلية عبارة عن عدم الأولية . وهي قسمان : أزلية 
ذاتية» وهي كون الشيء ء أولاً بذاته» أي ليس مسبوقًا بالعدم» لاذانًا ولا زمانًا. 

وأزلية زمانية» وهي کون الشيء ليس داخلاً تحت حكم الزمان» أي ليس للزمان 
تسلط على وجوده بالسبق . 

آما القسم الاول: فمختص بالواجب لذاته قطعّاء إذ لا آول بالذات إلا هو 
وهو الق القدم بذاته » الذي منه کل حادث بذاته . 

وأما القسم الشاني : فیحتاج في تخصیصه بالواجب إلى دليل» فنقول"): 


(۱) (وقد يقال في حل عبارة الشارح-: إن الواجب تعالى» لما لم يكن زمانیا» فیکون سابقًا على الزمان» 
إذ لو لم يسبقه لكان معه» فكان تحت حيطته . فإذا كان سابقًا عليه» سبقًا حقيقيًا أي لم يجامعه في = 
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الواجب تعالی» لا یصح أن يوصف بالکون في الزمان» كما لا یصح أن يوطف ! 
بالکون في الکان» إذ كلاهما - أي الأين والتی-من العوارض الختصة بالماديات» 

فضلاً عن الممكنات . . فهو سبحانه يتعالى عن الزمان» ولیس يضح دخوله تحت , 
الزمان بوجه . أماغيز الواجب فلیس يجب له ذلك ٠‏ أي التعالي عن الزمان. 
ووصف الأزلية أي عدم الأولية ‏ آمر ضیق لا اتساع فیه» فإذ وجب وصف . 
الواجب تعالی به» لتعالیه عن الزمان» فلا شيء غیره في الأزل : أو لانه لا يشاركه 
غيره في وصف خاص به بالضرورة» والازلية من خواصه؛ فلا شيء غيره في 
الأزل. وإذلم يكن غیره في الأزل» فا يوجد ما يوجد من المکنات» على خسب ٠‏ 
ما تعلقت به (رادثه تعالی > من التخصیص بالأوصاف والازمان ان کانت غير 
زمان» وبالحد الخصوص إن كانت زمابًاء إذ الزمان أيضًا من جملة المکنات التي 
ْ توجد على حسنب تعلق الإرادة» لكن ليس من تعلقاتها تخضیضه بوقت» ولكن ش 
0 بحد مخصوص. كما سمعت . فإذن ليبن بين الله وبين الزمان زمان» بل ولا بينه ' 
وبين شيء من الحوادث» لتعاليه عن الزمان» فلا يدخل تحت (قبل)و (بعند) أ 
الزمانيتين» كما عرفت . فالعلة في الأزل غير تامة» إذ لو كانت نامة في الأزل لوجد 
المکن.في الازل فيكون:غير الله آزلیا؛ وقد سمعت أنه إذا وجبت أزلية الق فلا 
يكون غیره أزليا. فرجع هذا الجواب إلى معنارضة لذليلهم المذكور سابقًا. وأيضًا : 
آنتم تقولون بأزلية الزمان. وكيف يكون أزلياء والأزلية سلب الزمان؟ فكيف. ' 
يوصف بها الزمان؟ هذا تقرير عبارة الشارح» على الوجه الذي أراده:من ظاهر 
العبارة وباطنهاء » بل على :وجه أعلى من ذلك لا مره ۱ 
إليه شيء في عبارته . ۰ 


= وجوده وجب أن يكون الزمان حادنًا . فحدوثه ما يكون بتعلق الإرادة بوجوده التناهي . وجميع 
الممكنات داخلة تحت حكم الزمان» بالغسرورة؛ فتكون حادثة بتعلق الإرادة بوجودهاء في أوقاتها 
العينة»: فلا ب و لال ل ال 
. لدخول آلواجب تحت حیطته) . عیله . 0 
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بقي أن يقال : إن هذا البیان سفسطة بيه ومصادرة قبيحة» فأنا الآن بصدد: 
هل يجوز أو يجب أن يكون غير الله أزلياء بالعنی الثاني » أولا؟ يجعل الرد على 
القول بوجوب أزلية غير الواجب» مبتيًا على تسليم أنه لا اتصف الواجب بالأزلية» 
فغيره لا يتصف بها . 

وترتيب ما رتب على ذلك» آخذ بالدعوى في الدليل» بطريق الصراحة. فإن 
النزاع ليس إلا في هذا الذي سلمهء فإنهم ذاهبون إلى أن غير الواجب يكون أزليا . 
والقول بأن الأزل لا ینقسم. فليس يسع إلا واحدّاء قول بغير برهان» في مقابلة 
البرهان على نقیضه. كما یزعمون . وأيضًا لا دخل للتعالي عن الزمان في وجوب 
الأزلية» فإن النفوس الناطقة عند الحكماءء حادثة» وليست داخلة تحت الزمان. 
وأيفًا لم يقم برهان على أن غير الواجب لا يتعالى عن الزمان» بل قد أقاموا براهين 
على كثير ما يتعالى عن الزمان» وهو ليس بواجب. فمن أين أتى التخصص؟ ثم إن 
أزلية الزمان لا تنافي أن الأزل فوق الزمان» فانه لا معنى لدخول الزمان تحت نفسه» 
فهو لا زمان له فهو أزلي. وأيضا عاد ما ذكرنا سابقًا من أنه إذا لم يكن سبق الله 
على الحوادث زماتيًا -حيث لا يعقل الزمان بين الواجب» وأول الحوادث» لأنه لا 
زمان بالاتفاق۔ فلم يبق إلا أن يكون ذاتیا» وذلك يكاد يكون بدیهیا عند من له 
عقل . 

وبا لجملةء فهذا البيان الذي ذكره الشارخ» مشتمل على دعاوى غير بّة» 
وبيانات غير قيمة . 

۰ (فإن قیل : لاشبهة في أن الإرادة القدية بذاتها ليست كافية في وجود 
المکن. . . إلخ). 

أقول: قد ذكر في قوله السالف أن ليس شيء من الممكنات أزلياء واغا يحدث ما 
يحدث على حسب ما تعلقت به الإرادة . فكان هذا القول معرضًا لأن يقال: لا 
شبهة في أن نفس الإرادة» التي هي صفة قائمة بالرید» ليست بذاتها-بقطع النظر 


۱۸۸ - التعلیقات على شرح العقائد العضدية ` 


عن تعلقها بالمکن ‏ كافية في وجود ذلك المکن . فإنه لا علاقة بين ذات الإراذة 
وبين ذات المکن. إذا لم يكن تعلق. فلا تکون ذات دخل في وجوده» فضلاعن 
أن تکون كافية فيه» ولو سلم آنها كافية في وجوده» وهي آزليت. لكان المکن أزليًا. 
وإذ ليست الإرادة» من حیت ذاتهاء بعلة للممکن» فلتکن علة من جیث ما هي 
متعلقة بوجوده» فلا بد من التعلق» وحيشذ یقال : لا یخلوا إما أن یکون هذا 
التعلق : حادئًاء أو قديًا. على الأول: نتقل الکلام إلى سبب حندوثء :بمثل ما 
نقول في الممكن المفروضن حتى يلزم التسلسل . وعلى الثاني: يلزم قدم الممكن 
الذي تعلقت به الإرادة» لما أن التعلق كاف في وجوده»ء بحيث لا يحتاج إلى سيب 
آخر» كما هوالمفروض . والحاصل : أنه يريد أن ما بينه بقوله : (وقد يقال. . . إلخ) 
ما أفاد إلا أن تمام علة الحادث هو تعلق الارادة بوجوده. وهذا المقدار ليس كافيًا في 
الجواب عن الدليل » فإنه تقل الكلام إلى هذا التعليق : فإما قديم؛ فالطلوب فيد 
وإما حادث» فالمحال یوافیه . وهذا الإيراد هو ما عبر عنه فيما سبق بقوله : (ولا یرد 
عليه أن التعلق الأزلي . ... إلخ). وإغا الاختلاف في العبارة» والقصد واحد. 
وأعاده في هذا امقام » لورؤده على هذا التقرير» ,كما ورد على التقرير الأول : 

وحاصل الجواب عنه» على هذا التقرير : أن تعلق الإرادة أمر اعتباري غدمي » 
ليس من ا موجودات الخارجية» فلا يحتاج في حدوثه إلى الخصص بوقت دون 
وقت فإنه ليس له من التحيقق إلا ما يعتبره الذهن» فحدوثه بحصوله في الذهن : 
وهوء من حيث كونه في الذهن» تخصصه إرادة المتصور. أما بقطع النظر عن هذا 
فليس شيئًا حتى يحتاج إلى الخصص . ولئن سلمنا احتياجه إلى مخصص» 
فمخصصه تعلق آخرء وهو اعتباري آیضا . فان نقلت الكلام إليه» قلنا: فلتذهب 
إلى غير النهاية في سلسلة الاعتبارات» والتسلسل في الأموز الاعتبارية غير 
مستحیل » لانقطاع السلسلة بانقطاع الاعتبار: فلنا أن نختار الشق الاول؛ أي أن 
التعلق حادث ولا یلزم عليه محذور . 
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7 (وأنت تعلم أن اختصاص کل صفة. کان وجودية أو عدمية بوقت 
حدوثهاء یحتاج إلى آمر مخصص بالبداهة . . إلخ). 

أقول: اعتراض على منع المجيب في قوله: (لا نسلم لزوم الحذور) : 
وحاصله: البرهان على أن التعلق» وإن كان من الأمور الاعتبارية» فهو يحتاج إلى 
سبب يخصصه بوقت حدوثه» وأن التسلسل في التعلقات محال» كالتسلسل في 
غيره. وبيانه : أن التعلق» على فرض كونه آمرا عدميّاء ليس اختراعیا بحتا» بحيث 
لا يستند إلى خارج» إذ لا معنى لكون الاختراع الصرف متمما لعلة وجود أمر 
خارجي. ومنشأ له» حيث لا علاقة له بالخارجيات» فاعتبار حدوثه» وأنه متمم 
العل قاض ممنشأ انتزاع له في المارج» لم يكن ثم كان. وأيضًا لو فرضن أنه لم 
يكن متصور ومنتزع ينتزع التعلق» فلا نشكء مع ذلك» في أن آمرا كان بين الإرادة 
والحادث» ليس بينه وبين شيء آخرء يشهده الوجدان» وأيًا ما كان فحدوث شيء 
لم يكن سواء كان عدميّاء أو وجوديا۔ يستحيل من غير سبب» لاستحالة الترجح 
من غير مرجح. بالبداهة العقلية» فإذن لابد لهذا التعلق» المفروض حادنّاء من 
سبب ومخصص. وننقل الكلام إلى سببه» فإما أن يكون حادنّاء فتنقل الكلام إلى 
سببه» وهكذاء وإما أن يكون قدمّاء فيلزم قدم التعلق الذي فرض حادئّا. هذا 
خلف . فاللازم: !ما خلاف المفروضء أو التسلسل» وكان منهما محذور. 
قولكم: التسلسل ههنا في الأمور الاعتبارية» والتسلسل في الأمور الاعتبارية» 
وأن انتزاعية» ليس بمحال» غير صحيح» فان التسلسل في التعلقات التي هي 
الاعتبارات» ههناء إنما يكون بكون تعلق الارادة بوجود الممكن في الوقت المعين» 
محتاجا إلى تعلق الإرادة» بذلك التعلق» وتعلقها بذلك» محتاجا إلى تعلق بهء 
وهكذا. . . فيكون تعلق الإرادة بوجود الممكن في ذلك الوقت» لأن الإرادة قد 
تعلقت بحصول تعلق الارادة بوجوده» وتعلقها بحصول هذا التعلق إنما كان لتعلقها 
بخصول تعلقها بحصول ذلك التعلق. وهكذا تعلق عن تعلق ينشأ إلى غير النهاية 
من طرف المبدأء أي لا ينتهي إلى تعلق هو أول التعلقات» بل ما من تعلق إلا وقبله 


۰ 7 التعلیقات على شرح العقائد العضدية 


تعلق لا إلى آول؛ وان كان مبداً الكل غير التناهي» هو الارادة. وتتتهي من طرف 
المکن إلى التعلق الذي کان عنه المکن» أي أنه یکون آخر السلسلة من طرف 
الستقبل . وحيتئذ كانت تعلقات الارادة غير متناهية مع تواردها على الإراذة» 
فیکون الخال فيها كما في الاستعدادات غير التناهية التواردة على الادة القدية› 
كما سبق من أن كل استعداد يقرب المکن إلى فيض البدًه حتی ينتهي إلى 
الاستعداد الأخيرء فیفاض الوجود عليه من البداً فيكون ذلك الاستعداد الأخير هو. 
منتهی الاستعدادات من طرف اللاأزل . آما من طرف البداً فغیر متناهية إذ ما من 
استعداد إلا وقبله استعداد لا إلى آول . ومثل هذا التسلسل قد قيل عليه : إن باطل؛ 
لامن حيث جزيان برهان التطبیق» حتی تقول: إن السلسلة آمور اعتبارية» فلا 
تسلسل فيهاء بل من حیث إنه يلزم عليه انحصار الأمور غير المتناهية بين طرفین» 
هما : نفس الارادة من جبهة المبداًء والتعلق الأخير من جهة النتهی » أي طرف 
الممكن . وانحصار ما لا يتناهى بين حاصرين ضروري آلبطلان . فقول الشارح : 
(فقد قيل عليه. . . إلخ) نجواب أما في قوله : (وأما التسلسل. . . إلخ). وقوله: 
(مع قطع النظر عن برهان التطبيق . . . ) قطع لادة الشبهة في أن الأمور الاعتبارية لا 
يجري فيها برهان التطبيق ء لا أنه إنغا يجري في الأمور الترتبة المجتمعة في الوجزد. 
وإذ كانت اعتبارية» فليست مجتمعة في آلوجود» فلا يجري فيها برهان التطبيق. 
ومحالية التسلسل إغا هي من حيث ما يجزي فيه برهان التطبیق» فإذا لم یجر هذا 
البرهان في التعلقات» فلم يجر عليها حكم الاستحالة. وحاصل ما قاله قي هذا 
القیل : إن هذا التسلسل في التعلقات محال لآمر آخرء وهو لزوم الانحصار بين 
حاصرين لا من حيث برهبان التطبيق الذي هو غير جار فيهاء حتى يتم لك ما قلت 
ثم قال الشارح» ردا على هذا الدليل» » أي لزوم الانحصار بين حاصرين: قلت: 
وأنت خبير بأنه لا انحصار بين الحاصرين ههنا أصلاً» إذ ذات الإرادة محفوظة في 
جميع مراتب التعاقب» يعني أنه ما من تعلق إلا وهو صادر عن الإرادة نفُسهاء 
فهي كفاعل واحد يصدر عنه أفاعيل كثيرة. ومعلوم أنه لا يقال: إن الفاعل طرف 
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للأفعال» بل ذاته مع کل واحد من الأفعال» فلا یکون طرقًا. وکذا الادة مع 
الاستعدادات غير التناهية» فهي ذات واحدة يرد علیها من الحوادث مالا آول له 
وهي مع الكل واحدة» فلیست الارادة طرقّا للتعلقات؛ كما أنه ليس الفاعل» ولا 
المادة» طرفّا للأفعال» والاستعدادات. فالقول بالانحصار ههنا وهم ظاهر 
الفساد» وان صدر عمن تعقد عليه الأنامل بالاعتقاد. ومراده منه » أستاذه السيد 
الشریف . فالتسلسل في التعلقات لا يجري فيه التطبيق» ولا يلزم عليه الانحصار 
بين حاصرين» فليس بمحال» بل يجوز أن تتسلسل التعلقات. لا إلى أول. فان كان 
برهان آخر على إحالته» فليقم حتى نتكلم قيه. وربا لاح لوهم واهم أن صدور 
غير المتناهي عن شيء واحد» محال» إذ حيث ثبتت العلة» فقد كان بوجودها 
" وجود شيء ماء ثم من بعده كان آخر» وهكذا. فالصادر الأول هو مبدأ السلسلة» 
وما فرضناه» من طرفنا فهو منتهاها. فقد وجد للسلسلة طرفان» وما له طرفان» 
فهو متناه بالضرورة. فليدفع هذا بأنه ناشئ من عدم تصور الأزلية . فإنالما 
فرضنا الشيء: كالإرادة» أزليّاء فهو لا أول له» وليس سلب الأولية» إلا عبارة 
عن لا تناهي الامتداد المفروض. أو الموجود السمي بالزمان» فلنفرض أنه في كل 
جزء من أجزاء ذلك الذي لا يتناهي» كان حادث من الحؤادث . والكل صادر عن 
ذلك الأزلي» الذي لا أول لزمانه. فما من حادث تفرضه إلا وقبله حادث. لا إلى 
أول. لعدم الوصول إلى حد هو الأول. 

ثم آقول : اعلم أنه قد اشتهر على لسان القوم أن التسلسل في الأمور الاعتبارية 
جائز» وقد أخذوا هذا متكأ لبراهينهم » فلا بد لك أن تفهم ما العني من كلامهم » 
فإنه لا يصح أن يراد منه أنه يجوز أن تنظيم سلسلة غير متناهية من أمور اعتبارية» ثم 
إن البرهان لا يجري فیها . بل من البديهيات أنه متى انتظمت السلسلة غير المتناهية » 
الوجودة بأي وجودء عقلیا كان أو حارجیا» ففرض التطبيق فیها جائز» وينتهي إلى 
آخر البرهان. بل مرادهم من ذلك أن التسلسل في الأمور الاعتبارية العقلية» ليس 
بمعنى اللاتناهي بالفعل» بل إنما هو عنى عدم الوقوف عند حد يمتنع على العقل آن 
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یتخطاه أي أنه كلما فرض العقل ما هو منهاء صح له أن یفرض آخر. وهكذا. 

ثم إذا وقف العقل» ولم يفرض » وقفت السلسلت ولذلك يسمع في کلماتهم. في 

مثل هذا المقام ما حاصله : ما يجوز التسلسل في الأمور الاعتبارية» لها تنقطع 
بانقطاع الاعتبار. 


مشلا قالوا: إن للوجود وجودا في الذهن وصوزة علمية فیه» وإن للصوزة 
العلمية؛ التي هي وجودء وجؤدًا آخر عند اعتبار العقل إياها موجودا ذهنيّاء وإنما 
يكون وجودها بصورة علمية هي وجود الوجود» وهكذا وجود وجود الوجود. 
فإذا خرج العقل عن الاعتبار وانصرف إلى معلومات أخر» وقف التصور إلى ما 
وصل إليه من الصور العلمية الضافة إلى الؤجود» وان كان بحیث لو ذهب یعتبر 
إلى غير النهاية؛ لكان له ذلك . فمن ألزم أنه لو كان للوجود وجود للزم التسلسل؟ 

يقال في جوابه : إن التسلسل في الأمور الاعتبارية غير محال» لأن ذلك ینقطع 
بانقطاع الاعتبار . آما لو فرض أنه قد انتظم في العقل سلسلة غير متناهية» أو كأن 
للوجود وجود في عالم الخارج» ولوجوده وجودء وهکذا إلى غير النهاية» بحیث 
تكون أمور واقعية حاصلة دفعه واحدة لا نهاية لهاء فلا محالة يجوز فيه التطبيق؛ 
لتحقق السلسلة غير المتناهية في آن واحد على أي حال تحققت . 

ثم لا یخفی عليك أن احتياج المکن إلى تعلق الإزادة؛ ليس كاحتياج وصولك 
إلى مکان لم تكن فيه » إلى الخطوات» ولا كاحتياج الکمال إلى الحركات» أي لیس 
التعلق مما يتوقف الشيء على عدمه بعد وجوده حتى يكون معدا بل لو فرضن 
عدم تعلق إرادة الحق تعالی بوجود مکن ماء لاستحال أن یوجد. وإلا لزم 
التخصص بلا مخصص » فلابد أن يكون التعلق ما لا ينعدم حتى يكون الممكن. أي ` 
بل يجب تحقق التعلق حتی وجود المکن. بأن يكون الممكن مع التعلق . بل عند 
لسع ار قد الج د » لزوال مرجح 
الوجودء وهو تعلق الإرادة به . فالتعلق إذن ما يجب تحققه م مع تحقق ما هو سبب 
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فيه» ولیس من قبیل العدات . فلو فرضنا التعلق حادئا واحتاج إلى تعلق آخرء 
لكان القول فيه كما سمعت . فانه لو فرض انعدام التعلق بالتعلق» فلم تتعلق الارادة 
بحصول التعلق عند فرض العدم فلا يمكن تحقق التعلق احادث» لعدم مابه 
التحقق» وهکذا في جمیع التعلقات . وکان هذا سهل التحصیل إذا التفت آدنی 
التفات . 

فإذا تقررت هاتان القدمتان فاعلم أنه لو فرض التسلسل في التعلقات» وکل 
تعلق منها محتاج إلى التعلق الآخر في تحققه» لكان جمیع التعلقات متحققة في 
الواقع» عند تحقق المکن المفروض» فتكون أمور غير متناهية» مجتمعة في آن 
واحد» فيجري فيها التطبيق . والتشبث بأنها اعتبارية لا يفيد» كما علمت من 
القدمة الأولى» فإن التعلقات إذن من الأمور الواقعية» لا ما یوکل الأمر فيه إلى . 
اعتبار العتبر وفرض الفارض . فافهم . 

(نكتة) : ما بال هذا الفاعل العظيم لا يحدث عنه إلا تعلقات» بدون متعلقات» 
واعتبارات تبرأ منها سيم الموجودات؟ خصوصًا وهي أزلية الثبات» حيث لا نسبة. 
فى الكثرة» بين ما كان عنه من الأمور الحقيقية» وما كان عنه من تلك الأمور 
الاعتبارية» إذ لا نسبة بين المتناهى وغير المتناهى» فكان أكثر فعله تلك الاعتبارات 
التي تكاد لا يكون لها حظ من الوجود» وأقله هذه الكائنات التي نسخت اسم 
الموجودء فنعوذ بالله من ضروب الاضطرار المذهبية المبعدة عن التحقق بالأمور 
الإلهية . 

۷ (والوجه الثالث من الإيراد على دليلهم . . .). 

آقول : قدم مناقضتین على دلیلهم : 

الأولى : باختیار الشق الأول» ومنع لازمه. 

والئانية : باعتیار الشق الثاني» ومنع لازمه . وهذا الإيراد نقض إجمالي على 
الدلیل . حاصله: نکم معترفون بحدوث الحوادث اليومية» أي الزمانية التي قد 
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سبقها العدم الزماني و رز أن النفوزس : 
الناطقة حادثة عند تمام مزاج البدن» وكذلك الصور الشخصية المتواردة على المادة» 
كصورة زيد وعمروء إلى غير ذلك . وبالجملة» فأنتم قائلون بحدوث أجزاء غنالم 
الكون والفساد» بحدوبًا زمانياء ودليلكم هذا يجري فيهاء مع تخلف مقتضاه 
باعترافکم» فهو باطل. وبيان ذلك : أن نفس زيد الموجود الآنء التي هي قد ` 
حدثت في هذا النوم مثلاً: إما أن يكون تام علتهاء وجميع ما تحتاج إليه 
وجودهاء قد كان حاصلاً في الأزل» وإما أن لاايكون. فإن كان الأول: لزم 
قدمهاء لاستحالة تخلف العلول عن تمام علته» والفزض أنها حادث يؤمي . هذا ' 
خلف . وان كان الثاني : فإما آنها حدئت بدون حدوث شيء آخر» سوى ما كان'في 
الأزل» والفرض أن ما كان» لم يكن تمام العلة» فيلزم وجود العلول بدون تام 
الو ل وی ا E‏ 
إليه» ونقول مثل ما قلتم» حتى يلزم التسلسل» وهو محال یا أقررتم: فلاايضح ٠‏ 
لول يدم العلة + لا دونه > لاستلزام كل محالاً. وليس:لنا واسطةببين القدم 
والحدوث» كما هو بین عندكمء » فامتنعت العلة . والحادث اليومي ممكن» فهو إغا 
يصدر عن علف > فلا يمكن أن يوجد حادث يوفي البثة » لامتناع علة له» وقد شهدتم 
بحدوث حادث يومي ٤‏ فما هو جوابكم عن هذاء :فهو جوابنا عن خحدوث آول 
حادث . وإنما قال الشارح: (بما اعترفوا بحدوثه) ولم يقل : (بما هو حادنث بالبداهة , 
دی الجمهور والخاصة» فإن زیدا الذي حدثت نفسه ومزاج بدنه» في هذا الیو 
تحيل بداهة العقل واحس» كونه نفسته ومزاجه هذا قذيًا) لما أنه قد حقق في رسالته 
(الزؤراء) أن الأشخاص بماهي أشخاص قدهة» وإنهاما يترآئ من وجود وعدم» 
فإنما هو ظهور وخفاء . والکلام في بيانه» وبيان ما فیه لیس هذا محل إيزاده . 


# *# و 
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أقول : أجيبا عن هذالنقض بن العسلسل اللا على دوت عم سره 
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تسلسل في الأمور الموجودة معّاء الترتبة . وذلك لأن جملة الممكنات لما فرضت 
حادثة» فلا محالة تكون مکنة» فهي محتاجة إلى علة تامة» يكون عنها وجودهاء 
ولا تكون تلك العلة قديمة» والا لزم قدم المکن والفسرض حدوث جميع 
الممكنات» فلا مهرب من کون العلة حادثة» والحادث مکن» والممكن يحتاج إلى 
العلة في وجوده. فتلك العلة التي هي علة العلة» لا تكون قديمة» لما علمت» 
فتكون حادثة» وحكمها حكم الحوادث» وهكذا حتى يلزم التسلسل . ثم لايصح 
أن يكون شيء من السلسلة مفقوداء وإلا لا نسحب السلب على معلوله» حتى 
ينتهي إلى العالم الحادث» فيلزم أن لا يكون شيء من العالم؛ لاتعدام المعلول 
بانعدام العلة. فإذن جميع هذه العلولات والعلل الفروضة. على فرض حدوث 
جملة العالم» موجودة معاء فيجري فیها برهان التطبيق وغيره» ما يوجب بطلان 
التسلسل» فيكون التسلسل فيها باطلاً محالة. أما التسلسل اللازم على حدوث 
الحوادث اليومية» فهو تسلسل في الأمور التعاقبة» غير المجتمعة في الوجود. 
والتسلسل في المتعاقبات» غير المجتمعات» ليس بمحال» لعدم إمكان التطبیق . 

فان قلت : ما ذكرته في علل الحادث الذي هو العالم بأسره» من أنه يجب وجود 
جميع علل امحادث. وإلا لم يكن موجودا» يجري ههنا. 

قلنا: كلاء إذ حیث ذهبوا إلى قدم مکن» هو المادة» وقالوا بأنه ما يتوارد عليه 
استعدادات وجودات الحوادث» فليكن متمم علة الحادث» استعداده الذي ينعدم 
عند وجوده» للمنافاة بين الاستعداد للشيء» وفعليته . ثم إن هذا الاستعداد قد كان 
بسبب استعداد آخر قبله» ينعدم عند وجوده للسبب المذكور» وهكذا إلى غير 
النهاية . ما من استعداد إلا وقبله استعداد والكل ينعدم عند وجود الحادث . أما في 
حدوث العالم بأسره» فنا كانت عللاً مستقلة» أو شروطًا لازمة عند الوجود» 
ليس بالمعدات» لعدم جوهر يقوم به الاستعداد والقبول. والعلل المستقلة» أو 
الشروط اللازمة» يجب وجودها لدى وجود معلولها . 
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وحاصل ما ذکر الشارح عنهم. في ارتباط الحادث بالقديم : أنهم ذهبوا إلى أن 
الأفلاك قدیت وحرکتها لازمة لوجودها» منهن أيضا أزلية. والراد من الخركة هو 
التوسطية. أي ما به الشیء لا یکون في حد من حدود السافة آنين » والا كان الآن 
الثاني سكونًاء وهي حالة واحدة شخصية في جميع الحدود الفروضة في المسافة» 
وليس الراد منها ما هو بمعنى القطع» أي الامتداد الحاصل في الخيال» من تعاقب 
الأوضاع الناشئة من الحركة التوسطية» فإنها بهذا المعنى صورة خبيالية» لا وجود لها 
في الخارج حتى تصدر عن قدي . ثم إن هذه الحركة التوسطية» بحكم لزومها 
تلفلك. لا يزال الفلك بها متبدل الأوضاع» أي النسب. إذ الوضع نسبة أجزاء 
الشيء بعضها إلى بعض؛ ونسبتها إلى الخارج . وقد مر تعريفه. ثم إنه من تبدل 
. تلك الأوضاع الفلكية يقنع الكواكب» من الشمس والقمر وغيرهماء مع مافي 
داخل الفلك من المادة العنصرية» محاذاة وانحراف» وشروق وأفول وغير ذلك. 
ومن ذلك تکون الحرارة وألبرودة» واختلاف الفضول . فبهذا یحصل لادةالعناضر ٩‏ . 
استعداد. قاذاتم الاستعداد» تفاض علیها الصور من المبدأ الحق تعالی . وكذلك ' 
الاستعداد يفاض من البد عقب ما قبله من الاستعداد وهكذا إلى غير النهاية . 
فانتظم من هذا سلسلة معدات قائمة على آمر موجژد» وینعدم كل منها بوجود 
الآخر» وذلك من تبدل الأوضاع الناشثة من دوام الحركة التوسطية . فتلك الحركة 
ذات جهتین : فمن جهة آنها حالة واحدة مستمرة» صدرت عن القدیم؛ ومن حيث 
ما ينشأ عنها من تبدل الأوضاع كانت سببًا في توارد الاستعداد على المادة» الذي هو ۱ 
سبب في حدوث حادث . : 


HK HF # 


9 (وأنت ما سبق خبير . . إلخ). 
آمورا معدات. توجد وتتعدم لا إلى أول» أي أنه في الامتداد غير التناهيي 
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لایفرض جزءاء إلا وفیه حادث إلى غير النهاية» لکن لیس الكل مجتمعا؛ بل ولا 
البعض موجوداء بل إن الله تعالی فعال من الأزل إلى الأبدء فلا یزال فرد من آفراد 
العالم موجوداء فما لزم على هذا إلا قدم الجنسء أي أنك إذا ذهبت تحدد وجود 
العالم فلا تصل إليه» إذ ما من حادث إلا وقبله حادث» ولا ينتهي» لكن ما من فرد 
الا وهو حادث» فلا يلزم القدم الشخصي في شيء من أجزاء العالم وان لزم أن لا 
يكون لجنسه أول . وهذا غير مضر لنا» ومضر بكم . فانا نذهب إلى أنه لا شيء من 
العالم بقدیم» وقد كان ما ذهبنا إليه. وتذهبون إلى أن بعض العالم قدیم» وهو 
لایثبت إذ يجوز أن تکون متممات العلل معدّات» كما قلنا. 

بقي عليه أن يقال : إن المع هو ما یحصل الاستعداد» والاستعداد كيفية تقوم 
بالستعد لأن يصير الحادث» فلابد لتلك المعدأت من أن تهیی مادة قديمة» حيث 
إنها لا تهيئ نفس المکن؛ لعدم وجوده حتی يقوم به استعداد أو غیره» فیجب 
قيام الاستعدادات على آمر آزلي» فیثبت مُدّعاهم . ويجاب با ذکره فیما سبق» من 
أن هذه دعوی بغیر برهان» لورود المنوع على مقدماتها . 

۰ (وقد قال بذلك بعض الحدئین . . . لخ) . 


آقول: أي بقدم العالم با لجنس أي أنه لا یزال فرد من آفراد العالم موجودا» وما 
من جزء من أجزاء الزمان إلا وقدم كان فيه حادث إلى غير النهاية بعض الحدثين أي 
الآخذين بظاهر الأحاديث» لا آنهم قد رأوا فیها ما يدل على ذلك . 

وبه قال ابن تيمية» على ما نقل عنه الشارح» وذلك أن ابن تيمية كان من الحنابلة 
الآخذين بظاهر الآيات والأحادیث القائلين بأن الله استوى على العرش» 
جلوسًا. فلما آورد عليهم أنه يلزم أن يكون العرش أزلیا» لما أن الله أزلي» فمكانه 
آزلي . وأزلية العرض خلاف مذهبه. قال: إنه قديم بالنوع» أي أن الله لا يزال 
يعدم عرشّاء ويحدث آخرء من الأزل إلى الأبد» حتى يكون له الاستواء أزلاً 
وأبدا. فسبحان الله. . . ما أجهل الانسان وما أشنع ما يرضى لنفسه!! ولست 
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يقله . 


ê‏ و 
1١‏ (وقال الإمام حجة الإسبلام . 1 إلخ). 


أقول: قال حجة الإسلام الغزالي کدرا لجوابكم المذكون» أي قولهم: إن 
التسلسل في الحوادث اليومية إنما هو في الأمورغير المجتمعة» فلا يكون محالاً» 
وذلك بأخذ الحركة السرمدية من جهتيهاء كما تقدم-: قد قلتم بأن الحركة هي متمم 
علة وجود الحوادث» فلا یخلو ما أن تکون كذاء من حیث ما هي مستمرة؛ أو من ۱ 
حیث تجددها . فان كان الأول» والحركة من هذه الحيشية شيء واحد متشنابه 
الأجزاء» فإنها في أي حد من حدود المسافةء كما هي في الحد الآخرء لایعتریها 
تغير في ذاتها الستمرة 5 فکیف صدر عنها أمور مختلفة بالصفات والأوقات؟ مع 
أنها إن كانت عند حدوث زید» هى المتمّمة لعلة حدوث عمرو» فكان من الواجب 
حدوثه معه لاستحالة التخلف. وان لم تكن متممة» فهي من حيث الاستمراز» 
هي» لم يعترها حال أخزى حتى تكون بها متممة له في الوقت الاخر» فجدوثه في 
ذلك الوقت الآخرء حدوث بدون ام العلة» وهو محال . وإن كان الثاني أي من 
حيث هی متجددة» فليس التجدد إلا الحدوث» فهى من هذه الحيثية حادثة» 
فتتكلم في علة حدوثها وننقل:الكلام إليها آیضا. بمثل ما تكرز مراراً؛ ختى یلزم أ 
قال الأستاذ خلد الله دوامه.: العجب لهذا الكلام؛ كيف صدر من مثل هذا 
الإمام؟ 00 ۱ 
(1) أبوحامد محمد ١١١١-٠٠١۹١‏ من أشهر أنمة الأشعرية» وتعد آثازه في الفلسفة والكلام 
والأصول والتصوف بمثابة الظاهرة الفكرية التي طبعت عصره ولا زالت تلقي بظلالها على جوانب 
کثيرة من فكر السلمین حتن النوم. ۰ . وهو معندود في الاتجاهالحافظ» فلسفیا» ولكن آراءه التربؤية 

تمثل إضافة [بداعية لفکر السلمین في هذا الیدان . ۱ ۱ 
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آما أولاً: فقوله : (إن الحركة شيء واحد متشابه الاجزاء) إن آراد آنها أجزاء 
حقيقية ‏ أي آجزاء لنفس الحركة» وان كان بالفرض الوهمي» بأن راد من الحركة ما 
هو بمعنى القطع ‏ فعلی تسليم آنها متشابهة الأجزاء» لم يذهب ذاه ب إلى أن 
الحركة القطعية متممة العلةء كما علمت سابقّا وإن أراد ما هو أجزاءء مجازاء أي 
الأوضاع فلا نسلم آنها متشابهة» فإن الأفلاك عندهم متعددة» وحركاتها التوسطية 
مختلفة . فإذا ابتدأ أي فلك في الحركة» من نقطة معينة» وشرع الآخر منهاء أو من 
غیرهاء فعلى استمرار الحركة تكون مع تفاوتها فيها تختلف بسبب أجزاء كل فلك» 
إلى أجزاء الفلك الآخرء في كل آن بالمخاذاة» والخروج عنها. وكذلك نسبة 
الأفلاك» أي ما قيها من الكواكب والأجزاء إلى ما في جوفها من العنصريات» 
تختلف بكل انتقال في أي حد» كما هو بديهي » يعلم من الشروق والأفوال» وغير 
ذلك من الأحوال. فكيف يحكم بالتشابه؟ فما من انتقال إلا ويتغير به وضع » وقد 
قالوا: لا تتفق الأوضاع وتتشابه إلا بعد مضي أربعين ألف سنة. من أي جزء 
فرضته. وما يدريك لعله إذا تشابهت الأوضاع . بعد مضي أربعين ألف سنة. 
يحدث في العالم مثل ما كان أولاً. حتى لو كان في الوضع الأول من يكون اسمه 
(محمد عبده) فقد يكون في الوضع المشابه له من يكون اسمه كذلك . وهكذا جميع 
الحالات والكيفيات التي كانت . يكون مثلها . 

وثانًا : أنه لم يبينء في الشق الشاني» أي تسلسل يلزم . هل ماهو في الأمور 
المتعاقبة» أو في الأمور الجتمعة؟ والأمر يتطلّب البيان» حيث إنهم مقرون بلزوم 
التسلسل» وجوازه في المتعاقبات؛ ولذلك قال الشارح : (واعترض عليه بأن هذا 
التسلسل عندهم جائز. . . إلخ). 

وحاصل القول: إن جواب هذه الحجة» بهذا البيان» هو عين تقرير دليلهم في 
ارتباط الحادث القديم» غايته أنه غير تام» فهو لم يقع جواباء بل توجيها من غير 
عارف. 


ع د عد 
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۲ (قلت: التجدد عبارة. . . الخ). 


رد من الشارح لقول الحكماء: إن للحركة جهتین: کونها مستمرة» وکونها 
متجددة . وبالجهة الثانية كانت سببًا في وجوذ الحادث : 

لا بیان لكلام الغزالي؛ فإن کلام الغزالي لا یتحمل هذا العنی» كلما یتبین : 
بالتأمل . ولا حاجة إلى التطویل في بیان أنه ليس بيانًا لکلام الغزالي . وفي قوله : 
(وعلی الثالث : لا بد أن یکون أحد القسمین. . . إلخ). خبر (یکون) هو قوله : 
(غير متناه) . وقوله : (من الأمور الوجودة وتلك الأعدام). بیان للقسمین. وقوله: : 
(أو کلاهما) معطوف على (أحد) . ومعناه : على الشق الثالث أي ما إذا كانت علة 
العدم مركبة من الوجود والعدم في مرتبة واحدة. لا بد أن تکون الأمور الوجودة . 
غير متناهية أو الأمور العدومة غير متناهية» أو کلاهما غير متناه ٠‏ وعلی کل يلزم 
التسلسل المستحيل . 00 


. 5# (والحاصل... إلخ). 

آقول : حاصل النقض على دليل الحكماء أن تجدد الأوضاع باستمرار الحركات» 
على ما زعموا؛ یلزم عليه التسلسل الحال الجاري في الأمور الوجودة المترتبة» 
المجتمعة في الوخود» وذلك لأن التجدد ليس الا عبارة عن عدم وضع» وحصول | 
آخرء وهكذا. واللازم عليه التسلسل المحال. إما في حال وجود الوضع الزائل » 
الوجود السابق على عدمه . أو في حال عدم ذلك الوضع. العدم اللاحق لوجوده . 
آما الثاني : أي أن السلسلة تكون موجودة مجتمعة مترتبة في حال عدم ذلك . 
الوضعء فلان ذلك العدم؛ عدم طارئ» وكل ما طرأ فلا يكون إلا عن سبب» 
فسبب ذلك العدم إن كان مرا موجودا أو عدم المانع كان من شرط وجوذ الحادث» 
الذي هو الوضع الفروض الکلام فيه» فإذا انعدم هذا العدم انعدم ذلك الحادث » 
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وعدم عدم الانع» هو بوجود المانع ‏ فننقل الکلام إلى هذا الوجود الذي حدث» 
أوجب عدم الوضع الذکور . ونقول: إنه حادث قطعاء فعلة حدوثه ما قدية» 
فيلزم قدمه ‏ وهو خلاف المفروض» وإما حادثة» وننقل الکلام إلى علتها حتی 
يلزم التسلسل في علل هذا الأمر الموجودء وتلك العلل بجميع آحادها موجودة» 
لأن معلولها موجود. فيلزم التسلسل في الأمور الجتمعة الترتبة . وهذا التسلسل 
في هذه العلل إنما كان في حال عدم الحادث» الذي هو الوضعء إذ كانت عللاً 
أمر يستلزم حدوث أمر. . . إلخ). لأنه ليس شيئًا سوى قوله: (بأمر موجود) . إذ 
هذا الآمر الوجود لابد أن يكون مانعًاء وإلالما كان علة للعدم» إلا أنه لاحظه 
باعتبارين : من حيث ذاته مرة» ومن حيث ما يستلزمه أخرى . 

وأماالاول: أي التسلسل في حال وجوده السابق» فذلك إذا كان علة عدم 
الوضع المذكورء عدم أمر موجودء لا يستلزم وجود أمر موجود» ولايكون إلا عدم 
شيء» ما يتعلق بعلة ذلك الوضع » فهو جزء علة وجوده؛ لأنه مالم يكن له مدخل 
في وجود شيء لا يكون لعدمه مدخل في عدمه بالضرورة . فننقل الكلام إلى عدم 
الذي فرضناه جزء علة» فتقول : لعدم جزء علته أيضًا علة» وهكذاء فيحصل في 
حال عدم ذلك الوضع أعدام غير متناهية لعلل غير متناهية» كانت عللاً لجزء علة 
ذلك الوضع » فكانت مجامعة لجزء العلة المذكور» وهو مجامع لوجود الوضع» 
فان الجزء المدمم للعلة يجب وجوده مع المعلول» فكانت تلك العلل غير المتناهية » 
مع وجود ذلك الوضع مجتمعه» وهي مترتبة» فكان التسلسل في الأمور 
الموجودة» في حال وجود الوضع ء الوجود السابق على العدم» المتكلم فيه . وليكن 
الشق الثالث أي ما إذا كانت علة العدم» مركبة من وجود أمر» وعدم أمرء فقيس 
على هذين الشقين لتركبه منهماء فا لجاري فيهما جار فيه . فبطل أن يكون علة 
للعدم » فان العلل منحصرة في هذه الثلاث : إما وجود أمرء أو عدم أمر» أو مركب 


۲ - التعلیقات على شرح العقائد العضدية 

منهما. وقد بطل كل وااحدء فبطل أن يكون للعدم علة» وإذا لم يكن للعدم غلة» ۱ 
فقد ذهب قولکم : (إن علة الحجوادث اليومية» تبدل الأوضاع) هباء منشوزاء 
لاستحالة التبدل حينئذ» فإن التبدل إنما یکون بعدم ووجودء وقد استنع العدم؛ 
فبطل التبدل . فرج جع القول في الحوادث اليومية جذعاء فبیتوا ما متمم علتها : 


F#‏ ع و 


وفیه نظر ظاهرء فإننا لو اخترنا أن علة العدم عدم جزه العلة الناشی عن عذم 
جزء العلة» وهكذاء لم یلزم وجود هذه الاجزاء» حال الوجود. بل اللازم عدمهاء 
إلا ما كان جزء علة الوضع الزائل. آما جزء علة الجزء» وما قبله من آجزاء العلل» 
فقد كان معدومًا على التعاقب» فلم تكن السلسلة غير المتناهية موجودة. وإنغا کان 
عليه آن یقول: : لو كانت العلل في العدم» عدم أجزاء العلل» » لزم الخلف» إذ ' 
مقتضی کونها آجزاء العلل» ره( مرف اون اه نع 
فصاحبها دخل نيب الوجود . فتفطن . ۱ 


 *‏ نا 


5 (فإن قلت على تقدير. لخ 

أقول: أورد على قوله: (يلزم التسلسل المستحيل (مافي سال وعر وار 
حال عدفه). . أن لزوم الثاني منوع » على فرض أن عدم الوضع يستند إلى عدم ما 
يوجب عدمه حدوث أمر موجود . فلنا أن نختار هذا الشق» وغنع لزوم التسلسل» 
الستحیل؛ عليه» وذلك لأنه يجوز أن يكون وجود ذلك المانع مستندا إلىمعدات 
غير متناهية . فان تقلت الكلام إلى عدم مُعدة» قلت إنه يستند إلى وجود مانم؛ 
وذلك المانع يستند إلى معدات لا متناهية وهكذا إلى غير النهاية فلم يكن لنا قي 
الوجود إلا اجتماع تلك الوانع وتلك الوانع لا يلزم أن يكون أخدها ما يدخل في 
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علية الآخرء حتی تکون مرتبة في الوجود» فیجری فیها البرهان» غایته آنها مترتبة 
بحسب الزمان . على أنه لا یلزم أن تکون مجتمعة في الوجود أيضاء إذ يجوز أن 
يكون حدوث كل واحد منها ولو آناء كافيا في عدم الوضع المفروض عدمه . 

إن قلت : كيف يكفي الوجود ولو آناء مع أن وجود المانع علة لعدم الوضع » 
فإذا زال المانع» فقد زالت علة العدم» فيلزم عدم العدم . وعدم العدم هو الوجود؛ 
فیلزم عند عدم الانع» وجود الوضع الزائل بعد عدمه» فيلزم إعادة العدوم 
الصرف» وهو محال؟. 

قلت: قد یکون للشيء موانع متعددة» فیجوز أن یکون وجود الانع الا خر 
للوضع الذي يلي الوضع التقدم» مانعًا من وجود الوضع الذي بإزائه» ومن وجود 
الوضع السابق علیه» وهكذاء حتی لا یکون في کل زمن إلا مانع واحد» هو آخر 
الوانع . ولا یلزم من عدم المانع الخصوص وجود الوضع الذي انعدم . 
ثم آجاب الشارح عن هذا الإيراد» بأنك إن سلمت آنها مجتمعة في الوجود. 
فعدم الترتب الذاتي لا یضرنا. بل الترتب الزماني کاف» أي کون کل واحد منها 
قبل لاحقه» وبعد سابقه حتی تکون سلسلة» فیجری فیها برهان التطبيق» بأن 
تفرض سلسلة من الحادث الیوم إلى غير النهاية والثانية من الحادث بالأمس إلى غير 
النهاية . ویطبق الرآسان» فان لم ينتهياء مع انطباق الرأسين من طرف التناهي» لزم 
تساویهما» وهو محال لفرضي الزيادة والنقصان. وان انتهت الصغری» فقد انتهت 
الکبری. لزیادتها عنها بقدار متنای وقد فرضتا غير متناهیتین . هذا خلف . وان 
منعت اجتماعها في الوجود» وسوغت أن یکون وجودهاء ولو ناء كافيًا في 
العدم . قلنا: يجري فیها التسلسل من جهة آخري لا في نفس الوانع من حيث هي 
غير متناهية» بل في علل تلك الوانع» بأن نقول : إذا وجد الانع» وانعدم فلابد 
لعدمه من علة» فامام آمر موجود. کالانم فنتقل الکلام إلى علة هذا الأمر» حتی 
یلزم التسلسل في علله» حال عدم ذلك الانع الأول» واما عدم آمر لا یستلزم عدمه 
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أمرا موجوداء وذلك لابد أن يكون عدم جزء علة ذلك الانع» فنتقل الكلام إلى علة : 
عدم ذلك الجزءء أي جزء العلة» فهو يكون لعدم جزء علته» وننقل الكلام إليه ختى 
يلزم التسلسل في أعدام غير متناهية » لوجودات غير متناهية» كانت مؤجوذة مع 
جزء علة المانع الفروض عدمه. فكانت مع وجوده» فكانت أمور غير متناهية مترتبة ' 
مجتمعة في الوجود؛ حال وجوده» فلزم التسلسل الحال» حال وجوده. وإما 
مركبة منهما ولا تخرج عن حکمهما. . وهذا معنی قول الشارح : (فإن علة عدم 
كل مانع . . إلخ) . 


# # 


وأقول: : إن للتترض قد سس اعتراضه على أن علة الوائع معدات» وعلة عدم . ۱ 
المعدات موانع» وهكذا إلى غير النهاية . . فان قال بعدم الموانع» كما هو بجد تسلیمه : 
الذکور» في قوله : (بل لایلزم اجتماع. . إلخ). . فلیقل بأنعلة عدم كل مانع» ۱ 
حدوث مانع» وعلة حدوثه» معدات . والکلام فیها کالکلام في السابق: العدات 
غير متناهية» والوانع غير متناهية» وأعدامها غير متناهية» وعلل أعدامها غير 
متناهية . غايته ينتظم من ذلك سلاسل عرضية غير متناهية» لا وجود لمجموعها في ' 
عالم الخارج» بل الكل من قبیل التعاقب , فلم یات الشبارج في جزایه على ها 1 
التسليم با یفید. فإن كان قد فهم من الإيراد أنه لا یلزم الترتب في الموانع مع 
تسلیم أن علل الوانع تکون مجتمعة في الوجود : 

فاولاً : إن إلزا م اتسلسل فيما سبق إنما كان فيعلل الانع »لا في تساه 
فلا يكون للإيراد محصل » » بل يكون إيراده من قبیل الهذيان. ee‏ 
على من قرر لزوم التسلسل في الموانع» ولم يذكر في هذا الکتاب . ۰ 

ثانا : كان يكفيه الجؤاب بأن الكلام في أنه لو حدث مانع لترتب علله إلى غير 
النهایت مجتمعة في الوجود. وهذا مقبول لدی المعترضء والتسلسل فيه لازم : الم : 
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إن ما حصله في النقض على جواب الحكماء» غفلة عما قرر به ذلك الجواب» فانه 
بعد قبول أنه يجوز أن يصدر عن قدیم حركة سرمدية» مع الجزم بآن الحركة إنما هي 
انتقال» والانتقال إغا هو وجود شيء ثم عدمه» أي وجود يعقبه عدم . فهذا صنف 
من الوجودات وجوده في عدمه» وعدمه في وجوده» لا یفارقه الوجود والعدم» 
فان الحركة الوضعية كما هي في الفلك لیس إلا انتقالات لاوضاع أي خروجا 
من وضع إلى وضع ثم منه إلى آخر» وهكذاء فعلة الوجود. هي بعينها علة 
العدم . 


3 6 


۰ (الوجه الرابع ما عول عليه بعض التأخرین . . . إلخ). 

أقول : الوجه الرابع من وجوه الایراد على مذهب الحكماءء ما عول عليه بعض 
المتأخرين» معارضًا لا جنحوا إليه في باب ارتباط الحادث بالقديم» من وجود توارد 
استعدادات غير متناهية على مادة قديمة . وحاصله : أن القول بتوارد آمور غير 
متناهية على مادة قدية» على آنها أوصاف لها بل دعوی عدم تناهي حوادث 
متعاقبة مع وجود قدیم مطلقًاء سواء كان ما يرد عليه تلك احوادث أم لاء کلام 
غير معقول. وذلك لأن القدیم يجب سبقه سبقًا زمانیا على كل فرد من آفراد 
احادث . وکل ما كان كذلك وجب أن یکون له زمان» لم يكن معه فيه حادث 
أصلاً» فقد تحقق زمان خال عن جمیع الحوادث في طرف الأزل. فکانت متناهية 
فيه» هذا خلف . آما الصغرى-أي أن القديم يجب سبقه . . إلخ- فلأن القديم هو 
مالم يسبقه العدم» فكل عدم نما يكون بعد تقرر ذاته . وهذا ضروري» يفهم متى 
عرفت ماهية القدیم . والحادث با هو حادث يقتضي سبق ذاته بالعدم سبقًا زمانياء 
إذ الكلام في الحوادث المتعاقبة الزمانية . وقد قلنا: إن القديم سابق على كل عدم» 
والعدم سابق على كل حادث سبقًا زمانيا. والسابق على السابق سابق» فالقديم 
سابق على كل حادث سبقًا زمانيًا . وهذا واجب لا محالة . وأما الکبری أي قولنا: 
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وكل ما كان كذلك وجب. . إلخ خا لولم یزیمم فب ۱ 
حادث. لكان مقارتا حادث ماء دائمّا والقارن لفرد منها دائما: لا یتحفق 
السبق الزماني علی کل واحد ار أجافي ات ان ارم 
کل واحن بماسبق.. هذا خلف.. وهذا ظاهر بضرورة العقل. 
والقول بتوارد مالا يتناهى على قديم» أومع قديم» قول بأنه لايخلو زمان ما» من 
.معية القدیم للحادث . وقد آوجب البرهان أنه لابد أن یکون زمان ینفرد فية عن کل ۱ 
حادث . والعمدة على البرهان وما خالفه فرد. فقول الشارح : (فلا بذ آن یکون 
سابقًا. . . الخ) نتيجة لقوله : (إذ القدیم . . . إلخ) وهي الصغری التي آشرنا إليها. 
وقوله : (إذ القدیم) دلیلها . وقوله: (وهذا يوجب. . . الخ) في قوة الکبری التي ۱ 
ذکرناها. وقوله: (إذ ما کان. ۰. إلخ) ما آشرنا إليه من دلیلها . والباقي تفریع» 
| وهو ظاهر. 7 


د د ود 


7 (قلت : هذا بداهة الوهم . . . إلخ). ۱ 

أقول : قد كان بناء هذا الوجه الزابع على أنه يجب أن يكون القديم سابقًا على 
كل فرد من آحاد الجادث. ولا يخلو ما أن يراد بهذه القضية أنه يجب سبقه على 
كل واحدء لو أخذ بانفراده» سبقا زمانيًا. وإما أن يراد به أنه يجب سبقه على کل 
واحد واحد منفردا ومجتمعاء فيكون سابقًا على جملة الحوادث . فإن أريد الأول¿ 
قالقضية مسلمة ضرورية؛ إذ الفرض أنه ما من حادث إلا وقبله حادث» فضلاً عن 
قديم . فالقديم متقدم على كل حادث حادث. ولكن لا ينافي أن يكون القدیم مع 
حادث ماء دائمّاء سوى كل حادث فرض سبقه عليه» فقد يتحقق سبقه على كل 
فرد من أفراد الحوادث» مع كونه لم يزل مع واحد منهاء فإنه ما من حادث إلا وقد 
سبق القديم عدمه السابق:على وجوده» وما من حادث إلا وقبله حادث ؛ لمكان 
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عدم التناهي فقد كان القديم مع حادث دائمّا» وهو التقدم على كل حادث . وإن 
أريد الثاني : أي أنه يجب سبقه على كل فرد منفردا ومجتمعاء الساوق لسبقه على 
الكل المجموعيء أي بحيث يكون في زمان ماء منفردا عن كل ما يصدق عليه 
مفهوم الحادث» فالقضية ممنوعة» ووجويها عين المدعى» فإنه إنما يلزم ذلك في 
الافراد التناهية أما غير التناهية فالقدي إنما يقتضي قدمه أن يكون متحققًا قبل كل 
عدم تفرضه وقبل كل حادث تأخذه. وليس في لوازم القديم ما ينافي القارنة مع 
حادث ما. 


وتقريبه : أن القديم موجود آزلگ أي لا ابتداء لوجوده» فالامتداد الشروض منا 
إليه غير متناه» فلتفرض في كل جزء من أجزاء غير التناهي حادثًا من الحوادث» فلا 
يزال مقارنًا لحادث ما. وهذا سهل التصورء بعد تصور عدم التناهي . 


دج فنا 


۷ (وقد اعترض عليه . . إلخ). 

أقول: قد اعترض على الوجه الرابع» بأن المنافاة بين دوام مقارنة حادث ماء 
وبين السبق على كل حادث على حدة» الذي هو لازم تحقق ماهية القديم» إغا تلزم 
إذا كان حدوث كل فرد يستلزم حدوث المجموع. الذي هو عين الأفراد الحادثة 
الموجودة على سبيل التعاقب» وليس كذلك» فان حدوث كل فرد لا يستلزم 
حدوث الكل الجموعي. إذا كانت الأفراد غير متناهية» لعدم تحقق أول» فما من 
ممكن منها إلا وقد سبق بعدم» ولكن حيث لا ينتهي فمجموعها لا ينتهي . فليس 
يلزم أن يكون الجموع حادثًا بحدوث كل فرد. فلا يلزم من تقدم القديم على كل 
فرد منهاء تقدمه على مجموع الأفراد» لعدم أولية الجموع كما علمت . 

قال الشارح: وأنت تعلم فساده إذحيث قال بحدوث كل فرد؛ فقدقال 
بحدوث للجموع» لم أن الجموع لیس إلا نفس الأجزاء الحادثة مجتمعه» وحيث 
الأجزاء بأسرها حادثة؛ ولم يكن المجموع شيئًا سواهاء كما هو ظاهرء فالجموع 
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حادث . وعدم التناهي لا یضر في صدق مفهوم الحادث علیه» إذ حدوث الجموع» 
كما یتحقق یکون مجموع الأفراد بأسره قد سبق بزمان كان فيه معدوما بن لم يكن 
شيء من أجزائه موجودا قيه كذلك يتحقق بكون بعض أجزائه قد سبقه العدم» كما 
قيل في المركب من الواجب» الذي هو قديم» والحادث اليومي : أنه حادث. لأن 
المركب من القديم والحادث حادث. وذلك حقيقي» فان المجموع نما صار مجموعا 
يما هو حادث فالجموع لم يكن قبل وجود ذلك الحادث ثم كان بعد وجوده 
فالجموع حادث . فكي ف إذا كان كل جزء من أجزائه حادنًا كما هنا؟ وكأن المعترض 
توهم أن حدوث المجموع إنما يتحقق بأن لم يكن شيء من أجزائه موجودا في زمان 
ماء ثم أخذ في الوجودء: وهو وهم بعيد» لظهور ما ذکرنا . وأنجيب عن:اعتراض 
الشارح على هذا الاعتراص» بأنهآراد من الخدرث لازم وهو الابعداء آو کون 
كل جزء له بداية» لد ی سما بيه وهو ظاهر . 


چ چ چ 


۸ (وقد قدح بعض الفضلاء . . . إلخ). 

أقول: من الذائع بين العلماء أن الحكماء پذهبون إلى قدم النوع» وقدم.الشارج 
ذكره أيضًا . 

وقد نقل الشازح عن (السعد التفتازاني) اعتراضًا على هذا المذهب . وحاصله: 
آنکم مقرون بحدوث كل فرد من أفراد النوع» ومن المسلم عندكم أيضّاء أن النوع 
لا تحقق له إلا فى ضمن الأفراد» وکل فرد حادث» فالنوع حادث لأنه لا تحقق له 
إلا في ضمن حادث . د 

قال الشارح اعتراضا علیه : هذا الكلام سخيف نشأ عن عدم الفهم؛ وذلك 
لأنهم یعنون بقدم النوع» أن النوع لم یزل متحققّا في فرد من آفراده» ولم ینقطع 
تحققه في فرد ماء في جزء من آجزاء الزمان» وحدوث کل فرد لاينافي ذلك. فإنة 
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ما من فرد تفرضه إلا وهو حادث مسبوق بعدم» وان كان لا يقف إلى نهاية» وکون 
الاهية حادثة في ضمن فرد على حدة» أي كونها بحيث كانت منقطعة التحقق؛ ثم 
تحققت باعتبار کونها في فرد كذاء لا یستلزم انقطاعها مطلقًا . ولیت شعري ماذا 
یقول هذا الفاضل في الوردء لايبقي فرد منه آکشر من يوم أو يومين» مع آن نوع 
الورد باق آکثرمن شهرین فانقطاع کل فرد فرد» في زمان» لا يقتضي انقطاع الماهية 
في ذلك الزمان. ولا فرق في ذلك بين التناهي وغيره . 


ين ا 


۹ (الوجه الخامس من الإيراد على دليلهم. . . إلخ). 

أقول : قد تقدم أنه لابد في تصحيح دليلهم من القول بحوادث متعاقبة غير 
متناهية» حتى يسلم من النقص با حوادث اليومية» فقالوا: بحوادث لا أول لها على 
سبيل التعاقب» وزعموا أن التسلسل فيها غير محال» لعدم إمكان التطبيق فيه . 
والشارح : في هذا الوجه يريد أن يبين أن برهان التضایف - بل وغيره كبرهان التطبيق 
يكن إجراؤه في مثل هذا التسلسل» حتى يدل على بطلان التسلسل بجمیع 
أنواعه» سواء في الأمور المتعاقبة. أو في الأمور الجتمعة. وذلك لأن حاصل 
برهان العضایف : أنه لو ذهبت سلسلة المتضايفين إلى غير النهاية» كالسابق 
والمسبوق مثلاٌ لزم أن يكون عدد أحد المتضايفين أزيد من عدد المضايف الآخرء 
وهو محال. لأن المتضايفين متكافئان في الوجود» وذلك لا يختص با هو مجتمع» 
أو متعاقب . 

وتوضيحه : أن التضایف هو کون شيء بحيث لا يعقل باهیته إلا منسوبا إلى 
شيء آخرء مع کون ذلك الآخر بحيث لا يعقل إلا منسوبًا إلى هذا الذي نسب إليه . 
فالتضایفان هما اللذان لا یعقلان إلا معاء أي لا یعقل آحدهما بدون الآخر. فان 
تحقق أحد التضایفین-من حيث انه مضاف- في النارج أو في العقل ؛ قانغا یکون مع 
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تحقق الآخرء حیث لا یتحقق النسوب-من حيث هو منسوب. إلا وقد حققت 
النسبة :ولا تکون النسبة إلا وقد كان الطرفان» فهما متکافثان» أي لا يكون 
آحدهما في ظرف من الظروف إلا والا خر معه فیه» ولا ینفرد أحدهما عن الآخر» 
وذلك كالعلة والعلول . والأب والاین» والسابق والسبوق. وغیر ذلك . ثم:إن 
التضايف ینقسم إلى قسمین : متضایف مشهوري؛ ومتضايف حقيقي . فالاول: 
هو الذات العروضة للاضافت. کذات الب وذات الابن» وذات العلة؛ وذات 
العلول . والشاني : : ما هو العارض المذكور الذي به وقع التضايف بين الذاتين» واغا 
سمي الأول مشهورياء لآنه قد اشتهر باسم الضایف» وهو لیس ضایف على 
الحقيقة» وإذا اسمي مضایقا. فذلك الاسم له لامن حيث نفسه بل من حيث 
شيء :آخرء فنفس الذات مع الذات» لا تضايف بينهماء بل كل ذات تتصور منفردة 
عن الأخرى: فقد تحضرك صورة الأب» أي صورة نفس ذاته» لا من حیث:الابوة» 
ولا تحضرك ذات الابن» من حيث هي کذلك. وقد يوت الأب» ويبقى الابن» 
وبالعكسة في الموردين : 

وإذ كان التضایف» من حيث شيء آخرء فذلك الشيء هو المضايف حقیقة فانه 
الذي لایغقل إلا مع الآخرء لاذهناء ولا خارجاء كالأبوة والبنوة» فإنهمنا 
مفهومان إغا یعقلان معا ويتحققان في الخارج معاء كما هو ظاهر . 

على أي حال فالضایف من حيث هو مضایف. لا ینفرد عن مضایقه. فهما 
يتكافآن في العدد. فلو تعدد ٍضافات کأبوات وينوات» فلا يجوز أن یکون عدد 
اختاهب ازية من علد الا ری ی امن یروا ر ار ف رر 
الانفراد؛ والالزم أن لا یکون مضايماء هذا خلف. 

إذا تقرر هذا فنقول : لو فرضنا أن سلسلة کل من آحادها قد تقدمه آخز» وسبق 
علیه. فلا محالة یقع التضایف . بين تلك الا حاد. بالسابقية والسبوقية. ولو ذهب 
إلى غير النهاية» و یس سس و ور 
اس ل ی 
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آما وقوع التضايف بينهاء فظاهر» وأما لزوم زيادة عدد أحد المتضايفين على 
تقدير عدم التناهي من طرف امبدأ» فلأنا إذا أخذنا السلسلة من مسبوق معین؛ 
وليكن مبداً السلسلة ما يليناء ثم ذهينا إلى طرف المبدأء فالسابق على هذا المسبوق 
المعين» قد تحقق له وصف السابقية» من حيث تقدمه على المسيوق الأخير 
المفروض» ووصف المسبوقية» من حيث سبقه على ما هو قبله . وهكذا كل واحد 
من آحاد السلسلة سابق» من حيث ما بعده» مسبوق» من حيث ما قبله» فلكل 
واحد سابقية» ومسبوقية» فقد تکافاً عدد السابقيات والسبوقیات» فيما عدا 
المسبوق الأخير من الآحاد غير المتناهية» كل سابق ومسبوق» وبقي السبوق 
الأخيرء مسبوقّا فقط » وليس بسابق» فكان عدد المسبوقيات أكثر من عدد 
السابقيات» حيث تساوي عددهما فيما قبله» من جهة أنه ما من جزء إلا وله 
السابقية والمسبوقية» فلا تفاضل في العدد» ومسبوقية الأخير لا توازيها سابقية» 
فكانت زائدة فى عدد المسبوقيات» فيكون عدد المسبوقيات أكثر بواحد من عدد 
السابقيات» فيزيد عدد أحد المتضايفين على عدد الآخر؟ وقد تبين أنه محال» فلا بد 
أن تنتهي السلسلة إلى سابق ليس بمسبوق» حتى توازي بسابقيته مسبوقية المعلول 
الأخيرء الذي هو مسبوق ليس بسابق» فيتكافاً العددان. 


*# اننا 


وفى هذا البيان نظر ظاهرء حاصله : آنا قد بينا التكافؤ بين الضاف والمضاف 
إليهء وهذا حاصل في السلسلة غير المتناهية» فان ما فرضته أول السلسلة وهو 
المسبوق الأخير. مضايف للسابق عليه» فقد تحقق بينهما سابقية ومسبوقية 
متكافتان» ثم إن السابق علیه مع ما قبله» متضايفان» وبينهما سابقية ومسبوقية 
متكافئان» وهكذا إلى غير النهاية ‏ يكون التکاف بين السابقيات والسبوقیات . 

وأما ما موهته ‏ بقولك : ما قبل المسبوق الأخير» يتحقق في كل واحد من الآحاد 
سابقية ومسبوقية إلى غير النهاية» ويزيد السبوق الأخير بمسبوقيته ‏ فهو مغالطة إذ 
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هذا التكافؤ الذي زعمته فیما قبل العلول الأخير ‏ ليس تکافو] بين المتضايفين» لأن 
المتضايفين [غا هما اللذان تتحقق بينهما الاضاقة» على ما قررناه» ولیست.سابقیةما 
قبل العلول الأخير مضايفة لسبوقیته هوء بل مضايفة لسبوقية السبوق الاخیر» 
حیث إنه عرضت له السابقية» الا لکونه سابقًا لسبوق» وهو السبوق الأخيز» 
ولیس عروض السابقية له من حيث إنه مسبوق» فليس ما عرض له من السابقية 
والمسبوقية» متضایفین بالضرورة. وإنما هو مسبوق لا قبله» فمسبوقيتة مضايفة : 
لسابقية الذي قبله . كما أن التضایف بين سابقیته ومسبوقیته العلول الأخير» کما هو . 
ظاهر. ۰ 0 

وبالجاملة» حيث أخذٍ المتضايفان ما هما متضايفان» لم تتنحقق اضافتهما إلا ' 
متضایفین : فليكن المسبوق الأخيز مع ما قبله متضايفين» مسبوقية الأول لسابقية 
الغاتي» ولتذهب إلى غير النهاية» فلا يزيد عدد التضایفان بل هما اثنأن اثنان» 
حيثما اتنهيت إلى أن لا تنتهي . فأين الاستحالة؟ وهذا سهل التحصيل . 

بدح ري و یی پر ویر د + 
على أي تقرير قرر نفد 


چ و 


۰-(ولايتوهم. . . إلخ). 

دفع لدخل تقريره أنإيقال: هذا الدليل إنما يتم إذا تناهت السلسلة من طرف 
حتى يكون آخرها من هذا الطرف مسبوقية بلا سابقيةء بخلاف ما إذا ذهبت إلى غير 
النهاية في الطرفين» فإنه حينعذ ما من فرد من آجادها إلا وقد تحققت له المسبوقية 
والسابقية» كما فيما نحن قيه من الحوادث المتعاقبة» فإنه ما من وضع من الأوضاع 
إلا ويعقبه وضع آخرء وهكذا إلى غير النهاية في جانب المستقبل أيضًاء إذ لا تفف 
عند حد» فاذن کل ما فرضته مسبوقاء كان سابقًا أيضاء فلا يفيد الاستدلال ههتا 
شيئًا. وحاصل الدفع أن يقالء لك أن تأخنذ واحدا من آحاد السلسلة وتنسبه إلى 
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ما فوقه» أي ما قبله من جهة العلل» فتجده بتلك النسبة مسبوقًا ولیس بسابق» 
فتقول : لابد من تناهي السلسلة في الاضي» حتی یکون في طرفها من قبل الاضي 
سابقية بلا مسبوقية» تکافی تلك السبوقة التي بلا سابقية . ثم تنسب ذلك الطرف 
إلى ما تحته من معلولات» فيكون بالنسبة إليها سابقًا وليس بسبوق. وهكذا تذهب 
في العلولات إلى السبوق الأخير» فلا بد في طرف المعلولات من الانتهاء إلى 
مسبوق ليس بسابق» حتى تکافی مسبوقيته» سابقية هذا الذي أخذناه طرقًا. فيلزم 
تناهي السلسلة في ابحانبین . ۱ 
KF ¥‏ 

ولا يخفي أنا لسنا بسبيل إثبات تناهي الستقبلات فان الا تناهيها» عبارة عن عدم 
الوقوف عند حد» وذلك ليس تسلسلاً بالإجماع» ثم إن صح إجراء هذا البرهان 
فيها هو ما يسوء التکلم فانه يثبت «اللاتناهي؟ بهذا العنی ‏ فيكون مشترك الالزام . 
فما هو جواب المتكلم عن إجرائه في الستقبل» فهو جواب الحكيم عن (جرائه في 
الماضي والمستقبل . فيا ليت الدفع كان بأن يقال : الكلام في آن وجود معلول من 
السلسلة نأخذه. فان آن وجوده غير آن ما بعده» فيفرض الكلام في آن وجوده؛ 
الذي هو قبل وجوده ما بعدی وهو في هذا الآن منفرد عما بعده فهو مسبوق غير 
سات فيجري فیه ما جر 


# # * 


۱ (ومن البین. . . إلخ). 

يريد أنه لا فرق في لزوم الحال» بين التعاقب وغير التعاقب» لاستحالة آن يزيد 
عدد آحد التضایفین على الآخرء على أي نحو أخذ. فالتسلسل مطلقًا محال . 
فدليل الفلاسفة منقوض بما اعترفوا بحدوثه ولا ينفعهم الفرار بأنه تسلسل في 
المتعاقبات» وهو غير محال» لما نبين أنه محال . 


ند نانا 


4 ب التعلیقات على شرح العقائد العضدية ' 


۲ (وکذا برهان التطبيق. . . إلخ). 

اعلم آنا إذا فرضنا امتدادین خرجا في جهة واحدة» وكان أحدهما أزيد من ١‏ 
الآخر بمقدار معلوم» فمن الجاتز أن يعطف آحد الرأسين إلى الآخر» حتی ينطق ' 
الرأسان . ومن الجائز أيضنًا أن یفرض أن ما كان في آحدهما من الزيادة بعد انطباق 
الرأسين» قد ذهب في الجهة القابلة للرأسين» حتی یکون کل جزء من أجنزاء : 
أحدهماء قد قابله مثله من الآخر. فعلى هذا الفرض تذهب الزيادة المذكورة في 
الجهة الأخری. لأنالما فرضنا أن كل جزء‌من أحدهما انطبق على مثله من الآخرء 
فقد انطبق الناقص على ما يوازيه من الزائد» وبقيت زيادة الزائد» لم ينطيق عليها 
شيء. فلو فرض أن كل جزء من آحدهما انطبق على كل جزء من الآخر» بحيث ! 
تساوي المنطبقان» لزم مساواة الزائد للناقص . وهو محال بالضرورة للزوم تساوي 
الجزء مع الكل . وهو خلف. ومن المعلوم أن المدار في هذاء على مجرد التجويز 
الإمكاني . وليس يلزم أن يؤخذ.الطرفان ويطبقا بالفعل» بل العقل يمجونة من 
التتخيل يتوهم انطباق رأسي الخطين» ويرتب اللوازم» ومن العلوم أيضًا أن جائز لا 
یستلزم محالاء والا لكان محالا» لان ما یستلزم الحال محال . ۱ 

إذا تقرر هذا فنقول : لو امتدت سلسلة إلى غير النهاية من طرف المبدأء فمن 
الجائز أن نفرض سلسلة آجری معهاء غير متناهية أيضا . ۱ 

ومن الجائز أن تکون آنقص منها بقدار ما في طرف التناهي + بل يصح أن یژخخذ 
جزء من السلسلة من حد معين إلى غير النهاية» ويؤخذ طرفها الزائد عن هذا الحد» 
بمقدار معلوم إلى غير النهاية . ۱ 

ود ضاق ماه ملق رس مخف ال م رأس الأخرىء بأن 
ل ا ل ل 
جائر. 


e ay 
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الأخرىء إذ لا مانع منه كما سبق . فنقول» عند التطبیق» وذهاب الزيادة إلى حد 
طرف لاتناهي : إما أن ینطبق کل جزء من آحاد |حداهما على کل جزء من آحاد 
الأخرى» بحیث تتخذ النطبقات إلى غير النهاية» فیلزم مساواة الناقص للزائد. إذا 
لم تفضل |حداهما الأخرى» لفرض انطباقي کل جزء على كل جزء. وإما أن لا 
يقابل کل جزء من إحداهما جزءا من الأخری» مع فرض التساوي عند الرأسين» 
فتفضل الزائدة الناقصة بقدار ما كانت تفضلها به . ولا فرض انطباق كل جزء من 
الناقصة على مثله من الزائدة» من طرف الرأسين» فلا محالة یظهر الفضل في طرف 
ما فرض غير متناه» فتناهي الناقصة فتنتهي الزائدة أيضاء لزیادتها عنها بقدار 
متناه» والزائد على المتناهي» بمقدار متناه» فیلزم الطلوب وخلاف الفروض . فلو 
فرض لا متناهي السلسلتين لكان اللازم : إما مساواة الناقص للزائد» أو خلاف 
الفروض» وكلاهما محال. وليس ذلك المحال لشيء ما فرض جوازه بالضرورة » 
فهو لعدم التناهي» فلا تناهيهما محال . ش 

والحاصل : أن العقل يحكم حكمًا كليّاء عند الانطباق» هکذا: إما أن ينطبق كل 
جزء من الناقصة على كل جزء من الزائدة» فيلزم مساواتهماء وإما لا ينطبق كل 
على كل . فبعد ذهاب الزيادة إلى طرف اللاتناهي» يلزم أن تنتهي الناقصة فتنتهي 
الزائدة» والكل محال» فما استلزمه محال . 

ولا يخفى أن مثل هذا جائز» في جميع ما فرض غير متناه» سواء كان مجتمعا 
في الوجود. أو متعاقبّاء لعدم تفاوت التجويز المذكور» حيث لم يجب التطبيق في 
الأجزاء بالفعل» بل اكتفي بمحض التطوير الإمكاني . 

ثم لتعلم أن هذا البرهان. أي برهان التطبيق مما قد أجمع على قبوله الحكماء 
والتکلمون. إلا أن المتكلمين عمموه في كل غير متناه» على ما سيذكره الشارح» 
والحكماء خصصوه بغير المتناهي» بشرط الترتيب والاجتماع في الوجود. وصار 
بطلان التسلسل كالبديهي لديهم بهذا البرهان. 
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ونحن نقول: إنه سفسطة. فان العقل لا يسوغ انطباق الرأسين إلا بجذب غير 
المتناهي الناقص ليصل إلئْ رأس الزائد» أو بنمو الناقص حتى يصل إلى الزائد» أو 
بذبول الزائد حتى يصل إلى الناقص. أو بتخلخل الناقص. أو بتكائف الزائد» حت 
يتساوى رأساهماء. أو بعظف رأس الزائد إلى رأس الناقص. والأول محال لكان 
عدم التناهي» إذ غير المتناهي لا ينجذب. والا لزم الطرف» فيما فرض لاطرف؛ 
فيتناهى بلا احتياج إلى التطبيق» وما بعده إلا الأخير - لا يستلزم انطباق كل جزء 
على كل جزء» محالا» إِذ يجوز تساويهما با زاد من الأجزاء في النمو» ونقصض 
منها في الذبول» وبا زاد من القدار في التخلخل » وما نقص منه بالتکائف؛ لاتحاد 
القدار عند شيء من ذلك ؛ والاشیاء التحدة القادیر متساوية فیها وجوباء فلم يبق 
إلا الأخیر» فإذا فرض العقل انعطاف الزائد حتی انطبق الرأسان» فذلك فرض 
جائز؛ والحكم بعد ذلك بانطباق کل جزء» من إحدى السلسلتین» على كل جزء 
من آجزاء الأخری» حکم باطل. للزم تساوي الناقص والزائد . وأما احکم بأن كل 
واحد لم ینطبق على كل واحد. فلا یستلزم تناهي إحداهماء لأن الزيادة لاتزال في 
الاوساط» ما مع دوام حركة لا نهائية في الأجزاء والانطباق» وإما مع مقابلة أكثر 
من جزء من إحداهماء الجزء واحد من الأخرى» للانشناء» فان تساوي الرأضين انا 
يستلزم أن لا تکون الزيادة في طرفهماء فلتکن في الأوساط» وغا یلزم ما ذکروا في 
التناهي . 

واحاصل : أنه في كل مرتبة من مراتب التطبیق؛ تکون الزيادة فيما بعذها إلئ 
غير النهاية» فليس لنا مرتبة هي آخر مراتب الانطباق» حتی یتصور الفضل في 
طرف آخر يقابل طرف الرأسين . فان كان حکم العقل تفصيليًاء فذلك» وان كان 
إجمالياء فلا نسلم انطباق كل جزء على كل جزء» ولايلزم محال» ادن 
المراتب الوسطى» بدون مقابل . 

وملخص ماقالوا من مولس شد فان ی سا 
وظهورها في طرف اللاتناهي الفروض» نا أنه يلزم من انطباق الرأسين انطباق 
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جمیع ما بعدهما من السلسلتین . ولا کن انطباق الكل على الكل» وإلا لزم 
التساوي. 

وملخص ما قلنا: إن التطبيق لا یکون إلا بانحناء الزائد» حتی يضل إلى 
الناقص» وعند الانحناء لا يلزم من انطباق الرأسين انطباق كل جزء على كل جزء» 
بل ما كان في المنحني لم ينطبق على كل شيء» ولم تظهر الزيادة في الطرف الآخر . 

ولو سلم الانطباق» فلا يكون دفعيًا بل لابد من تحرك الأجزاء للانطباق إلى غير 
النهاية» بحركات غير متناهية» والزيادة في الأوساط إلى غير النهاية» لما أن الأجزاء 
غير متناهية» فانطباقاتها غير متناهية» فلا الحركة تقف» ولا الأجزاء تنتهي» ولا 
الزيادة تظهر في الطرف بل هي متحركة في الأوساط إلى غير النهاية» وذلك 
ضروري . نعم لو كان الامتدادان من حديد» ورد أحدهما إلى طرف اللاتناهي حتى 
حصل الانطباق بدون الانحناء» لكان ذلك صحیحاء ولكن ولو كان من حديد؛ 
لاستحال الانطباق لاستحالة رد غير المتناهي » لعدم طرف بعد خلاء أو هواء يذهب 
فيه» وهو ظاهر. 

وجميع ما قالوه في إبطال التسلسل من البراهين» فإغا هو مبني على أوهام 
كاذبة» يردعها البرهان الصريح . وإلى الآن لم يقم برهان خطابي» فضلاً عن 
يقيني» على وجوب تناهي سلسلة اجتمعت أجزاؤها في الوجود. مع الترتيب أو 
لم تكن كذلك» فن ثبت تناهي الحوادث» فلشيء ء آخر لا يتعلق بالتسلسل» 
استحالة أو جوازا . وطريق إثبات الواجب متسع» لنا فيه مندوحة عن ارتكاب آمثال 
هذه الأوهام . 


دنا 2 


7 (فإن كان تجويزهم التسلسل. . . إلخ). 
أقول : يريد أن يبين قولهم في هذا المقام على جميع محتملاته» ويبطله على أي 


۸ م التعلیقات على شرح العقائد العضدية ۱ 
وجه کان . فیقول: إن كان جویزهم التسلسل في الأمور التعاقبة وهما منهم أن 
البرهان لا يجري في التعاقب» لعدم إمكان التطبیق» فقد ظهر فساده با تقدم؛ 
حيث قلنا: : إن التطبيق.لا یتوقف على وجود الأمور مجتمعة. لما أن التطبيق عقلي 
تخيلي» » لا خارجي تفصيلي . وإن كان ذلك - أي تجويزهم التسلسل في المنعاقب 
لان السلسلة غير التناهية غير موجودة في صورة التعاقب» فالدعي ثابت عند 
القریقین . فان الحكيم قائل : : لا يكن أن توجد سلسلة غير متناهية» والتکلم ذاهب 
إليه أيضا . . فان جری البرهان في الأمور المتعاقبة» فنتیجته آن غير التناهي محالم 
أي لا يكن أن يكون في عالم الوجودء وقد صدق في المتعاقب» ۰ فإنه غير موجوده 
فالدليل جان والمقتضي غير متخلف» وتعاقب الأمور ر إلى غير النهاية» مع عدم 
وجودها» غير مناف لقتضی الدلیل» فان الدلیل يقتضي کماعلمت له لمكن 
وجود سلسلة غير متناهیق: "ولا استلزم محالا. 

والحاصل : : آنهم أرادؤا -على هذا أن الدليل غاية سا »بل غلی متا 
سلسلة غير متناهية» أي امتناع وجود سلسلة غير متناهية » فإن أجرى في التعاقب 
نتج أن السلسلة غير موجودة» ويستخيل أن توجد» وهي غيز متناهية؛ فلا منافاة 
بين جواز تعاقب مالا یتناهی» وبين جريان البرهان فیه. إذ مع جريانه فیه» لم 
تتخلف نتیجته » وهي عدم وجود مالا يتناهى + وهي في التعاقب كما هي . 

فيرد عليهم - على هذا التقدير أن مقتضی الدیل أن لا تکون سلسلة غير نتناهية. 
' آصلگ لا متعاقبة ولا مجنتمعة» لما علمت أنه لو فرض وجود سلسلة متعاقبة غير 
متناهية» لجرى فيها التطبيق» وسبيق البرهان. فيلزم إما أن تقف إلى حدء وإما أن 
۱ کون كلها مساویاً لجزئهاء ؤوقوفها عند جد خلاق الفرض i‏ 
ومساواة الكل للجزء محال» على أي نحو فرض . ۱ 

إن قلت: : کاني آری الكذية» وابلزتية. والساواةء والوقوف» وعدم الوقرف 
ومايشبه ذلك» إنما هي هن أوصاف الأمور الوجودية» حیث إن العدم البحت 
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لا یتصور له کل ولا جزی ولا مساواة ولا غيرهاء بالضرورة. وإذ كانت الأمور 
التعاقبة بجملتها غير موجودة صلا ولا بنحو من الوجود حين التطبیق» فکیف 
يسوغ للعقل أن يحكم بالتطبيق؟ » أو بمساواة الكل للجزء؟» أو الناقص للزائد؟ وما 
ينحو نحوه؟ مع أنه لاشيء حینئذ حتى يقال : كل وجزء» وزيادة ونقصان» إن هذا 
إلا اخلف(۲. 

قلت: نعم نها من حيث هي جملة ليست بوجودة في اخارج» في آن واحد 
على أنها كذلك» لكنها وإن لم تكن كذلك» فقد شمت رائحة الوجود بأسرهاء 
غايته على سبيل التعاقب. فان العقل حاكم على الزمان» على فرض وجوده بأنه 
شيء واحد موجودء أزلاً وأبدّاء وان لم تكن جميع أجزاته مجتمعة في الوجود. 
وهذه الحوادث التعاقبة بجميعهاء قد وجدت في جميع الأزمنة» يعني أن كل 
حادث منهاء قد وجد في جزء يحاذيه من أجزاء الزمان» وا جميع موجود في 


أجزاء الزمان» فهذا نحو من الوجود للجميع يحقق له الاتصاف بالأوصاف 
الوجودية» من حيث هو كذلك» فإن وجود الشيء الموجب لأن يتصف ذلك الشيء 
بالأوصاف الوجودية» ليس خاصًا بالوجود على أن تكون جميع أجزائه مجتمعة في 
آن . بل الوجود على أنحاء شتی : فقد يكون على سبيل اجتماع الأجزاءء وقد يكون 
على تعاقبهاء كالحركة لا تجتمع أجزاؤها في الوجود؛ وهي مع ذلك يحكم علیها 
بالانطباق على الزمان» وعلى المسافة» وبأنها كل» وأن جزءها جزء» إلى غير ذلك 
من الأوصاف الوجودية. 

وحاصل الكلام أن الأوصاف الوجودية تعرض للموصوف عند وروده في 
العقل على النحو الذي كان له به الوجود . فجريان البرهان في المتعاقبات حق» وهو 
على ما سبق يستلزم أن لا تتحقق التعاقبات غير متناهية على أي نحو من الوجود . 
(۱) برهان الخلف هو الدال على إبطال قضية استنادا إلى فساد التتيجة اللازمة منها. ويطلق الخلف على 

ما ينافي النطق ويخالف المعقول. والخلف أعم من التناقض وأخص من الخطأ . 


۳۳۰ س التغلیقات على شرح العقائد العضدية 

إن قلت : التطبیق وفرض انطباق كل جزء على مقابله إلى غير النهاية قاض بفرض 
متقدما على آخرء وشیء آخر متأخرا عن آخر منهاء والتقدم والتأخر إضافتان» 
والاضافات لا تتحقق بدون التضایفات المفروضة لتلك الإضافات» فلابد في فرضن 
الانطباق في آحاد السلسلة من وجود تلك ال حاد التقد بعضها على بعض» ضرورة 
رن و 
على أي نحنو من الوجود وعروض الاضافة لهما من الأمور العقلی فعند:اعتبار 
الإضافة قي العقل يجب تحققها فيه معتبرین بالنظر إلى خارجها على النحو الذي 
كان عليه . واعتبز يمن واقع زوجته وقضي نحبه لساعته » فهو إذ ذاك ليس بأ . فان 
تخلق من نطفته ولد» فهو آب. والولد ابن» وان لم یجتمعا في الوجود. 

وحاصل الکلام أن التضایفین لا یوصف أحدهما بالاضافة إلا بعد تحقق الآخرء 
فيوصفان بها معا عند تحققهما فى الوجودء سواء اجتمعا معا فى الوجودء أو 
تعاقبا فيه . غایته أن لا تتحقق الاضافة إلا بالتأخر منهماء فافهم. 

وههنا إيرادات خر بعد إيرادها من شغل الأوراق» وإتعاب الأحداق : 


e چ‎ 


+" (بل للوجود عند الفلاسفة فرد آخر ینسبونه إلى الدهر. . . إلخ). 

أقول : ترق في أن للأشياء التعاقبة وجودا به يصح التطبيق فيهاء وان کان على 
وجه التعاقب» ولم يثبت للمجموع من حيث هو مجموع ‏ وجود خارجي. ' 

حاصله: أن للأشياء المنعاقبةبا هي نجموع- وجودا خارجيًا آیضا؛ ا أن 
الحكماء قد ذهبوا إلى أن للوجود فردا آخر» سوى ما يكون على سبيل الاجتماع» . 
أو على سبيل التعاقب» ينسنبونه إلى الدهر» فیسمونه الوجود الدهري؛ فانهم 
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یقولون بأن البادی العالية» کالعقول والتفوس الفلكية والأفلاك» موجودة في 
الدهر . ويريدون من الدهر ما يعتبر من نسبة الثابت على حال واحد أزلاً وأبداء بلا 
تجدد في شأن ماء إلى التغیر فظرف هذه المبادئ ووجودها هو الدهر. . ويقولون 
ایض : : إن الدهر وعاء الزمان» فالزمان بنفسه ووجوده مظروف فيه أيضّاء کالبادی 
العالية . ومعلوم أن الحوادث التعاقبة ظرفها الزمان» والظروف في الظروف في 
شيء مظروف في ذلك الشيء. فالاشیاء التعاقبة موجودة في الدهر أيضًا. ومن 
السلم أن العالیات بوجودها الدهري موجودة في الخارج » فالوجود الزماني علی 
سبيل التعاقب» الذي مع هذه العاليات في الدهر . له نحو من الوجود الخارجي » 
فان ما ثبت لأحد المتحدين في حال أو ظرف_من حيث ذلك الحال أو الظرف يجب 
أن يثبت للآخر لاتحاد الحيثية » فإخراج الوجود الزماني من الوجود الخارجي تحكم» 
فشبت أن للأشياء المتعاقبة على أنها متعاقبة ‏ وجوداً خارجیا» فيصح الحكم عليها 
بالأحكام الوجودية» كما سبق . 

واعلم أنه قد نقل بعض الأفاضل عن الحكماء المشائين أنهم قائلون بوجود جميع 
الممكنات بجواهرها وأعراضها . بوجود واحد أزلي أبدي» في عالم آخر سوى هذا 
العالم» يسمى عالم الاهر» وهو ما يعبر عنه ب «حاق نفس الواقع" بحيث لا تغير 
فيها ولا انصرام» ولا ظهور ولا خفای ولا وجود فيه بعد عدم» ولا عدم بعد 
وجود. . بل الوجود موجود أبداء والمعدوم معدوم أبداء كل في حاق موقع 
نفسه بدون ترتب ولا انقضاء وأن هذه الموجودات الداخلة تحت حكم التغير 
والتبدل الكائنين تحت حيطة الزمان» إنما هي صور هذه الوجودات الحقيقية التي 


رااش ماهير لك في باب يناف لزعي تال » ریق تحقيق أنه لا يتغير بتغير 
الجزئيات . فقالوا: لأن ‏ جميع الجزئيات على اختلاف أحوالها الجزئية موجودة بهذا 
الوجود الواحد الأزلي . وتغيرها اما هو بالنسبة إلى التغیرات» لا إلى الشابتات . 


(۱) من اوق بضم الحاء وسكون الواو آي الإطار. 
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والتجاو إليه أيضًا في باب البادی العالية» لأنه لو دار علیها دور الزمانء ,كان لها 
تس حجدفة لكان ذلك مدار] للحکم علیها بالقرب والبعد . وما يشبه 
ذلك» وتلك من حکام الماديات . فلا بد أن یکون وجودها وجودا واحدا» في 
امتداد واحد أزلي آبدي» إلا تغیر فيه ولا تبدل بحال . وقد تکلموا في هذا یکثیر من 
الکلام لا نحتاج إلى إيراده. ۱ 
ولکن الذي رأيناه من آقوالهم» في کتب رؤسائهمء کالشیخ الرئیس وآبي نضز 
الفارابي ومن ینحو نحوهنم . أن الدهر . والسرمد والزمان» نسب تعتبر من حظ 
بعض الأشياء إلى بعض . فنسبة الدائم إلى الدائم تسمی عندهم بالسرمد هد 
بعض العقول في ذرواتها إلى البعض الآخر. ونسبة الذائم إلى المتغير تسفی عندهم 
بالدهر . أي لحظ الشيء الشابت أزلاً وآبدا مع الشغیر کالزمان . ویسنمی دهر 
الداهرين» ونسبة التغیر إلى التغیر تسمی عندهم بالزمان. والراد من تلك النسب 
کون آحد هذه الأشياء مع الاخر . وقالوا: إن السرمد ينحيط بالدهر . والدهر یحیط 
بالزمان . وتفصیل ذلك يطلب من کتبهم . ۱ 


# ندا فنا 


0" (ثم لایخفی. . . إلخ). ' 

أقول: ما بين أن للسلسلة نحوا من الوجود بحيث يصح فيها إجراء البرهان؛ 
يكون المدعي متخلمًاء رتب على ذلك أن المحذور لازم مع جريان التطبيق وسوق . ۱ 
الدليل» سواء مع التعاقب أو الاجتماع» فإن المحذور الذي يظهر من هذا البرهان 
هو: ما الانتهاء على تقذيز عدمه. أو مساواة الجزء للكل . وهذان المجذوران 
يجريان في صورة التعاقب» كما يجريان في ضورة الاجتماع. أما لزوم الاجتماع 
على تقدير عدهه إذا انتهت إحدى السلسلتين» فظاهر . وأما لزوم مساواة الجزء 
للكل» فلأن العدد الذي يساوي:جزؤه كله مستحيل في نفس الأمرء أي یستحیل 
عروضه لشيء من الأشياء» سواء كانت آحاده مجتمعه أم لاء فان البداهةإقاضية 


السید جمال الدين الحسيني ومحمد عبده ۱ 
بأن طبيعة العدد» بل الكم مطلقاء عدداً أو مقداراء تأبى مساواة جزثه لکله فان 
العشرة لا يجوز أن تساوي الأحد عشر. قلنا بوجودهماثم عدمهماء أو 
باجتماعهما فى الوجود. وهذا ظاهر. وقوله: فلیتأمل . قيل إشارة إلى دقة 


77 (واعلم أن الفلاسفة. . . إلخ) . 

أقول : قد اشترط الفلاسفة في صحة جريان التطبيق شرطین : أحدهما: أن 
يكون ما فيه التطبيق مجتمعًا في الوجود . وثانيهما: أن يكون مترتبًا بنوع من 
الترتب» آعم من أن یکون زمانیا أو وضعياء أو طبيعيّاء أو ذاتیا. فان لم یتحقق 
أحد الشرطین فلا يصح التطبيق» فلا یستحیل التسلسل» أي کون العدد غير متناه. 
وبینوا لزوم الشرطین بأن مدار برهان التطبیق على قولنا : حين انطبق رأسا الخطين» 
ذهبت الزيادة إلى طرف مالا يتناهى » وحينئذ صح للعقل أن یحکم حکما كلياء بأنه 
إما قد انطبق كل جزء من أحد الخطين على نظیره من الآخرهء فلزم تساوي 
السلسلتين» وإما قد بقي من الزائدة أجزاء لم ينطبق عليها شيء من الناقصة» فقد 
انتهت الناقصة» فانتهت الزائدة أيضًا . 

وبناء على هذا قالوا في بيان الشرط الأول: الحكم بذهاب الزيادة إلى طرف ما 
لا يتناهى لا يتصور فيما إذا كانت السلسلة غير موجودة في عالم الخارج» فإنه ليس 
شيء يذهب أو لا يذهب» فلا بد من اجتماعها في الوجود حتى يصح التطبيق» 
وسوق البرهان. وقد علمت مما سبق قريبًا حال هذا الشرط» أي شرط الاجتماع في 
الوجود؛ وأنه غير لازم في التطبیق . 

وأما الشرط الثاني : أي شرط الترتب بأحد أنواعه» فقد قالوا في بيانه» بناء على 
ما ذکرنا: أنه لو لم يكن بين الآحاد ترتب» لم يكن للعقل أن يحكم عند انطباق أحد 
الآحاد على الآخر بأنه إما قد انطبق كل واحد على مقابله . . . إلخ فانه لا يلزم من 
انطباق أحد الآحاد على الآخر انطباق شيء من بقية الآحاد على شيء آخرء إذ 
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لا نظام فیها مضبوطاء ولا اتساق» حتی یلزم عند تطبیق الرأسين ذهاب الزيادة " 
في الطرف القابل» فینطبق كل جزء من البقية على مقابله» حتی یحکم العقل ‏ , 
بالحكم المذكور. بخلاف الآحاد الترتبت فإنه یلزم فيها من انطباق البداً على المبدأً» ' 
انطباق ما بعده على ما بعده وهكذاء لمكان الترتيب والاتساق. فحینگذ يحكم 
العقل بالحكم الذکور» ویلزم ما یلزم . واطلب توضيح ذلك : بسلسلة ممتدة» 
كحبل مثلاًء وكف من احصی. فإنه يكفي في الأول تطبيق المبدأ على المبدأء أي 
يكفي ذلك في انطبناق بقنية الأجزاء؛ على البقية مما يقابله» حیث لم يحصل 
الانحناء؛ وذهب على طريق الاستقامة . ونخکم حیتلذ بأنه : إما انطبق كل جزء 
على نظیره. أم لا. آما في الثاني فلا يكفي في انطباق بقية الأجزاء على نظيرها 
وجود الانطباق في بعضهاء لعدم الاتساق والانتظام» فعند تطبيق أحد الاجزاء 
على الآخرء يجوز أن تكؤن جملة من الجملة في مقابلة واحد من الجملة الأخرى: 
أو في مقابلة جملة منها؛ بدون امتياز بين الأجزاء» فلا یتصور حیعذ للعقل أن 
يحكم بالترديد المذكورء :فإنا نقول: لم ينطبق كل واحد على نظيره» بدون لزوم 
ظهور الزيادة في طرف آخر» لوجود كثير في مقابلة واحد. فالزائد زائد» والناقصل 
ناقصء مع الاتحاد في الحدودء بل لا بد في الحكم بأن كل واحد قد انطبق على 
مقابله. من أخذ كل واحد وتطبيقه على الآخر. على سبيل التفصيل؛ وذلك ما 
لايمكن للعقل في صورة غير التناهي؛ فالتطبيق فيما ليس برتب غيز ممكن» على 
لعجزه عن ذلك» فغدم التناهي فیما ليس برتب غير مستحيل لعدم جريان برهان 
التطبيق فيه . فمن شرط استحالة مالا يتناهى أن يكون مرتبا بأحد أنواع الترتب : 
وعلى هذا الشرط اعتمدوا في قولهم بأن النفوس الناطقة غير متناهية» ولا یلزم 
غلى عدم تناهیها مخال» لعدم جريان التطبیق فيها . ۰ 

واعترض عليهم بأنهم:قائلون: بأن النفوس حادثة بحدوث الأبدان. فان كانت 
غير متناهية» فهي في أزمنة غيز متناهية. و کل واحد من الأزمنة غير التناهية فهو 


السيد جمال الدين ا حسيتى ومحمد عبده Yo‏ 


متقدم على ما بعده» متأخر عماقبله» فالتفوس بعضها متقدم على بعض بهذا 
التقدم الزماني» وهو كاف في إجراء التطبیق . 

وهذا القول:-أي عدم تناهي النفوس الناطقة.إغاهو مذهب بعضهم» لا 
مذهب کلهم» وكأنه قائل بأزلية النفوس الناطقة فلا يرد عليه ما أورد . 


ا FR‏ تنآ 


۷ (قلت : إن كفى التطبیق . . . [لخ) . 

آقول: إيراد على ما بینوا به اشتراط الترتیب في الأجزاء . ومورده قولهم : إنه 
في الترتبة یلزم من انطباق المبدأ على المبدأ انطباق ما بعده على ما بعده» بخلاف غير 
المترتبة . 

حاصله : أنه إن أردتم بالتطبيق ما يكون إجمالياء بمعنى أن العقل يطبق أحد 
الآحاد على مقابله» ثم يحكم كليا بأنه إما أن ينطبق كل واحد على مقابله» فتلزم 
المساواة» أولاء فیلزم انتهاء إحدى الجملتين: لانقضاء أجزائهاء إذلو بقي منها 
أجزاء لانطبقت على مقابلهاء فإذا انتهت إحداهما لزم انتهاء الأخرى . لزيادتها 
عنها بمتناه. فذلك التطبيق كما يجرى في المرتب يجري في غيره من غير فرق» فإنه 
في غير المرتب» العقل أن يطبق بعض الآحاد» ثم يحكم هذا الحكم الإجمالي» 
واللازم لازم لا محالة . ۱ 

وان آردتم من التطبیق ما یکون على سبیل التفصيل » بحیث یلاحظ العقل انطباق 
كل واحد على الآخر تلاحظه تخصه. فذلك غير ممكن» لا في الرتب ولا في 
غيره» لعجز العقل على الاحاطة بغير التناهي تفصيلاً» إذ الملاحظات آفعال تحتاج 
إلى أزمان . والزمان المتناهي لا يسع غير التناهي. والحاصل أنه : إما أن يقال 
بجريان التطبيق في المرتب وغيره. أو بعد جريانه فيهما. وأما دعوی أن الاجمال 
كاف في المترتب دون غيره فتحكم . 


۷ - التعليقات على شرح العقائد العضدية " 

وللحکماء أن يدفعوا هذا بأنه : 000١‏ 

في الرتب» :متى انطبق الرأس على الرآس؛ ذهبت الزيادة في الاتجاه القابل 
للرأسين» وهو طرف اللاتناهی» فتتتقل الزيادة إليه» فلا محيض للعقل خينعذ من 
الانتهاء. لأن الجزء غير المقابل لنظيره إغا يكون عند فقد نظيره في ذلك الطرف وفقد 
النظير إنماهو انتهاء إحدئ السلسلتين» > إذ لو لم تنته لكان النظير موجوداء 0 
الواسطت +“ لفرض ذهاب الزيادة إلى طرف اللاتناهي . 

بخلاف غير المرتب» فان لعقل مفرا من الشقين » بأن يذهب إلى أنه نه لم ینطبق کل 
لي روي كي ابام رباد الا وار 

ثم إن كلام الشارح من أصله بين الفسادء فان الجخملتين غير المتناهيتين بعد 
فرضهما كذلك - لا یسوغ عقل أو وهم أن يخكم بزيادة إحداهما على الأخرئ» 
لاستحالة علم ذلك إلا بالإحاطة بمراتب الأعداد فيهما ..وذلك محال لما علمت من 
فرض لاتتاهيهماء وعجزالعقل عن الإحاطة ا لايتتاهى تفصیاگ بخلاف 
السلسلتين» ۰ فإنه قد يعلم من طرفهما المتناهي أن إحداهما زادت غن الأخرى» فية» ٠‏ 
شبرا أو شبرین أو ما یعلو ذلك» بدون توقف على الإحاطة با فيهما من القادیر ٠‏ 
ی e‏ 
BRS‏ فهل هي : 

غير متناهية. بعد الانتقأص أيضّاء فيلزم مساواة الجزء للكل ‏ أي مساواة ما بقي 
لنفسه مع ما أخذ ‏ وهو وحده جزء الجموع من نفسه ومن المأخوذ . 7 

أو متناهیة؟ فيثبت الطلوب. وخلاف الفروض. إذ النقوص منه مقدار متناه. ٠‏ 


ا نا 


ل 1 707 
۸ (ولي ههنا كلام آخر يندفع به هذا الدفع . ۰ إلخ). 
أقول : يريد أن يحقق أن كل جملة» سواء ظهر الترتيب فيها أم لاء فلا تخلو عن 
ترتب طبيعي . وهو كاف في التطبيق» فإن التطبيق إغا يطلب سلسلة بأي ترتب 
بیان أنها لا تخلو عن ترتب : أن كل مجموع فهو متوقف على نفسه بعد إسقاط 
واحد» كالعشرة تتوقف على نفسها بعد إسقاط واحد. أي تتوقف على التسعة التي 
هي أقل منها بواحد. وكذلك التسعة تنوقف على الأقل منها بواحد هو الثمانية . 
وهكذا الأعظم یتوقف على الأقل» حتى ينتهي إلى مجموع لا مجموع بعده._ 
وذلك هو الاثنان» إذ کل ما فوقها فتحته مجموع أقل منه» يتوقف عليه. فلو 
فرضت جملة غير متناهية . لكانت مشتملة على مجموعات غير متناهية» الأعظم 
منها موقوف على الأقل منه بواحد» وهكذا. فإذا توهم تطبیق أحد المجموعات من 
جملة على نظيره من الجملة الأخرى ثم حكم العقل بانطباق ما بعده من الجموعات 
على ما بعدهء وهكذا كل مجموع من إحداهما يقابله مجموع آخر من الأخرى» 
فإما أن ينطبق كل مجموع من إحداهما على مقابلة من الأخرى فيلزم تساوي 
الحملتين ولا فيلتزم انتهاء إحداهما فتنتهي الأخرى . ويظهر التناهي في الجموعات 
بحيث يصل کل منها إلى مجموع لا مجموع بعده» وهو الاثنان. فقد انتهت 
الجملتان با فيهما من الجموعات بعدة متناهية إلى الاثنين» فيكون المجموع المؤلف 
من تلك الجموعات التناهية متناهيّاء لأن ما تألف من أمور عدتها متناهية؛ فهو 
متناه بالضرورة . 
وهذا الكلام كما تری-موقوف على وجود الجموع في ذاته» وقد استدل على 
وجوده با تقريره من الشكل الأول: المجموع كل جميع الأجزاءء وجميع الأجزاء 
موجود. فالجموع موجود؛ والمجموع غير المتناهي موجود بجميع أجزائه» وكذلك 
ماهو أقل منه بواحد» وهكذا فيكون كل مجموع منها موجوداء ولذا كانت 


۳۸ في علی شرح العتائد العضدية 


المجموعات موجودة» يجري فيها التوقف والتطبيق . أما الأول» ؛ تن الا 
یتحقق» حتی يتحقق ماهو دونه بالضرورة وأما الثاني» فلحصول الترتیب , 
الطبیعی بسبب هذا التوقف . 


ددع 


واعترضوا على هذا الدلیل ‏ أي وجود الجموع-: ۱ 

آولاً : بالعارضة. لأنه لو كان الجموع موجوداء للزم من وجود زیدوعمرو» 
وجود أجسام غير متناهية» وهو محال بالضرورة. 

بیان الملازمة : أن مجموع زيد وعمروء لو قيل بوجوده» فهو أمر زائد عليهماء 
ومركب منهماء والرکب من الجسم جسم» فیکون الجموع جسم . ثم نقول: 
مجموع زيد وعمرو» مع نفس زيد وعمرؤء هذه الثلاثة ينشأعنها مجموع آآخر : 
مركب منهاء وهي أجسام فیکون جسما . . . وهكذا. . . وإذكان هذا باطلاً ‏ ۱ 
بالبداهة» فملزومه ‏ وهو وجود الجموع-باطل . 

ثانا : بالمنع» فإنه إن أراد بجميع الأجزاء : كل واحد واحد. بالصغرى ممنوعة» ! 
إذ ليس المجموع كل واحد واحد. ون آراد بالجميع: الجموع» منعت الكبرى» إذ . 
هي نفس ا مدعي » ففیه الصادرة على الطلوب . وان آراد في الصغرى : الجموع ۱ 
وفي الکبری الخميع » لم یتکرر الحذ الوسط . 

۲ وباملة اي نو اجموعفي اجه اي مین ينها نا ما 

فیما نحن فيه» آما فيما في أجزائه افتقار » فقد يجوز أن یکون الجموع موجوداء 
وهذا أمر آخر غير الأجزاءء كمافي الجسم المركب من الهيولى والصورة. وفیه 
کلام . ۱ ۱ ۰ 
وأجابوا عن هذاء بأن القول بعدم وجود الجموع إتكار للبداهة» انا نعلم 
بالضرورة أنه بعد وجود الاجزاء یحققق کل نحکم بوحدته» ویترتب عليه آثاز لم . 
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تكن تترتب على كل جزء» وتعرض له عوارض لم تكن تعرض لكل جزء . ولیس 
ما قدمنا من المقدمات باستدلال» ولكن نوع من التنبية والتوضیح . وأماما قلتم في 
زيد وعمروء إنما يتم لو قلنا بأنه ینش للأجزاء مجموع مغاير لتمامها حقيقة» :نحن لا 
نقول به» بل نقول: كما أن للمجموع كثرة حقيقية» ووحدة اعتبارية» كذلك له 
وجود حقيقي» ووجود اعتباري . فالحقيقي هو وجود أجزائه» والاعتباري هو ماله 
في نفسه بعد تام الأجزاء» فمجموع وجودات الأجزاء وجود واحد الجموع» 
فليس آمر] زائدًا حقيقة على جمیع الأجزاء» حتی یلزم ما قلتم وأما باعتبار وجوده 
الاعتباري» فهو زائد . والتسلسل في الاعتبارات غير محال . 

وقد یرد على هذا التتصوير الذي ذکره الشارح ما قدمناه من أن الزيادة في 
الجملتين غير المتناهيتين لا يكن علمها ولا فرضهاء اللهم إلا أن يقرر بأن جملة 
واحدة يفرض فيها السلسلتان» ابتداء إحداهما الجموع المشتمل على جميع 
الجموعات وابتداء الثانية من الأقل منه بواحد» في نفس الجملة» ویطبق البداً 
على البداً ونسوق البرهان . 

ثم آقول آیضا : لا یخفی أن الأجزاء والجموعات ههنا غير متمايزة في 
الوضع » فلا يصح أن يراد من تطبیق البادی ما هو تطبیق مبادی الامتدادات» أو 
الأجزاء الترتبة في أوضاعهاء فلم يبق إلا من أراد تطبیق مبادی السلسلة» من 
حيث ما كانت به السلسلة سلسلة» والسلسلة سلسلة بالترتب الطبيعي» فالمبادئ 
مباديهاء فإذن يريد أن المتأخر بالطبع ينطبق على المتقدم بالطبع بحيث يكون في 
مرتبته على هذا التقريرء أو العکس» على ما يقرره في قوله : (إن شئت. . . إلخ). 
وهذا تطبيق وهمي بحتء إذ العقل خيل هذا التطبیق. فان المتأخر بالطبع 
یستسحیل أن يكون في مرتبة المتقدم» والا لعاد الشوقف غير متوقف» والعكس 
ظاهر» ومبنى برهان التطبيق على جواز تطبيق البدأین» وقد استحال ههناء فلا 
يكن جریان البرهان . 


۰ د التغلیقات على شرح العقائد العضدية 


ثم إن الذي حدا بالشارخ إلى أن يلعب بهذا الخيال غفلته عن مأخذ هذا البرهان» 
أي برهان التطبيق. وتوهمه آن:الدار فيه على أي ترتيب كانء ولم يدر أن هذا 
البرهان برهان هندسي قد أتى به القوم في مسألة تناهي الأبعاد» وكان التطبیق فية 
في القادیر التي لا استحالة في التطبیق فیها على قواعد الهندسة» كما تبين لك من 
تقريرنا السبابق لهذا البرهان: ثم آجروه في كل مترتب في الوجود. بالعلية 
والمعلولية» أو في الوضع». أو في الزمان» عند امتياز الأجزاء لاستلزامها امتدادا 
يمكن العطف والتطبيق» » فا جرى في المترتبات إلا بالتبع لحريانه في الامتدادات 
والمقادير» البنی على التجويز الهندسي الذي لا استحالة فيه بوجه . وفیما زعمه 
الشارخ لا يستلزم الترتب الطبعي مقدارا ولا امتیاژا في الأجزاء . 

على أن الشارح قد أتى بهذا الكلام ليتخلص به من الدفع السابق» وهو به لا 
يخلص» فإنه لا یلزم من تظبیق مجموع على مجموع ذهاب الزيادة إلى الطرف 
الآخر» إلا عند الترتب في:الأجزاء» ووجود الطرف . وليس لغير الترتب أطراف ؛ 
ق RS‏ 
لعدم الامتیاز في الافتداد . 

وله فهذا النياد» الذي اروف الشا ها ER‏ 
کثیرة» لا فائدة في ایرادها لظهور ذلك » عند من له أدنى إ لام بفن النظر . 


ع و د 


4 (وإن شئت ... الخ). ۱ 

معناه ظاهر والفرق بينه وبين السابق أن هذا يؤخذ التطبيق فيه من العلل 
ی الوا عليه . وفي السابق يؤخذ من نفس التوقف ی 
هنذاء كالكلام فيه : 


* دنا 
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۰ (فإن قلت : ما یلزم ما ذکرت . ۰ . إلخ). 

آقول : إيراد على أن الجموع متوقف على الأقل منه بواحد وأن بين الاثنين 
والثلاثة» والأريعة» وهكذاء ترتبا طبيعيًا. 

وحاصله إنما يلزم هذا الترتب لو كان كل عدد مركبًا من العدد الأدنى منه» وحتى 
يكون متوقفّا عليه» ويكون بين الاثنين والثلائة ترتب طبيعي» لتوقف الثلاثة على 
الائنین وهكذا ما فوق الثلاثة . وكون العد مرکبا من الأعداد التي هي دونه» في حيز 
المنع » بل قد برهن على امتناعه كما اشتهر عن أرسطاطاليس أنه أرسل إلى بعض 
تلامذته: (لا تظن أن الثلاثة حصل لها نوع من الوحدة» ثم ثلائة أخرى كذلك» 
وتركبت منها الستة» بل الستة كالثلاثة» في التركب من الوحدات). واستدل على 
ذلك بوجوه: منها: أن الوحدات كافية في التركب» فلا احتياج لتركب عدد منهاء 
ثم تركب الآخر منه . ومنها: أنه لو كانت الأربعة مثلاً مركبة من اثنين واثنين» لكان 
اللازم من تصور الأربعة بالكنه » تصور الاثنين والاثنين» ما أن تصورها كذلك» 
ولا نتصور الاثنين والاثنين. 

بيان الملازمة : أن تصور الشيء بالكنه» بدون تصور أجزائه محال» فان التصور 
بالکنه لیس إلا تصور الأجزاء مجتمعة. وأما أنا صو زد ولا تتصور 
الائنین» فلأنا لو فرضنا أن ذهتّا من الاذهان لم يقع له آنا نتصور الاربعة ولا 
نتصور الاثنين» فلأنا لو فرضنا أن ذهتا من الأذهان لم یقع له أن نتتصور ما الائنان 
أصلاً» ولکن قد عرفت له معروف الأربعة بأنه : عدد مركب من واحد» وواحد» 
وواحدء وواحد. أو أتي له بنفس عدد الأربعة في معدود» حتی شهده بحاسته 
مثلاً: فقد حصل عنده هذه الاهية بكنهها. بحیث لم يغب عنه شيء من ماهية 
الأربعة» بدون أن يخطر له الاثنان. ومنها : أن الائنین مركبة من الوحدات قطعاء 
ولا نجد فرقًا بين عدد وعدد. ومنها: ما ذكره الشارح وهو أن العدد لا يكن تركبه 
من الاقل منه» فإن العشرة مثلاً» لو قلنا بترکبها ها تحتها فتركبها من الأربعة 


۳۲ - التعلیقات على شرح العقائد العضدية 

والستة» ليس آولی من ترکبها من الخدمسة واخمسة أو السبعة والثلإثة» وغیر 
ذلك . وإذا لم يكن ترکبها من بعضها لزم الترجیح بلا مرجح» فإما أن تترکب من 
جمیعها على العموم» بحیث یکون كل واحد مما تحتها جزء] من حقیقتها الواحدة » 
فیلزم أن تکون العشرة. خمسين» وهو الحاصل من جمع ما تحت العشرة:من 
. الأعداد» واما من جميعهاء لا کذلك بل بت ركب بعض مع بعض يحضل ماهية 
العشرة» وت رکب بعض آخر مع بعض آخر» بحصل أيضًا ماهية العشرة . مثلا 
بتركب الستة مع الأربعة تتحقق ماهية العشرة . ومن الثمانية والاثنين كذلك . ومن 
السبعة والثلائة كذلك : وهكذا. . . فيلزم أن يكون لشي: واحد ماهيات متعددة» 
کل منها تام ماهيته» وذلك محال» بیان اللزوم : ۱ 


أن الماهیات تتخالف باختلاف الأجزاء بالضرورةء إذعند اتحاد ا 
لا تختلف اللوازم لعدم التفاوت» فلا تختلف الاهيات . ولأن الاهية إنها هي ماهية 
بأجزائهاء فإذا كانت الأجزاء غير الأجزاء» فالاهية غير الماهية بالضرورة. وهذا: 
حكم بديهي لا يحتاج إلى البرهان. وههنا قد اختلفت الأجزاء» فإ نكل عدد من 
هذه الاعداد» GES‏ فیکون امار 
ماهيات مختلفة متعددة . 


وأما بيان أنه محال : فهر آن ماهية الشيء مالا يتحقق الشيء إلا بهء وبه يتحتقق . : 
فلو تعدذت ماهيات شيء واحد» لكان متحققًا قبل كونه متحققّاء فان کل واحد. 
منها لا يكن تحقق الشيء لاب وب يتحقق الشيء فبماهية من العدد صار مخت 
لكونها ماهيته ولكونه الماهية الأخرى ماهية له لا یت يتحقق الا بها» » لم يكن متحققًا 
صاز بة محتقا هذا خلب : 


ومنعنی قولنا: قل حقق) آنه بححصل به بحیث جع ال شا 
٠‏ وجوده» سوى لوازم الجاع والجعل» أي يتم للشيء ذاته. فترکبه من جميعها 
محال: ومن بعضها کک قلا ترکب منهاء فیت رکب من الوحدات. > 
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واعترض على هذا: 

أولا: بأنا نختار ترکبه من بعضهاء ولا يصح السوال عن الرجح لهذا البعض» 
فإن کون شيء جزءا لشيء لا يعلل» فان ثبت آجزاء الاهية للماهية نما هو لذات 
الماهية» والجعل إغا يرد بعد تحصل الاهية ماهية . وذلك بکونها بأجزائها . 

إن قلت : التحکم في حكم العقل بتعيين الأجزاء» أي لا يكن أن يحكم العقل 
بجزتية هذا دون ذلك . 

قلت: كلامنا في نفس الأمر والواقع» هل یکن أن يتركب من بعضهاء أم لا؟ 
لا أنه هل يمكن أن يعلم ذلك البعضء أم لا؟ ويمكن الجواب عنه: بأن المراد أنا لما 
علمنا اتحاد ماهية العشرة على كل تقدير» علمنا أن كل واحد ليس جزءا لها . فإنها 
لو كانت أجزاء لاختلفت الماهية باختلافها ضرورة» فحكم العقل بجواز أن يكون 
بعضها جزءًا تحكم في الحكمء أي حكم بلا برهان في مقابلة البرهان . 

وثانیا : بالنقض بأن يقال: تركب العدد من الوحدات دون الأعدادء تحكم 
آیضا : لعدم المرجح . 

إن قلت: الرجح کون الوحدات موجودة في جميع الأعدادء الأقل والأكثر. 

قلنا: هذا سد لباب الحكم بالجزئية» فان أجزاء السرير مثلا لا يصح على هذا أن 
يقال: هي اخشب والسمار» بل لابد أن يقال: هي العناصر الأربعة» إذ هي 
الأجزاء الموجودة في الكل . وفيه نظر فان الوحدات ههنا أجزاء فعلية للعددء 
نرلة الخشب والمسمار للسرير بخلاف العناصر الأربعة للسريرء فإغا هي أجزاء 
بالقوة وبالواسطة. فإنا لو قطعنا النظر عن الخشبية لم تتحقق السريرية . ولو قطعنا 
النظر عن الثلائية والأربعية» وفرضنا وجود الوحدات من حيث هي وحدات» 
لكانت السبعة سبعة آلبتة . بل تركب العدد نما تحته» کت رکب سرير من سريرين . 
فارجع إلى الإنصاف من نفسك. هل بعد صيرورة السريرين سریرا واحداء وجعل 
كل منهما من الآخر بمنزلة الأجزاء الأصلية» يصح أن يقال: إن هذا السرير 
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الواحد الکییر مركب بالذات من أسرة؟ أو من خشب ومسمار؟ ولا أظنك تشك في ' 
تعين الثاني » وما هنا من قبیله . وان البداهة حاكمة بترکب العدد من وحذاته.فان 
العقل لا یعلم من العشرةء إلا الواحد؛ والواحد» والواحد» وهكذا مجمعة من 
غير التفات إلى شيء آخر . كيف لا؟ وان العدد من عوارض المعدود» فأجزاء العذد 
ماهو عارض لأجزاء المعدودء وان المعدود هو آحاد الستة عشر رجلا مثلاً» فإزز 
تعد الرجال ستة عشر. لا أنك تعد الجماعات» ولا لقلت ست عشرة جماعة 
وهو خلاف الستة عشر رجلاء فافهم . 


* د # 


۱ (قلت: هذا الكاإم إغا يتمشى . . . إلخ). 


جواب لما آورده عن آرسطو من أنه لو تركب العنذد من العدد الأقل منه» للزم 
احد للمتوزین دتم وکون الشيء الواحد له ماهیات متعددة» 3 
ماهية له . 


وحاصل هذا الدفع أن لزوم آحد الحذورین لو كان لكل عدد صورة نوعية 
مغايرة لوحداته» حتی یلزم : الحکم. أو تعدد الماهية. أضاإذا کان مسحض 
الوحدات. فلا یتصور أحد المحذورين» وذلك لأن قولك : العشرة مركبة من ستة 
وأربعة» هو عين قولك : من سبعة وثلاثة» لآن الستة صرف الوحدات بلا اعتبار 
زائد . والاربعة کذلك . فكأنك قلت في الصورتین : العشرة مركبة من (۱) و(۱) 
و(۱) و(۱) و(۱) و(۱) و(۱) و(۱) و(۱) و(۱). إن سمیت جملة ب(الستة) 
وجملة ب (الاریعة) فکانك سمیت جملة ب (السبعة) وجملة ب (الثلاثة) والفرق في 
التسمية فقط . فلا تحكم ولا تعدد في الماهية» حيث لا تخالف بين ترکیب وترکیب 
. لعدم التخالف بين الأجزای وحينئذ تكون كل مرتبة من الأعدادء كالستة ؤالسبعة» 
نوعا متازا عن بقية الراتب بخصوصية مادته» أي زيادته ونقصانه . واختلاف الزياذة 
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والتقصان في الوحدات لیس بصورة مغايرة لوادها التي هي نفس الوحدات . ولا 
ريب أن شيمًا من الأشياء لا يتميز بمادته» إذ المادة بعد الجنس» والصورة بعد 
الفصل » والجنس لا يتحصل إلا بالفصل» والادة لا تتحصل إلا بالصورة. فيكون 
التميز بالمادة بدون صورة» من خواص الكم المنفصل دون بقية الأشياء . 

والعجب كل العجب لصدور مثل هذا الكلام» عن مثل هذا المحقق» مع أنه لما 
لم يكن إلا محض الوحدات» فلم يكن العدد الأعلى إلا مركبًا من الوحدات 
الصرفة. فكيف كان هذا مؤيدا لزعمه أن الأعلى مركب من العدد الأسفل . فكأنه 
بكلامه هذا يريد أن يرجع لفظيًا . فان القائل بالاستحالة نظر إلى اختلاف أنواع 
الأعدادء وأنها تخالف الوحدات. والقائل بالجواز نظر إلى أن العدد هو نفس 
الوحدات بدون أمر زائد آیضا . ولو يكن يعرض للوحدات آمر آخر» ولم تلحظ إلا 
بأنها وحدات. لم يكن لها سوی ما هو لازم کونها وحدات. وهو مالها في حد 
ذاتهاء فلم يكن لها أن تختلف آثارها : من کونها عدداء بعد أن لم تكن عدداء 
وبجواز القسمة وعدمه وبالزوجية والفردية» إلى غير ذلك . مع أن هذه الآثار 
تترتب عليهاء فلا ريب أنه قد عرض آمر شوى مجرد الوحدات . وأيضا لولم يكن 
كذلك. لكنا نتصور الخمسة مثلاً بواحد وواحد» وهكذا على التفصیل » ولیس 
كذلك . إذ لا يكن تصور الخمسة خمسة. إلا بملاحظة وحدة جامعة لهذه 
الوحدات» وهي الهيئة العددية الخاضة . 

ولعمري. . إنه لا فرق بين الوحدات من غير جامع يحصرها تكون الكثرة به 
واحذاء وبين جريد أو خشب بدون هيئة سريرية» ومايشبه ذلك . وهذا بديهي 
ای لش لأسن ملم وين ل ا مب متف حزان حاصف( 
يصح لك الحكم عليها من حيث هي كل ذو أجزاء» بل من حيث مايخص كل 
واحد واحد كالجيش إن اعتبرته مجموعا واحداء فلك الحكم عليه بالكلية » وعلى 
الأشخاص بالجزئية» والحكم عليه بأنه قد ملأ فرسخا من الفراغ» وما يشبه ذلك» 
وإلا فلا كل ولا مجموع إذ ذاك» بل ولا كثرة إلا باعتبار شيء مع شيء» من حيث 
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وحدة تجمعهما. فإنك لا تحكم على كل واحدة بأنها كشيرة» ولكن تحكم على . 
مجموع الوحدات بأنة متكثر» بعد آخذه بهيئة اجتماعية تجمع وجداته . 
وا أن لكل عده من الاعدد صورت نوعية بها از عن الآخره وحيث إنه من 8 
الأمور العرضية 
a sao‏ 
مخصوصة. مثلاً تقول ‏ في تمييز الثلاثة .: كثرة فردية تباين الاربعة فما فوقهاء أو ما 
يشبه ذلك . وقس عليها سائر الراتب . ولا ضرورة تلجئنا إلى أن يكون العدد 
الاعلی مرکبّا من الأدنى ؛ حتی نرتکب أمثال هذه التکلفات . ۳ 
إن قلت : كيف يسوغ لك أن تذهب إلى أن العدد الأعلى غير مركب من . 
الأدنى؟ وقد أطبق الرياضيون على أن الستة عشر مثلا؛ تنقسم على أربعة» والخارج ١‏ 
من القسمة آربعة . فهه الاربعة التی هي خارج القسمة قسم الستة عشير؛ ومعلوم ۱ 
أن الانقسام لیس انقسام الكلي إلى جزئیاته» فهو الانقسام إلى الأجزاء . فالأزبعة . 
جزء الستة عشر. 
قلت : الأربعة» أربعة أجزاء الستة عشرء لا جزء واحد هو أربعة. فكأنك : 
قلت: ما یخص الواحد» أربعة أجزاء من ستة عشر» كما يصرح به نفس 
الریاضیین . وليس تعتبر الآحاد عدداء إلا إذا قر أمر.الذهن على اعتبار وحدتهاء . . 
وأن لها استقلال المرتبة . فعند انتهاء الذهن في اعتبار الآحادء ونظره إلى ما تحضل ‏ 
امنهر یی رنه لمیه ری ایند ومتل» بای الى يا نوی ۱ 
أو تدانی إلى الواحد . 


* ند نا 


3 ا ٠.إلخ).‏ 
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السید جمال الدين الحسيئي ومحمد عبده ۳۳۷ 
نوعية له » مع القول بعدم ترکبه من الأقل منه» إذ لا محذور فيه حینتذ» فان الحذور 
إنما يلزم لو كان العدد له صورة نوعية» وحیث قال بأنه لا صورة له» فکیف یقول 
بعدم تركبه من العدد الأقل منه . 

والعجب للشارح» فان الحذورات لم تنحصر فيما ذكره» كما سمعت فيما 
تقدم . وأيضًا ليس مراد هذا البعض أن العدد ليس له صورة نوعية أصلاًء بل مراده 
مراد أرسطو من أن أجزاءه ليست أنواعا لها صور» بل محض وحدات كما يفهم من 
ذوق عبارته» من أن العدد محض الوحدات» وليس فيه صورة نوعية» أي لیس 
يدخل في أجزائه الصور النوعية المحصلة لأنواع الأعداد» وإن كان لنفس العدد 
المركب من الوحدات صورة نوعية» على ما بيناه سابقًا . 


اعد 


۳-(ومن البین. ۰ . إلخ). 
معناه ظاهر» وفيه نظر» فان واحدًا وواحدا جزآن لواحد وواحد وواحد» لا 
جزء واحد . فکأنه حصل له الاشتباه. 


* ل # 


. (ثم عدم تركب . ۰ . إلخ)‎ ٤ 

أقول : يريد أن يقول: على فرض تسليم أن العدد لا يتركب من الأقل منه» قلا 
يرد علينا نقضا فيما نحن فيه» فان التطبيق في الجموعات اما يحتاج فيه إلى کون 
العدود مركبًا من المعدود الأقل » لا کون العدد كذلك . وكون العدد ليس مركبًا من 
العدد الأقل» لاينافي کون المعدود مركبّاء وهو كاف في غرضناء فإنا نعلم 
بالبداهة أن زيدًا وعمراء جزآ زيد وعمرو وخالد» فان مجموع زيد وعمرو أي 
معروض هذه الهيئة الاجتماعية» الذي هو عبارة عن الذاتين في أنفسهما ‏ مغاير 


۳۳۸ التعلیقات على شرح العقائد العضدية 
لجموع الثلائة» أي ذواتهاء بقطع النظر عن هینتها الاجتماعية Sa‏ 
الأول» الذي هو مغاير للثاني» عينه بالبداهةء ولا خارجا عنه أيضا بالضرورة» 
وما لیس بعين ولا خارج» فهو داخل» إذ لا رابع لهاء والداخل جزء. 

وفیه نظر . ۱ 

أولاً: لأن کون العروض منقسمّا إلى آجزائه» وبحيث يعثبر ذا أجزاءء وغير 
ذلك مما يشبه هذه العوارض » لا يصح أن يكون له إلا بالتبغية للعددء عع 
على ألسنة امخواص والعنوام من أن القابل للقسمة بالذات هو الکم» والكم ههنا 
العدد» وحيث كان العندد لا ینقسم إلى الأعداد التي هي أقل منه» فليس مركبًا 
منها» فالعروض أي العدود- كذلك . 

وثائيًا: لايشك عاقل في أن ذات زيذ وعمرو -في أنفسهماء ؛ بقطعانظر عن 
. اجتماعهماء أي عن الهيكة الاجتماعية خارجان عن ذوات الثلائت بقطع النظر عن 
أن يجمعهما مجموع واحدء إذ الذوات لذاتها خارج بعضها عن بعض . اللهم إلا 
بملاحظة هيئة بينهاء فحيتئذ المعروض بدون الهيئة» حارج ليس بجزء ‏ إذ لا نجزء 
إلالكل. ولا کل ؛ لعدم اعتبار الكلية» أي لعدم ما به يكون الكل كلاء وهو الجلة 
الصورية. 

ثم لا يخفى أن هذا الكلام الباطل من أوله إلى آخره» في الاحتجاج على تناهي 
النفس الناطقةء وهو متلوقف على عروض العدد من أصله» > للمجردات» وفي 
عروضه لها کلام فکان الواجب عليه أن یبین: أولاً: هل یعرض العبدد 
للمجردات؟ ثم يتكلم في الجموعات. وترکب العدد» وغیر ذلك» ما آتي به . 


# ۶ #* 


۰ - (وعلى ذلك ينبني ما اختاره بعض المحققين . ل 
أقول: قد تقرر في مدازك الحكماء أن الواحد من جميع الوجوه لا يصدر عنه إلا 
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واحد. وألحقوا هذا الحكم بالبدیهیات ونبهوا عليه ببعض تنبیهات : منها ما ذکره 
الشيخ الرئيس في [الاشارات]» حيث قال» في غط (الصنع والابداع): (مفهوم أن 
علة ماء بحيث يجب عنها (1) غير مفهوم أن علة ما بحيث يجب عنها (ب) . وإذا 
كان الواحد يجب عنه شیثان» فمن حيثيتين مختلفتي الفهوم مختلفتي الحقيقة . فإما 
أن یکون من مقوماته» أو من لوازمه» أو بالتفريق . فإن فرضتا من لوازمه عاد 
الطلب جذعًاء فينتهي إلى حیثیتین من مقومات العلة» مختلفين إما للماهية» وإما 
لأنه موجود» واما بالتفریق فکل ما یلزم عنه اثنان ناه ليس آحدهما بتوسط 
الآخرء فهو منقسم الحقيقة) . 

وتحقيقه : أن الغلة التامة يجب أن يكون بينها وبين ذات المعلول خصوصية 
لا تكون لها مع غيره» والا لكان صدوره عنها ترجحا بلا مرجح» فإذن علة شيء با 
هي علته : لا تکون علة شيء آخر» فإذا صدر عن شيء واحد معلولان» فقد كان 
غير واحد» فان للمعلولین خصوصیتین بالضرورة» وهما أنما یکونان لعلتین» كما 


سمعاأا. 

وقد تقرر لديهم أيضا أن الواجب الأول واحد من جميع الوجوه» ليس في جهة 
التعدد؛ لا في الذات» ولافي الصفات. وإذكان كذلك» فلا يصدر عنه إلا 
واحدء إذلو صدر عنه اثنان» لكان له حيئيتان حقيقيتان هما مبداً المعلولين 
بالضرورة» والمفروض وجدته من جميع الوجوه. ثم إنهم في بيان أنه كيف تصدر 
الكثرة عن الواحد» ذهبوا إلى أن الواجب الأول صدر عنه معلول واحد. ثم إن 
ذلك المعلول بصدوره عن الواجب تحقق له ثلاث جهات بثلاثة اعتبارات» فباعتباره 
مع علته» كان له جهة الوجوب بالغير» وباعتبار وجوده مع ماهيته؛ كان له جهة 
الامکان» وباعتبار نفس ذاته موجودة» له جهة الوجود وبتلك الجهات صح 
اختلاف الصادرات عنه . 


وأورده عليهم الإمام الرازي أن الاعتبارات لا يجوز أن تكون مبدأ لوجودات 


ا ا 


حقيقية بالضرورة» فان الغلة أرقى من العلول في الوجودء لا أدني منه . على أنه لو 
كانت الاعتبارات كافية» فللواجب تعالى اعتبارات كثيرة : ككونه واجب الوجود: 
وعاقلاً لذاته» وغير ذلك» فكان يصح صدور الكثرة عنه . فحقق المحقق الطوسي 
أن ذلك التعدد ليس من قبيل التعدد الاعتباري» بل المعلولات المتكثرة مستندة إلى 
الأمور ال حقيقة الوجودء وذلك أن الشيخ قال في [الإشارات] في(غط الغایانت) بعد 
كلام كثير : (ومعلوم أن الأثنين إغا يلزمان من واحد من حيثيتين. وتكثر الاغتبارات 
والجهات ممتنع في المبدأ الأول» لأنه واحد من كل جهة» متعال عن أن يشتمل علق 
حيثيات مختلفة واعتبازات متکثرة» كما مر. وغير متنع في معلولاته . :فإذن لم 
يكن أن يصدر عنه أكثر من واحد. وأمكن أن يصدر عن معلولاته). فقال الحقق 
المذكور (فهذا وجه امتناع استناذ ل إلى الأول» ووجوب استنادها إلى غیزه 
بالإجمال) . 


ی ی 

إذا فرضنا مبدأ آول؛ ی ولیکن (ب)؛ فهو فيي 
(ج). وعن (ب) وحده شنيء ولیکن (د). فيصير في ثانية الراتب شيئان لا تقدغ 
صار في ثانية الراتب ثلاثةأأشياء . ثم من الجائز أن یصدر عن (أ) بتوسط (ج) وحده 
شيء . ویتوسط (د) وحذه ثان . وبتوسط (ج د) ثالث . .وبتوسط (ب ج) رابع : 
وبتوسط (ب د) خنامس : وبتوسط (ب ج د) سادس . وعن (ب) بتوسط (ج) 
سابع . وبشوسط (د) امن . وبتوسط (ج د) معاتاسع . وعن (ج)۰ وحده» 
عاشر. وعن (د)» وخا حادي عشر . وعن (ج د) سا ثاني عشر . وتکون 
هذه كلها في ثالثة الراتب ٠‏ ولو جوزنا أن يصدر عن السافلء بالنظر إلى ما فوقه: 
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شيء» واعتبرنا الترتيب في التوسطات. التي تكون فوق واحدة» صار ما في هذه 
المرتبة أضعافًا مضاعفة. ثم إذا جاوزنا هذه المراتب» جاز وجود كثرة لا يحصى 
عددها في مرتبة واحدة إلى ما لا نهاية له فهكذا يكن أن تصدر أشياء كثيرة في مرتبة 
واحدة» عن مبدأ واحد. 

وإذا ثبت هذا فنقول: إذا صدر عن المبدأ الأول شيء. كان لذلك الشيء هوية 
مغايرة للأول بالضرورة. ومفهوم كونه صادرا عن الأول» غير مفهوم كونه ذا هوية 
ما. فإذن ههنا أمران معقولان: أحدهما: الأمر الصادر عن الأول» وهو المسمى 
بالوجود. والثاني : هو الهوية اللازمة لذلك الوجود» وهي المسمى با ماهية . فهي 
من حيث الوجود تابعة لذلك الوجودء لأن المبدأ الأول لو لم يفعل شيئّاء لم يكن 
ماهية أصلاً. لكن من حيث العقل يكون الوجود تابعا لهاء لكونه صفة لها . ثم إذا 
قيست الماهية وحدها إلى ذلك الوجود» عقل الإمكان» فهو لازم لتلك الماهية 
بالقياس إلى وجودهاء وإذا قيست لا وحدهاء بل بالنظر إلى المبدأ الاول» عقل 
الوجوب بالغیر» فهو لازم لتلك الاهية بالقياس إلى وجودها مع النظر إلى المبدأ 
الأول . ولذلك جاز اتصاف كل واحدة من الماهية والوجود بالإمكان والوجوب . 
وأيضًا إن اعتبر کون الوجود الصادر عن الأول قائما بذاته » لزمه أن يكون عاقلاً 
لذاته . وإذا اعتبر ذلك له مع الأول» لزمه أن يكون عاقلا للأول. فهذه ستة أشياء : 
وجودء وهوية» وإمكان» ووجوب» وتعقل للذات» وتعقل للمبدأ. واحد منها 
في أولى المراتب» هو الوجود. وثلاثة في ثانيتها هي : الهوية اللازمة للوجود. 
وأما باعتبار مغايرته للأول والتعقل بالذات اللازم له لتجرده والتعقل للمبدأ الذي 
استفاده من الأول» واثنان في ثالشتها: وهما الإمكان والوجوب المتأخران عن 
الهوية» وذلك باعتبار تأخر الهوية عن الوجود تقدمها عليه فهما في ثانية المراتب مع 
الوجود. والتعقلان في ثالشتها. واسم العقل الأول يتناول هذه الأمور تضامنًا 
والتزامّاء وان كان العلول الأول من هذه الجملة» ليس بالحقيقة إلا واحدً. والهوية 
والإمكان يشتركان في أنهما حال ذلك المعلول في ذاته من حيث كونه بالقوة. 


47 ب التعليقات على شرج الغقائد المضدية: 


والوجود والتعقل بالذات وا وكيس قا سيف كر شیر 
والوجوت واا چا يشتركان في أنهما حالة المستفاد من مبدثه . 

فهذه الأحوال الثلائة هي التي يعبر عنها بالتثلیث الوجود في العقل الاول: 
والأولى:والثانية يشتركان في آنهما حالة في ذاته» والثالثة تمتاز غنهما بأنها حالة 
بالقياس إلى مبدئه» وهما المرادان من قول من ذكر التثنية . انتهت عبازتة في هذا 
البيان. ا 

فهنه جهات حقیقية يمه آن بصدر پتزضطها معلولات حقيقیة. 

لعج ره ا هر I‏ 

:. إلخ). من أن للمجموع وجودا وتحققًا حتى يحكم عليه بأنه ذاخل أو 

ار ری تس سر برد و مع كبر 
الأكبر فیکون جزءا منه ووجه بناء هذا البيان عليه للمجموع وجود» لم يكن ثم إلا 
وحدات صرفة (أ)و(ب) مثلاً. وكل واحدة منهما لا ثعدد فيها بوجه فها يضار 
عن (أ) إلا واحد وهو(ب) ولا عن (ب) إلا واحد هو (ج) لعدم تحقق شيء ثالث 
يصدر عنه (د) في مرتبة (ج) . فلابد من القول بأن لمجموع (أ) و(ب) وجوداء وعنه 
يصدر (د) في مرتبة(ج). ولو لم يكن وجود الأصغر مغايرا للأكبر» لا كان لتوسط 
مجموع (ج) و(ب) حکم سوی مجموع الثلاثة . ! 

وتقول: .فيه نظر» فانه إن آراد أنه لا بد أن یکون للمجموع تحقق زائد عن تحقق 
أجزائه » فلا نسلم بناء قول الحقق علیه» إذ قول الحقق موقوف على أن لكل من 
(أ) و(ب) دخلاً في تحقق (د)؛ أي کل منهما جزء علة له . وهذا لا یتوقف إلا عل 
وجود(أ) ووجود (ب) فقط : لاعلی أن یکون لهما تحقق ثالث . وان آراد بتحقق 
الجموع تحقق نفس الاجزای فهذا لا نزاع فيه لأحد» وبناء البيان عليه ظاهزة إذا ما 
الك ريطي وت ثم لا يخقى ما في عبارة الشارح» 
من عدم الطابقة للمرام . ۱ 
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7 (وعلى هذا ينبني البرهان الشهور على إثبات الواجب . ۰ إلخ). 

آقول : قد برهنوا على إثبات الواجب ببراهین كثيرة. منها: ما یتوقف على 
ابطال الدور والتسلسل» ولا غرض لنابه. ومنها: مالا یتوقف على ذلك . 
فمما لا يتوقف على ذلك برهان مشهور» حاصله : أن المکن یحتاج في وجوده 
إلى غيره البتة» فلابد لكل تمكن من المکنات من علة» فان انتهت المکنات إلى 
واجب الوجود» فذلك الطلوب. والا» بأن ذهبت إلى غير النهاية» فكل واحد 
منها معلول نا قبله» وعلة لا بعده. فكل واحد منها مکن. وإذا كان کل واحد 
مکنا» فجملة السلسلة بمكنة» فتطلب علة» فتلك العلة : إما نفس احملت وهو 
محال. لأن الشيء لا يكون علة لنفسه. أو جزء الجملة» وهو محال أيضاء لانه 
يستلزم أن يكون الشيء علة لنفسه وللعلة» إذ كان ذلك الجزء علة لجميع 
السلسلة» وإما خارج عن الجملة» والخارج عن جملة الممكنات واجب بالذات» 
فثبت الطلوب . 

ولا قدح في هذا البرهان إلا بأن یقال : نختار أن الجموع مستند إلى جزئه» 
بمعنى أن كل واحد من الآحاد فهو موجود بعلة هي معلولة لا قبلها إلى غير النهاية » 
فتلك الأجزاء مؤثرة في وجودها إلى غير النهاية » ووجودات الأجزاء علة في وجود 
الجموع» وكل جزء فوجوده جزء لعلة ذلك الجموع» ومجموع الوجودات علة 
لجموع الأجزاءء إذ لا یتحقق مجموع إلا بتحقق أجزائه» وبزوال جزء واحد یزول 
ذلك الجموع". 

وهذا البرهان بحیث لا قدح فيه إلا بهذا الوجه نا ينبني على أن الجموع 
الأعلى مركب من الأدنى منه» فیکون الأدنی جزءا» فیدخل تحت التردید الذکور 
في البرهان» ویکون التردید حاصرا. آما لو لم يكن الجموع الأعلی مركبًا من 


(۱) (آو بأن يقال إن المجموع إا ينال وجوده بوجود آخر جزء منهء وهو قبله مفقود. فموجد الجزء الاخیر 
هو الذي یکون معطيًا للمجموع وجوده. وجاز أن یکون موجد الجزء الأخير ما قبله من المکنات . 
وهكذا يقال في المجموع الذي قبل الأخير» إلى غير النهایة) . عبله. 


4 - التعلیقات على شرح المقائد العضدية 


الأدنى» ولم يكن الأدنى نجزءًاء فلا يكون الترديد في البرهان حاصرا لوجود شق 
رابع » وهو أن لا يكون عينَاء ولا خارجا واجبّاء ولا جزء . وهو أن یکون الجموع 
الأدنى . فیجوز أن يكون هو العلة للجملة» فيأتي القدح في البرهان» با سوق 
القدح المذكورء مع أنه لا قدح فيه إلا القدح الذکور - ۱ 

وفي کلام الشارح هذا نظر ظاهرء فإن ما يبطل به کون الجزء الواحد علةء یی 
به کون الأجزاء الكثيرة علة . فلنا أن نريد من شق کون العلة جزء الجملة» ماهو 
أعلم من اللجزء الواحد» والأجزاء التعددة» والحال عليه ظاهر . والقدح الذکور 
ما هو باختيار هذا الشق على أي حال» ES‏ اة 
المذكورة على اعتار جوع جزما واحذاء بل أجزاء ی كثيرة» فافھ ٩‏ . ' 


۷- (فعلم. . . إلخ): 

أقول: قد علمت مما قاله ورتبه أن التعدد الأقل جزء من المتعدد الأكثر» وما 
يتوهم من أنا لانری العدذ إلا الآخاد الصرفة» وهم فاسد مخالف کم العقل» 
فان البداهة حاكمة بأن ا لخمسة جزء العشرة» وغير ذلك . ولعل كلام الشارح هز 
الفاسد بالبداهة» قإن العقل عند تصور العشرة حاكم بأن ليس إلا آحاداء وهيئة 
اجتماعية انتزاعية» وإلا لكان بحضور العشرة فى الذهن» تحضر الخمسة أو 
الشمانية» أو غيرهماء ولي کذلك . وقد علمث ما في کلامه من الخبط فتذكر. ۱ 


۸ (فان قلت : فعلی ما ذکرت. . . إلخ).. 

أقول : يريد نك قد أطلت فیما سبق: وأجدت القول في أن تحقق جملة غير 
متناهية محال على كل حال» اجتمعت في الوجودء'أم لاء ترنيت» أم لا. وهذا 
دق ور الأو ذا برا على الوه لي قرر به :ارو عل بوذا التاق 


وليس تقريرهم هذا الا مسحًا للدليل وتشويهًا لوجهه. وسيأني ذكره على وجه سهل لاقناح فيه الا 
بسوء القهم» ورداءة القريحة؛:وجحود الطبيعة) . عبله . 
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یعارضه ما تقرر في مدارك أصحابناء بل وغيرهم» من أن معلومات الله غير 
متناهية» فان الکلام على ما ذکرت يأتي في تلك العلومات ويجري فیها برهان 
التطبيق» فإما أن نقول بتناهي العلومات» وهو خلاف الحق» أو یتخلف مقتضی 
البرهان فیکون البرهان باطلاً . فأين السبیل؟ 

والواجب الشار إليه بقوله(قلت : لو کان. . . إلخ) هو أن ذلك إنما یلزم لو كان 
علم الواجب بالأشياء غير التناهية بصور مفصلة متباينة متمايزة موجودة في العالم 
العلمي » کل على حدة» فانه حينئذ يصح فرض السلاسل والتطبیق» وسوق 
البرهان» ونحن لا نلتزم أن يكون علم الواجب تعالى كذلك» » لجواز أن یکون علمه 
تعالى واحدًا بسيطًا محيطًا بجميع التفاصيل» بدون وجودها مفصلة بنحو من 
الوجودء وذلك بأن يكون بصورة واحدة» هي مرآة لغير التناهي؛ بحيث ينطوي 
علم غير المتناهي في تلك الصورة» أو بأن يكون علم غير المتناهي » منطويا في علمه 
تعالى بذاته» إذ حيث كان الواجب تعالى مبدأ لجميع الممكنات» والعلم التام 
بالميدأء علم تام بالصادرء بمعنى أن العلم بالصادر منطو في العلم بالمبدأء فعلمه 
بذاته علم بجميع الممكنات» بعنی أن ذلك العلم مشتمل على هذاء وهذا منطو 
فيه» فهو علم إجمالي لا تفصيلي» كما ذهب إليه كثير من أهل النظر» فليس 
للمعلومات في العلم تعدد» وإذ لا تعدد فلا تطبيق» كما أشرنا إليه . 

ولأجل أن علمه تعالى واحد بسيط » اختلفت عبارات المعبرين فيه» فمن قائل- 
وهم الحكماء : إنه إجمالي . ومن قائل : بأنه لا يعلم الأشياء غير المتناهية» بمعنى 
أنه ليس هناك صور التفاصيل . وليس من رأي الشارح القول بأن للباري تعالى علما 
تفصيلاً سوى هذا العلم الإجمالي» حتى يرد ما أورده عبد الحكيم من أن الجواب لا 
يحسم مادة السؤال» بل يقول: إن علمه بغير التناهي ليس إلا هذا الإجمالي فقط . 
وله في التفصيلي كلام لم يذكره هنا 

وما تعطيه الألفاظ هناء وفي غير هذا الحل كلفظ (إجمالي) و (كلي) ونحو ذلك 
من أنه علم لا يتعلق بدقائق الأشياء وجزئياتهاء إنما هو على متعارف العامة في 


۱:1 سا التعليقات على شرح العقائد العضدية 


استعمالها . آما آهل العلم من النظار قلا يمر هذا الوهم بخواطرهم. وانما یعنون إذا 
قالوا-ويفهمون إذا قیل لهم-: نحوا أعلى وأجل من كل ما يسمى علما . وحقیق 
علم الله تعالی یحتاج إلى بسط ليس هذا محله . وقديأتي . وقد بسطنا الکلام فيه ' 
بسطًا إجماليّاء في رسالتنا (الواردات) ولعلنا نأتي على غایته في کتاب آخر . 


* و نا 


4 (فان قلت: معلومات الله. ۰ . إلخ). 1 
آقول : إيراذ غلى قوله (إنما یلزم ذلك لو كان علم الله. . . إلخ) حاصله : آنه لا 
مدخلية لكون العلم بسیطا أو غير بسيط فيما نحن فیه» فان الکلام في العلومات؛ 
لا في العلم» فسواء كان العلم بسيطًا أ غير بسيط» ٠‏ يأتي الاشکال في العلومات» 
ولم یتبین حضر وروده في کون العلم تفصیلیا . وحاصل الجوات المشار إلينهة» : 
بقوله: (قلت على تقدیر . . . ) أن ز نعم إن الکلام قي المعلومات» ولکن ماذا ترزید 
من جريان البرهان فيها؟ فإن كنت تقول : إنه يجري فيهنا موجودة في الخارج ‏ بمعنى ' 
أنها لو وجدت في الخارج غير متناهية لجرى فيها البرهان -فمسلم. والتناهي لازم : 
لجريان البرهان» فيلزم أن يكون لها أول في المبدأء وإلا لكانت غير متناهية . وإذا 
تحققت الأولية من جهة المبدأ كان العالم بأسره خادئّاء ولا ثبت حدوثه» ثبت أن ۱ 
المعلومات الواقعة في عالم الخارج متناهية» وإنما هي غير متناهية فيما لأ يزال :لا 
بمعنى أن الخارج يخصرهاء على أنها غير متناهية» بل بعنی أنها لا تقف عند حدء 
وكا ما احتواه الخارج منها فهو متناه -والبرهان إنما يجري فيما أتى عليه الوجود بأي 
نحوء فقد قبلنا جریان البرهان فيهاء موجودة في العلم» > فهي في العلم موجوذة ۱ 
بوجود واحد بسیط » لا تکثر فيه بوجه» بناء على ما بینا آنها معلومة بصورة واحذته 
إجمالية» لا تفصیل فیها ولا تمایز» فاندفع الاشکال بحذافيره» وانقطعت مادة : 
الشهة في ورود العلو ماب نقضا على براهين الشارحء فإن العلومات لا تتمايز ولا 
تتعدد تعددًا يفضي إلى جواز التطبيق إلا في عالم الخارج » ومقتضي ي البرهان فیا إذ 
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ذاك مسلم التحقق . ووصفها بعدم التناهي إغا هو بمعنى (اللاتقفیة) وهو لا ينافي 
استحالة التسلسل» فان کل ما دخل تحت الوجودعلی أي نحو فرضته فهو متناه 
وكان على الشارح أن يتم الکلام على هذا الوجه الذي قررناه. فإن في عبارته ما 
يوهم یهام الغلط . 


لد زد نا 


۰ (واعلم أن المتكلمين. . إلخ). 

آقول : يريد أن يذكر ما أجاب به بعض القوم عما أورده بقوله (فإن قلت : فعلى 
ماذكرت. . . إلخ) من النقض بالمعلومات غير المتناهية . ويبين فساد هذا الذي 
آجابوا به . وحاصل ما أجابوا به : أنه لما تقرر لدى المتكلمين نفي الوجود الذهني - 
أي وجود الحقائق بوجود علمي» سوى الوجود الخارجي - وثبت بالبرهان أن 
الواجب تعالى عالم بجميع الممكنات أزلاء فالممكنات بأسرها معلومة له تعالى» 
وان لم توجد في علمه تعالی» وهي قبل وجودها الخارجي لم تكن خارجية» فلا 
تحقق لها بوجه من وجوه التحقق» فلا يكن جريان التطبيق فيهاء حتى يلزم أحد 
المحذورين : فإنها لا وجود لهاء غير متناهية» لا في العلم» لعدم الوجود الذهني» 
ولا في الخارج» لحدوثها بأسرهاء وان كانت لا تقف عند حد» إذ كل ما وجد منها 
في الخارج متناه. ولا آورد عليهم أن من المحال التعلق بين ذات العالم وبين ما لا 
ثبوت له بوجه من الوجوه لا في الذهن. ولا في الخارج فإن التعلق إضافة لا 
تتحقق إلا بطرفين» جح سد التجأوا إلى القول بأن صفة العلم 
قدیة وتعلقها حادث. 

وحاصل مان به فان فساد هلا القول : إن هذا الذي تخلصوا به أي أن 
العلم قديم . وتعلقه حادث قول بأن المکنات ليست معلومة له تعالی في الازل» 
فان الشيء لا يكون معلومًا لعالم» الا أن یکون ذلك الشيء حاصلاً عند هذا 
العالم بأي نحو من احصول. ویکون علمه متعلقا به » ومجرد کون العالم متصقا 


۸ - التعلیقات على شرح العقائد العضدية ` 


بصفة. هي مبداً لأن ینکشف له العلوم؛ بعد التعلق لا يكفي في کونه عالمًا 
بذلك العلوم بل لابد من التعلق . وهذا من آحکام الضرورة آیضا . 

وإذا كان التعلی ادا : كان علم الواجب بالأشیاء حادتّا فيكون الواجب تعالن 
غير عالم بالمکنات أزلاً» وإغا یعلمها عند حدوثها . وهذا قول قال به بو سین 
البصري من العتزلة» وتبعه السلف واخلف» ورمي به البرهان في وجه قائله» فان 
ارعان قد قام علق أن انواجب تعالی عالم بالاشیاء از رابت فما آجابوا به 
والتجأوا فيه إلى مثل هذا القول» فرار من محال» ووقوع في آشنغ منه. 

زعام وی ی كن یام ]نهنا عاض دج | إذ 
لو لم یکونوا أصلاء أو كان لكل تام ما للآخرء لم يكن امتيازء إذ على الثاني هما 
عينان لا غيران» وعلى الأول لا موضوع حتى يقع وصف التمايز عليه» فمن الحال 
قايز الحقائق حتى تنحو نيوا من التحقق » وليس لنا الا : الخارج» والذهن» فما لا 
تحقق له فيهماء لا تميز له» فلا يتعلق به العلم» فإن العلم انكشاف أو يستلزمه» 
فیطلب منكشمّاء وكيف يكون منكشمًا وهو تحت أستار نحت العدم» وفي حفاء 
YS‏ 
يكن وجودا أو بأن للمعلومات صورا لازمة لذات الواجب. وان لم تكن مساوية 
للممکنات في الحقائق النوعية» لیقع في بواب» رین البرهان يي يات 
وصور العلومات ویلزم | آحد الحذورین . ۱ 

وان المكابرة القائلة : د لد ع اشن اعرف ی 
موردها غير التعلق العلمئ» ناشثة عن الجهل وارتكاب سبيل السفسطة. فان من 
البديهي» أن العلم إغا هو ما يستلزم حضور العلوم عند العالمء بأي نحو من 
احضور وإن بوجهء على التفاوت في العلم سواء كان بذاته أو بمثالةء فان لم 
يكن العلوم حاضرا لدی العالم» بنحو من الأنحاء أصلاء ومع ذلك قیل : نه 
معلوم فقد قیل : إنه معلوم ومجهول» أو حاضر وغیر حاضر. والعجب. . !۲ 
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هل يقال : : علمت مالم یتسب إلى ذاتي بنحو من أنحاء النسبة؟ وان القول بأن 
البرهان إنما يجري في الوجودات الخارجية هوس. لدوران رحی الاستدلال على 
التحقق . والموجودات العلمية من الأمور الحقيقية القائمة بذات العالم» » أو بذاتها 
على أي وجه عقلتهاء والعدد یعرضها لكان الكثرة» فالبرهان يعتمدها. وفيما 
ذكره الشيخ مندوحة عن كل ما ذکر . 


١ه‏ . (فإن قلت : العلم الاجمالي ليس علما بالفعل. ۰ . إلخ). 

آقول : الزام له مثل ما ألزم على التکلمین . حاصله: كما لزم على المتكلمون أن 
الباري تعالى لیس عالما بالمکنات أزلاً» وإنما هو بقوة أن يعلم» فقد لزم ذلك ما 
ذهبت إليه في قولك : إن علم الباري تعالى إجمالي . فان العلم الإجمالي علم 
بالتفاصيل بالقوة» فان تفاصيل الأشياء ليست لديهء وإنما الحاضر عنده صورة 
واحدة إجمالية» فهي المعلومة والتفاصيل مجهولت وإغا هو بقوة أن يعلمها. 

وقوله : (قلت. . إلخ) إشارة إلى جواب هذا الالزام. وحاصله أنه قد حقق في 
فني الكلام والفلسفة أن العلم الاجمالي علم بالفعل» وتمثلوا له بعلم السشول 
بجواب المسألة» بعد السؤال» فان المسئول قبل السؤال ليس بملتفت إلى الجواب 
بالمرة» ولیس الجواب بحاضر عنده» فهو بقوة أن یعلمه» فإذا سئل قبل حضر عنده 
الجواب» فصار عالمًا به» بعد أن كان بالقوق وليس بعد القوة إلا الفعل» فقد صار 
عالمّا بالفعل» إلا أن تفاصيل القدمات من صغراها وكبراهاء وهيئة التركيب» 
ليست من التفصيل والتمايز ‏ بحيث تستقل كل صورة منها بوجودها الذهني 
متفصلة عن الأخرى بل هي حاضرة كلها بصورة واحدة بسيطة . ثم إذا أخذ في 
البيان» أخذت الصور تنشأ في ذهنه» على الترتيب والتفصيل . . فالعلم الإجمالي 
بالجواب علم به بالفعل . . لا بالقوة» وهذا العلم الإجمالي الوحداني الذي هو 
التعقل البسيط عند الحكماء مهو الواجب للمبادئ العالية» وهو المبدأ للصور 
التفصيلية : الخارجية» والذهنية» في المدارك السفلانية . فلو لم يكن هذا التعقل 
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البسیط علما بالفعل» لا صح کونه مبدأ للتفاصیل» فان التفاصیل إا تنشأ بذ 
العلم بهاء فما نشأت عن البادی إلا بعد علمها بهاء ولیس لها إلا الاجمالي» فهو 
ل (خلاقًا 
للصور). وإلا فالقائم هو به» هو (الخلاق) لاهو. : 
وهذا التعقل البسیط :إن كان وصمًا لناء فهو الذي يسميه الحكماء (عتذَلة 
7 مستفادا) الذي هو في المرتبة الرابعة من مواتب النفس» لأنه مستفاد من البادی 
العالية» لقبولنا واستعدادناء وافاضتها عليناء وإشراقها. ثم التفضیل يقع في 
النفس؛ من حیث هي نفس أي مدبرة للبدن متعلقة به فالعلم يفاض عليها 
إجمالياء وبتنزله إلى قواها المقتضية للتفصيل يكون تفصيليًا . فليس يبعذ منك أن 
تقول على سبيل التجوز : ال اک 
أذهاننا . 
هذا تقير ما لشارح في هذا القام: 50 . بقي لنا مع الشازح كلام 
فیما اختاره فاسمع قوله : (إن علم الباري تعالى واحبد بسيط ليس بصوز 
مفصلة)» إن كان أراد به أن بصورة واحدة إجمالية . مشتملة على الصور المفصلة» 
كما يرشد إليه كلامهم في العلم الاجمالي» وأنه علم بالفعل ويفيده كلامه؛ فيما 
بأتي.فتقول : : فاكنه هذه الصورة التي اشتلمت على جميع الصور؟ هل هي مفهوم 
. كلي یشمل جمیع الفاهیم؟ کمفهوم المکن: أو مفهوم المالم أو ما يشبه ذلك من 
الفاهیم الشاملة بحیث یکون ذلك الفهوم حاضرا عنده» حاكيًا کل ما تحته بكليتة 
الإجمالية؟ أو هي مجموع صور العلومات» من حيث هي مجموع» بحیث تکون 
جمیع الصور حاضرة عنده» ولکنه یعلمها بهیئتها الاجتماعية لا بصورها 
التفصیلیة؟ ۱ 
فإن كان الأول فالعالم جشهوم واحد فقط» لا يصح أن يقال: إنة عالم بجمیع ما 
اشتمله هذا الفهوم بالفعل من كل وجه بل يقال: إنه علم جمیع ما اشتمله بوجه. 
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ذلك الفهوم فقط » والا فنحن نعلم مفهوم المکن ‏ أي أن هذا الفهوم حاضر في 
أذهاننا فهل یقال : إننا نعلم جمیع المکنات بجرد تصورنا لفهوم المکن؟ ولو 
صح ذلك فقد استوی علمه وعلمنا من هذه الجهة» وزدنا عليه تفاصیل كثيرة» فان 
لدینا من التفاصیل ما لیس عنده على هذا الرأي . فیلزم أن یکون الواجب تعالی 
عالمًا بالأشیاء على وجه لا يضر الجهل به» وغيره عالم بحقائق الأشياء ولوازمها 
على ما هي عليه . فان العالم بشيء من وجه في الحقيقة» ليس عالما بذلك الوجه» 
وسائر الوجوه لديه مجهول. 

وإن كان الثاني فلا يفيده في التخلص من التسلسل» فان مجموع الصور غير 
المتناهية» مشتمل على آجزائه» وهي تلك الصور بالضرورة» فهي وان لم تكن 
مُلتفمًا إليها بالذات» فهي حاضرة عنده بأسرها في الواقع» وقع الالتفات أم لا. 
والعدد يعرضها من حيث ذاتهاء فيجري» فيها البرهان» تكون العلومات متناهية» 
أو ینتقض البرهان . 

وأيضًا يلزم جهل الواجب-عز اسمه بتفاصيل الأجزاء والجزئيات» وعدم 
التفاته إليهاء وذلك مما يجب تنزيهه تعالى عنه . فان كان يريد من الصورة 
الإجمالية غير ذلك» فليبينه حتى نتكلم معه فيه» وان كان أراد بقوله المذكور أي 
أن علمه تعالى واحد بسيط ما صرح به هو في بعض رسائله ‏ نقلا عن الحكماء ‏ 
حيث قال: (الذي يشبه أن يكون مذهب الحكماء هو أن ذاته تعالى علم بذاته» ' 
وعلم بمعلولاته إجمالاًء فعلمه علم بذاته» باعتبار» وبمعلولاته باعتبار آخر» 
والحيئية الأولی» علة للحيثية الثانية» فعلمه بذاته من حيث إنه علمه بذاته ‏ علة 
لعلمه بغيره» وكما أن العلم الإجمالي فینا مبدا للعلم التنفصيلي» كذلك العلم 
الإلهي الإجمالي» مبدأ للصور التفصيلية» في الخارج» وفي المدارك السفلانية» 
والنفسانية) انتهى . 


وذکر غيره عن الحكماء أيضّاء حيث قالوا: (العلم بالعلة يستلزم العلم 
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العلول» وعلم الذات عين الذات» وهو واحد بسيط» فاعم لت كذلك. 
فانه هو ) . ۱ 


تهون اد غط رارف فان الم بالات لیس هو العم بانعلول» کما ی 
من تقرير الدليل» بل یستلزمه واللازم غير اللزوم» فللذات علمان : علم بذاتهاء 
وعلم بمعلولاتههاء والأول علة للشاني» كما قال : ثم إن العلولات متساوية الأقدام 
في لزومها للذات» من حیث هي معلولات» فیجب أن تکون بأسرها معلومة له 
تعالى» لما علمت أن العلم بحقيقة العلة» يوجب العلم بحقيقة العلول» كما أن 
العلولات معلولات له تجالی» كما هي مفصلة. فیجب أن یعلم حقانقها مفصلة 
بعين هذا الدلیل الذي ذكزه أي أن العلم بالذات یوجب العلم بالعلولات . 

وقوله: (قد حقق في موضعه أن العلم الاجمالي غلم بالفعل)؛ نقول ليه : :ما 
زعمه محققّا» غير مخقق» فان الستول بعد السوال نما قد حضر عنده جهة 
الجوابء أي منشاه ومأخبذهء وأما نفس الجواب فلم یحضره. ثم بأخذه في تفصیله 
يلتفت إلى تركيب ما يأخذه من ذلك الأخذ» فتحضر لديه القدمات منفصلة» 
فيتكلم بهاء على طبق غلمه بهاء وإنه قبل هذا الالتفات» يجهل هذا التفصیل 
A,‏ لالت كرس یل کف يتك رو 
وربا ظهر له خطاه في ظنه أن مأخذ الجواب مأخذ له . 

فان كان علم الباري تعالی إجماليًا بهذا المعنى؛ فهو ليس بعالم بشفاصیل ‏ 
SS‏ را ی ی ات . وهذا جلي . 
وأما تشبثه بأذيال احکماء ء في قولهم : (إن علوم البادی العالية تعقلات بسیطة» 
و أ للصور التفضيلية): فلا يجد به نفعا» أماأولاً: فلأنا نتکلم معهم» 
كما نتکلم معه . وأما ثانيّا فلآن ما نقله الشارح عنهم» شيء قد قرره المتأخرون» 
وما حققوه حق التحقیق. بل أدرجوه تحت القولات اللفظية» وان كان له مأجذ 
من قول حکیم محقق» لکن لاعلی ما فهموه» ولیس هذا محل بيانة: فما اختاره 
الشارح هو بعينه مذهب التکلمین-الذي شنع علیهم فيه أو قريب منه . وقد شنع 
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علیهم آزید من هذا التشنيع في [رسالة الزواء] إلا أنه لم یخالفهم إلى العلم 
الإجمالي . بل خالفهم إلى سفسطة نحاها بعض المتصوفة» وهي أن الزمان شأن 
واحد من شؤون الحق تعالى» والزمانيات مرتسمة فيه» وقد برز ذلك الشأن عن 
الحق تعالى با فیه أزلاً» فالزمان با فيه حاضر لديه تعالی أزلاً وأبداء إذ لیس عند 
ربك حال» ولا ماض. ولا استقبال» لتنزهه عن أن يحكم عليه حاكم الزمان» 
كما تنزه عن أن يحكم عليه حأكم المكان. ولولا خوفنا أن الكلام يطول» لقابلنا ما 
قال بما نقول. 


۲ (وإنما أشبعنا الكلام. . . إلخ). 


إغا أطال الشارح القول في هذه المسألة» لأجل أن يحيط بتحقيقها على وجهء 
بحيث تكون مؤسسة على المقدمات اليقينية التي لا تقبل النقض » لما أنها من أصول 
العقائد الدينية» بناء على ما فهمه الأقدمون» من أن القول بالقدم الزماني» يستلزم 
القول بالقدم الذاتي . وإلا فبعد تبين الفرق فلا ضير أن ينتحل الناظر أحد الرأيين إذا 
ا . ثم إنك قد علمت أن الشارح بعد إطالته هذه ما أفاد في 
المقصود شیاه فإنه قد آسس أدلته على براهين التسلسل وقد علمت ما فيها منخا 
ونقضا . فالمسألة بحالها تطلب نظرا جديدا . 


۳ (ثم أقول. . . إلخ). 

أقول: ما آثبت الشارح ببرهانه القطع بأن العالم متناه في الامتداد الزماني أذ 
ينبه على دفع وهم قد يسرع إلى غير المحقق» وهو أن العقل حاكم بأنا كلما فرضنا 
جزءًا من الزمان» صح لنا أن نفرض متقدما عليه جزء آخر . . . وهكذا لايقف 
عند حد . وذلك دليل أن الزمان غير متناه» وهو من العالم . فبعض العالم لا أول 
له. وهو يناقض الطلوب. وحاصل الدفع : أن ذلك حكم الوهم لا حکم 
العقل» وذلك كما يحكم أن الامتداد المكاني غير متناه» وأنه كلما فرض حذداء 
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جحل خرص ی اي یر اه ام تياو اد لي اه امه چا أن 
الأبعاد متناهية فکما قیل : إن هذا حکم الوهم. لا حکم العقل» يقال مهنافي 
الزمان قطع البرهان عرق قدم المکن» فالحكم في شيء بذلك وهمي. لامتلي: 
وأما قول التوهمین : إنا نمزم ببداهة العقل بتقدم بعض آجزاء الزمان على بعض » 
وليس التقدم والتأخر إلا للموجوذء آو لا له راسم موجودء وكون المتقدم والتأخز 
موجودا واحذا متصلاً محال لاستحالة اتضال العدوم بالوجود, ولا متفضلاً» إذ 
لو قيل بالانفصال لزم تتالي الآنات الستلزم للجزء» وهو محال آیضا» فلة راسم 
موجودء وهو الآن السيال الذي هو مقدار الحركة التوسطية, والزمان الوهوم هو 
مقدارالقطعية» وإذا تقر هذا فتقبول: لوقرضنا عدم الزمان؛. ثم وجودهء لكان بين 
الأمرين بون» وأحدهما متقدم على الاخر في ذلك البونء فيستدعي اسمّاء فيلزم 
وجود الزمان مع فرض عدمه . وهكذا يقال : (کلما فزضت عدمّاء ووجوذا إلى 
غير النهایة), , فهو منوع المقدمات» فإنا نجزم في الامتداد المكاني بتقدم بعض حدوده 
على بعض» مع أنه لا راسم له » فيمكن فرض عدم الزمان» وكونه قبل وجوده. 
والامتداد الموهوم للعدم والوجود. وهمي بحت . كأنياب الأغوال. والقول بوجود 
الراسم غير مبرهن. بل نقول: إن هذين الامتدادین» الزماني والمكاني. من 
الأمور الوهمية» التي لا يكن خلع الوهم عنهاء إذ قد فطر عليهاء والبراهين قاضية 
بامتناعهما في الخارج أصلاً» متناهيين أو غير متناهيين» وإذ كان المحدود مثلامنتهى 
الکانیات: ولا شيء بعده؛ فكذلك الزمان» لا كان مبدؤه هو متتهى الزمانیات 
والحوادث» فلا شيء قبله + وتقدم الواجب عليه» لیس بالزمان» إذ التقدم الزماني 
إغا يكون بين أمرين داخلین تحت جيطة الزمان» بآن يكونا مما تصورهما أحكام: 
الحركة» والبارئ تعالى ليس كذلك. فلایصح أن تجري عليه أخكام الزسان» 
كالتقدم والتأخر الزمانین؛ فهو تقدم آخر سوی الخمسة لا يبعد أن یسمی أذاتيّا» 
كالتقدم الذي زاده المتكلمون بين أجزاء الزمان» فانه غير الخمسة . 
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هذا غاية التمحل لتصحيح عبارة الشارح» وإلا فكان عليه أن يبين الدفع هكذا: 
أما آولاً فنقول: إن الزمان لا تحقق له بوجه» فسواء كان متناهيّاء أو غير متناف 
لايضر في مطلوبنا. وأما قولهم (إنا نجزم. . . إلخ) فمنوع» ويسوق الکلام. 
وثانيًا: سلمنا أنه موجود» أو مستلزم لموجود»ء فلا نقبل أنه غير متناه. للبراهين 
القاطعة. وأما توهم امتداد» لا إلى نهاية فكتوهم الامتداد الكاني» لا إلى نهاية» 
وكلاهما وهم لا يعتبره العقل . هذا تحقيق ما للشارح . 

ثم أقول: بقي لي مع الشارح كلام : 

آما أول: فدفعه لهذا الوهم بالتمثيل بالبعند المكاني» ليس من قبيل تحقيق الحق» 
بل من قبيل الالزام» وإلا فقد برهن قوم من القائلين بالقدم» على أن الأبعاد غير 
متناهية . وقد حققنا ذلك مع إبطال ما أقاموه من البراهين على تناهي الابعاد» في 
محله . وكذلك تمثيله به في عدم الاحتياج إلى الراسم» فإنه لا يصلح للإلزام» على 
المشائين لأن البعد المكاني عندهم بعد سطحي » وراسمه الأجسام» ولاعلى 
الاشراقیین ۱ لأنه عندهم أمر موجود. قائم بذاته لا يحتاج إلى الراسم . 
ولا یصح العمشیل به» ولا یصلح لتحقيق الحقء فإنه لم برهن على أن البعد 
الكاني» وهمي بحت» حتی یلحق غیره به . 

وأما ثانيا: فدعواه أن البعد الزماني وهمي بحت» كأنياب الخول» ليس له تحقق 
بذاته ولا بنشله غير معقول» فانه إما أن یکون بين وجودنا ووجود الطوفان بون» 
أم لا. على الثاني یلزم أن یکونا معّاء وهو باطل بالبداهة» وعلی الأول فالبون آمر 
واقع فاما هو بنفسه موجودء أو له منشأ انتزاع . وهذه أحكام واقعية عقلية» 


لا وهمية. 


(۱) الاشراقیون: مدرسة فلسفية تقابل مدرسة الشائین وتناقض الادیین . . وهم یعدون السوانح النورية 


والأنوار العقلية» التي تلمع وتفیض على النفس حال تجردهاء یعدونها مصدر] للمعرفة» يربط العارف 
بالجواهر النورانية. . ويعد شهاب الدين السهروردي وصدر التألهین ‏ واتباعهما في مقدمة أعلام ها 
المدرسة ذات الطابع العرفاني . 
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ولو أنا فرضنا عقلاً مجرداعن المادة» ذانًا وفعلاً» بحيث لا تشویه شائية الوم 
فإما أن يحكم بأن بين وجود الله ووجود العالم بوناء أو یحکم بأن لا بون . 'فإن , 
حكم بالشاني فهو القدم؛ وإن حكم بالأول» فقد حكم بثبوت هذا البون» وتحققه : 
في الؤاقع . والواقعيات إما متحققة بوجودهاء أو بمنشئها . وهذا البون هز الزمان» 
إذ لا نعني به الا بعدا بين شيئين لا یجتمع معه الطرفان. فقد ثبت أن الزمان : 
متحقق » اما بنفسه أو بمنشأ انتزاعة . فان فرضت عدمه فنین عدمه ووجوده بو ` 
رالکلام فيه ما سبق» فیلزم من فرض عدمه فرض وجوده. وهذا حکم عقلي لا , 
تشوبه شائبة الوهم» فانا قد أخذنا التردید بحسب نفس الامر . 

وبا خملة فمنکر تحقق الامتداد الزماني أصلاًء بنفسه وراسمه مکابر 
للبداهة. وآئمتنا لا حققوا أن الزمان آمر موهوم ثم عرفوه بأنه متجدد معلوم , 
یقدر به مشجدد مجهول » ومثلوا له بحلبة الشاة» وطبخة احمص. ونحو دلك»:ذا ' 
قدرت به جلوسك عندنا مثلاً.. واعترض علیهم بعض من يوسم بالتحقيق هو 
السید الشریف بان هذا قول بآن الزمان هو نفس حلبة الشاة» وهو مع القول أنه 
موهوم» متنافیان وقول با لم يقل به أحد . أجبنا عنه بأن مرادهم أن الزمان امتداد : 
يرتسم في الوهم من حركة الحلب . وحرکات الحنمص في النضج» ونخو ذلك . 
وان تسامحوا في الا طلاق فلا تنافي ولا غرابة» فقد جعلوا له راسمّاء وهو التجدد 
الحقيقي » وإلا فإنكاره من السفسطة. ۱ ۱ 

ران ان عا الى ريك عن الل دز زا ل 
هذا البحث با يعلق بقلب الأذكياء» ولم يتكلم با یحتاج إليه طالبو اليقين . ۱ 

ونحن تقو : ما برهنوا به على القدم لا يقوم دليلاً عليه» فنا نختار الشق الثالك» . 
أي أن متمم العلة حادث» فان آلزموا التسلسل قبلناه: ومنعنا استحالته . وما پرهنوا 
به على استحالة التسلسل ليس يمفيد . وقد بينا لك حال التطبيق والتضايف» وأن 
تکافو المضايفات متحقق» على فرض عدم التناهي من طرف المبدأ . وأن تطبیق المبدأ ۱ 


السید جمال الدین الحسينى ومحمد عبده ۲۵۷ 


على البداً لا يقتضي ظهور الزيادة في طرف اللاتناهي . وأن لنا مندوحة عن انطباق 
کل واحد من إحدى السلسلتین على کل واحد من الأخرى» ولا يلزم عليه محال» 
لانحناء الط » وجواز کون الزيادة في الأوساط » إلى غير النهاية . 

بل لنا أن نستدل على جوازه بأن نقول : من الجائز أن نفرض حادتا قبل حادث 
معين» بحیث لا یتنافیان في الوجود. بأن لا یکون آحدهما مانعا من وجود الا خر 
وليكن للسابق مدخل في وجود اللاحق. ومن الجائز أيضًا أن يفرض قبل هذا 
السابق» حادث آخر لا ينافيه أيضاء وهكذا. . فإذا فرضنا امتدادا بين الأزلي وبين 
الحادث » فذلك غير متناه بالضرورة لعدم الأولية للأزلي . وحيث جاز في جزء من 
ذلك الامتداد أن يفرض فيه حادث من الحوادث» فجائز في الجزء الآخر أن يفرض 
فيه حادث آخر . من حيث هو حادث» ومن حيث أن الامتداد امتداد . اللهم إلا لمانع 
خارجي في حادث معين» وهذا لا دخل له في منع جواز الطلق . ولا تفاوت بين 
جزء وجزء إلى غير النهاية . وإذ لا تنافي بين کل سابق ولاحقه . فأمكن أن یجتمع 
معه» والأفراد كلها ما بين سابق ولاحق.هي على هذا النحو . فجاز أن تجتمع كلها 
في الوجود إلى غير النهاية . وهذا سهل التحصيل . 

بل لنا آبضا أن نختار الشق الأول: أي أن العلة تامة في الأزل» ومع ذلك لا تلزم 
أزلية الممكن» وذلك با بینا في بحث العلة والمعلول» من أن العلة إغا تفيد وجود 
المعلول» بعد أن حوز وجودذاتها. وكون المعلول معها في آن واحد يستلزم أن 
تكون العلة والعلول كل منهما قد حاز وجوده مع الآخرء فلا تحقق الإفادة 
والاستفادة» فلا بد من أن يكون وجود المعلول في الآن الثاني لوجود العلة» ولا 
يلزم عليه محال» فان التخلف الحال» إغا هو التخلف في الزمان» بحيث يقع بين 
العلة والمعلول أمد يصح أن يقال فيه : إن ا لجزء المتأخر منه ليس أولى من التقدم 
بکون المعلول فيه » دونه . وهذا ظاهر أيضاء بل إن ذلك مما يفيدهم في مسألة ارتباط 
الحادث بالقديم دون تشويش» وهذا بعينه شاهد بوجوب الحدوث . فهذا حال 


۸ _ التملیقات على شرح العقائد العضدية 


م دلیلهم العقلي» وقد استشهد الحكماء على قدم المکنات بدلیل نقلي» وهو ماذم : 
الله به اليهود في قوله: وقالت هو ی الله مولت أيديهم روا بم و۲۱ ٠‏ 
وبيانه : أنه لو قيل بنحدوث العالم» فقد قيل بان الحق:في أزليته؛ لم يزل معطلاً عن ۰ 
الفيض والجحود أزمئة غير متناهية لا ابتداء لها» ثم أخبذ يعطي الوجود. ومعلوم أنه 
على فرض أنه لا يزال خلاقا إلى الابد» فكل ما خلقه فهو متناه» ونسبة التناهي إلى 
غير المتناهي » كلا نسبة . وذلك جلي التضور. . فنسبة إعطاء الحق للوجود إلى منعه 
عن كل موجود» ليست بشي»» وان هذا إلا غل اليدء حيث إن الإعطاء ليس بشيء : 
يذكر في جانب النع . وهذا من الشناعة يمكان . ۱ 


والجواب : أن ذلك أي التخلص من هذه الشناعة ‏ لا یتوقف على القول بقدم 
شيء من أجزاء العالم بل يكفي فيه أن يقال : إن الله لم بزل خلاقًاء وان كان کل ١‏ 
" جزء من أجزاء العالم حادثّاء فلا آول لعطائه» ولا مانع يقهره ‏ سبحانه وهو الجواد ١‏ . 
الحق ینفق كيف يشاء» ولا شيء من العالم بقديم» » بل كل جادث» فهومسبوق ` ` 

بالعدم». فلا دلالة في الآية على القدم . فهذا حال دليلهم النقلي.. 

فقد تبين أنه لم يقم دليل عقلي ولا نقلي ار ن ها 
وأما وجود حدوثه» فلأنا لا نعلم من معنى العلة إلا ما هو معطى الوجود» ولا من 
معنی العلول إلا ماهو مستفيد الوجود من غيره» وهذا شيء يقبله الخصم آیضا . 
ومن البين أنه لا بد أن تكون ذات العلة مباينة لذات المعلول» حتى يتحقق الفید. ' 
والمستفيد» وتتصور الافادة . وهذا أيضا ضزوري» ويقبله الخصمء فانهم قائلون . 
بالتغاير بين ذات الواجبٍ وذات الممكن تغايراء أي تغاير . والستفید بنذاته لیس 
واجدا ما يستفيده» إذألو كان واجذا له لم تت تبحقق الاستفادة» إِذْ تکون تحصيل ' 
احاصل» وهو محال. وليس الفاد ههنا إلا نفس الذات المعلولة» ووجودهاء ولد ' 
كان الناد مساویا» فقد کان الذات معدومّا . وافادتها إخراجها من العنم. فإذن 


(۱) الائدة: 16 
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رجع معنی الافادة إلى إخراج المکن من العلم إلى الوجود . والاخراج من العدم 
يستدعي سبق العدم» فما من ممکن ومعلول إلا وقد سبق وجوده عدمه » سبقية 
لا تجتمع مع السبوقية إذ لو اجتمعا للزم کونه مخرجا من العدم في حال کونه لم 
يكن فیه» أي في حال وجوده» وهو تحصيل الحاصل الحال. ' 

والحاصل : أن البداهة شاهدة بأن إعطاء شيء لشيء» في آن کون ذلك الشيء 
حاصلاً للمعطى له» إنما هو تحصيل حاصل» بل لا بد أن يتحقق حال للمعطى له 
لم يكن له العطي» حتى يتصور إعطاء . وهذا ظاهر . فقد ثبتت كلية المقدمة القائلة : 
العالم حادث . وهو الطلوب . 

نعم لو ذهبوا إلى أن حقائق الكائنات ليست ذوات مستقلة بالوجود» حتى تعد 
من الباینات» وأن المعلول والعلة ليس المحقق منهما ما هو الظاهر» لدى النظر 
الجلي» بل حقيقتهما: حق سابق» وشهود لاحق. وأن شمس الوجود واحد» 
والكثرة إشراق ذلك الواحد» لا يسوغ للعقل الحكم بأنها مباينة لتلك الحقيقة» 
ولا بأنها ذات تلك الحقيقة» بل هي بذاتها تلك الحقيقة» وبشهودها تباينها. 
وبالجملة: ليس في عالم الوجود إلا حقيقة واحدة فقط ‏ والتعدد والكثرة إعدام 
ونسب تعتبر إلى تلك الحقيقة» وأنه لا عدم ولا وجود ولكن حق ثابت في 
النزول والصعود وليس إلا نور الله الظاهر» وسره الباطن . لكان ذلك قولاً تنبو 
عن لوازمه شكوك الشککین. وتقف عنده أفهام الناظرین . ولكن هذا طور وق 
الأطوارء وسر عليه من الأنوار أستار. ولم يحوموا حوله» حيث استمسکوا 
بحبل المعلول والعلة . 

واعلم أني وان كنت فد برهنت على حدوث العالم» وحققت الحق فيه» على 
حسب ما أدى إليه فكري» ووقفني عليه نظري. فلا أقول بأن القائلين بالقدم قد 
كفروا بمذهبهم هذاء وأنكروا به ضروريا من الدين القوي . وإنما أقول: إنهم قد 
أخطأوا في نظرهم» ولم يسددوا مقدمات أفكارهم . ومن المعلوم أن من سلك 
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طزيق الاجنهاد. ولم یعزل على التقلید في الاختقاد» ولم تجب عصمته؛ فهو 
معرض للخطأ. ولکن خطأه عند الله واقع القبول» حيث كانت غايته من سیره» . 
ومقصده من حیص نظره؛ أن يصل إلى الحق » ويدرك مستقر اليقین . وكل من 
اعتقد بالألوهية التامة» ونزه الحق عن جميع النقائص » واعتقد بنبینا محمد 
صلی الله عليه وسلم وبما جاء یه ولم يكذب شيئًا مما نقل عنه» مع علمه باه قد | 
نقل عنهء فهو مؤمن ناج عدل رضي عند الله تمالی وهلا يكلف له تفا إل , 

وها 4 . وعلی المرء أن يسعى إلى الخير جهده. فإياك أن تنهج تهج : 
التعصبء فتهلك . ولعلك إذا دققت النظر فيما ألقينا إليك من البراهين السابقة» ٠‏ 
تطلع على سر خفي وحق وفي . 0 


5 (وعلى أن العالم قابل للفناءء أي العدم الطازئ: . . إلخ). ا 

أقول : واتفق تى أهل الحقء الذي قد عناهم» وهم أضحابنا وكثير من غیرهم» 
على أن العالم- وهو کل ما استند في وجوده إلى موجد-قابل للفناء» أي محل 
لطرو العدم عليه» أي لیس له من ذاته ماتع يمنعه من العدم . 

وبين لادم الا اتتسلال که ارز عن ازاف ارا بل 
هذه العبارات . 1 

ولم یبرهن الشارح على هذه القضية-أي أن العالم قإبل للفناءء بمعنی العذم- 
لعدم الاحتياج إليه» فإن ما يوجد من العدم الصرف لا تمنع ذاته أن ثؤول له . 
وليس العدم خرقا يحتاج إلى حركة مستقيمة» حتى يتنع على الأفلاك عندما نعي 
الخرق والالتئام علیها . وإلا التجرد مانعا لزوال الذات» حتى يتنع عدم الجردات . ٠‏ 
فللعالم من ذاته أن ينعذم» وليس فيه مانع من ذلك» الا ما كان من جهة الفاعل 
كإرادته أن لا ينعدم مثلاًء عند أصحابناء وما ينحو نحوه عند غيرهم . وقد بين 
البعض ما هو مانع من فناء بعض أجزاء العالم من قبل الفاعل» كالحكمناء القائلين | 


. ۲۸7 البقرة:‎ )١( 
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بامتناع فناء العقول» ومایحذوها لتمام قربها من مبدئها فهي مستدية الفیضص 
منه » فهى مشرقة الوجود به دائماء فلها الأبد بعد الأزل . والبعض لم يبين مانعًا 
لیا. وان استند في النع لعرضة آمر سمعي » کالکرامیة القائلين : بعدم القابلية 
للعدم» وإلالماصح الحشر الجسماني» لاستحالة إعادة المعدوم بعينه. وهذا منع 
يختص ببعض العالم الذي قد جاءت الشرائع بأنه سيحشر. والبعض لم يبين المانع 
راسا ولم يمنع» لعدم الوقوف على الانع» وهم أصحابئا. ثم اختلفوا بعدم 
اتفاقهم على الجواز بدون المانع : هل يقع الفناء؟ أم لا؟ فذهب جمهور أصحابنا إلى 
وجههُ۲۳(4. قالوا: لایصح حمل اسم الفاعل على الحال» أو ما قبله؛ لكونه 
خلاف الواقع» فتعين الستقبل . ويلزمهم على هذا القول: فناء الجنة والثار» 
وأجزاء بدن الإنسان» والأرواح البشرية» وإنما يعيدها الله في الحشر بعد العدم 
الصرف. فإن أورد على قولهم هذا: أنه قد ورد السمع بأن إدريس دخل الجنة » 
وهو الآن فيهاء وهي دار خلود. وفي القرآن: « لها دائم وَظلُها 4" وغير ذلك» 
وعلى قولهم تكون منقطعت وإدريس والجنة فانيان . فأين الدوام والخلود؟ . فيدفع 
بأن الأوصاف الواردة في ذلك» أوصاف لها بعد الحشر واستقرار كل فريق فيما 
يختص به . وإنما يرد عليهم أن الدليل غير قاطع بوجوب الفناء» فإن اسم الفاعل قد 
حمل على المستقبل» وهو مجازء وليس مجاز أولى من مجاز إذا احتملت القرائن» 
فيجوز أن يحمل على الاضي بمعنى ما قبل أن يوجد شيء من الحوادث أصلاً» 
وهو واقع عندنا. ويجوز أن يحمل على الماضني» بمعنى ما قبل أن يوجد شيء من 
الحوادث أصلگ وهو واقع عندنا. ويجوز أن يحمل على الحال» ويراد أنه هالك 
بذاته» فان الممكن لو نظر إليه من حيث ذاته» بقطع النظر عن موجده؛ لكان مالکا» 
)١(‏ من المشبهة» نسبت إلى رائدها محمد بن كرام السجستاني 5 1717ه-874م! وقد أخذوا تصوص 

«العرش؟ وصفات الله على ظاهرهاء وقالوا: إن الله مستقر على العرش! 


(۲) القصص : ۰۸۸ 
(۳) الرعد : ۳۵ 
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ليس له شائبة الوجود بوجهء فوجوده ما هو بایجاد موجده» فهو في نفسه لا ينفك 
عن العذم لنفسه. ولي الوجود الحقيقي» والدوام الذاتي إلا للحق الواجب 

الوجود بذاته» فكل شيء سواهء فهو هالك بذاته» وإنما یقوم وجوده به؛ ومن ثم 
قال حجة الإسلام الغزالي ‏ في كتابه [إحياء العلوم]: (الممكن في حد ذاته هالك 
دائمًا) كأنه نزل ما وجوده من غيره منزلة الهالك الذي لم يشم رائحة الوجود. 
وأيضا قد برهن أهل التحقيق من الصوفية؛ على أن لا تعدد في الوجود الحقيقي وأنه ' 
ليس إلا وجود الواجب» وکل ما في الکون فهو اعتبار من اعتبارات هذا الوجود ۱ 
الواحد الواجب. وتنزل من تنزلاته. وهي المسألة العبر غنها عندهم ب(وحدة 
الوجود): وقد بيناه بعض البیان في رسالتنا (الواردات) على مذهبهم] فانظره. 
وهذا المذهب ليس بينه وبين مذهب السوفسطائية نشبة الشابهة» حتی تشتغل. 


بالتفرقة بينهما . بل اما الناظرون في هذا المذهب لما آخذوه ألفاظًا منجردة عن شْ ۱ 


. مدلولاتها التي جرى فيها التخاطب بين أهلهاء واخترعوا لها مدلولاث من عند‎ ٠ 


آنفسهم حدث في أوهامهم شبه ترد على ما اخترغوا» فأخذوا في الدفاع عنه بما ' ۱ 


. لا ينفعه لو كان الأمر كما زعموا. فعلی هذا کل شيء سوی الواجب مالك حقيقة»‎ ٠ 
لا وجودلهء فان الوجود إنما هو لمن له الوجود بذاته» بان یکوت مين الوجرة:‎ 
. وإطلاق موجود وله الوجودء تجريد على رأي» أو هو انتزع الوجود من نفس ذاتهة‎ 
على آخر. وغیر الواجب» على هذاء ليس هو الوجود. إذ الوجود هو الواجب‎ 
لیس غيرء ولا الوجود منتزعامن نفس ذاتف إذ لا ذات له باقيقة؛ بل غير‎ 
. الواجب آمور لها تعلق بذات الواجب» ولا وجوذ لها بالحقيقة‎ 

٩ ری بل کی ات‎ ES ES 
: وأبداء لم یشم ولن یشم زائحة الوجود لذاته . واغا یسمی موجودا عند اعتبار‎ 
' نسبته إلى الواجب . فالواجب هو الوجود» وکل ما سواه مفقود. وهذا معنی قول‎ 
490 أهل التحقیق : : إن الأعيان مأ شمت رائحة الوجود . وم هناقال الأمام لمكو‎ 


(۱) أي الامام الغزالي - 
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في کتابه [مشکاة الأنوار] : (ترقي العارفون من حضيض الجاز» ورژية غير الوجود 
موجوداء إلى ذروة الحقيقة» وشهود الحق الحقيقي» فرأوا بالشاهدة العيانية أن لیس 
في الوجود إلا الله) إلى آخر ما قال. قالوا: إن هذا حق لا يدرك بالعقول 
المتوسطة» وهو وراء طور العقل لا يدركه سوى القديسين. 

ونحن نقول : إن من صاب شيئًا من العقل» فقد كان له أن يدرك هذا الحق» 
وإنه لأقرب إليه من حبل الوريد. نعم يحتاج إلى أن يخلع عن نفسه قيد التقليدء 
وأن يزيل عن عين قلبه قذى ما كان يعلم . وينظر في العالم بنظر جديد. فان کان 
الاحتياج إلى عقل فوق التوسط. للقدرة على خلع العهود» ورفض المشهود» 
وكشف النقاب» وخرق عادات الحجاب» فكأني أوافقهم على ذلك» فان ذلك 
كذلك . وإن كان ذلك لنفس الادراك. فلا . فتفطن لعلك بعد تجد صدق ما أقول. 


ولنرجع إلى ما كنا بصدده» فليس في الآية على هذين التفسيرين دليل على أن 
الهلاك سیقع . واکتفی بعض أصحابنا بجواز العدم» دون وقوعه. وقد علمت 
مذهب الكرامية» وأنه قريب من قول بعض أصحابناء أو هو هو ا 
(وذهب الكرامية. . . إلخ) مقابل لقوله (فقال بعضهم). فكان الأنسب أن يغير 
التعیر إلى قوله: (وقال الکرميةلایقع).آو إلى قوله: (وذهب الکرامية إلى آنه لا 
يقع). كذا ينبخي أن يقرر هذا القام . 

ثم أقول : إن الق المبرهن من الأقوال» هو ما اقتصر عليه الصتف» أي أن العالم 
قابل للفناء بنقسه . ثم إنه هل هناك مانع من طرف الفاعل» كإرادتهء أو علمه أن 
لا ينفني؟ ا عا ا یی ای ری ی( ۰ 
من ادعی فيه شيئّاء فعلیه البيان . والخالف في هذا احکم أي أن العالم قابل للفناء 
بالعنی الذي سمعته هم القاتلون بأن شيئًا: لا يوجد من العدم الصرف . ولا یژول 
إليه» وأن الفناء في الهيئات والتراکیب . وهم الطبیعیون. وقوم آخرون. فاحفظ 
هذا. ولا تلتفت لما شوش به هنا . 


FR *‏ و 


Yé‏ - التعليقات علی شرح العقائد العضدية 
oo‏ (ف افي»)» ههناء .تعليلة . .. إلخ). 


أقول ES OE‏ 
(النظر) و(الفكر). والمعرفة هي القصود المطلوب» فلا يصح أن تكون متعلق 
النظر» فاحتيج إلى جعل (الفاء) للتعليل لا للصلةء ٠‏ أي النظر لأجل معرفة الله 
تعالى» ومثل هذا قد يستعمل » > كما في الحديث الذي ذكره 0 ْ 
تسمجا بحذف: أي النظر في محصلات معرفة الله» أو مقدماتهاء أو ما يثنيه 
ذلك. الات 


E 
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۵7 (والراد بمعرفته ههنا : التصدیق . . . إلخ) . 

آقول : على تقدير أن العرفة تطلق على التصدیق» كما تطلق على التصورء لا 
يصح أن يراد بها إذا أضيفت إلى مفرد لا التصور. وقد أضيفت في كلام الصنف 
إلى مفرد. وهو الاسم الشريف. . وليس التصور مرادا في هذا القام. فيتعين حمل 
كلام الصنف على التسمح. . بإرادة ما هو موضع النزاع بينهم» وهو النظر لأجل 
التصديق . بوجوده تعالی . ووجوبه» وصفاته الكمالية» ثيوتية» أو سلبية» على قدر 
الطاقة البشرية : إلا كلف تفس وها 4“ . والتصورء وإن كان من ضروريات 
التصدیق» إلا أن ما هو من ضروریات التصدیق لا یحتاج إلى النظر» نا أن التصدیق 
يحتاج إلى التصور بوجه ما. . كصانع للعالم أو مدبر له. . أو ما يشبه ذلك . ومفرداته 
من المتعارفات» فمركباته كذلك» » فلا یحتاج إلى التنبيه على وجوب النظر فيه . . وأما 
معرفته التي هي تصور بالكنه والحقيقة . . فذلك غير واجب أيضّاء لا شرعا ولا عقلاء 
فإنه لم يقع لأحد قط من المحققين . . وعدم وقوعه لأحدء دليل أنه عسر احصول . 
وطريقه غير مهد . حتى تتطلبه عوالي العقول» فضلاً عن دوانيها . . ومثل هذا لم 
يعرف التکلیف به . وان جاز عند بعض أصحابناء بل قال بعض أرباب النظر بامتناع 
معرفة الله تعالى بالكنه والحقيقة. كحجة الإسلام الخزالي . وأمام الحرمين» 
والصوفية والفلاسفة. ولم يطلع الشارح على دليل من هؤلاء المانعين» على 
مدّعاهم» سوى دليل ذكره أرسطو في كتاب له يسمى (عيون السائل) قال : إنه كما 


(۱) اليقرة: ۲۳۳ . 


۲ مس التعلیقات على شرح العقائد العضدية ` 


يعتري العين عند التحدیق في جرم الشمس كدرة وظلمةلتراکم الضیاء وضعف 
الباصرة ‏ تمنعها عن تمام الابصار» كذلك يعتري العقل عند إرادة اكتناه ذات الله تغالی 
أي إدراكها بالكنه حيرة ودهشة. عنعه عن اكتناهه . 

> وهذا كلاء خطابي» لأن مقدماته من المنعارفات لا الضروريات ولأنه تيل 

ینید التقریب دون اليقين بل شعري فیه من التشییه التجخييلي؛ الژثر في ۱ 
افر اوا تلاج القائق . 1 

وقد يذهب وهم واهم. یستدل من طرف الانعین بأن إدراك الشيء إماآن 
يكون بالبداهة» أو بالکسب. وما بالکسب ما أن یکون بالحدء تامّاء أو ناقصء أو 
بالرسم كذلك.. وكل ذلك باطل» فإن حقيقته تعالى ليست ببديهية بالضروزة» 
والرسم بأقسامه لا يفيد الکنه؛ » بل الوجه. والحد متنع» لاحتياجه إلى :الذاتيات» 
والحق تعالى بسيط لا تركيب فيه بوجه. وهذا الاستدلال ضعیف. ووجه ضغفه 
ظاهر» لأن الحد وانّما يستلزم التركيب العقليء لا الخارجي» والتركيب العقلي - 
في ذاته تعالى لم يقم دليل علی استحالته» فالبساطة العقلية ليست بواجبة لذاته 
تعالى فيجوز أن يكون بسیطا في الخارج » مرکا في العقل» فیحد بلا مانع . ' 

وقولکم : الرمبم لا يفيد معرفة الكنة» وإغايفيد معرفة الوجه-لم يقم دليل على 
كليته» وأنه لايفيد الكنه في جميع الواد ..ولم لا يجوز أن يكون تصور الشيء 
بالوجه مستلزما لتصوره بالکنه yT‏ 
مخصوص» بحیث يستازم تصوز أحدهما تصور ال خر . 

وقولكم : حقيقته تعالى ليست يبديهية؛ غير مسلم» فان عدم البداهة» إن سلم 
بالنسبة إلى شخص لا یسلم إلى بقية الأشخاص . . وعموم عدم البداهة يجتاج إلى 
دليل» إذ ربما تقع بداهة اكتناه الذات لمن هذب نفسه بالعمل» » على الشريعبة 
الصحيحة» وجردها عن كدورات الأخلاق البشرية» التي تقتضیها النشأة 
العنصرية» وأزال عنها العؤائق الجسمانية» المانعة لها من دخول الحضرة القذسية ٠.‏ 
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فالحاصل : أنه لا دلیل على امتناع اكتناه ذاته تعالی . وآما عدم وقوعه : فلانه لم 
يصل إلينا من تقدمنا خبر بوقوعه لأحذ. وهذا إغا يفيد عدم علمنا بالوقوع . بل في 
الأحاديث ما يدل على أنه لم یقع لنبيناء وهو أكمل الخلوقات. فعدم وقوعه لخیره 
أولى . فقد قال صلى الله عليه وسلم : «سبحانك ما عرفناك حق معرفتك». آشار ب 
(السبحان) إلى أن عدم المعرفة لغاية تنزهه وتقدسه عن ملائمات عالم الإمكان. 
وقال: «تفكروا في آلاء الله و مخلوقاته ‏ ولا تفكروا في ذاته تعالى» فإنكم لن 
تقدروا قدره» :أي إن لكوع في ذلك ا ج و اما يلو تهاب رما 
الصديق : «العجز عن درك الادراك إدراك» الدرك ‏ بفتح الراء ‏ القعر . والراد به 
هنا : الغاية» مجازا أي الاعتراف بالعجز عن بلوغ غاية إدراك الذات إدراك الذات 
بوجه تختص بهء وقتاز به عن سائر الحقائق. وقد زاد المرتضى ٠7‏ على كلام 
الصديق : «والبحث عن سر الذات |شراك»» أي البحث عن حقيقة الذات إشراك» 
فان من طلب حقيقتها فقد ظنها مکنة. فكان معتقدا بألوهية ممكن» لا واجب . 
وهذا كلام يدل على عدم وقوعه» ويشير يشير إلى عدم جوازه» لكن بغير برهان . هذا 
تقرير ما للشارح . 

بقي لنا مع الشارح كلام . 

أولاً: قوله : (لم أطلع على دليل من المانعين على ذلك) . قد برهن الصوفية على 
ذلك» بأن مرتبة الذات هي مرتبة (لا بشرط شيء) المنزهة عن كل قید» حتى عن قيد 
الإطلاق» وهي مرتبة العماء والباهوت» التي لا اسم فيهاء ولا رسم. وكل ما آتي 
عليه التقبيد فهو ممكن من الممكنات» وتنزل من تنزلات الذات» وما اكتنهته عقولنا 
فهو ما تصورت به نفوسناء فهو معرض لكثير من الاعتبارات والتقييدات» فهو 
مكن وليس بحقيقة الذات» وهذا ضروري. وبغير ذلك . 


(١)الشريف‏ الرتضی : علي بن الحسين الموسوي [577-7826ه] رئيس الشيعة الإمامية في عصره . 
وصاحب الولقات القيمة الختلفة في الکلام والفلسفة والأدب. 
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وبرهن الشیخ (آبو نصر الفارابي). من الفلاسفة على ذلك فقال : (إن علمنا : 
بحقيقة من الحقائق موقوف على العلم بجمیع لوازمها» جتی فيز الغبرض من 
الذاتي» ونحصر كلا منهماء وذلك غير مکن . فإنا إلى أي حد وصلنا یحکم العقل ' 
- بجواز ذاتي» غير ماعلمناء لم نصل إليه حكمًا حقيقيّاء وجوازا واقعیا. فعلمنا 
بحقيقة:من الحقائق محال» فعلمنا بحقيقة الواجب محال بالأولى» وإغا ندرك 
الأشبياء با لخواص واللوازم). وقال: الما كان لا يمكن الإنسان أن يدرك حقنائق 
الأشياء» خصوصا البسائط منهاء وإنا يدرك منها اللوازم والخواص . وكان الق 
یا تس اه و ی 
الوجود) . وبرهن بغیر ذلك . 

وکثیر منهم قد برهنوا على هذا الطلب لو آوردنا ما لهم لطال . 

وثانیا: قوله في انتقاد دلیل آرسطو : (إنه ظني» بل شنعزي). نقول : إنه برهان 
يقيني قطعي» لن ر وذلك لأنه بزید آن الباصرة» کما اعتراها آلکدوژة 
والظلمة لتحدیقها لا هو آغلب عليهامن الاضوای وأقوی مما تقبله: کذللف 
العلول القید بقید الامکان إذا اتتهض لأن يدرك الطلق الحقيقي» النزه فلن عارية 
النقص تحير في ذلك واتدحر راجمّاء لعلمه بأن العلولية تقتضي على المعلول بان 
لا يدرك حقيقة العلة» لاستحالة أن یتمثل الناقص بحقيقة الکامل» والمکن بحقيقة 
اجب 3 کون الكامل في ا وة رای ل ر جوا 

وثالثًا : فيما آورده على ما قد یستدل به الذي ذکره. آقزل : وقوله : (البساظة 
العقلية محتاجة إلى برهان) . غفلة عما حقق في فنه : أن ا لجنس والادة» والفصل 
والصورة متحدات بالذات» والتغاير بالاعتبارات العقلية: فكل ماله جنس 
وفصلء فله مادة وصورة خارجيان» فيكون مركباً. فالتركيب الذهني» إمستلزم 
. للتركيب الخارجي . وما ذکره» وتبعه عليه ناصروه» من أن المحال نما هو التركيب 
الخارجي» لاحتياج الكل للجزء في امخارج؛ المستذغي للإمكان. أما التركيْب 
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الذهني من الأمور الانتزاعية» الستدعي للاحتياج الذهني» فلا ضير فيه. إذ 
الحظور احتياجه في الوجود الخارجي. فغلط . فإن النتزع لابد له من منشاً 
الانتزاع» وإذا كان الشيء بسيطا من جميع الجهات» فأني للعقل أن يجعله كثيرا 
متعددا؟ إن هذا إلا محض الاختراع الذي لا منشأ له في الخارج أصلاً . . فلا يكون مما 
نحن فيه في شيء . . بل الحتى أن العقل لا ينتزع المتعدد إلا من متعدد. . والبسيط لا 
ينعكس منه على الذهن مركب . . فإن الخارجي حقيقة الذهني والذهني صورته 
منطبق عليه . والمركب لا ينطبق على البسيط . ولا العكس . والا لعاد العلم جهلاً. 
فالتركيب الذهني» إنما يكون من منشؤه التركيب الخارجي . فالاحتياج في أحد الطرفين 
يستلزم الاحتياج في الآخر. . وأما حديث البداهة فلا معنى له بعد طول الحيرة» 
وغموض المطلب» وخفاء السبيل على الأولين والاخرین . . والقدماء والمحدثين. 

وقوله: (فربما. . . إلخ) . فيه أنه قد أجمع المحققون من أهل الشرائع على أن 
الذکر للفکر» وجميع العبادات من قبيل الذكر. . فمن هذب نفسه بالشرائع 
الصحيحة فقد زاد فکره می ی 
فمن أين له البداهة بعد التهذیب؟ 

والحق أن إدراك حقيقة الباري تعالی غير مکن» لما سمعت من الأدلة ‏ ولآدلة 
أخرى ‏ ولما تشهد به لوائح الكتاب والسنة. 


د تنا كنا 


۷ _ (واجب شرعا) . 

أقول: أي النظر لتحصيل معرفة الله تعالى قد ثبت وجوبه بالشرع» لما ورد في 
الآيات والأحاديث من الوعيد على تركه» ولا ؤعيد على ترك غير الواجب» فالنظر 
واجب» أي يعاقب تاركه العقاب المذكور في لسان الشرع » وثبات محصلة الثواب 
المذكور فيه . وهذه قضية مجمع عليها بين المسلمين» من أشاعرة» ومعتزلة» 
وغيرهم . 
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بقي النزاع في أنه هل ثبت من طريق العقل أيضّاء الوجوب بهذا العنی؟ قذهب ' 
الأشاعرة إلى أنه نه لم يغبت ذلك من طریق العقل» فإن علم مثل هذا الثواب» وهذا ' 
الا لا اير ا جشنمانه» بل و 
النبي» فان علم الأمور الجسية كالحنة والنار» وما فیهما من ال والعذاب- 
لاتکتسب بطریق النظر» بل لابد فيها من احس» أو الأخبار كما هو ظاهر : وإذأ لم 
یعلم الترتب» فکیف یعلم ترتبه على شيء؟ فلا سبیل لعلم ترتب هذا الثواب وهذا 
العقاب إلا الأخبار. وأما أن النظر والفکر في العالم لتخصيل الحقائق غلى الوجه 
الحق في الواقع» على قدر الطاقة البشرية» واجبء أي یدح فاعله ويذم تاركة. 
وأن الواقف على الحقائق» الستبصر بنور المعرفة» منعم بعلمه. وأن ابحاهل معذث 
بجهله . فذلك مما يكن للعقل أن يدركه بمقدماته» بل قد وقع ذلك لکثیر» كما 
وقع لحكماء اليونان وغیرهم بل وكذلك سائر الأخلاق» يكن للعقل الاستقلال 
بإدراك آنها كمال یدح صاحبه أو نقص يذم صاحبه» وذلك بالنظر فیما يترثب 
عليها من المصالح والمفاسد البدنية» أو النفسية الروحية . بل وجوب النظر بهذا 
" المعنى» لمعرفة ما فيه الصلاح والفساد ليحصل الأول ویجتنب الثاني» مما جيل 
عليه نوع الانسان وفطر غليه. بل مطلق استحصال المعلومات . ومن ثم كانت 
حجج الأنبياء قائمة على المعاندين» واندفع الأفحام عنهم» إذ بهذا الوجوب 
المعلوم لديهم عقلاً يلزمون بالنظر في براهين النبوةء وبالنظر في بزاهين النبوة 
MS CE‏ ی 
البراهين . 

وما جاءت به النبوة : أن النظر لمعرفة الله تعالى واجب يثاب عليه ويعاقب علیه, 
كما جاء في الشنرع غلم خرف التسنيق بال على :وجوت النظر بال : » بل 
الزجوب العقلي» + بعنی أن تحصیله كمالء وترکه وبال» كاف في التزا م النظر . 
فاندفع ما قال العتزلة من أن لو وجب النظر شرعا. للزم إفحام الأنبياء» لتوقف 
العلم بوجوب النظر على ثبوت النبوة عند الناظرء وثبوت النبوة عنده متوقف على 
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النظر» والنظر متوقف على انبعاث نفسه إليه» وانبعاث نفسه إليه متوقف على علمه 
بوجوبه عليه» فقد توقف ثبوت النبوة عنده على علمه بوجوب النظر وقد كان 
علمه بوجوب النظر متوقمًا على ثبوت النبوة عنده. . . هذا خلف . فلا یتمکن نبي 
من إلزام النبوة لشخص من الأشخاص . 

وحاصل الدفع: أن انبعاث النفس إلى النظر ليس متوققا على الوجوب 
الشرعي» بعنی ترتب الثواب الخصوص والعقاب الملخصوص . بل يكفي فيه 
الوجوب بعنی ترتب الکمال والخير على تحصیله . والتقص والشر على ترکه» 
وهذا ظاهر . فقد ثبت أن وجوب النظر» بعنی ترتب الثواب والعقاب الذکورین 
في لسان الشرع» إغا یعلم من طریق الشرع فقط» إذ لا مجال للعقل فیه» بل 
وكذلك سائر الأعمال والأخلاق . 


اننا 


۸ (ويل لن لاكها بين لحبيه. . . إلخ). 
أي ويل لمن قرأ هذه الآيات» وجعلها بمنزلة الأكل» يلوك به لسانه» ولم يتفكر. 


(وعند المعتزلة واجب عقلاً . : .إلخ). 


أقول: قال العتزلة : إن النظر في معرفة الله تعالى واجب عقلاً» أي أن للعقل أن 
يستقل بعلم تحتمه ولزومه ولو لم يأت به شارع . وذلك أن العقل حاكم بقدمة» 
هي أن شكر النعم واجب» بحيث أن من لم يشكر من أنعم عليه يستحق الذم» وأن 
يسلب هذا المنعم نعمته عنه » ويحله منه محل الغضب والانتقام» وشكر المنعم لا 
يتصور من الشاكر إلا بعد معرفة المنعم» ومعرفته إنما تکون بالنظر» فالنظر ما تتوقف 
عليه المعرفة» التي يتوقف عليها الشکر» الذي هو واجبء فالنظر مما يتوقف عليه 
الشكر بالواسطة» وما توقف عليه الواجب الطلق فهو واجب. فالنظر واجب» 
وكل ذلك أحكام عقلية . فوجوبه عقلي . وقيد الواجب بالطلق احترازًا عن الواجب 
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القید. كالزكاة القيدة لك النصاب» ی و 1 
الزکاق بخلاف مثل شکر النعم وعبادته» فإن ذلك مما يجب على الشخص» من 
حيث هو سليم الآلات» كامل العقل» بدون قيد آخر سايتوقف عليه مثل هلا 
الواجب . فهو واجب التحصیل عند القدرة . ۱ 

وقول . هذا استدلال بارد . 

آما أولا: فلآن مقدمته الأولى ليست برهانية» بل هي خطابية مشهورة. : 

وأما ثانيًا: فإنهم إن آرادوا أن العقل حاكم بأن شكر النعم واجب. ممعنى أنه 
يشرتب عليه الثواب والعقاب المذكوران فيما سبق» أي بمعنى ما جاء في لسان 
الشرع» فلا نسلم هذاء فان العقل ليس له سبيل أن يعلم هذه الأمور. تى يعلم 
ترتبها على شيء» أو عدم ترتبها عليه؛ كما علمت مامر . وان آرادوا أن العقل 
لماح ب ب ار ين عليه ويذم على ترکه» فلا 
نزاع في أن مثل هذا يمكن أن يعلم بطريق العقل الجن الطلرو تجا رودا اليم 
ولاضير فيه. 

وقلشا: آن المقل یسکم بان فعیر)؛ لو وجدفي سبیله قرظاسا من ا 
ولایعلم من أين هذاء ولا من أتى به» فلا يجب على الفقیر أن یفتش عمن أتى به 
حتی يسدى إليه نفعا أو شکر]. . ولو أنه قابل هذا الحسن بالاساءة لايذم» لعدم 
جد اوور . ولو و أن الحسن سلب إحسانه عنه» مع علمه بأنه لایعرفه» كان 

سفيهاء إذلم يخبره بأنه الحسن» » بل هذا الصنع دليل على أن المحسن غير طالب 

للمقالة بالشكر» ولو كان طالبًا لذلك» ولم يظهر نفسه» فقد سفه نفسه. ومن لم 
يعلم له الا ولا خالقًاء ولم يدر أن للعالم صانعا من أصله» ولم يشهد الإحسان 
والاساءة إلا من بني نوعه؛ وكان محصلاً لرزقه من صنعته وكسب يده فکیفب 
يجب عليه شكر» أو عبادة» أو معرفة» الا من طريق ما يرى أن تحصيل العلم 
كمال. ومن أعظم الكمالات علم مبدأ العالم» وما يشبه ذلك. بل لو علم صانعه 
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وخالقه وأنه الرازقء لم يجب عليه شكره إلا بایجاب منه وإيذان بأنه يطلب منه 
ذلك . كيف وهو لا يعلم ماذا يليق بذلك المنعم من أنواع التعظيم والشكرء فربما كان 
ما يظنه شكراء كفراء فلا بد في ذلك من معلم صادق. يخبر با يرضاه ذلك المنعم 
من أنواع الشكرء على ما علمه . فلا سبيل إلى ذلك إلا طريق الشرع الشريف . 


۰ (ويمكن إثباته على مذهب الأشاعرة. . . إلخ). 

اقول : قد بين فيما سبق أن النظر لمعرفة الله واجب بالکتاب والسنة . وأراد أن 
يبين أنه يمكن الاستدلال عليه بالإجماع أيضاء وهو أيضًا دليل شرعي . فقال: إن 
عبادة الله تعالى» من صلاة وصوم وذكر» واجبة بإجماع الأمة» ومن المعلوم أن 
العبادة إنما تتصور عبادة بعد معرفة العبود» فمعرفة العبود مقدمة هذا الواجب 
المطلق» الجمع عليه فهي واجبة بالإجماع آیضا . ولا كان النظر مقدمة لهاء وجب 
أيضًا ما وجبت به» فالنظر واجب بالاجماع . فقد علم أن النظر واجب بالكتاب 
والسنة والاجماع فلا يجوز إنكار وجوبه. 


تا 


١‏ (ولعل الحق . . . . إلخ). 

آقول : قد يقع الاشتباه بين العلم اليقيني الحاصل من سرعة الانتقال » اللحق 
ببديهة الفطرق بحیث یکون من قبیل قضايا قیاساتها معهاء أؤ من قبيل الحدسء 
وبين ما تتعوده اللفوس من عقائد الاباء والامهات والعشاثر . فانه قد یدعی فيه 
البداهة. كما هو دأب آرباب الکسل والجهالة» ویظهر ذلك بالامتحان للنفس» فان 
عرض علیها التقیض واستنفرت منه هجرد الالتفات بدون أن تلحظ السبب» 
فذلك هو التمود. وان كان يلحظ السبب الحقيقي» فذلك هو الفطرة السليمة. 
فإياك إياك أن تجعل العجز فطرة . 1 


اننا 
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۲ (مسافة الغدوی). ١‏ 
بالغين العجمة. من الغداة» أي البكرة» وهی مسافة یقطعها السافر» ذهابا 
وإياباء في یوم واحد . 


# ع د 


۳ (والى الله المشتكي . ۰ . . إلخ). 

قال الكلنبوي في حاشيته على هذا الكتاب : (قيل: ولعمريء إنه أفضل من 
زمانناء فتحن أحق بهذا الشتکی . أقول: الحمد لله تعالى» والشكر له" على ما 
أغنانا عن الشكاية» إذ جميخ هذه الشكايات لعلة ترتب الطالب الدنيوية على العلوم 
والعارف : وذلك زمان كانت تعد فيه العلوم والعارف من الکمالات . وقد انتینا 
إلى زمان تعد فيه العلوم والعارف من العایب . فلا ترتب فلا شبكاية) انتهى . 


وأنا آقول: قد غبن الشارح واحواشي أهل زمانهم» وکسفوا شموس آفاقهم؛ 
فان آزمنتهم وأمكتتهم كانت العلوم فیها منتشرة والعلماء بعلومهم مفتخرة» وکان 
للسان أن یتکلم» وللجاهل أن یتعلم وقد انتهينا إلى زمان يفتخرون فيه بالجهالة » 
ويشيدون بشؤون الضلالة» ويحكمون بکفر من طالع كتب الكلام» ویستنفرون من 
تقرير عقائد الإسلام» ورفع أستار الأوهام» ودفع شبه الملاحدة اللئام» قد عكفوا 
على عادات بالیف وهذیانات من التحصیل خالية» يفنون آجالهم سدی؛ ویصدون 
عن طریق الهدى» حادواعن طریق السلف الصاحین» واتخذوا سبيلاً غير سبیل 
المؤمنين» كلما لحوا نورا إلهيًا بادروا إلى ٍطفاته؛ وعدوه شيئًا فریا» آو هذوا سنتا 
مرضیا استدبروه ونبذوه وراء‌هم ظهریا . ولو آني کشفت سى آحوالهم » لعجبت 
ار ب 0 یس في زان تسمع ول 
وألقموك 1۹ فإن اا قر هذا نار سار والبدع لديهم شعائر» 
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فلا حول ولاقوة إلا بالله . وتغيير هذه الحال إنما يكون بتأييد الله . ولا نطیل 
الکلام. فإن القوم لئام . 


a‏ ی 


6 (فإن قلت : إن التبي . . . إلخ). 

أقول: ما ذکرت من : أن تفصیل الدلائل واجب كفاية» ویحرم على الامام 
إخلاء مسافة القصر منه» وأن كل حد يجب عليه النظرء فیما لم يكن بدیهیا عنده» 
لو كان حقّا لكان النبي صلی الله عليه وسلم وأصحابه أولى أن يكونوا على هذا 
الأمرء مع أنهم كانوا يكتفون من العوام بالإقرار باللسان والانقياد والأحكام 
الظاهرة. ولم ينقل عن أحد منهم أنه كلف المؤمنين بالنظر والاستدلال في شيء من 
الطالب أصلاً» خصوصا وقد كان منهم من یمن تحت ظل السيف» ويقبلون ذلك 
منه بدون تكليف بزائد» مع أن السيف لا يدخل الإيمان في القلب» ولا یحصل 
اليقين الذي لا يحتمل النقيض . 

وحاصل الجواب : أن الآيات والأحاديث الدالة على وجوب الفكر والنظر 
لا تكاد تحصى » ومن المعلوم أن الفكر إنما هو لتحصيل العارف ليس إلا. وليس كل 
آحد يتمكن من النظر والاستدلال على الوجه الأصوب» فيجب أن يقام لهذا 
الأمر من يقوم به على وجه الاتقان والتفصیل . وأخذ ذلك منه لا للتقلید» بل 
للتسهيل. وانما لم يكن ذلك في زمن النبي وأصحابه» لأن الهمة إذ ذاك كانت 
في جمع كلمة الاتفاق على أمر واحد» وان ب ب الظاهر» وقطع دابر 
القاطعين لطريق الله» المبارزين بالكفر والجحود. ثم بعد أن اتحدوا في الكلمة» 
أخذ الرؤساء رضي الله عنهم يبينون طريق اليقين» في خطبهم ومواعظهم. 
ومحاوراتهم في مجالسهم» ونحو ذلك. فإن الاشتغال بنشر العلوم إذ ذاك» 
وتدريسهاء كان يقلل جمعية المقاتلين» ويحتاج إلى ثروة لم تكن إذ ذاك 


۲ “ التعلیقات على شرج العقائد العضدية . 


للمومنین. فلما استقر آمر الاسلام» وکثر جمعه» وانتشر بين الخاص الما 
وذهب من كانت تربیتهم بالكلام» واحتیج إلى نشر العلوم والغارف» لعدم الزيي 
العارف» ولعزة الاسلام؛ وكثرة المؤمنين» استخنی عن كثير من النفوس والأموال 
لأجل ذلك . وأيضًا كان الناس في زمن النبي وأصحابه» مؤيدين بالفيض الإلهي» 
لقربهم من أنوار النبوة. وأما بعد ذلك» فقد حصل الوهن في الامر» واستولت 
الغفلة» وانفتح باب الشرء فاحتیج إلى ذلك . وهناك أسباب أخرى لا تذكزء خنوقًا 
من شواظ الجاهلين . 

وحاضل الكلام: أن الواجب العيني هو اليقين» من أي طريق أخذ» وقد كان 
ذلك حاضلاً في زمن النبي وأصحابه» وإغا احتيج إلى طريق التفصيل بعد ذلك» 
لردع المعاندين مخافة على عقول القاصرین . ومثل هذا يجب كفاية» خضوصاً في 
زماننا هذا الذي قد قام فيه القسیسون على ساق. وأخذوا يدعون الناس إلى التنصر 
في الأسواق» وأخذت كلمة الكفر في الطغيان» ووهت من كلمة الحق أركان2!7. 
والناس عن هذا غافلون» فإنا لله وإنا إليه راجعون. فنسأل الله تعالى أن يؤيد هذا 
الدين بروح المعرفة» وأن يقطع دابر أرياب الجهالة والسفه . 


ان اننا 


6 لثم اختلف علماء الأضول. . . إلخ). 

أقول: اختلف علماء الأصول في ول واجب یجب لی الکلف حیصیله ؛ 
بحیث لا يسوغ له العقل » آو الشرع» أن یحصل شيتًا قبله . 

فقال الشیخ الاشعري اول الواجیات هو ر اله سان عا يطل ان 


الذي لا يحتمل النقیض‌بوجه. فيجب على المكلف » قبل السعي في شيء من من 
الأعمال الظاهرة والباطنة» أن يسبر الحقائقء حتى يصل إلى العلم بوجود الق 


(۱) (كان هذا من:فوق ثلائن سنة) . عبده. 
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تعالی إذ ذاك هو الأصل الطلوب. والکمال الرغوب . وایجاب الواجبات» 
وحریم النهیات ‏ خصوصا في القسم العيني » وهو ما یتعلق بذات الشخص نما كان 
لأجل تتمیم المعرفة» بصفاء مرآة النفس . فهي المقصدء وجميع الواجبات فعلاً 
وتركا ‏ توابع لهاء فمن ثم قیل : يتفرع عليه أي على ما ذكر من المعرفة ‏ وجوب 
الواجبات» وحرمة النهیات. 

وأيضًا: إن واجبا من الواجبات» لا يجب على الکلف تحصیله شرعا حتی یعلم 
أن ذلك ما يجب عليه . ولا یعلم ذلك حتی بصدق بالشرع» ولا يصدق الشرع حتی 
یعرف الله تعالی . كما هو ظاهرء وسيأتي فلا يجب عليه واجب من الواجبات إلا 
بعد معرفة الله تعالی . فوجوب الواجبات مفرع على العرفة إذ هي أصل تنبني 
عليه جميع الأحكام. وجميع الأحكام موجهة إلى الکلف» بالضرورة الشرعية» 
فيجب عليه أن يحصل ما انبنت عليه تلك الأحكام» حتى يحصل ما به ينتظم تحت 
من تجري عليهم هذه الأحكام» الذي هو واجب عليه . فإن كل مكلف يجب عليه 
ما أوجبه الشرع من الواجبات» ويحرم عليه ما حرمه من المنهيات» وذلك إثما یکون 
بعد معرفة الوجب والناهي . فالعرفة ول واجب . 

وهذا الوجه وان كان دقيقّاء إلا أن فيه تكلفّاء ولا يخلو عن ضعف . وأيسر ما 
يقال فيه : إن معرفة الواجب تكون بمنزلة تحصيل النصاب للزكاة» ولم يقل أحد 
بوجوبه. والوجه الأول» أولى وأسلم . 

وأيضًا قد أشار الشارع صلى الله عليه وسلم- إلى أن القصد من العبادات» 
والأخلاق» التخلق بأخلاق الله تعالى وذلك لا يكن إلا بعد معرفة الله تعالى. 
فهي متقدمة على جميع العبادات» وما يتبعها فهى أول واجب . وهذا قول حقيق 


بالقبول» قد اتفق عليه الملَيونَء وجماهير الحكماء . 


وقال المعتزلة» والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : أول واجب هو النظر. إذ 


۸ - التعلیقات على شرح العقائد العضدية 


. وقیل أول واجب. هو أول جزء من النظرء لأنه معد لاني جزء» ولا یوجد ' 

الجزء الثاني» الا بعد وجود الأول . ۱ 

زقال |مام الحرمين» والقاضي آبو بكر الباقلاني -واین فورك. الشافعي هو 
القصد إلى النظر . لأن الأفعال الاختارية . وأجزاءها على الرأيين السابقين- ' 
تتوقف علی القصد. والنظر فعل اخقياري» فهو على رأي المعتزلة» والأستاذ ‏ أو 
جزژه على ما قیل يتوقف علی القصد. وما يتوقف عليه الؤاجب فهو واجپ ' 
قبله. فتضوير دليلهم هكذا: النظرء أو جزؤه: فعل اخشياري» وكل فعل أختياري ' 
يتوقف على القصدء فالنظرء أو جزژه» یتوقف على القصد. وما یتوقف على ۱ 
شيغ» وجوبه متأخر عن وجوبه» فوجوب النظرء أو جزئه» متأخر عن وجؤب 
القضد» فوجوب القصد فتقدم على وجوب النظر أو جزته. : 

قال الشارح: قلت: ما ذکروه من أن القصد واجب. یستلزم أن یکون القصند 
فعلاً اختیاریا حتی یتعلق به الوجوب. إذ لا تکلیف إلا بفعل اختياري. وما ذکروه. ‏ 

من أن کل فعل اختياري بتوقف على القصد. إذا انضم إلى قولنا: القصد فعل ٠‏ 

اختياري . ينتج : : أن القصد یتوقف على القصد . ویقال في القصد الثاني ما قبل في 
القصد الأول . وهكذاء,فيلزم الدور أو التسلسل . . فان قلتم : یه ال قصد 
ضروري. قلنا: إن جوزتم قصدا ضرزوريًاء فليكن الأول» فلا یتم وجوبه. فإن 
| قلتم: ليس كل فعل اختياري يتوقف على القصد. قلنا: لم ينتج دليلكم» فلم يتم 
مدعاكم . فإن قلتم : قصد القصد عين القصد. قلنا: المحتاج» لك ا 
والسبب غير المسبب» بالضرورة . 

ثم آشار الشارح إلى معارضة آخری لدليلهم بقوله : (والتحقيق أن لاال 
الاختيارية. . . إلخ)ء أي ويرد عليهم أيضا: أن التحقيق أن الا قعال الاختيارية 

ل كا ا سا ا 

والإرادة تنتهي إلى أسباب غير اختيارية, فان تصور الأمر الملائم اضطرازي : 


السید جمال الدین الحسينى ومحمد عبده ۳۷/۹ 


حصول صورة اللائم في الذهن؛ وحصول صورة التصدیق بأنه ملائم آمر 
ضروري» لا یتوقف حصوله على قصده ولا یتمکن من دفعه» سواء كانت 
مقدماته اضطرارية أو اختيارية» فان الاختيارية تنتهي إلى الاضطرارية» کحصول 
البدیهیات . وصور غایات النظرء وتصور اللائم يوجب الشوق إليه . والشوق 
عبارة عن آول الارادة إذ هو شيء من الیل ؛ ثم بدوام صورة الملائم عند اللفس ۰ 
أو خلو النفس عما یعارضها من غایات غیره» يتأكد شيًا فشيئاء حتی تحصل الارادة 
التي هي غاية الیل . فأول الميل» سبب یجر إلى غايته . وتام الیل یوجب الفعل . 
ولیس هناك أمر اختياري آخر» سوی ما ذکر؛ یسمی قصداء يجب على الکلف أن 
یصدره . 

والقوة الشوقة» هي السماة بالارادة الكلية» التي یعرفها آصحابها : بأنها صفة 
ترجح آحد القدورین وتخصص وقوعه» في وقت دون وقت . ویقررون من 
أحكامهاء أنها ترجح أحد التساویین؛ بل الرجوح» لکن على النحو الذي بينا. أي 
أن الساوي أو الرجوح» في أول الأمر والتصور» قد يصير راجحا في آخر الأمر» 
عند تمام الیل إليه» بدوام صورة الملائم وغايته وتأكد التصديق بملاءمته. وتمام الیل 
هو الإرادة الجزتية» والجزء المرجح . 

وهذا قول يتمشى على أصول الشيخ الاشعري. بدون منافاة لهاء كما تعلمه من 
تقريرنا هذا . فاندفع ما شوش به على الشارح هناء مما لو نقلناه ورددناه» لطال. 

ثم أقول: اللازم» على تحقيق الشارح المذكور» أن الاختيار ليس إلا علم الفاعل 
بأن هذا صادر عنه برضاه وإلا فالفعل لازم لا محالة» ولا وسع له أن لا يفعل» 
لأن العلل موجبة. وربا يسرع لوهم الواهم أن لا يتخلف فعل عن تصوره» فإن 
التصور يوجب الشوق» والشوق يوجب الإرادة التي هي تام الميل» وهي توجب 
الفعل» وهو باطل بالضرورة. فهذا وهم فاسدء فإني أقول: الاختيار ليس إلا 
عبارة عن تعارض التصنورات» كل يبعث الیل إلى طرف » فيقع الترددء فهذا هو 


78 التعلیقات على شرح العقائد العضدية . 


الاختيار :, والكل ناشی عن العلم الذاتي للنفس . والتكليف |خبار براقع؛ حتى 
ا ع ل كد وی 
دققت فيما قلناء لاطّلعت عليه . 

ثم اقول على اعد ومن تما مرح جا NRE‏ علی 1 
القصود ولا إفاهو المغرفة. وإنما نازعوه في أن مقدماتهاهي أول واجب: 
ونزاعهم هذا من السفه والجهالة» فإن الشارع إذا أوجب الصلاة عليناء لم يكن مته 
أن قال: يا أيها الناس» قنوموا من نومكم» ثم اقصدوا المشي» ثم اخطوا المنطوة 
الب ا الج عر ل ی 00 
على وجوهكم» واغسلوا: . . إلى آخر فرائض الوضوء. ثم.قومواء وتخطوا. . 
إلى آخر الوسائل المؤدية إلى الصلاة إطا ال يي ود قت ولا بعر 
وكذا جميع الواجبات . فالمعروف أنه متى قيل بوجوب آمر من الأمورء فقد یل 
بوجوب وسائله التي لابد منها عند العقلاء» فان القصود بوجویه؛ وجوب 
یل من فا اروت تي مرحت رن ماج 


ER 


7 (والحق عندي . ٠.‏ إلخ). 


أقول ا » في أول واجب :هل هر الكلف اند 
أو المكلف مطلقًا؟ فان كان الخلاف في الأول» فذلك محله . وان كان في الثاني؛ 
فلا یتصور نزاع في أول واجب علیه» إذ هو الإقرار» فإن الإقرار هو الحافظ لاله 
ودمه» الدخل له تحت ظل الاسلام» فهو أول واجب عليه بلا نزاع . 1 


وأقول : عرض الكلام يعين المرام في الکلام» فالكلام ليس في أول الوأجبات 


السید جمال الدين الحسيني ومحمد عبده ‏ ۲۸۱ 
على الاطلاق» حتی يعم الواجبات السياسية» والشخصية التعلقة ببدنه والا لكان 
أول واجب عليه تحصيل ما يقوم به بدنه وتحقق به حياته» على قدر الضرورة. بل 
المراد من الواجبات» ههناء الواجبات التى يترتب عليها السعادة العظمى» والقصد 
الأعلی» وهي الواجبات الدينية» المتعلقة بتهذيب الأخلاق» والأعمال» لتحصيل 
الاستعداد لقبول الإفاضة من الله تعالى . والإقرار إنما هو من الواجبات السياسية ؛ 
التي قد يحتاج إليها في حفظ ماله ودمه. فهو من اللوازم التي يضطره إليها أمر 
التعيش» كالأكل والشرب؛ وبناء السکن» ونحو ذلكء إذ لو لم يقع منه الإقرار 
لكان من المعاندين» فيقتل» أو يدفع الجزية . فإن كان من المعاهدين» فهو محروم 
من مزايا المؤمنين . وان كان تمن لم تبلغه الدعوة. كان خارجا عن موضوع القول. 
إذا علمت ذلك» فالنزاع في أول الواجبات على المكلف مطلقاء سواء کان مسلمًا 
أو کافر]. ومعرفة الله تعالى» هي البني لجميع ما تترتب عليه هذه السعادق فهي 
أول واجب» وجميع الواجبات فرع وجوبها على ما سبق. ويأتي نزاع الخالفين 
فيه . وفيه ما قدمنا. 


د د 2 


۷ . (وقیل : الحق أنه إن أريد. . . إلخ) . 

أقول: قال بعضهم : الخلاف لفظي» فان كلا من المخالفين أخذ قول الآخر بدون 
فهم مراده. والحق أنه إن أريد بالواجبات ما يقصد إيجابه لذاته» فأول واجب يجب 
تحصيله هو العرفة» فإنها أول المقاصد. وان أريد الأعم» من كونه مقصودا إيجابه 
بذاته» أو كونه واجبا في ضمن إيجاب غيره» فأول واجب هو القصد إلى العرفة» 
فإنه واجب التحصيل» لكن لا لذاته» بل إيجاب العرفة المتضمن لإيجاب النظرء 
التضمن لإيجاب القصد . وإغا كان واجبا في ضمن إيجاب العرفة» لأن مقدمتهاء 
لا أنه مقدمة النظرء والنظر مقدمة العرفة. وإيجاب القصد يتضمن إيجاب 
مقدماته . وإذ كان من مقدماتها الأولية» فهو أول واجب بأوليتها. 


۲ ب التعلیقات على شرح العقائد العضدية 


قال السید الشريف الجمرجاني في [شرحه على المواقف] : هذا أي قول 
القائل : وإإن أريد الاعم» فهو القصذمبني على أن مقدمة الواجب المظلق» واجبة 
فبوجوب الواجب» يجب جميع مقدماته» التي يتوقف هو عليها. فييِصحْ القول 
بوجوب القصد بإيجاب العرفة. وهذا الأصل- أي أن مقدمة الواجب الطلق» 
واجبة غير مسلم ب[طلاقه. بل محله المقدمة التي هي سبب مستلزم. أت السب 
الوجب لمسببه ‏ فان ایجاب السبب في إيجاب المسبب» إذ السبب إذ ذاك اضطراري 
لا يتعلق به تكليف» فلا تكليف في الحقيقة إلا بالسبب . أما السبب غير الستلزم 
فیجوز أن يجب الفعل ولا يجب هو. لصحة تعلق التكليف بالفعل» بدزن تعلق 
التكليف بذلك السبب . والقصدسبب غير مستلزم» فیجوز أن لا يكون واجبا 
'..أصلاً. فلو سلمنا أن المراد من الواجب: الأعم» لايجب أن يكون القِصبدأول . ' 
' .واجبء عند القائل بأن آول واجب هو النظرء أو المعرفة» لجواز أن لايكون القعبذ: ٠‏ 
" عنده واجبًا أصلا. . فیرجم الخلاف حقيقيًا . 1 


قال شازحنا رادا على الشریف : لا فرق بين السبب الستلزم وغیره» فان إيجاب ١‏ ' 


الشيء قصدا يستلزم إيجاب ما يتوقف عليه الشيء ضمنًا. وذلك بحکم البداهة. 
وقد ینبه عليه لا با نبه عليه بعضهم » من أن التكليف بالشروط والکل» بدون 
التكليف بالشرط والجزء» تكليف بالمحال» فان هذا التنبيه غير صحيح . 1 

فان لمانع أن يقول : إن المشروط أو الكل في ذاته» حينئذ غير محال» فالتکلیف ' 
به ليس تكليمًا بالمحال. وإنما يكون تكليقًا بالحال إذا كان المكلف به الشروط أو 
۱ الكل بشرط عدم الشرط ؛ أو بشرط عدم الجزء» فان الکلف به یکون محال وأما؛ 
التكليف بالشروط أو الکل» مع السکوت عن الشرطء أو ابلزم» فغیر محال. لأن! 
الکلف به : الشروط. أو الكل لامع عدم الشرط . أو عدم الجزء وهو لیس ' 
بمحال . بل ينبه على ذلك الجكم البديهي» بأن قولنا: قد يجب الشي» ولا یجب: 
مایتوقف علیه. یستلزم القول بتحقق اللزوم» بدون تحقق اللازم . فانك تعلم آن . 


السید جمال الدين الحسيني ومحمد عبده — ۲۸۳ 


الكل ليس إلا عبارة عن الأجزاء» وأن الشروط. بدون شرطه ليس مما يكن تحققه 
بوجه . فكلما وجد المشروط وجد الشرط» فليس المشروط شيئًا إلا بشرطه» فطلب 
الكل طلب الجزء لا محالة» وطلب المشروط طلب الشرط . فإنه لا معنی لطلب 
الشيء إلا طلب أن يحصل . وليس له أن يحصل إلا بنفسه ولازم وجوده. نعم ذلك 
ضمني» فوجوب الجزء والشرط كأنه داخل في وجوب المشروط والكل . لازم له 
لا یختلف عنه . فلو قلنا: بتحقق وجوب الشيء» بدون تحقق وجوب مقدمته» 
جزء أو شرطا. فقد قلنا: بتخلف اللازم عن اللزوم. 

فلابد من [ثبات كلمة (بل) قبل قوله (لأنه یستلزم جواز حفق . . . إلخ). وهي 
مثبتة في نسخة کتب علیها عبد الحكيم . وقد کتب بعض ال حواشي على نسخة لیس 
فيها (بل) وأطال في تصحیحها ولا طائل تحته . 

وفي قوله: (بل المحال هو التکلیف بالمشروط ۰۰ . الخ) تساهل» وکان 
الأولى أن يقول (بل الحال هو المشروط» بشرط عدم الشرط» والکل بشرط عدم 
الجزء). 

ويتقريرنا قول القائل : بأن الخلاف لفظي » على هذا الوجه» بطل ما قاله السعد 
[في مقاصده]. وتبعه عليه الناظرون. وبتقريرنا کلام الشارح . يما سمعت» 
دحضت حجة المنتقدين له . من آرباب الحواشي . وإغا حکی الشارح التوفیق ب 
(قيل) لما فيه من تقرير أن القصد واجب تبعا . مع أنه قد تقدم له في تحقيقه أن القصد 
لا يتعلق به الوجوب . لعدم كونه اختياريا . 

ثم في عبارة الشارح» من حيث لفظهاء قلق لا يخفى . 

بقي أن يقال: إن المعرفة» واليقين» والاعتقاد: كيف من الكيفيات» فلا يتعلق به 
الایجاب. ولو سلم أنه فعل» فقد قيل إن ترتبه على النظر بالإيجاب» فلا يكون 
اختيارياء فکیف قلنا: ول واجب هو العرفة؟ 


۳۸ التعلیقات على شرح العقائد العضدية 


فتقول: قد سمعت مرارا : أن إيجاب أمر من الأمورء ليس يعني به إلا ایجاب 
تحصيله واحداثه . والتحضّيل والإحداث فعل» هو السعي في الأسباب . فقولنا: 
أول واجب هو العرفة يغني عنه أن آول واجب هو تحصيل اليقين بالله تعالی.. 
وتحصیل اليقين» والسعي في آسبابه. من الأفعال التي يصح التکلیف بها: 


* دج 


8 (وبه تحصل العرفة). 

أقول: أي بملابسة النظر الصحیح؛ حصل العرفت من غير احتیاج معه إلى 
مشاركة المعلم» كما يستفاد من تقدیم المعمول».المفيد للحصر فهو حص رقلبء لا 
حصر إفرادء إذ قد تحصل المعرفة بالالهام أو البداهة. ودوام حصول العرفة عن 
النظر إما بصدورها عقبه من الله تعالی» بطريق جري العادة فيهء بأن يكون قد 
اختاره سبيًا لهاء وله أن لا يصدرها عقبه: وله أن يصدرها عقب شيء آخر» فليس 
صدورها عنه لازمّاء ولا كونه سا واجبا. 


وهذا ما ذهب إليه بعض الأشاعرة» اق ری و ر 
بأسرها إلى الله تعالی ابتداء من غير أن یتوقف شیء على شیء آویلزم شيء 


۳2 


شيئًا : 


وإما بصدورها عقبه ؛ على وجه كونها ناشئة عنه» متولدة منه ‏ كما ذهب إليه 
المعتزلة القائلون بالتوليد ‏ وهو أن يصدر عن الفاعل قعل بواسطة فعل آخر صادز 
منهء كحركة المفتاح الصادرة بسبب تحريك اليد ويقايله المباشرة» وهي أن يصدر 
عنه فعل بلا واسطة. فالنظر صادر عن الفاعل میاشرق ee‏ 
أي فنسبته للفاعل ؛ لأنه مؤلد من فعله وناشی. 

وآورد : أن النظر لیس فعا فانه الحركة» والحركة ليست من مقولة الفعل» 
فليس داحلا في الولد. فأشار الشارح إلى دفعه بأنه فعل» سواء قلنا هو الترتیب» 


السید جمال الدین الحسيني ومحمد عبده ۲۸۵ 


أو الحركة. فان الحركة في تعریف الفکر والنظر » بالعنی الصدري أي التحرك . 
ویدل على ذلك قول العتزلة: إنه أول واجب» فهو فعل اختياري» إذ لا تکلیف إلا 
بفعل اختياري» فمن ثم قال : والنظر فعل اختياري . فقيد (الاختياري) للإشارة إلى 
هذا. لکن يرد : أن العلم إما من مقولة : (الكيف)» عند الحققین القائلين بأنه 
(الصورة)» أو من مقولة: (الانفعال)» عند القائلين بأنه (قبول الذهن للصووة)» 
و(الإضافة) عند القائلين بأنه (تعلق الصفة بالصورة). فلم يصدر عن الفعل فعل» 
بل صدر عن الفعل أثر غير فعل» فليس العلم مولذا عن النظر» لأن التعريف دال 
على أن المولّد بالفتيح ‏ لابد أن يكون فعلاً . 

والجواب : أنهم أرادوا من الفعل مطلق الأثر المترتب على غيره» سواء كان ذلك 
الأثر فعلگ فإنه أثر للسبب الناشی هو عنه» أو كان غير فعل» بأن كان كيقّاء أو 
وضعًاء أوإضافة. . . إلى سائر المقولات. وقثیلهم بحركة الفتاح» يرشد إلى 
ذلك» فان الحركة ليس فعلاً» إن أريد بها الحاصل بالصدر كما هو الظاهر. 

وإما أن يكون دوام حصول العرفة باللزوم العقلي حال كونه کما هو مذهب 
الفلاسفة_مبنیّا على أن فيضان الحوادث من المبدأ الفياض» عند الاستعداد التام» 
واجب عندهم. فإن بحر الجود فياض دائمآء لایحجب فيضه عن قابله . والمنع 
نقص القابل» لا بخل الجواد. والنظر من قبيل العد للذهن إعدادا تامّاء فيجب 
فيضان العلم عن المبدأ» عقبه» وجويًا عقليا . وليس اللزوم العقلي حال کونه» كما 
هو مذهب الإمام لا كما هو مذهب الفلاسفة القائلين بالفيض» ولا كما هو 
مذهب المعتزلة القائلين بالتوليد . فصح التقابل بين الذاهب . فإن مذهب المعتزلة : 
لزوم عقلي» طريقه التوليد. ومذهب الإمام: لزوم عقلي» طريقه أن بعض الأفعال 
لا يكن أن ينفك عن بعض آخرء لارتباط مابینها. ومذهب الفلاسفة: لزوم 
عقلي» طريقه وجوب الفیضان» عند تام الاستعداد. وبا قررنا اندفع عن الشارح 
ما قيل هنا . 
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۹ (قال في الواقف: . . إلخ).. ‏ . ۱ 

أقول: ذکر صاحب [المواقف] مذهبّا رابعًاء في صدور العرفة» عقب النظر؛ 
نسبة إلى الإمام» فقال: هنا مذهب آخرة سوی الذاهب الثلاثة السابقة» اختاره 
الإمام الرازي» وهو أن حصول العلم عن النظر الصحيح واجب وجويًا عقليّاء غير 
متولد عنه. أما أنه واجب وجويًا عقليّاء » فلان بداهة العقل حاكمة بأن من علم : 
العالم متغير» وكل متغیر حادث . وحضر عنده المقدمتان مجتمعتين في عقله» على. 
هذا الترتیب. وهذه الهيئة.. وعلم اندراج الأصغر في الأوسطء وكيفية ورود الحكم 
في الکبری على الأوسط؛ وجب أن یعلم: أن الغالم حادث . لعلمه بدخخوله في 
المتغير» الذي قد علم أن كل فرد.منه حادث . ومن جفلة الأفراد :..العالم الذي عالم 
دخوله والقائل بجواز عدم علمه بذلك.. قائل بجواز عدم علم قيام زید . :مع عل 
قيام زيد وعمرو وبكر. وهو قول بتحقق الكل بدون الجزء. أو تحقق علم الكل 
بدون علم الجزء» والكل محال بداهة» وكذا يقال في سائر الاشکال بعد استيفاء 
شرائطها اللازمة له في الإنتاج» وردها إلى الأول» أو غير ذلك 

وأما أنه غير متولد عن النظر فلما تقرر من أن جميع الممكنات التي من جملتها 
العلم الحادث ». مستندة إلى الله تعالى في الإيجاد ابتداء ؛ لا أن استنادها إلينه يكونه 
ميدأ أسبابها وموجباتهاء أ ي أن كل واحد من المکنات تتعلق به ذات قذرة الله 
7 . لا أن القدرة تتعلق بشية . . وذلك الشيء ء يحصل منه آخر» بدون تعلق ثان 

رة. فمعنی الابتدائية ٠‏ التي يريدها الشيخ الأشعري . أن بين الممكن نفسه وبين 
رة تعلق الإيجاد اي ی 

ّْ e 

ثم اعترض صعب زانرف هذا لذعب باه میضالف اسل من ار 
" الشیخ الأشعري وافقه علیهما الامام : الأصل الأول: أت جميع المکنات مستندة 
إلى الله ابتداء» من غير توسط شيء في الایجاد. والثاني : أنه فاعل مختار» وذلك 
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لأن وجوب العلم ينافي الاختيار. وكونه واجبّا عن النظرء الستلزم لأن يكون 
للنظر مدخل في إيجاده» ينافي استناد الجميع ابتداء. 

وقال الشریف في [شرحه]-منازعا للمصنف» في مخالفة الامام لأصل 
الاختیار» ومقرا له على مخالفة أصل الاستناد:: إغا یصح مذهب الامام إذا 
حذف قید(الابتداء) في استناد الأشياء إليه» وجوز آن. . یکون لبعض آثار الله 
مدخل في بعض » بحيث یتنع تخلفه عنه عقلا فیکون بعضها متولذا عن بعض » 
وناشكًا عنه» فيكون النظر من آثار الله» والعلم متولد عنه» لا يتخلف عنه. وإن 
كان ذلك لا ينافي الاختيار» فإن الكل واقع بقدرة الله تعالی . ألا ترى أن المعتزلة- 
مع قولهم بالتولید قالوا: إن المولدات مقدورة للعباد» وإلالما وقع التكليف بها 
وقد وقع» كالقتل في الجهاد» فان القتل أي إزهاق الروح-واجب لسببه 
الموجب ‏ وهو الضرب بالسيف ‏ فكلف بالقتل الواجب بالضرب. والتكليف إغا 
يقع بالفعل الاختياري» فالقتل فعل اختياري» وجوبه بالضرب. لا ينافي كونه 
مختار] للفاعل» إذ نلفاعل أن یفعله بایجاد سببه وله أن لا یفعله» بترك إيجاد 
السبب. الا أن قدرة الختار لا تکون متعلقة بذلك الواجب ابتداء. کماهو 
مذهب الأشعري . 

وحیتذ : يقال : النظر صادر بإيجاد الله تعالی» وموجب للعلم . واختيار الله 
في إيجاد العلم ‏ باختیاره في إيجاد موجبه» وهو النظر. 


# # عد 


۰ (قلت: محصول کلام الإمام. . . إلخ). 

آقول : حصل الشارح کلام الامام بتحصيل لا يخالف مذهب الأشعري» في 
أصل من الأصلين» فقال محصول کلام الامام الرازي : آنه» على هذا التقدیر- أي 
تقدیر لزوم العلم للنظر يكون العلم حاصلاً بقدرة الله تعالی مباشرة» لا بالتوليد» 
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كما قاله السید الشریف. ویکون لازمًا للنظر» بحيث تیتتم تخلفه عنه عقلاً. والنظر : 
أيضًا . یکون حاصلاً بقدزة الله تعالی . ولا ضير في أن یکونا لازمین» صادرین عن 
موجد واحد مختار. وان كان بحيث إذا صدر عنه أحدهما لا بد أن يضدراعته ۱ 
الآخرء عند صدور الأول عنه . ولا يلزم من ذلك اللزوم توقف حصول العلم على 
النظرء إذ يجوز أن يحصل العلم بسبب آخرء فان اللازم قد یکون آعم . والتوقف: , 
هو المنوع . فإنه يستلزم احتياج الواجب تعالی في الایجاد» إلى شيء آخر . بل 
يلزم من ذلك لزوم بعض أفعاله تعالی - كالعلم ‏ لبعض أفعاله» کالنظر . 1 
ومن البين أن الشيخ الأشعري لا ينكر مطلق اللزوم» فإن لزوم شيء لشيء» 
مطلمّاء لا يصح لأحد إنكاره» مع أن الكل مستند عنده إلى الله تعالئ ابتداء. 
وكيف ينكر أحد من العقلاء أن العلم بأحد المتضايفين ‏ من حيث إنه مضاف. يستلزم : 
العلم بالآخر؟ وأن تعقل الكل يستلزم تعقل الجزء إن إجمالاً فإجمالاًء وإن 
تفصيلاً فتفصيلاً؟ فإن تعقل الضاف.من حيث إنه مضاف نا يكون بتمقل 
الإضافة » وتعقلها يستلزم تعقل الطرفین . فتعقل كل من حيث هو مضاف-يستلم 
تعقلهاء وتعقلها يستلزم تعقل كل منهما . وان تعقل الكل ليس إلا عبارة غن تغقل 
الأجزاءء فان الكل هو الأجزاء قلا يتصور تعقل الكل بدون الأجزاء وإلا كان تعقلاً 
لشيء وعدم تعقل له وأيضًا صورة الكل . مشتملة على صور أجزائه . فان حصلك 
. حصلت صورة الأجزاء. وإنما ينكر الشيخ التوقف على غير إرادة الله تعالن» ' 
المستلزم للاحتياج المحال. فكل ما يمكن تعلق إرادة الله به. فهو مكن الوجود» 
بمجرد تعلقهاء بدون توقف تأثيره فيه على شيء آخر . والتلازم بين شيئين لا يقتضي 
توقف أحدهما على الآخر . فاندفع ما أورد على قاعدة الشيخ» التي هي استحالة 
التوقف :. من أن إيجاد البياض موقوف على إعدام السواد؛ عند اتحاد المخل'. فکیف : 
يقول باستحالة التوقف؟ وحاصل الدفع : أن تعلق الارادة بإيجاد البياض ٤‏ يستلزم 
تعلقها بإعدام السواد . لا أنه يتوقف أحدهما على الآخر . إذ الاستلزام لا يقتضي ! 
التوقف . ا : 
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أقول: قد قال الإمام باللزوم العقلي» ولم يبين منشأه» مع أنه قد تقرر أن التلازم 
بين شيئين إغا يكون لكون أحدهما علة للآخرء أو لكونهما معلولين لعلة ثالشة 
موجبت توجب الارتباط بینهما» والا فلا تلازم» والثاني غير متحقق» فليكن 
الأول. 


فإن قلتم: إن التلازم لاشتراكهما في علة واحدة» وهي الإرادة» قلنا: فمع 
إقرار جميعهم بأن الارادة ليست علة موجبة» يتوقف على کون الإرادة التعلق بهما 
واحدة» مع أنه يمتنع تعلق واحد بمتعلقين على سبيل القصد والاستقلال . فان قلتم : 
إن التلازم بين الإرادتين . قلنا : نطلب منشأ التلازم بینهما. ولا یصح کونهما 
معلولين» ولا إحداهما علة للأخرى . فكان الحق أن هذا من الامام جري على ما 
قاله هو من منع حصر التلازم فيما ذكروه. بل قد يكون التلازم بين شيئين ليسا 
معلولين لعلة واحدة» ولا أحدهما علة للآخرء ومثل له بالمتضايفين» وان كان رده 
المحقق الطوسي في [شرح الإشارات] أوتقول: كما أنه لايصح لعاقل أن 
ینکرالتلازم بين شيئين مطلقّاء لا يصح لعاقل أن ينكر التوقف مطلقّاء فإن من 
البديهيات أن لا يجتمع البياض والسوادء في محل واحدء في آن واحد» فوجود 
أحدهما يتوقف على زوال الآخر بالضرورة. والمنع مكابرة ظاهرة. وكذلك الكل 
لا یکن وجوده إلا بوجود أجزائه» والقول بأن الكل يوجد بدون الأجزاء» ولا 
يستحيل وجوده بدون الاجزای سفسطة بينة» وقول بوجود الشىء ولا وجوده» 
ببداهة العقل . 

فالشيخ الأشعري لا يليق بفضله إنكار التوقف رأسّاء حتى ينجر ذلك به إلى 
ارتكاب مثل هذه المحاولات التي لا يقول بها الصبيان. بل لا بد أن يقال: إن الكل 
والجزء» وما شابهه من الأمور التي لا يكون الشيء في ذاته شيئًا إلا بأن يحصل معه 
الآخرء كالشرط والمشروطء إذا تعلقت إرادة الله بإيجاد شيء يكون تعلق إرادته 
بالآخرء لاحتياج ذلك الشيء إليه» فكأن وجودهما وجود واحد. وكذا يقال في 
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كل د شینین تلازم لا من جهة علة موجبة» فان لواحد منهما مدخلا في الاخر» 
لنقص الآخر واحتياجه إليه قي اا واحیاج نه ليوب فلا مد 2 
في التأثير» بل في الأثر : 

وبهذا البیان یتحد مذهب الشیخ مع مذهب الحكماءء على سفن ان ۱ 
اتحادا كليّاء > فانهم یقولون : العدات» لتکمیل القایل» حتی یکون محلا لاشراق ` 
الوجود. لا لاحتياج الواجب في التأثير إلى شيء. . فرغم أنف الناظرين . ٠‏ ثم,إن 
بمب |لامم و ملعب الجفتين من الأشاجرة )بوعل جرى كر اشوین 


دج # 


` (واعلم أن تحقيق مذهب الفلاسفة ۰ ۰ . إلخ).‎ ١ 

أقول: قد اشتهر أن الفلاسفة قسموا العلولات» من حيث صدورهااعن ' 
الواجب» إلى قسمين: صادر من غير واسطة» وهو العلول الأول.. وصادر عن 
الواسطة» فلا يصدق عليه أنه صادر عن الواجب» إلا من حيث أن الواجب مضّدر ! 
تلك الواسطة. لا لأنه مصدر نفس العلول. وهذا القسم هو ما بعد العلول الأول . ! 
فعلى هذا يكون المکن مصدرا لوجوده غيره» وان كان الواجب مبدأ الكل» فهو 
مصدر الكل : الأول حقيقة وبالباشرة ومابعده مجازّا وبالواسطة. فان مصدر 
الشيء حقيقة» هو ما عنه صدر الشيء. أي ما أغطى الشیء وجنوده؛ والبازي 
تعالىء اغا أعطى الوجود العلول الأول» ثم إن العلول الأول أعطى منا بعنده : 
وجوده. . . وهكذا . فينسب ما بعد العلول الأول إلى الله تعالى» بالصدور» لانه 
تعالی معطي معطیها RE E‏ ۰ 

وهذا المذهب ينافي مذهب الشیخ الأشعري كل النافاق فان الشیخ قائل بان لا 
مصدر لشيء من الأشياء إلا الواجب» فهو مصدر الكل مباشرة» بدون واسطت ' 
وهو المعطي لكل مکن وجوده مباشرة. ولیس لممكن من الممكنات أن يؤثر في شيء . 
من الأشياء» لا بالوجود ولا بالعدم. .. 1 
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وهذا الذي اشتهر عنهم خلاف التحقيق عندهم» وإنما منشوه اشتهار العبارات 
اللفظية. کقولهم: إن العقل الأول صدر عنه العقل الثاني والفلك الاول» وان 
العقل العاشر هوفياض الصور على مادة العناصر وما يشبه هذه الالفاظ التي 
تفوهوا بها للتقريب في مقام التعليم . والتحقيق عندهم أن لا مؤثر في الحقيقة 
ونفس الأمر إلا الله تعالى» وإن كان قد يظهر في بادئ النظر صدور الأشياء عن 
غيره» وأن هذه الوسائط والأسباب نما هي من قبيل الشرائط والالات» وفعل 
الإيجاد إنما هو له تعالی» بل ليست» عند التدقيق» لا من الشرائط ولا من الآلاات» 
بل هي من متممات وجود الممكن» كأن الممكن مجموعهاء فهي عند التحقيق تكون 
داخلة فى ذات الله» ووجودها جزء من وجوده» وذلك على أصل تحققه عند صدق 
النظر. ٠‏ 

وقد صرح الشيخ الرئيس في [الشفاء] بهذا التحقيق» أي نسبة جميع الأفعال 
إلى الله مباشرة. وصرح به المحقق الطوسي في [شرح الإشارات]ء وشنع على 
الناقلين عنهم خلافه. لكنهم لا ينكرون توقف إيجاد بعض الممكنات على إيجاد 
البعض الآخرء لنقص في ماهية المتوقف» فيحتاج إلى متمم لوجوده» فلابد من أن 
يوجد الواجب هذا المنممء حتى يوجد هذا الممكن» وذلك کالعرض المتوقف 
وجوده على وجود محله والكل الموقوف على وجود الجزءء وما ينحو نحو هذاء 
إذ إنكار التوقف في مثل هذا سفسطة ظاهرة لا تليق بالعقلاء . 

وظاهر مذهب الشيخ الأشعري_من نفي التوقف رس ينفي ما أثبته احکماء من 
التوقف. وان كانت حقيقة مذهبه التي يجب حمل ظاهره عليهاء أن جنس 
التوقف لا ینکر» بل توقف بعض الموجودات على بعض واجب؛ لنقص في ماهية 
الممكن» لا لعجز واحتياج من الفاعل . 

على أن الحقق المنصف لا يبالي» على هذاء بأن يقول بتوقف بعض أفعاله على 
بعض» فان هذا بمنزلة ما يقال: توقفت إرادته على علمه مثلاء وجميع صفاته 
على حباته» والكل له فالتوقف غير مضر» فكذا توقف فعله على فعله الآخر» 
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لايضرء فإنه لم یتوقف في الحقيقة على ما سوی ذاته» فليس في مثل هذا التوقف 
رائحة النقص بوجه من الوجوه. فتحقيق مذهب الشيخ الأشعري يتحد مع تحقيق 
مذهب الحكماء» ومسألة الإيجاب والاختیان وقدم العالم وحدوثه ليست من 
لوازم هذه المسألة . والقول بالتوليد مناف للتحقيقين» فإن حقيقة التولید- كما ثقدم - 
أن يصدر عن فعل الفاعل فعل آخر» فيكون صادرا عن نفس الفاعل» لا مباشرة» . 
بل بالواسطة . ومبنى التحقيقين على صدور الكل عن الواجب مباشرة» الذي‌هو ‏ 
معنی (الابتدائية) في کلام الشیخ الا شعري ۱ 

وحاصل القول أن الحكماء قالوا: الواجب فیاض دائماء وبحر جوده لا یحجب ' 
عن الستحق. لا وجوبًا عليه بل فضلاً منه» لحض ال جود» ونفي شوائب البخل» 
فان كان منع فمن طرف القابل ونقصه وانحطاط درجته عن أن یستحق فيض الجود . 
عليه . فإذا أفيض من قبل الواجب ما به يتم ونجوده . فقد استحق الفيض» فيفاض » 
فلا حجاب ولا منع من طرف الواجب» ولا عجز ولا انثلام في قدرته . 

والشيخ الأشعري رضي الله عنه ‏ قال: إن الواجب تعالى فياض وفاعل لكل ' 
شيءَ» لا يشا رکه غيره في إيجاد شيء من الأشياء» لكمال قدرته وعموم قهره» وإن 
كان قد يمتنع إيجاد الواجب لشيء إلا بعد إيجاده لشيء آخرء لما أنه من متممات 
وجوده» فيتوقف علیه» لاحتياج من الحادث إليه» لا لاعتماد من الواجب علیه» فلا 
قصور من طرف الواجب. بل القصور من طرف المکن. وعلی كلا القولین فالکل ! 
فغله» لا یصدر عن غیره صادر» فلا مخالفة بين القولین بوجه من الوجوه» الا ما 
كان من تعبیر لفظي لا يعتد به في الاعتقادیات. فانظر نظر الانصاف في ذلك» ۱ 
فعدحض لديك حجج البطلین السالکین طرق الفساد: الابية نفوسهم إلا العناد» أ 
یدعون السنة وهم ناصروا البدعة. وأي بدعة آکثر من تکفیر من یدعون الایان با . 
جاء به متخمد بعضهم لبعض ‏ بدون استناد لا إلى کتاب ولا إلى سنة وانماهو لجرد . 
أن یقولوا: مذهبه یخالف مذهيناء قد رآوا أن لا یوافقوا الحكماء في قول من 


السید جمال الدين الحسینی ومحمد عبده . ب ۲۹۳ 


الأقوال» فما بالهم لا ینکرون نبوة نبینا؛ لأن الحكماء یقولون بها؟ . والعجب!! آي ‏ 
ضرر في أن یوافقنا على ما نقول جمیم أهل العالم بل ذلك ما یحقق غرضناء وهو 
غاية سعي العاقل» خصوصا الذي يدعي أنه من أهل السنة» ورافض البدعة. 
فافهم» فقد شنع بعض الحواشي هنا على الشارح بهذيان لا يساوي نقله . 


* اننا 


۲ (وقال الإمام في المباحث المشرقية . : . إلخ) . 

أقول: قد ذكر الامام الرازي في كتابه [الباحث المشرقية] ما حاصله: الحق 
عندي أنه لم يقم للحكماء على ظاهر مذهبهم من وجوب استناد بعض الممكنات 
إلى بعض» في الوجود. دلیل . ولا مانم من استناد كل المکنات إلى الله تعالى 
ابتداء» مباشرة من دون أن يستند شيء منها لشيء آخرء إلا أنها على قسمين: 

قسم : إمكانه كاف في قبوله الوجود من حضرة الجود» بدون أن يتوقف على . 
شيء سوى إرادة محدثه . فهذا يكون صادرا عن الواجب تعالی بدون شرط . 

وقسم : مجرد إمكانه غير كاف في قبول الوجود. بل يحتاج مع ذلك إلى شيء 
آخرء كالكل الذي لا يكفي إمكانه في صدوره» بل يحتاج مع إمكانه إلى آجزائه بل 
إمكانه موقوف على إمكانها. وكذلك يقال في جميع المتوقفات» فهذا لا محالة 
يحتاج إلى حدوث أمر قبله» حتى يصدر هو عن الواجب تعالی . فكأن المکن بذاته 
بعيد عن مبدئه» وهذه الأمور التي تسبقه في الوجود تقربه إليه . وذلك [نما يتتظم عام 
في الممكنات» عند التحقيق » بحركة سرمدية دورية تنسب إلى الدورء لا إلى 
الاستدارة ولیس بلازم أن تكون فلكية كما ذهبوا إليه . ثم إن تلك الممكنات متى 
استعدت للوجود. استعداذا تامّاء بإيجاد الواجب مالابد منه فى وجودها» صدرت» 
عن الواجب تعالى وحدثت» ولا تأثير لغير الله» ما يظن أنه واسطة في إيجادهاء بل 
تلك متممات لوجودهاء معد لها لأن يفاض عليها الوجود من طرف المبدأ . 


۳۹ - میات على شرح اد المضدية 


والامام الرازي رجل أ شعري» ری جين لبد وت تن رل 


الأشعري» وإذ كان الحق عنده ما ذکر» فهو حق على آصول الأشعري» ورد على ۱ 
)0 وك ین رام سيم . فاحد مذهب. : 


الشارح: (قلت : هذا أي ما ذکره الامام هو ما ذکرنای وإنه مذهب الفلاسقة 
بعينه). أي فاتحداء فاتفق الأشعري والحكيم. وقول الشارح: (وإثباته للحرکة 


السرمدية الدورية نبني غلی مذهيهم» كما لایخفی). غير صخيح» لم اسلمعته من 
أنه يريد جركة في نفس الوجود. لا بقيد أن تکون فلكية» كما ذهبوا إليه . فليس 
میا علی سلعبهم» یل طریق آخر قل اثبات للق وهو آن لترتیب في اد کب اد 
یکون بحركة حتی یترتب» والتحرك واخد فیذهب ثم ثم كان دور . وي ۱ 
سرمدية لغوية» أي طويلة جذا من ابتداء العالم إلى انتهائه» لا عرفية على مذهب 


الحكماء. 


فلا تلفت لا هوس به الحواش ههناء وارتکبوه من تأويل كلام الامام وضرفه عما ' 


آراده منه» قدس سره. والتشويش على الشارح با لا ينفعهم في تأيد آوهامهم 
الخالفة لأصول الشیخ الأشعري وعقائده . 
كا يننا 


شرن في عد ناب داب يا إفادة النظر اليقين: فالسمنیة(؟ نفو 
مطلقًا. والمهندسون فيما عدا الهندسيات والحسابيات سم ىرت 


)١(‏ فرقة هندية تتكر فلسفتها البوة والرسالة» ا ا 


() انوا من الشيعة الإمامية وقالوا إن الإمام؛ بعد جعفر الصادق (ع) هو ابنه إسماعيل . وليس موسى 


الكاظم (ع). ‏ 


السید جمال الدين الحسيني ومحمد عبده ۲۹۵ 
الله تعالی وصفاته يدون المعلم» وأدلتهم مع ما ینقضها مذكورة في الفصلات . وقد 
ذکر الشارح منها شيئًاء لعدم الفائدة في الاستدلال والمعارضة لهذه المذاهب 
الباطلة» أضربنا عن نقل شىء منهاء وإبداء رأينا فيه . 


5 (لأنا نعلم ضرورة أن من علم أن العالم محدث وكل محدث فله مؤثر. . . 
إلخ). 

أقول : هذا تعليل لقول الصنف. (وبه تحصل العرفة. . . إلى قوله. . . فلا 
حاجة إلى العلم) فهو تعليل الفرع والفرع عليه. وقوله: (وإن سلموا حصول 
العلم) . أي وإن سلم الإسماعيلية حصول اليقين بالنظر الصحیح. إلا أن اليقين لا 
یکون منجيًا إلا بالعلم . فتقول : کفی بالشرع والقرآن معلمًا» فیکفی أخذ ما نتیقنه 
من القرآن فلا حاجة إلى العلم الخصوص؛ وهو الامام العصوم. ولسنا نحتاج 
إلى نائب عن الشرع الا في مجرد التبليغ » ثم من الشرع نفسه يكون العلم والاخذ . 
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۰ (وعلی أن للعالم صانعا قديماء لم يزل» ولایزال . . . إلخ). 

أقول: واتفق أهل الحق على أن للعالم الذي قد ثبت حدوثه ‏ محدثًا أزلياء 
آبدیل لم ينقطع وجوده في آن من الآنات الماضية» ولا ينقطع في آن من الحالية 
والستقبلة. 

واستدل أصحابنا على ذلك بأن العالم محدّث-بالفتح- وقد سبق دلیله . وکل 
محدث فله محدث بالكسر بالضرورة» إذ من البديهي أن العدوم لا يوجّد إلا 
يموجدء فموجده إما أن يكون ذاته» أو ينتهي إليه . فيدور. أو لا يكون ذاته ولا 
ينتهي إليه . فإما أن لا ينتهي» بل يذهب حادنًا عن محدث لا إلى نهايةء 
فیتسلسل . أو ينتهي إلى ما لیس بحادث» وهو القدیم . والدور باطل» بالضرورة . 


۳۹ التعلیقات على شرح العقائد العضدية 


والتسلسل » بالبرهان. فثبت الثالت . فالعالم بنتهی إلى محدت قدم» فهو أزلئ. ' 
وما کان أزليّاء استحال أن لا یکون آبدیا. 


* دج 


7 (واجبًا وجوده لذاته» متنعا عدمه بالنظر إلى ذاته . . . إلخ) . 


أقول : لما ثبتت أزليتة» وأبديته» قد ثبت وجوب وجوده إذ لو لم يكن واجب : 
الوجودلذاته» لكان مک لكات والمکن لذا معدوم لذا مج بق ۱ 
والوجود بغیره» لابد أن یکون حادئًاء فإن القدیم لا يصح التأثير فيه عندناء بناء 
على ماارتة تضیناه من أن الکون عن الغير یعتمد احدوت» وان لزمه الامکان؛ 
فیحتاج إلى محدث ؛ فیلزم کون القدیم حادنّاء وکون القدیم حاصلاً غن غیره. 
وکلاهما محال؛ وخلاف الفرض . فان جوزنا التأثیر في القديم» بناء على ما أ ٠‏ 
ارتضاه غیرنا من أن الکون عن الغیر یعتمد الامکان فقط . فتقول : لو كان الصانع . 
القذيم مكتاء لاستند إلئ غیره في وجوده. فذلك الغير» إن كان مکنا أيضًا استند 
إلى غيره» وهكذاء فلابد أن ينتهي إلى قد هو واجب» والا تسلسل . والتسلسل . 
محالء فذلك الواجب هو ما نعنيه بالصانع» لاما فرضته ممكنًا. وقد علم مافي 
هذا الاستدلال البني على إبطال التسلسل . 


۷ (ووجوب الوجود عند المتكلمين أن تكون. . . إلخ). 

أقول : اختلف الناظرون» وارتبك الناقلون في لميّة وجوب الوجود .. 

فأكثر المتكلمين الذاهبين إلى أن الوجود أمر زائد على الماهية» موجود في 
الخارج» قالوا: إغا يجب لذات الوجود. بأن تكون ذاته علة تامة في وجوده» ' 
فوجوده لازم لذاته» لاستحالة انفكاك العلة عن العلول . فالذات» من حيث هي . 
ذات مستلزمة لوجودها؟ فلا يمكن انفكاكه عنهاء وإن تصوره العقل فرضا. 


السید جمال الدين الحسيني ومحمد عبده ‏ ۲۹۷ 


والفلاسفة وطائفة من محققي المتكلمين» ذهبوا إلى أن وجوب الوجود بکون 
الذات نفس الوجود» حتی یستحیل سلب الوجود عنها لذاتهاء فإن من الحال 
سلب الشي» عن نفسه» بالأولى من سلبه عن علته . ولا یعنون بذلك أنه الوجود 
العارض للممكن» بل یعنون أنه وجود خاص مستقل قائم بذاته غير منتزع من 
غیره. وتفصیل ذلك : أن العقل إذا نظر إلى الماهيات التحققة خارجاء أو ذهنا- 
عند القائلين بالوجود الذهني ‏ وهي بأسرها مشتركة في أنها هي في الخارج أو في 
الذهن» ینتزع من تلك الماهيات الوجودة آمرا يشترك فيه جميعها. وهي كونها 
هي في الخارج أو في الذهن يقترف ذلك أرباب التعاليم في مقامات التفهيم . 
والا فهو أمر ليس بالتحقق. بل إذا آراد العلمون تقسيم المعقولات إلى : ليس 
محض» وإلى ماليس كذلك. يخترعون آمرا يمتاز به (اللیس) عن مقابله» لا 
اختراعًا صرفاء بل له نوع من الاستناد إلى الخارج؛ من حيث المنشاً. وهو کون 
الاهیات ماهيات في الأعيان أو في الأذهان. وسموه وجوداء وهو الوجود 
المطلق الذي تصح نسبته إلى الواجب» وإلى المکن . وف تتخصص في 
الواجبات والممكنات» بالإضافة إلى ما انتزع منه» كوجود الواجب» ووجود 
المكن» كوجود زيد وعمرو. وقد تساهل الشيخ الأشعري في قوله (مو عين 
الماهية) . لا ذكرنا. أو أراد من الوجود ‏ الذي هو عين الماهية في الواجب والممكن ‏ 
ما يعبر عنه بمصدر الآثار» وليس في الخارج مصدر للآثار إلا أعيان الماهيات:. أما 
شيء زائد عليهاء يسمى وجوداء فلا کون له» حتى يكون لغيره. وأن شقه 
الناهجين غير سبیل . وقد قام البرهان على أن کون المکن» بحيث ننزع منه هذا 
الأمر المیز له عن (الليس) الصرف عن الحكيم» وان شئت فقل : على أن ذات 
الممكن لابد أن يكون مستفادا من وجود خاص متميز عن سائر الوجودات بكونه 
غير مضاف إلى غیره» وهو الوجود الحق الواجب لذاته. 


¥ ود و 


5 التعليقات على شرح العقائد العضدية 

۸ (فإن قلت : إن أريد بالوجود» العنی المشترك . . . إلخ) . 

آقول : قد قررت أن ثم نزاعًا بين أكثر المتكلهين وبين الفلاسفة والمخققين في أن 
ذات الواجب نفس الوجود أو غيره» وعلى هذا فهي علة له. فان آردت بالوجود 
الذي هو عين الذات: المنى الشترك ازع .فد الحكيم ولا الحقق على کون 
عين الواجب» أو شیٌا من الموجودات» فإنه أمر عقلي لا حقيقة له إلا اعتباره» 
الغو إقاغن نفس السات وت الامر لزع الشتركك هو الني باح اکدر 
التکلمین إلى أنه ليس عين ذات الواجب . وآن أردت به معنی آخر» سمیته وجودا 
هوذات الواجب. فذاك لم يدع آحد أنه غير ذات الواجبء آوذانه , فالکل متفق 
على أن النتزع غير الذات» وان الواجب هو الذات» بأي اسم سمیتها: فلم يكن 
خلف إلا في تسمية الواجب وجودا فهذا خلف لفظي . والجواب: أن محل 
٠‏ النزاع» هو منشأ انتزاع هذا الأمر المشترك. فهو في الواجب عين ذاته بذاته» عنذ 
الفلاسفة والمحققين. وفي الممكنات شيء آخر سوى الذات يكون أثرا للفاعل؛ 
بخلاف جمهور التکلمین. فإنهم قائلون بأنه أمر زائد في الكل » انان م ی 
الذات» حتی ینتزع منها هذا الفهوم الشترك . : 


RR ا‎ 


۹ (فإن قلت : على مذهب جمهور المتكلمين أيضًا. . . إلخ). 

أقول: إذا ذهب جمهور التکلمین إلى أن الذات علة للوجود» فقد قالوا: إن 
الذات مقتضية لانضمام الوجود إليها فهي بذاتها منشأ لانتزاع هذا المفهوم لعدم 
ل کی اووس اي 
فيما يجب أن ينضم إليهاء لتصير منشأ لانتزاع هذا الفهوم . فمنشأ الانتزاع ‏ أي 
الذي تنتهي إليه المنشئية هو الذات لا غير» فلم يبق نزاع aT‏ 
e N E AE RE‏ : إن هذا 


السید جمال الدين الحسيني وبحمد عبده - ۲۹۹ 
غفلة عن أصل تقریر الجواب عن السوال التقدم» فان حاصله أن الحققین قائلون 
بأن منشأ الانتزاع في الواجب هو الذات» بقطع النظر عن شيء ماء وفي المکن 
الذات. مع النظر لشيء آخرء هو الوجود. وابحمهور قائلون: بأن منشأ الانتزاع 
الذات؛ مع شيء آخرء سواء كان معلولاً لها أو لغیرها» في الواجب والمکن» 
وأن عين الأول للأول» والثاني للشاني . ألا تری إلى ما وقع بين الفريقين من إبطال 
كل ما ذهب إليه الآخر» خحصوصا قول القائلين بالعينية في إبطال مذهب الجمهور: 
إن بداهة العقل حاكمة بأن الشيء مالم يوجد. بالفتح لم یوجد- بالکسر - فإن 
الإيجاد والتأثير فرع الوجود. فلو كانت الماهية علة لوجودهاء لزم تقدم وجودها 
على إيجادها لنفسهاء بإيجادها لوجودها. فان كان الوجود السابق عين الوجود 
اللاحقء لزم الدورء لتحقق تقدم الشيء على نفسه» وإن كان مغايراء نقلنا الكلام 
إليه . حتى یتسلسل» إن ذهب إلى غير النهاية . وهو محال. أو ينتهي إلى وجود» 
هو عينه. على أن البداهة حاكمة بأن الشيء إغا يكون له وجود واحد» وليس له 
وجود متقدم ووجود متأخر . فهذا الابطال يدل على أن النزاع : في کون الذات 
ينضم إليها شيء آخرء حتی تکون منشأ الانتزاع » أو کونها منشأ الانتزاع لو قطع 
النظر عن جميع الغایرات . فكونه بذاته ‏ بقطع النظر عن مغاير» سواء كان معلولاً 
له» أم لا منشأ لانتزاع ذلك الفهوم» لا يتصور على طريق المتكلمين» كما زعمت . 

وبتقریر العينية على هذا الوجهء يندفع كثير من الشبه الواردة عليه» هذا هو 
تحرير کلام الشارح . ۱ 

وأنا آقول. على استدلال القوم على إثبات القدیم الصانع - إنهم اعتمدوا فيه على 
بطلان التسلسل» ولیس لهم برهان على ابطاله الا ما سبق من التطبیق» 
والتضایف» وما یشبهها. وقد علمت» في بحث الحدوث» ماعلیهما . فالی الآن 
لم يقم دلیل على بطلانه» فبقي فرض التسلسل في إثبات الواجب محتملاً لم 
يبطل» اللهم إلا بدلیل جدید. لا یلیق بالعقلاء انتظاره من لا يقدر عليه . 


۰ - التعلیقات على شرح العقائد العضدية : 


ولك أن تستدل على إثبات الواجب بدلیل قلیل الكلفة» حفیف الشونة» يبتني ۱ 
على مقدمتين: إحداهما: بديهية » وهي أن ترجح الممكن بدون مرجح؛ محال» 
والأخرى : نظرية» وهي أن المکن لایصح أن يكون مصدرا لأثر من الآثانء وذلك ش 
أن الممكن » بعد تصوره حق التصورء ليس له قيام إلا قيام موجده» وهو لذاته عدم 
لذاته» والعدم لذاته لا يصدر عته وجود لذاته» إذ الفاقد للشيء لا یعطیه.. ووجود 
مکن من المکنات بديهي Ts‏ 
یکون مکنا . فلابد أن یکون واجيًا . ۱ 

ويمكن أن یحتج عليه ایض بالبرهان الشهور عندهم. الذي قدح فيه الشارح 
سابقًاء في بحث الحدوث» لکن على غير الوجه الذي قرروه. بأن یقال: ترتبت 
سلسلة مکنات إلى غير النهاية» قلست أسأل عن سیب حادث :حادث» إلى غير 
الا خن يقال إنه اي قبله» ر کی آسال عن مسي هذا الرجود غیز لته 
فهل هو : ذوات المکنات» كيف وليس لها من ذواتها إلا العدم؟ . أو من خارجها: 
وهو الواجب الطلق؟ والأمر ظاهر» فان الممكنات علی عدم تناهیها + لم تخرج عن 
حد الامکان الذي هو محیط دائرة العدم» فلا یعقل لجملتها سوى العدم مالم 
تستند لواجب لا یدانیه العدم» حتی تکون بالاستناد إليه موجودة. فتأمل بذوق 
روحاني؛ فوجود واجب الوجود» في عالم الوجود؛ لا یصلح لمن يدعي أنه من 
أهل الاستدلال أن ینکره» ومن ثم لم یخالف فيه إلا شرذمة قليلة قلما توجد» 
تسمى (البختیة) و (الاتفاقية) أنكروا المقدمة الأولى البديهية»: وهم مکابرون في 
البديهي فلا نظر إليهم. . ۱ 

ثم أقنول على الشازح نقله عن جمهور التکلمین أن الذات علة تابة 
لوجودها» صحیح. وما زعمه من أنه مخالف لذهب الفلاسفة والمجققین» 
باطل » فإنهم يريدون أن الذات بذاتها ‏ بقطع النظر عن جمیع الملاحظاث- كافية 
في انتزاع الفهوم المشترك . فتكون علة تامة في وجودها بهذا المغنى . بخلاف 
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المکنات. فإنها لو نظر إلى ذاتهاء لم تكن كافية في ذلك» بل لابد من اعتبار 
الفاعل الوثر فيهاء معها. حتى تكون ماهية في الخارج» حتى ينتزع منها ذلك 
الفهوم الشترك . وهذا قول لم يتعرض فيه لكون وجود الواجب في الخارج» أو 
غیره. بل فيه تعرض لکونه عينه . كما تری . وایضا : فإن من الحالات- بالبديهية - 
أن يؤثر ذات في وجود نفسه الزائد عليه . أو یکون مؤثرا فیمااعتبر معه عدم 
الموثر. ولم یذکر أحد من التکلمین أن (وجود) شيء۰ آمر زائد على ذاته» 
موجود قائم بذاته» حتی یکون موجوداء الا ما أخذه المتأخرون من فحوی 
استدلالات بعضهم» على أن الوجود زائد عن الاهیات . وهي آوهام مبنية على 
آوهام» والا : فأين الوجود؟ وأين الاهیة؟ فلیفصل كل واحد منهما عن صاحبه» 
حتی تتبین الصفة من |لوصوف . كيف . . . ؟ وانه لو كان موجودًا وهو ماهية من 
الاهیات لزاد وجوده عليه . والقول بأنه يجوز أن یکون وجود الوجود؛ نفس 
الوجود. قول بأن الصفة يجوز أن تکون عين الوصوف مع أن الصفة صفة» 
والموصوف موصوف. أو بالفصل بين الاهیات» فبعض له وجود زائد» وبعض 
آخر ليس له وجود زائد. ولیس يمبرهن» فليكن في الكل ليس وجودا زائدا. 
وليس الصادر عن الفاعل إلا نفس الذات» وليس الذات الواجب إلا محض 
ذات» فسمها ما شئت . 

والعذر للشارح أنه تابح لصاحبي [المواقف]» و [المقاصد] وغيرهماء من نحا 
نحوهما في التوغل في القالات اللفظية. ولو سمعت من قولهم في الحصص 
لتجرعت الغصص من أوهام بعضها قوق بعض . 

فلا شقاق بين الفريقين في أن الوجود ليس زائدا على الاهیات . غاية الأمر 
أنهم لما نظروا إلى ظاهر قول الأشعري: إنه عين الماهيات» نازعوه في أنه أمر 
ینتزع لا ندراج الكل فيه؛ فكيف يكون عينا؟ فلابد أن يكون اعتبارا آخر سوى 
الماهية» يحكم عليها به لما ذکرنا سابقًا. على أني أقول: إن اسم الموجود الذي 
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يحمل على الباري تعبالى» وعلى الممكنات» ما يصح أن يكون مأخوذامن , 
(وجدته) بمعنى (عثرت عليه وحصلته) الذي كان يستعمل في المحسوسات. ثم 
نقل حتی صار حقيقة في الاعم» من المعثور عليه بالبرهان. فإذن إنما یحتاج إلى 
ثبوت مبدأ اشتقاق هو : الكون معشورا علیه» والکون محصلاً. ویس هذا 
بوصف حقيقي» كما لا يخفى على محصل . ولا يصح أن يكون مأخوذا ما يذل 
عليه الوجود. الذي هو بعنی التحقق في الخارج» حتی یحتاج الاتضاف به إلى 
ثبوت مثل هذا الوصف وکونه حقيقياء أو غير حقيقي» إذ ليس لنا (وجدته) : 
بمعنی (آوجدته) كما نص عليه علماء اللغة. نعم قد جاء من هذا الوصف 
(أوجدته) والاسم (موجد) ولا یصح حمله على الواجب . و(وجد) بمعتى 
(خرج من العدم) فهو وجود. ولیس له مبنی للفاعل» وذلك آیضّا لا یصنح : 
حمله على الواجب. لأخذ العدم في مفهومه. وليس معنی الاسم» من هذين 1 
الوصفین. إلا ما هو اعتبار بين الفاعل والفعول . في الأول» واعتبار نسبة الشئء 
إلى سلبه . في الشاني» فليس في حمل (الوجود) على شيء من الأشیاء. دلالة ' 
على ثبوت وصف حقيقي زائد على الماهية . يقابل العدم تقابل التضادء حتى : 
یتصور نزاعهم للأشعري في قوله: (إن الوجود المقابل للعندم» ليس إلا نفس 
الماهية). مستدلين بالخبمل المذكورء أي حمل الموجود على الماهية . فإنك قد 
علمت أن (الوجود) لیس مشتقا من الوجود الذي آراده الشيخ» بل هذا الوجود 
الذي يقال إنه غين الاهية أو غيرها. ليس إلا اسما جامدا . بمعنى الذات» لا معنن 
الحدث . حتى يشتق منه وصف . ش 

وأما ما ذكره عن الفلاسفة وا لمحققین» في معنى وجوب الوجود فلم 
يتين له محصل ينتفع به في هذا المعنى» فان الأمر التتزع ليس هو الذي تسلب 
الذوات بسلبه» إذ هو سلب في ذاته لا تحقق له. فلو كان سلبه في الخارج» سليًا 
للذوات الحمول عليهاء.لم تكن ذات أصلاً» فإنه لم یتحقق في الخارج أصلاًء 
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ولا تحقق. والباري» والمکنات» في ذلك سواء. والذوات» سواء كانت 
کنات أو واجبات. لا یتصور سلبهاعن نفسها؛ لعموم الحکم وكما يصح 
توجه السلب إلى ذات المکن» من حيث هي ذات» يصح توجهه إلى ذات 
الواجب» من حيث هي کذلك . وقد نفی بعض ضعفاء العقول أن يكون في 
الکون واجب» فقد صح عنده توجه السلب عن ذات الواجب . وان كان هذا 
القول مما اتفق العقلاء على فساده» بل البداهة الفطرية تشهد ببطلانه . ولا آثر 
لعسميتها بالوجود دون غيرها. وذلك في الكل حكم واحد . فکون ذاته عين 
وجوده-بالعنی الذي حققوه ‏ لم يفد وجوبه» بل یعود وجوب الوجوب إلى ما 
ذکره صحابنا» من أنه کون الذات بحیث لا تحتاج إلى شيء يوثر فيهاء بل تکون 
بذاتهاء مع ذاتهاء وکونها عين الوجود أو غيره» مسألة آخری لاتخصها. اللهم 
إلا أن يقال : إن الشارح لم یفهم کلام الحكماء والمحققين» وارتضاه عن غير 
بصيرة» وقرره على غير وجهه . 

والتقرير الحق لكلامهم أن يقال : ليس الوجود ما ألفوه من انتزعات» أو ما ظنوه 
من وصف قائم» بل الوجود هو ما به الشيء یتحقق في الخارج» المعبر عنه في 
الفارسية ب (هست) . ثم إنه إذا اعتبر مفهوم من المفاهيم » مضافا إلى هذا الوجودء 
كان موجودًا متحققّاء وان اعتبر غير مضاف إليه» فهو العدوم» وهو الممكن. 
والوجود بهذا المعنى لا يصح سلبه عن ذاته» فان من المحال أن يسلب الشيء عن 
نفسهء وأن يؤول الوجود إلى العدم بالبداهة» بل ينتهي إليه كل سلب» فهو ذات 
الذوات» وحقيقة الحقائق » فليس الوجود أمرا آخرء زائدا على ذات هذا الواجب» 
بل الزائد عدم» والواجب وجودهء والكل ظلمة» والحق نوره. فافهم فليس هذا 
مقام البسط في المقام . 

ثم مانقله الشارح (من أن: منشأ الانتزاع عند الحكماء والحققين-: في 
الواجب» ذاته» وفي الممكن» أثر الفاعل» أي أمر زائد على الذات» هو أثر 
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الفاعل» كما هو مبنی کلامه). افتراء علیهم: فان الاشراقي منهم قائل بأن آثر 
الفاعل هو نفس الذات. .لا الوجود الذي ينتزع من الذات بعد تقررهاء والشائی 
قائل بأن أثر الفاعل الخلظ بين الوجود والماهية . فان أولته بأنه يريد أن المنشأ في 
الواجب ذاته» من غير اختیاج إلى مؤثر فيهاء وفي الممكن ليس كذلك» فهو قول 
جمهور المتكلمين. 

وبالجملة» فالكلام مع الناظرين في هذه المسألة طويل» والوقت ضيق. . 
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آفعال الانسان 


۰ (ولا خالق سواه؛ جوهرا كان الخلوق أو عرضا . . . إلخ). 

آقول : واتفق أهل الحق على أن صانع العالم لا خالق ولا موجد للاشیاء سواه. 
سواء كان الخلوق جوهرا أو عرضا. واستدلوا عليه بأدلة نقلية» کقوله تعالی : 
لا له 1 هو خالق کل شيء فاعبدوه ي . والشيء هو الوجود مطلقًا. وخروج 
الواجب عنه» بدلیل عقلي» لا ينافي قطعيته في عموم ما عداه . فدل على أنه خالق 
ما عدا الواجبالذي هو ذاته» سواء كان ما عداه جوهرا أو عرضًا -دلالة قطعية . 
و(فاء) (فاعبدوه) آذنت بأن مناط العبادة هو الخلق» فلو صح أن غير الله خالق» 
لكان خليقًا بن يعبد» مع أنه لا يعبد غير الله باتفاق الالهیین» خصوصا الليين 
منهم . وقوله تعالى : ط هل من خَالق غیر اله؟ 4 . بالاستفهام الإنكاري» الذي 
هو نفي بمعناه» مع (من) الاستغراقية . فقد نفى كل فرد من أفراد الخالقية عن جنس 
مغاير الله تعالى . 

وإمام الحرمين- أبو المعالي الجويني » من الأشاعرة-له رأي في هذه السألة» 
سنحكيه عنه . قال في كتابه[ الإرشاد]: (اتفق أئمة السلف الأقدمين ‏ قبل أن 
يحمى وطيس حرب الأفكار» في ميدان العلوم» والتفتيش عما يوجبه اللازم 
والملزوم. وقبل ظهور البدع والأهواء» الناشئة عن جريان الأفكار في مقدمات 
مسلمة غير حقيقية على أن الخالق هو الله تعالى» ولا خالق سواهء وأن الحوادث 
(١)الأتعام:‏ ۰۱۰۲ 
(۲) فاطر : ۰۳ 
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كلها حادثة بقدرة الله تعالی» من غير فرق بين ما تتعلق به قدرة العبد وبين ما 
لا تتعلق به. فکان قولاً اجمالیا بينهم» لم ینظر فيه ولم یفصل» هل ذلك 
بالباشرة؟ أو الواسطة؟ وهل یلزم إبطال قاعدة الاختیار؟ أو لا یلزم؟ وهل یکون 
على ذلك محالات؟ آولا یکون؟). ثم إن هذا الامام المذکور قال في هة 
المسألة: (آما نفي القدرة والاستطاعة عن المكلفين» فممایأباه العقل واحس: 
وأما إثبات قدرة لا أثر لها بوجه» فهو كنفي القدرة أصلاً. وأما إثبات التأثير في 
حالة لا تعقل» كما هو مذهب القاضي. فهو كنفي التأثير» خصوصًا والأحوال 
عندهم لا توصف بالوجود والعدم . فإذن لابد من نسنبة فغل العبد إلى قدرتة 
حقيقة» لا على وجه الأحداث والخلق» فان الخلق يشعر بالاستقلال في إيجاده من 
العدم» والإنسان» كما يحس من نفسه شيئًا من الاستقلال» يحس من نفسنه أيضًا 
بعدم الاستقلال» فالفعل يستند وجودا إلى القدرة» والقدرة تستند وجودا إلى سبب 
آخرء تکون نسبة القدرة إلى ذلك السبب كنسبة الفعل إلى القدرة» وكذلك يستند 
إلى سبب». حتی ينتهي إلى سبب الأسنباب . فهو خالق الأسباب ومسیباتها 
المستغني على الإطلاق. فإن كل سبب مستغن من وجه» منحتاج من وجه 
والباري تعالى هو الغني المطلق» الذي لا حاجة له ولافقر). انتهی مانقل نصه 
عن الامام الذکور . ۱ ۱ 

وأقول: ان کان معنیاالقية:ل (کل عي )» الذي هل اتفاق السلف غلیه» هذا 
الذي ذکره» فهو قول یتفق علیه جمیع الالهیین» بل والطیعیین لم یخالف فبه 
آحد منهم إلى هذا الوقت؟ فانه صریح الشهور عن الحكماء» وقول العتزلة» وأعم 
من قول الأشاعرة والاتريدية . وما سمع عن آحد من آهل العلم أنه قال : ان المکن 
مستقل فیما يصدر عنه» بعد قوله‌بانه مكن . الا أولئك الضعفاء من أهل القرونُ 
الظلمة الذین قالوا : بالبخت والاتفاق» كما آشرنا إليه سابقًا. مع أن هذا الامام 
يزعم أنه جار على أصول الأشاعرةء في آفکاره وعقائده» بل قول بأن المکن قدا 
يصدر عنه شيء وقد تبون بطلانه فيما سبق . وليس الفعل إلا مستندا إلى الواجب 
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مباشرة» بایجاد خاص» بحیث یستند إليه الوجود. بالذات حقيقة» ولکن ذلك 
یصعب إدراكه على غير الحقق . 

ثم آقول : على استدلال القوم بالنقل -: 

أولا : العام الخصوص بدلیل عقلي » لیس مما تتحقق قطعیته في الباقي . 

وانیا : لَمَّا خصصه الدليل با عدا الواجب» فليخصصه دليل عقلي آخر» ا 
عدا أفعال العباد. فالنقل في وجوه العقليات» لا يقام بظاهرة» إذ يخصص أو يؤول 
على طبقها» كما هي قاعدتهم . 

وثالثًا: أن الإسنادات المجازية» فى النسبة الإيقاعية» لا تكاد تحصرء في القرآن 
وفي غيره من كلام العرب» فيجوز أن يكون هذا منها . والراد: أنه خلقه بخلق 
أسبابه» لا مباشرة. وأن مناط العبادة» هو الکون» أصل الأصول والمبدأ الأول 
يستمد منه کل شيء وجوده» وينتهي كل وجود ليه . 

ورابعًا : الشيء في اللسان العام الذي به خطاب النبوات ‏ خخصوصا لسان من 
أرسل إليهم من الأميين ‏ لیس معناه ما هو الصطلح عليه عند أرباب الفنون» من 
الموجود مطلقّاء بل الموجودات المتقررة» كالجواهر والأعراض الثابتة» وأيضًا: كان 
ذلك في معرض الرد على عبدة الأوثان الزاعمين أن لغير الله خلقًا في الأجسام 
والأعراض» لا نحو حركات العباد وسکناتها . 

فالصواب في اليقين بأمثال هذه المسائل الاعتماد على قرائن البراهين العقلية» 
والقدمات الصحيحة» فيكون النقل شاهدا على الطلوب. مؤيدا بدليل العقل . 
ويتم بذلك التشريع الکامل . 


# # # 


۱ (وقال حجة الإسلام . : . إلخ). 
أقول : ويتأيد ما ذکره الصنف من أنه لا خالق سوى الواجب» با ذكره الامام 
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حجة الاسلام الغزالي في ضمن قوله : (قد بطل الجر المحض» وكون العبد مضطر 
في جميع آفعاله» خركاته كحركات الجماد والنبات» وذلك بحكم الضرورة فانه 
. لوصح لكان التدرج على السلم» والساقط في الهواء سواء» والمرتعش الذي 
لا يتمالك أن لا يرتعش» مع من يحرك يده باختياره سوای ونحو ذلك ..وبالجملةء 
تستوي الأفعال القهرية» بل غير المشعوز بهاء والأفعال الاختيارية» وذلك ناطل» 
فان البداهة حناکمه بالفزق بين حركة المرتعش» وحرکة الختار» وبين الساقطاء 
والمتدرج. وبطل کون العبد خالقًا لأفعاله» بالأدلة السمعية المتعارضة» بظواهرها؛ 
مع سمعية آخری» والعقلية المذكورة في الكتب المبسوطة الكلامية» وكفاك فا 
سمعت منا سابقّاء فلما بطل كل من الأمرين» وجب علینا أن نعتقد الا نينهماء 
وهو أنها مقدورة بقدرة الله تعالى» خلقًا وایجادا وبقدرة العبد على وجه آخر يعبر 
عنه پالاکتنباب . فحركة العبد باعتبار نسبتها إلى قدرتها تسمى كسبًا له إذ الکسب 
والمكتسب هو الداخل تحث القدرة الحادئة» من حيث إنه كذلك» وباعتبار نسبتها 
إلى قدرة الله تسمى خلقّا» فان الخلق والمخلوق هو الداخل تحت القدرة القدية» 
من حيث إنه كذلك . كما نص عليه الشيخ الأشعري» فهي خلق الرب ووصفب 
العبد. وكسبه:وقدرته خلق الرب ووصف العبد» ولیست کسبّا له) وهذا تتمیم 
للكلام. 

وأقول: التقول من کتاب الشيخ الأشعري في هذه السألةعلی ما ذكره 
الشهرستاني 7 » هو هذا : (العبد قادر على آفعاله إ3 الانسان يجد من نفسه تفرقة 
ضرورية بين حركات الرعندة والرعشة» وبين حركات الاختیار والارادة . والتفرقة 
راجعة لا أن الحركات الاختيارية حاصلة تحت القدرة» متوقفة على اختيار القادر). 
ثم قال : (الکتسب هو القدور بالقدرة الحادثة» والحاصل تحت القدرة الخادئة): 
انتهی ما نقل عنه . 
(۱) آبو الفعح محمد بن عبد الكريم بن آحمد [۵۵4۸۰-4۷۹/ ۱۱۵۳-۱۰۸۱ع] من مشاهیر مؤرخي 

القالات والفرق زمولف کتاب الملل والنحل . 
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وفيه تصريح وتلويح بأن الفعل موقوف على تلك القدرة؛ وأن للقدرة مدخلا 
في حصول الفعل» كما ترى في قوله: (حاصلة تحت القدرق متوقفة على اختيار 
القادر). وأنها سوى مدخلية التأثير . وتلك الدخلية : هي مدخلية الآلية» من باب 
مالا یتم للممكن وجوده إلا به. فكما أن قدرة الواجب لا تتعلق بإيجاد حركة الأكل 
والشي بذاتهاء بل لا بد لها من محل» هو ابحسم. كذلك لا تتعلق قدرته بتلك 
الحركة» على أنها من النفس» حتى يخلق شيئًا في النفس» هو السبب القريب في 
تعلق قدرة الرب بإيجاد تلك الحركة . فهو الخالق لفعل العبد بقدرته» مع مدخلية 
قدرة العبد في حصوله» لا أنه ينفي المدخلية رس كما فهمه الأصحاب» فالتجأوا 
إلى هذيانات لا قيم لها وآخذوا یقتفون آثار القالات» وتمويه العبارات . 

وهذا لیس مذهب العتزلة القائلین بأن الفعل ناشی عن قدرة العبد» ولا مدخل 
لقدرة الرب فيه إلا بایجاد سببه» وهو قدرة العبد . ولا مشهور الفلاسفة. ولا قول 
إمام الحرمين» إذ هو عين الذهبین . ولا ما فهمه أصحابنا من دخوله تحت قدرة 
معطلة لا مدخل لها في الإيجاد بوجه» فإنه عين مذهب الجبر. 

ثم أقول:-على استدلالهم بحكم البداهة» بالتفرقة بين حركات الاختيار 
والاضطرار : لقائل أن يقول: إن البداهة قد حكمت بالتفرقة بين اضطرار» 
واضطرار آخر مخالف له في النوع» أو الصنف . فيجوز أن يكون فعل الحيوانات 
اضطراريّاء وان كان على نهج الاقتران بالقدرة أو الإرادة. وذلك كما تفرق 
الضرورة» بين اضطراري . كحركة سقوط احجر. وآخركحركة صعوده بقاسر» 
فان الأولی لامع مقاومت والثانية معها . ففرق الضرورة بين الحركتين لاينافي أن 
الكل اضطراري . فالصواب أن یقال : إِنّا نجد من آنفسنا وجدانًا صادقًا» أنه يصح لنا 
أن نترك» ونتمکن منه» ولا كذلك الضطر . 

إلا أن للمعتزلي أن ینتهز فرصة العارضة بأن یقول : كما شهد وجداننا بذلك» 
شهد بأن الأفعال صادرة مناء لامن غيرنا. فان قلتم : إن الثاني وجدان وهم لا 
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عقل. قلنا: يجوز على الأول مغله . الا أن نقول : ثبت وهمية الثاني بالبرهان» 
دون الأول ان ما ست مان 

وفصل القول في رأي الجبري: أن يقال : إن كان يريد آفعال الحيوانات كأفغال 
الجمادات» لا مدخل للاختیار فيها بوجه» ولا قدرة تستند إليها بنوع » فذلك باطل 
بالضرورة لتحقق الاختبار والقدرة بالبداهة والوجدان الصادق . وان كان يريد 
أنه وان كان للاختيار مدخل» كما للقدرة ذلك فالفاعل هو ربه وموجده لسن 
الفاعل هو بمحض اختيارة» فذلك هو قولنا. وهو معنى قول بعضنا: العبد مختاز 
من حيث هو مجبور» مجبور من حيث هو مختار. وکأنه لایخفی عليك أن لا 
مدخل للتفرقة بين الاختيارية» والاضطرارية» في نسبة الافعال إلى مبدئها الأول؛ 
فإنه إن صح نسبة التأثیر إلى مكن من المکنات» فلیصح على الكلية» بدزن قصل 
بين ممكن وعکن وان لم يصح ذلك» فلیسلب دائمّا. بدون فصل أيضا. ولیس 
الاختیار والقدرة إلا کسائر الأسباب التي تستند إليها الأفعال» في بادی النظر . فمن 
ثم قلنا- فيما تقدم.: إن الصنف نا تأيد با في ضمن کلام الغزالي» وانه يکفي ن 
کون العبد مقهورا على قعله۔ من حيث هو عبد مغلوبا على آمره لا حول له ولا 
قوة آن جمیع آفعاله وأطواره مخلوقة لربه» وان توقفت عى أسباب یراها الناظر؛ 
من قبله ولکنها من قبل زبه کذلك . وهکذا فلیس لنا إلا آثار (حق) ينشأ بعضها 
ببعض» ویستند كل منها إلى ذلك الحق» مباشرة» ثر سببه التوقف هو علية» على 
ما بينا. وان المکنات إغا هي طرق» أو ظروفء أو ما يشبه ذلك لجريان آفعال اش 
تبارك وتعالى . فما رتبوه على قول الجبري يجري علی ما قالوا وما قلنا. ولا معنی 
للفرار ما يرد عليه با قالوه:من (الکسب) وما أطالوا فيه . ش 

ومسألة التکلیف إن كانت مبنية على أن یکون العبد فاعلاً مختارا- فلا تتمشى 
إلا على قول المعتزلي القائل : إن أفعاله بيده يتصرف فيها كيف يشاءء ولا مدخل 
لقدزة (الحق) إلا بكونها سبب السبب فقط . لا على قول غيزه. والحق أن التكليف 
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لیس مبئيًا على کون العبد مختاراء أو مضطرا» بل على فرض الاضطرار» 
فالتکلیف حق» ولعلك تسمع منا فيه كلام . 


و كنا 


7 (وأكثر العتزلة. . . إلخ) . 

أقول: هذا الذي ذكره حجة الإسلام هو قول الأشعري ورأي كثير من 
أصحابنا . 

وأكثر المعتزلة على أن أفعال العباد حاصلة بقدرة العبد وحدهاء واستنادها إلى 
قدرة الله بالواسطة» مستندين للوجدان» وبعض شبه ذكروهاء سيذكر الشارح منها 
شيبًا بعد. وقد علمت بطلان مذهبهم با بينا أن الممكن لا يجوز أن يكون مصدرا 
لآثار. 

والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني على أن أفعال العباد واقعة بمجموع القدرتين» 
على أن تعلقهما جميمًا دفعة واحدة» بأصل الفعل» مستندا إلى أن کون العبد 
قادراء ضروري وجداني» وعموم تعلق قدرة الرب» مبرهن ومنقول. فلا طريق 
إلا الجمع بينهما . 

فان آراد كلا منهما بطريق الاستقلال. فذلك يستلزم اجتماع مؤثرين- 
بالاستقلال على آثر واحدء لا بطريق البدل» وذلك خلف محال. وان كان 
بطريق مدخلية قدرة العبد» أي مدخلية . فذلك صحيح» وليس إلا قول الشيخ 
الأشعري . 

والقاضي أبو بكر الباقلاني على أنها مجموع القدرتين جميعاء لكن من جهة 
واحدة» بل قدرة الله تعقل بأصل الفعل» وقدرة العبد بوصف من آوصاقه هو 
كونه طاعة ومعصية. وبينوه بأنه يريد بذلك . ما ذهب إليه الماتريدية من أن جهة 


۲۳ - التعلیقات على شرخ العقائد العضدية 


الکسب هي القصد. فالظنرب مثلك مخلوق لله تعالی» وکونه لليتيم جنايةء أو 
'تأدييًا أمر يرجغ إلى قصد.من قام بالضرب. فالأول معصية بقصدها . والئاني طاعة 
بقصدها. والقصد. كما ذهب إليه الماتريدي ‏ حال من الأحوال لا يتعلق به الخلق 
والإيجاد. وقد رد بعضهم تحقيق مذهب الأشعريء إليه . والتقولعن القاضي 
کون تلك الجهة» ترثا A‏ رواب الخوقه مر بر 
قدرة الحادثة . 

ثم أقول على القاضي والماتريدي : إن الخال سواء كان القتصد أو غيره :إن كان 
لازما لسببه» فهو غير محل للتأثير» فلا يصح متعلقًا لقدرة الحادث» فیثبت الجبر؛ 
إذ لا جهة للاختيار سواه وان كان غير لازم» » بل كان أمرا يصدر بالاختيئار» فمن 
البين أن لا يكون إلا فعلاً وجؤدياء يدخل تحت تأثير القدرة. فان البداهة قاضية» أن 
أثر القدرة إتخراج القدور من حيز العدم إلى حيز الوجود فیلزمهم ما لزم العتزلة» 
من تأثير القدرة الحادثة في بعض الأفعال. فان أرادوا المدخلية يما ذكرناسالقاء 
فلتكن في الجميع بلا فصل» والذهب مذخب الأشعري. وان شئْت فارج قول 
الماتريدي إليهء إن آمکن . وإذا علمت أن صريح مذهب القاضي أن ا حالة المأذكورة» 
.أثر القدرة» علمت عدم صحة قول الشارح : (قلت: الظاهر أنه لم يرد أن قدرةالعبد 
مستقلة في الطاعة والمعصية» والا لزم عليه ما لزم على المعتزلة . بل راد به أن 
ی ی ی ی لاريم 
للاستظهار» بعد التصريح بالمنافي . والدخلية قول الأشعري بعینه. 


* و نينا 


۳ (ثم هما یوجبان وجود المقدور. . إلخ). 
أقول: والاختيار حينذ بالنظر إلى القدرة وحدهاء وان كان بانضمامها إلى 
الارادة يجب وجوة المقدورء كقدرة الباري وارادته الخاصة» فان الشيء مالم 
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يجب لم يوجد. وهذا في حق قدرة الله وارادته صحیح . أما فينا فلاء بناء على أن 
ام الموجب هو قدرة الله وإرادته» إلا أنه لما كان مالنا يوجب ماله» الموجب 
للوجود. قيل: إن مالنا يوجب الوجود. وهذا قول يجري على تحقيقنا وتحقيق 
مذهب الحکماء» ولا ضير فيه» فبقي الباطل من المذاهب ما يثبت أن شیّا من 
الممكنات يصدر عن شيء» كمذهب المعتزلة ومشهور الحکمای ومايلحو 
نحوهما. 

وأما قول كثير من الفضلاء» إن قضية : أن الشيء ما لم يجب لم يوجد» غير بينة 
اللزوم» فان الحال إنما هو الترجح با لا مرجح» لا الوجود بلا وجوب والترجيح 
لا یستلزم الوجوب. فقول لا یتفوه به عاقل ۰ . 

أماأولاًء فالبيان الدال على لزوم القضية هو آنه : مالم يجب» فهو مکن 
الصدور عن العلة؛ والمکن لا یترجح أحد طرفیه على الآخر» فیحتاج إلى مرجح 
آخر» سوی ما فرض علة» فإن وجب بالرجح» ثبت الطلوب» والا كان مکن 
الصدور.عنه» فيحتاج إلى مرجح» وهكذاء فلا يكن صدور شيء عن شيء ألبتة» 
فلابد من وجوبه» حتى یوجد . 

وأما ثاتيًا : فلأنه قد ذهب وهمهم إلى الترجیح بمعنى اعتبار (قوة الداعي) ؛ 
ولذلك قالوا: يجوز ترجيح الرجوح. بعني أن يختار ما داعيه أضعف . وليس 
يصح من العقلاء هذا القول» في مثل هذا المقام» بل المراد من الترجيح أن بقوي 
جانب الوجود علي جانب العدم في ذاته. وذلك إنغا يكون بالإيجاد» إذ ما دام 
الشيء معدومًا فنسبة العدم إليه أولى وأقرب وأرجح من نسبة الوجود . ولا يكون 
الوجود كذلك إلا بالإيجاد الستلزم للوجود» فما لم يجب بالإيجاد لم يوجد. 
کیف!! والبداهة قاضية بأنه إذا لم يجب» فنسبة النقيضين إليه جائزة على البدل . 
فكيف يكون له أحدهما واقعا؟ إن هذا لشيء عجيب! !! 


د د 
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6 (وقال بهمنيار. : . إلخ). 

آقول: استدلال آخرمن کلام الحكماء على قولهم : إن موجد الاشیاء هو الله ۱ 
مباشرة. و(بهمنیار) حكيم مشهور؛ وهو تلمیذ آبي علي بن سینا» قدس الله 
روحهما. قال: إن سئلت وطلبت الحق في مسألة التأثير والفیض. فا حق أنه لا 

يصح أن يكون علة الوجود إلا شيئًا هو بريء ومتنزه عن كل وجه واعتبار اعتبرته» 
مقا فل لجخت اعد ا بتنوين (معنی » و«ما» زائدة للتأكيد -أي 
عن أي معنى موصوف بکونه حاصلاً بالقوة» لا بالفعل» » أي متزها بذاته عن أن 
. یکون له كمال منتظر. ولیس إلا الواجب الاول» لا غیر. ۱ 1 
والعقول» وان كانت کمالاتها بالفعل» لکن بمبدئها لا بذاتها. 


جع ود 


۰ (وما نقل عن أفلاطون. . . إلخ). 

أقول: نقل عن أفلاطون: ما يدل على أنه قائل بأن المؤثر» على الإطلاق» هو 
الواجب فقط ‏ آنهم لما سنألوه أن يهربوا من أرض الطاعون» قال : (العالم كزة 
محيطة بك. لا يمكنك الخروج عنها إن آردت» والأرض مرکز» ونسبة الرکز إلى 
سطح الكرة سواء» فان ذهبث آینما ذهبت فأنت في العالم» والانسان هدف 
البلاياء والافلاك قسي ‏ جمع قوس ما یرمی به والحوادث أي مصائب الدهور. 
سهام ترمی بتلك القسي ناء على ما ذهب إليه من أن للأفلاك مدخلية في وجود 
كل ما في هذا العالم - والله الرامي» فأين المفر؟) فهذا يشعر بأنه لا فاعل إلا الله | إذ 
قال: الله الرامي للدم ْ 


كم (وقد شنع المعتزلة. .. إلخ). 
أقول : شنع العتزلة على الشیخ الأشعري في قوله :ل قعل مد مشارق له 
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بأن قدرة العبد» إذن» ليست بمؤثرة» ولا لم تكن مؤثرة» لم تكن قدرة» فتسميتها 
بالقدرة ميجرد اصطلاح » فلا قدرة للعبد إذن» فيرجع إلى الجبر الصرف» وذلك 
لأن القدرة هي صفة مؤثرة على وفق الإرادة» فنفي تأثيرها هو نفيها. وشنعوا عليه 
بأن الفرق بين القدرة والعلم بتأثير القدرة» وعدم تأثير العلم» فنفي تأثيرها هو 
نفیها . وشنعوا عليه بأن الفرق بين القدرة والعلم بتأثير القدرة» وعدم تأثير العلم» 
فنفي تأثيرها بموجب عدم الفرق بينهماء فان كلا غير مؤثر. وشنعوا عليه بأنه لا لم 
يكن للعبد اختيار» وفعل بقدرته» فلا تستلزم التأثير» بل إنما تستلزم ما هو الأعم 
من التأثير ومن الکسب. الذي هو مدخلية الآلية مثلاً. والفرق بينها وبين العلم بأنه 
لا یستلزم هذا الأعم» وهي تستلزمه . ولو سلمنا عدم الاستلزام رأسا» فالعلم يمتاز 
عنهاء بأنه مبدأ الانکشاف» وهي ليست کذلك . 

وعدم استحقاق الثواب والعقاب لا یقدح في أصول الشیخ الأشعري؛ النبنية 
على أن الله تعالی متصرف مطلق» یفعل ما يريد» نع الستحق» ويعطي غير 
الستحق . 

وكأنك لا تطمئن نفسك إلى أن يجوز على من حکم صریح العقل بتمام عدله» 
وعموم فضله. أن ينع المستحق» مع كونه مستحقا؛ وأن يعطي غير الستحق» مع 
كونه غير مستحق . فإنه قد ثبت أنه لا يفعل سبحانه فعلا إلا لحكمة لا تعود عليه 
سبحانه » بل تعود إلى ما دونه من الخلق . فان منع أحدًا الحكمة» لم يكن مستحقاء 
فإن وجود الحكمة المنع» هو بعينه عدم الاستحقاق . وكذا إن أعطى أحدا الحكمة» 
فالحكمة استحقاقه . فالقول بإعطاء غير مستحق » ومنع مستحق » قول ظاهري» 
لا يقر عليه الحق . 

ولكن حقيقة القول في آمر التكليف-بناء على ما سمعت مناء في تحقيق قول 
الشيخ الاشعري- أنه لما ثبت أن بعض آفعاله تعالى قد يتوقف على البعض الآخرء 
وذلك قد كان بانتظام الأسباب والسیبات قلا يستغرب أنه كان تنعيم بعض العباد 
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موقوقًا غل كونه مطيعًاء ؛ الوقوف على ابلاغ ما فيه الخير له في الواقع» "وتعذیب 
بعضهم لإحجامه عما فيه الخير له في الواقع » بعد ما آبلغه إليه» مع کون الوقوف 
والوقوف عليه من أفعاله تعالی . ومن المعلوم أن من العدل والجوذ إفاضة المسببات» 
عقيب أسبابهاء وحجبها عند عدمهاء إذ ذلك إعطاء ما یستحق» ومنع مالا 
یستحق» وتمت لله الحجة البالغة . وفي ذلك رمز إلى حقيقة يتنورها الرجال.. وليس 
هذا الکتاب كتاب البسط في القال . 
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صطات الله 


۷ (متصف بجمیع صفات. . . إلخ). 
أقول : واتفق أهل الحق على أن الواجب لذاته متصف بجمیع الصفات 


۱ الكمالية» التي لو سلب شيء منها عن شيء لكان الشيء بسلبها ناقصا في الجهات 


الحقيقية لوجوده. منزه عن جميع سمات وعلامات النقص . وذلك لأن وجوب 
الوجودء قاض بأن لا یکون الواجب احتاج فیما به كمال الوجود إلى الغیر . فلو 
كان ناقصا لاحتاج في کماله الذاتي إلى غيره» فلا یکون واجب الوجود. وهو 
خلف . فإذن هو متحقق بجمیع صفات الکمال منزه عن سمات النقص . 

نقل عن ابن تيمية أنه قال في بعض تصانیفه : إن هذه القدمة أي القضية 
القائلة: إن الواجب متصف بجميع صفات الكمال. . . إلخ ‏ ما أجمع عليه 
العقلاء كافة» من حكماء ومتكلمين» وغيرهم . وسماها مقدمة» لأنها كثيراً ما 
تبعل جزء للبراهين. . 

قال الشارح : حتى أنها لكونها ما أجمع عليها العقلاءء قد جعلها بعض 
الصنفین جزء] لدلیل مدعی آجمع عليه العقلاء کذلك» حیث استدل على وحدة 
الواجب. بأن کون الشيء منفردا» في وع من الأنواع؛ بحیث لا يوازيه فرد من 
أفراد ذلك النوع فيه» قاض بکونه كاملاً في ذلك النوع» بالنسبة إلى سائر الأفراد: 
العدوم الطلق في العدم؛ والموجود المطلق في الوجود» والعالم الطلق في 
العلم . . . وهكذا. . . فكون الشيء منفردا في آمر» أكمل وأولى بذلك الشيء» 
فكون الواجب منفردا في مرتبة الوجود» أو شيء من متعلقاتهاء أكمل له من أن 
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يشاركه غيره في تلك المرتبة . والواجب يجب أن يكون في أعلى مراتب الكمال» 
لاستفائة الغنی الطلق © فینجب آن یکون منفردً في جمیع الراتب» فیکون ولخد کل 
تع من المرسوة لوازت بن ضایر ا فلایکرن 4 ميارك في وجزب 
الوجود ولوازمه فهو واجد والکل دونه . 
ولك أن تخیر لفظ الدلیل إلى قولك : کون شيء حيث یستمد منه كل شيء 
سواه» في کل شيء؛ أكمل له من أن لا یکون كذلك . وهذا ببداهة العنقل ؛ لا 
بخطابة العامة» فكون الواجب كذلك كمال لا يوازيه كمال ..وكل كمال للواجت 
فهو ثابت لهء بهذه المقدمة المجمع عليها بتطابق البراهين» لا بتواتر الناقلين . فکونه 
بهذه الحيثية واجب؛ فلا واجب سواه ولا لم يستمد منه . وهذا بمعنى ما تقدم من 
الدليل. فقول الشارح: (وأنت تعلم أنه كلام خطابي» بل شعري) ناشی غن عدم 
التأمل الصادق» حمله عليه حب أنه أبطله» وإن ذكره بعض المشهورين في العلم . 


ادا نا 


۸- (ولا خلاف بين التکلمین. . . إلخ). 
أقول : لا خلاف بين المتكلمين قاطبة من: معتزلة» وأشاعرة» وحنابلة» 
والحكماء. في كونه تعالی : عالمّاء قادراء مريداء متكلمًا. وهكذا في سائر 
الصفات» أي في أن ذاته تعالى متصف بهذه الصفة . لا في أنه له حالا لا موجودا 
ولا معدومّاء وهو کونه عالمًا. . . إلخ كما ظنه الناظرون. ولكنهم تخالفوا في أن 
الصفات : عين الذات» أو زاتدة؟ . والقائلون بأنها زائدی اختلفوا: هل يطلق 
عليها شرعا ولغة آنها: غير الذات» أو لاهو ولاغیره؟ . ولا لاهو ولا لاغیره؟, 
فذهب بعض العتزلة وعامة الفلاسفة إلى الأول» أي آنها عين الذات . متیر 
التکلمین : الأشاعرة» وبعض طوائف المعتزلة إلى الثاني : والاشعري إلى الثالث . 
والفلاسفة لا قالوا بالعينية لم يريدوا أن الذات ذات» والصفة صفة والذات 
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عين الصفة» أو الصفة عين الذات . فان هذا لا يقوله العاقل» فضلا عن الحكيم . بل 
حققواعينية الصفات وأوضحوها إيضاحًا تامًا. وملخصه: أنه تعالی» لما كان 
بذاته غنیّا عما سوى ذاته» وأن ذاته تعالى» من حيث هي ذاته» لا يجوز أن يقال 
عليها عارض النقص» وجب أن تكون ذاته من حيث هي ذات بقطع النظر عن 
كل الجهات ‏ في غاية الجهات» منزهة عن جميع النقائص » فلا يزيد عليها كمال» 
بل الزائد مکن . والممكن محتاج؛ والمحتاج ناقص» والناقص لا يكون كمالا 
للكامل . فليكن من ذاته تعالى أن يترتب عليها ما يترتب على تلك الصفات» لو 
كانت . مثلاً كأن يترتب على العلم انكشاف المعلومات» فليكن ذلك لازم نفس ذاته 
تعالى» فذاته مبدأ اتكشاف العلوم» وليس العلم إلا مبدأ الاتكشاف» فهو علم. 
والقدرة كأن يترتب عليها صدور الفعل» والأثر بالاختيارء فليكن ذلك آي 
الصدور بالاختیار. لازما لنفس ذاته» فذاته مبدأ الأثر الاختياري» بدون وصف 
زائد» وليست القدرة إلا مبداً الأثر الاختياري» فهو قدرة. وهكذا يقال في سائر 
الصفات. فهوء من حيث إنه مبدأ الاتكشاف: علم. ومبداً صدورالآثار 
الاختيارية: قدرة. ومبدأ تخصيص كل ممكن بماله: إرادة. إلى غير ذلك . فالعلم 
بمعنى مبداً الانکشاف عرض عام وبعض أفراده ذات قائم بذاته هو الواجب» 
وبعضها أعراض وصفاتء كما في غيره» وذلك في الأعراض العامة غير منوع . 
وحمل القادر» والعالم» والرید. على الذات» من قبيل المضيء على الضوء لا 
على الشمس . وحملها عليناء من قبيل الثاني» لا من قبيل الأول. وما عساه يقال: 
(من أن شيبًا واحدًا من كل وجه لا يكون منشأ لحيثيات متعددة لاستحالة أن 
ينطبق متعدد على ماليس كذلك بوجه. قأنى تكون الذات منشأ لحيئية» بها كان 
قادراء وقدرة. وحيثية» بها كان عالمّاء وعلما . إلى غير ذلك) . مدفوع بأن ليس 
في الحقيقة إلا حيثية وحدة أنْيَّ هي كونه مبدأ لآثار على وجه الانتظام . وقد قام 
البرهان على أن لا مبدأ سوى مجرد الذات» فأخذ العقل یفص اللوازم» لحيئية 
المبدثية» على وجه الانتظام تفصيلاً ينطبق على ما يحضره من الشاهد» فانتزع العلم 
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الق لی خر وال : الكل عيِن الذات ال فليس هناك متعدد حقيقي ۰ 


e 
عليه» كما يقول به التکلمون. إذ هذه الرتبة تستلزم غنى الذات بذاتهاء في ثبوت‎ 
وصف الکمال غنی مطلقّا عن کل سوی» لازمًا كان أو مبايئًا. بخلاف الأمر فيناء‎ 
فإنا نحتاج في انكشاف الأشياء لذيناء أو صدور الاثار عناء إلى صفة مغايرق قائمة‎ 
بذاتناء كصفة العلم والقدرة. والحق تعالی لا يحتاج إلى ذلك» بل بذاته تنكشف‎ 
الاشیاء وبذاته تضدر الآثار عنه. وليس الكمال قيام وصف بالذات» أو زيادته‎ 
علیها. أو لا قیامه» ولا زیادته» بل الکمال أن لا تکون الذات عرضة لطرو‎ 
النقيصة» بوجه من الوجؤه . لا قي فعل» ولا ذات ولا صفة. وان كان کون ذلك‎ 
لنفس الذات أعلى وأكمل . ولذلك أي لتحقيقهم هذاء من أن ليس إلا الذات وهو‎ 
السمی بالأسماء المختلفة -قيل محصول كلامهم آي الحكماء نفي الضفات»‎ 
وإثبات غاياتهاء وما يترتب عليها. ومن ثم قيل في التشنيع علیهم : ان قولهم‎ 
بالعينية؛ قول بأنه: عالمء لاعلم له. وقادرء لا قدرةله. وهو باطل ببداهة‎ 
العقل. فان العالم: من له العلم . والقادز : من له القدرة. فإثبات العالم» ونفی‎ 
العلم» تناقض. وإن كان يعود بالشناعة غلى قائله» فإنه ليس العالم من له صفة‎ 
قائمة بذاته يقال لها: العلمء أو من قام به صفة زائدة على ذإته يقال لها: العلم»‎ 
كما بني عليه 0 ۱ ل‎ 
بمرادفه» ویعبر عنه في لغتنا هن كشف له حقيقة الأمر. وقواعد العربية- في فن‎ 
.. الاشتقاق» لإجراء التعالیم» أو ما يشبه ذلك لا تقدح في البراهين العقلية‎ 

وأما بعض زؤساء المعتزلة -كواصل بن عطاء وبعض متابعیه ‏ فظاهر كلامهم أنها 


من الاعتبارات العقلية التي لا وجود لها في امخارج» حيث ردوا جميع الضفات إلى 
صفة العلم والقدرة؛ وزعموا آنهما صفتان ذاتيتان» هما اعتباران للذات . وان كان 
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تحقیق قولهم قد يرجع إلى قول احکماء . وبعضهم- کالهذیلیة- قالوا بمثل قول 
احکمای وحققوا نحو حقیقهم» وان كان بنهج آدنی . وبعضهم كالجبائية ‏ آثبت 
حالاً» هي كونه عالما؛ وقادرا. . . إلخ وتلك الحال مبدؤها نفس الذات» فلم 
يغبت صفة. أو حالأء أوجبت الكون المذكور. وبعضهم كالهشمية أثبت حالاً 
للذات» لا موجودا ولامعدومًا. تلك الحال آوجبت كونه عالما . والحال المذكورة 
هي صفة العلم أو صفة القدرة أو غير ذلك وبا ذکرنا تعلم خطأ الحواشي» 


۹ _(واستدل الفريقان على نفي الغيرية . . . إلخ). 

آقول : لما كان مدعى الحكماءء وجمهور المعتزلة» واحدا بالتحقيق» فماكان 
دليلا لأحدهما فهو دليل للآخرء لا سيما وأكثر المعتزلة يتفق مع الحكماء في كثير 
من هذه المقدمات . نسب الشارح هذا الاستدلال إلى الفريقين» وإن اشتهر أنه من 
خصوصيات الحكماء . فقال: واستدل الفريقان على نفي الغيرية» أي نفي الزيادة 
مطلقًا ‏ سميت غيرية أم لا بأنها لو زادت وتحققت في الخارج» وهي صفات» 
لكانت قائمة بالذات» مستحيلة القيام بذاتهاء وما هو مستحيل القيام بذاته» فهو 
مستحيل الوجود حتى يوجد مايقوم هو به» فوجود مايقوم هو به متقدم على 
وجوده بالطبع» والتأخر بالطبع محتاج إلى التقدم عليه بالطبع» في الوجود؛ 
فالصفات ‏ |ٍذن ‏ محتاجة إلى الذات في تحقق الوجود. ولا معنى للممكن إلا ما 
يحتاج في وجوده إلى غیره . بحيث لا يكون له وجود في ذاته» الا من ذلك الغیر» 
أي ما يكون وجوده موقوفا على سوى ذاته» حتى يكون له من مجرد ذاته العدم» 
ومع ذلك السوى الوجود. فالصفات_إذن- ممكنة. وأيضًا البديهة قاضية بأن 
للموصوف مدخلية الوجود في الصفة» فلا يتصور أن تكون الصفة واجبة لذاتها. 
وماليس بواجب لذاته» فهو ممكن لذاته» فالصفات. الزائدة على ذات الواجب» 
يجب أن تكون ممكنة. وكل ممكن لابد له من علة» لتساوي طرفي الوجود والعدم 
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بالنسبة إلى ذاته» فلا يترنجح أحد الطرفين إلا رجح» فلا يترجح الوجود إلا بعلة 
فلا بد للصفات من علة وتام تلك العلة إما ذات الواجب بدون مشاركة الغير» أو 
الواجب وغیره :انالك لوحا د کل يها مركن تير الو اجب ال ای في 
سلسلة علله . 

على الثاني : يلزم احتیاج الواجب؛ في كونه عألا قادرا وباقي الضفات. 
وبالخملة لزم احتياجه في صفات الكمال - إلى غیره» أي لا يتم له کمال إلا 
بمشاركة شيء له في تحصيله » فیکون ناقضًا بالذات» مستكملا بالخير . فان كان 
ذلك الغير وصفه أيضّاء طلبنا علة ذلك الوصفنء الذي هو المشارك» وهكذاء ختئ 
يدور» آویلزم للواجب ضفات غير متناهية في التوقف . وذلك يستلزم الحدوث 
في تلك الصفات. كما هو ظاهر. الا م ا نمال ,إلى حا 
لا قيام له بذاته» بوجه من الوجوه. ۱ 

وعلی الأول أي أن یکون ذات الواجب تام العلة ‏ یلزم أن يصدر عن الواحد 
الحقيقي- وهو ذات الواجب- آمور متکثرق وهو محالء إذ هو تعالی واحد من 
جمیع الوجوه . والواحد من جمیع الوجوه استحال أن تصدر عنه كثرة» كما بینوه. 
أي بینوا أن الواحد الحقيئقي لا تصدر عنه الكثرة» وآن الواجب تعالی واحد من 
جمبع الوجوه: في موضعه أن فن الالهي وقد نقلنا بيان الأول» وادعاءهم أنه 
بديهي . والبيان تنبيه قيما سبق في بحث الحدوث ‏ فار جع ی 


وحاصل ما بينوا به الثاني أي أن الواجب تعالى واحد من جميع الوجوه-: أنه 
لو كان له جهة كثرة» فإمافي ذاته» فيكون مركبّاء والمركب معدوم بذاته» وإما في 
حيثياته» فيعود الكلام في مبادی احیثیات. وتنتهي إلى ما كان في ذاته»' لاستحالة 
أن يكون الأمر واقعیا بدون أن يكون موجودا في امخارج» أو منشأ انتزاعه كذلك . 
فكان بجهاته مجان الا وعد و ی فلا يصدر 
عنه إلا الواحد . 


السيد جمال الدين الحسيني ومحمد عبده ون 


وأيضّاء لو كان تام العلة هو ذات الواجب» والصفات بعد صدورها تكون في 
ذاته . لكان الواجب قابلاً لهاء وقد كان فاعلاً أيضاء فيلزم أن يكون البسيط الحقيقي 
فاعلاً وقابلاً معا . وقد بين فى موضعه استحالته» بأن تخالف جهتى الفعل والقبول 
شو شو إن ات خاو العا فيلزم أن لا يكون بسيطا حقيقيّاء هذا 

وقد يقرر الاستدلال هكذا: لو زادت وتحققت في الخارج: فإما أن تكون لازمة 
لذات الواجب. أو غير لازمة. الثاني : محال. لأن جواز انفكاك الکمال» جواز 
ورود النقص . وواجب الوجود؛ يجب له جمیع کمالاته . فتعين أن تکون لازمة 
فلذات الواجب . ومن العلوم أن التلازمین إما أن یکون آحدهما علة لا خر أو 
یکونا معلولین لثالث . ومعلولية الذات والصفات لثالث محال . فکون الذات 
علة للصفات. واجب» ویلزم عليه ما ذکر من الحذورات . فیندفع به ما عده عبد 
الحكيم من بنات الأفكار» ولم يجد من نفسه متسعا أن يؤخره إلى هذا القام حتی 
ذكره عند قول المصنف : (على أن للعالم صانعا) . 

وحاصله : أن الصفات من قبيل لوازم الماهيات» لا يلزم أن تكون معلولة لها» 
كما أن اللوازم المذكورة لا تكون معلولة للماهية» بل في مرتبتها . وكما أنها ليست 
معلولة للذات» ليست واجبة الوجود بذاتها. 

ويندفع من أول الأول ما سيذكره بقوله: (وقيل. . . إلخ). 


*¥ د لا 


۰ (وقیل على هذا الدليل. . .إلخ). 

أقول : قيل إيرادًا على هذا الدليل : إن قولکم: (كل ممكن لابد له من علة) في 
حيز النع» فاحتياج الصفات إلى علة كذلك. وإذا امتنع احتياجها إلى علة» فلا 
يجري الترديد المستلزم للمحالات . وسند المنع: أن علة الاحتياج عندنا هي 
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الحدوث لا الامکان» فما لم يكن حادثًا لایکون محتاجّا إلى العلة . وهي_أي ' 
الصفات قدية » فلا تحتاج إلى علة أصلاً». لعدم علة الاحتیاج: التي هي الحدوث . 
وضعف هذا الاعتراض ظاهر. لأن القائل بأن علة الاحتیاج احدوث» لا یقول ! 
بممكن قدي . آما إن ثبت عنده مکن قدي » فلا محالة يذهب إلى أن علة الاحتياح . 
يم أما إن ثبت 8 1 ج 
الإمكان» أو شيء من لوازمه إذ منع الاحتياج حينئذ مكابرة صريحة» إذمع . 
من مرجح يرجح طرف إلوجود على العدم . وكيف ينكر احتیاج هذه الصفات إلى ْ 
العلة؟ والحال أن احتياج هذه الصفات إلى الوصوف بمعنى أن للموصوف مدخلا 
في وجود الصفة بأي وجه كان بين لا یکن انکاره. وما احتاج إلى شي: له ۱ 
مدخل في الوجود. فقد احتاج إلى جزء علة أو مامها . فالقول بآن الصفات قديمة» . 
مع القول بعدم احتياجهاء قول متناقض في نفسه» لأن القول بکونها صفات» قول  .‏ 
بالاحتیاج» والقول بعدم الاحتياج» قول بنقيضه . فاذا اجتمعا لقول والحد» فقد 5 
تناقض» ولا یدفع التناقض إلا بأن تکون ذوات واجبة الوجود. أو بأن تکون . 
صفات محتاجة إلى الغیر في الوجود . ومناقض أيضًا لقاعدتهم القائلة : إن علة 
الاحتياج هي الحدوث . ولیس مناقضًا للقاعدة إذا أخذ بشقیه : أي القدم» مع عدم ۱ 
الاحتياج» إذ مع عدم الاحتیاج لا تناقض» بل التناقض إذا آخذ بشقه الأول فقطء ۱ 
وانضمام الاحتیاج البديهي إليهء وذلك لأن الصفات لا كانت قديمة وهي محتاجة : 
إلى الوصوف بالضرورة لم تكن علة الاحتیاج الحدوث» بل لابد أن تکون علة ' 
الاحتیاج الامکان. أو شيئًا من لوازمه» حتی يتم القول بقدم الصفات . 


* عد فنا 


۱ (وقیل : لو سلمنا الاحتياج» فلانسلم. .. إلخ). 


قول : قال قائل في الجواب عن الدلیل التقدم: سلمنا أن كل مكن یحتاج إلى 
علة» وأن الصفات تحتاج إلى العلة . لكن لا نسلم استحالة الشق الأول وهوأن ! 


السید جمال الدين الحسينى ومحمد عیده ۳۲۵ 


تکون علة الصفات غير الواجب-لم لا يجوز أن تکون علتها غير الواجب؟ . 
والدلیل إنما قام على وجود مستغن في وجوده عن غيره» فاحتياجه إلى غیره في 
وجوده محال . وأما استغناژه في صفات کماله عن غيره فلم يقم عليه دلیل . بل 
يجوز أن يكون محتاجًا في صفات كماله إلى ما سواه. ومن ادعى أنه مستغن في 
جميع صفاته عن غيره فعليه البیان . 

وأت تعلم أن القول بجواز احتياج الواجب إلى غيره» في كماله» مخالف لا 
أجمع عليه العقلاء بأفكارهم» حتى التحق عندهم بالبديهي ‏ كما سبق نقله-بل 
مخالف للفطرة السليمة» أي بداهة العقل» فإنها حاكمة بأنه لا ثبت أنه واجب 
الوجود. فلا يجوز احتياجه إلى غيره في کمالاته» المستلزم لنقصه في ذاته . 

وأقول: كيف!! ومفيد الشيء كمالا إنما إفاده جهة من جهات وجوده. 
والمفيد أعلى فيما أفاده من المفاد» فيكون ثم ما هو أعلى من الواجب في الوجود؛ 
وذلك بديهي البطلان . والعجب لأصحابناء كيف أنكروا توقف فعل من أفعاله 
تعالى على فعل آخر من أفعاله» مع أن الفعل في ذاته عندهم» من الجائزات التي 
ليست بالکمالات . ثم يقولون: إن كمال الباري تعالى يجوز أن يكون موقوقا 
على غيره» محتاجًا إليه» احتياج الأثر إلى الوثر. وأي رجل إلهي» فضلاً عن 
ملي» يذهب إلى مثل هذا؟ . وليت شعري!! أي القولين آشد نکرا؟ . القول 
بعينية الصفات. مع إثبات غاية الكمال للذات؟ . أو القول بنقص الذات في 
كمالهاء واحتياجها إلى الغير فیه؟ . إن هذه إلا حمية جاهلية» ثارت بها 
التعصبات المذهبية» ولا يجوز أن يرتكب ما بماثل هذا عند الكلام في مقام 
الألوهية» القدس عن شوائب النقص . ونعوذ بالله من الجهالة بهذا المقام 
الأقدس . ولولا أني لا أسوغ لأحد أن يتكلم في مقام البرهان باسم الكفر 
والردة» حکمت على مثل هذا القائل بهما. ونحن» وإن لم يكن من ديدننا 
التشنيع على طائفة من الطوائف لأن العمدة على البرهان» فهذا الرجل 


1 - التعلیقات على شرج العقائد العضدية - 


و ی زد 
ا بدون برهان. 


* # و 


۲ (ولو سلمنا کون علتها الواجب. . . إلخ). 

آقول : جواب آخر عن الاستدلال السابق . تقریره : سلمنا أن علة الصفات هي 
الذات» لکن لا تسلم أنه یلزم عليه أن يصدر عن الواحد احقيقي آکثر من واحد» 
لأنا لا نسلم كونه ‏ أي الواجب . واحدا حقيقياء بل له جهات التعدد فيضذر جنه 
متعدد . بدون لزوم المحال الذکور . وسند النع : أنه تعالی متصف بسلوب كثيرة؛ 
ککونه لیس جوهراء ولا أعرضاء ولا حالاً» ولا محالاً. ومعصف باضافات 
كذلك : کتعلقات علمه. وتعلقات قدرته . کل ذلك جهات كثرة له 

ونازع الشارح في ذلك قاتلا في حاشيته على [شرح التجرید]-:(اتصأفب 
الواجب تعالى بسلوب وإضافات متكثرة؛ إما هو بعد صدور الكثرة عنه؛ ضروزة 
توقف الإضافة على الضاب إليه . والكلام في الصادر الأول» وليس في تلك المرتبة 
أي صدور الصادر الأول إلا الذات الواحدة من جميع الجهات. فإن قلت: 
السلوب لا تتوقف على ضدور شيء عنه» فان سلب الشيء لا یتوقف على ثبوته'. 
والواجب تعالی في أية مرتبة قرض - متصف بسلب جميع ما عداه عنه ¡ قلت: 
السلب يعتبر على و جهین : الأول: على وجه السلب الحض» وحیشتذ لا يكون 
شيا منضمًا إلى العلة» لتعدد العلة به» إذ السلب البسيط لیس ضرف . الثاني : أن 
يعتبر له نوع تحقق. لينضم إلى العلة» وله بهذا الاعتبار نحو من الوجود؛ ولا 
ارا عرو SS‏ ی 
فتأمل فإنه دقيق) . انتهى نكا العا 

وأنا آقول: سلمنا أن تاسلوب والاضافات متا قبل صدور الصادرات عنه . 


السید جمال الدین ! سین ومحمد عبله ۳۲۷ 


آلیس العدد في العلة الذي یقتضیه التعدد في العلولیجب أن یکون بحیث ما كان 
التعدد في العلول إلا من جهته؟ بلی . فیجب أن یکون لكل مدخل في وجود ذات 
الولح يعوا الأمن إلى أنه هنا درا عن واد إلا راد فكل کیت فك 
المعلول المركب» أو واحد من المعاليل نما نش عن شيء واحد» من متعددات ذات 
العلة . وحقيق بالعاقل أن یمن بأنه لا مدخل لكون الباري» لیس جسماء أو لیس 
بتحیز» في إيجاده لشيء من الممكنات» حيث لا مناسبة بين هذا السبب وذاك 
الایچاب . ۱ ۱ 

وباحملة: فصدور مثل هذه الأراجيف إغا هو من باب الطغیان في القول. 
فالذات التي هي علة من حيث هي علة ‏ واحدة من جمیع الوجوه» فانها ليست إلا 
محض الذات على رأيهم . وقد قدمنا البرهان على وحدتها. 


۳ (ولو سلمنا کونه واحدا حقیقیا . . . إلخ). 

أقول : جواب آخر عن الاستدلال التقدم . تقریره : سلمنا کون الواجب واحدا 
حقيقياء لکن لا نسلم أن الواحد الحقيقي لا يصدر عنه إلا الواحد» لم لا یجوز آن 
يصدر عن الواحد الحقيقي كثرة؟ ولا نسلم آیضا أن الواحد الحقيقي لا يكون قابلاً 
على صدور الصفات عن الذات محال . 

فان قلتم : إن منعتم» فقد أقمنا الأدلة . 

فنقول: الأدلة التي ذكرتموهاء على هذين الأمرين» مدخولة» ليست بالتامة» 
كما بين في موضعه. وان كان الدخل مدخولاً. وبعد تصور الواحد من حيث 
وحدته ‏ لا مساغ للعقل أن يتصور صدور الكثرة من تلك الحيثية . والثاني مفرع على 
الأول» با بيناء والأحكام بديهية» والتنبيه عليها مضر بتصور موضوعاتها 
ومحمولاتها. 


مدنا 
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6 (وأنت تعلم أن هذا ينساق. . . إلخ). 

أقول: شروع في ذكر ما فهمه من معارضات القائلين بالصفات من آن 
كلامهم هذا ينجر إلى القول بكونه تعالی فاعلاً موجبًا لتلك الصفات: فان من ٠‏ 
البديهي أنها محتاجة إلى الفاعل» لما سبق» وأنه لا يكون سوى الواجب! لا تقدم : 
أيضًا. فلم يبق إلا کون الواجب فاعلاً لهاء وقد أبطلوا لزوم المحالات علية. , 
فكأنه قد انحط رأيهم على أن الواجب فاعل لها بالایجاب فان إيجادها بالاختیار : 
غير متصور. إذالاختيار يستلزم سبق القدرة والإرادة والعلم. فإن كان السابق . 
عين المسبوق . كان دورا» وان كان غيره» نقل الکلام إليه» وتسلسل»,وبطلانه ۱ 
ظاهرء إذ الشيء لا يحتناج إليه؛ مع تحقق المساوي له ولأمر يأتي ذکره» في : 
إثبات وحدة الضفات . وأيضًا كل ما حدث بالاختيار فهو حادث عندهم فيلزم ' 
حدوث الصفات . ولا غورض هذا القول بأنه يستلزم نقض القاعدة القنائلة : إن 
كل محتاج للفاعل فهنو حادث . أو إن أفعال الواجب إنما تصدر بالاختيان. 
أجاب الشارح عن تلك المعارضة بقوله:(ولا مخذور فنيه» من خيث كونه 
مخصصًا للقاعدة العقلية» كما توهم» لأن القاغدة لا تشملها). لتقييد القاعدق : 
ب «اللحتباج من الصنوعات» أو «فعل الواجب في المصنوعات». ولو سلم أن : 
القاعدة عامة غير مقيدة» فإممًا تجري حیثما جرى دليلهاء ودليل الاختبار . آو آن ¦ 
علة الاحتياج الحدوث نما يجري من غير الصفات» إذ قد جرى البرهان بخلافه 1 
في الصفات» فالعقل يخصص القاعدة العقلية» كما بخصص الخكم بزيادة 
الوجود.والتشخصء وسائر الصفات الكمالية» على الماهيات: فيمًا سوى 
الواجب» حسبما تقرز عند الحكماء: أن الوجود والتشخض وسائر الصفات : 
الكمالية على الاهیات» فيما سوى الواجب» حسبما تقرز عند الحكماء: أن . 
الوجود وسائر الصفات زائدة على ذوات الماهيات» إلافي الواجب.-فالكل عين ' 


ذاته . 


السید جمال الدين الحسيني ومحمد عبده ۳۲۹ 


وأقول : كما لا محذور فیه» من حیث إنه نقض للقاعدة» أو تخصیصها. لا 
محذور فيه » من حيث انه إيجاب» كما وهم . فان الایجاب والاختیار ليسا بمدارين 
لكمال أو نقص» بل الکمال منهما ما كان واقعا با دل البرهان . والتقص خلاف 
ذلك . والا فلو حکم با يبدو لظاهر آرائنا لم يكن للعقل أن یجزم بحکم من 
الأحكام في باب الکمال والنقص . إِذ كما یقال : إن کونه فياضً مطلقّا» وبحر جود 
لا یحجب فیضه عن الستعد وقتّا ماء لعموم فضله ونفي شائبة البخل عن ذاته . 
كما يقال أيضًا : کونه بحيث یستحیل أن یفعل خلاف ذلك» یستلزم کونه مقصورا 
علیه» غير مختار» كما فهمه أرباب الظواهر» وهو نقص . »كما أن کونه مختارا 
یفعل ما يريد» يقدم ما یستحق التأخیر» ویژخر ما یستحق التقدیم» ويعطي غير 
الستحق؛ وینع الستحق» أو غير ذلك» أي أنه مطلق التصرف» كمال . كذلك 
کونه بحیث ينجر ذلك به إلى شاثبة البخل ۰ وعدم مراعاة الحكم» وآشباه ذلك» 
نقص . ولو آوجبنا احکمة لكان إيجابًا کالسابق. واغا الکامل بميز الحق من الباطل 
والخبيث من الطیب برهانه» أو کشفه باستفسار الواقع . وکلام الناظرین في هذا ٠‏ 
المقام جزاف . 

ثم آقول : إن الشارح قد نفى ما كان محذوراء ولم يبين الحذور الذي أشار اليه 
بفحوی خطابه وهو أن القول بأن الواجب فاعل لصفاته» قول بأن للواجب صفات 
هي عين ذاته » ووقوع في الهروب عنه بعين ما أثبتنا به الصفات للواجب . فان نسبة 
الصفات إلى جميع مراتبهاء وتشخصاتهاء من حيث هي صفات متساویة» 
فتطلب مخصصا من الفاعل . وكونها على وجه أكمل وأحكم تطلب علما منه. إلى 
غير ذلك . ولا يكون ذلك بزوائد أيضاء وإلا تسلسل» فيكون با هو عين ذاته» فلا 
مفر منه . وهل يسوغ عقل عاقل أن يصدر علم من غير عالم؟ وإرادة من غير مريد؟ 
وحياة من غير حي؟ كلا. . . كيف؟ والفاقد للشيء لا يعطيه. خصوصا حياة 
الباري تعالى» فانها ليست برطوبة الأعصاب. أو اعتدال الزاج» أو ما يشبه ذلك » 
بل صفة الحياة فيه تساوي الوجود؛ فلو كانت معلولة له» لأتى فيها من الكلام 


۰ ب التعليقات على شرح العقائد المضدية ' 


ما أتى على ظاهر قول المتكلمين في زيادة الونجود على ذات الواجب زيادة حقيقية) 
إن هذا إلا بهتء فافهم . 
: ¥ 2 

۵ (والصنف وان لم يصرح بزيادة . . . إلخ). 

أقول : لم يصرح المضنف في عبارته السابقة -أي أن الواجب متصف بجميع 
صفات الكمال بزيادة الصفات» إلا أنه وان لم يصرح» > لكن يفهم ذلك بالاشارة 
من کلامه » فان كلامه [ثبات في مقابلة النفي .. ونفی الصفات هو القول بعينيتها» 
بناء على ما قیل : إن مذهب الحكماء في العينية نفي الصفات» واثبات غاياتهنا. 
فالاثبات في مقابلته . . قول بالزيادة» ون كان قد يحمل الاتضاف على آعم من : 
مذهب الحكماء الت ووم كي تار ای لفق ی ۱ 
عليه العقلاء . ۱ 

وز مجوزآن رن ا ا 
إلى أن الواجب لا يعلم ییا أصلاًء لا ذاته» ولا غیره» لا بذاته» ولا بزائد. فربما 
كانت كلية المصنف بالإثبات في مقابلة جزئية هذه الطائفة بالسلب. ويرشد إلى 
ذلك قوله في مسألة (لا غير ولاعین) : إنها ليست غير في الوجود - والوجود 
الواحدء إنما يكون لشيء واحد. فافهم . 


نا 


7 (واستدل القائلون بالغيرية . . . إلخ). 

أقول : استدل جمهور المتكلمين على الزيادة بأن من البديهي أن الصفة لا تكون 
عين الموصوف . وعلى الغيرية أي على أنه يطلق عليها الغير» لغة وشربًا بان 
النصوص قد وردت بكونه تعالی عالمّاء وحياء وقادر ومريداء ونحو ذلك من 
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الصفات . وکون الشيء عالماء معلل بقیام العلم في الشاهد. إذ لا يوصف الشيء 
فیما بیننا بکونه عالمّاء أو قادراء إلا ذا قام به علم أو قدرة. ومتی قام به ذلك 
الوصف ‏ وصف بالكون الذکور . ومن البين أنه يطلق على القائم بشيء» أنه غير 
ماقام به» والا لم تتحقق النسبة لغة. فكذا يقال في الغائب . وقس على ذلك باقي 
الصفات. وأيضًا حقيقة العالم : من قام به العلم : والقادر: من قام به القدرة. 
وهكذا. والقائم غير من قام به» لغة وشرعا. 

وضعف هذا الاستدلال ظاهرء فان قياس الغائب على الشاهد قياس فقهي» 
فلا يفيد إلا الظن» وهو ليس بمعتبر في العقائد عند السلمین؛ خصوصا إذا كان مع 
الفارق» كما هنا. ألا يرى أن القدرة قد تزول في الشاهد» ويعرض العجزء وقد 
تزداد وتنقص فيه أي في الشاهد ‏ وليست مؤثرة عند الأشعري وأتباعه فيه» أي في 
الشاهد . ۱ 

فیجوز أن یکون قد اعتبر فیها القيام لهذه الأمور القتضية للافتقار» والاتصاف 
بما يلائمه. وفي الغائب بخلاف ذلك. فان القدرة في الغائب قدية» لا تزول» 
ولا تزيد ولا تنقصء وموثرة. فیجوز أن یعتبر فیها جهة القيام التي هي منشأ إطلاق 
الغيرية . وان كان یطلق علیها ما يفهم الاتصاف لغة» لا یطلق علیها القيام لغة. 
ولیس معنی (العالم) من قام به العلم . و(القادر) من قام به القدرق وان آوهم کلام 
أهل العربية ذلك» حيث یقولون : إن العالم من ثبت له العلم . ولیس الثبوت ههنا 
إلا على وجه لقيام فإنهم کثیر] ما يعبرون بثل هذا ولا يقتضي قيامّاء کقولهم : 
الواحد من ثبتت له الوحدة والضاف: ما ثبت له الاضافة. والنفي : ما ثبت له 
التفي» أو اتصف به . إلى غير ذلك» ولا یستلزم قيامًاء بل هي آلفاظ تعليمية. بل 
معنی العالم : ما يعبر عنه في الفارسية ب (دانا) . وبمفرادفه من ساتر اللغات» كما 
قدمنا. ولیس يفهم منه أهل تلك اللغات : من قام به(دانستن) أو مرادفه؛ بل 
یفهمون منه النکشف له الشيء على الوجه ا حاص »وهو آعم من أن تقوم به صفة 
تسمی علما أم لا. 
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وبالجملة: يجوز ا کرد امار ا ین الصفةولرصوف في انط این 
في الشاهد» لأمور تختض بالشاهد» فیصح إطلاق المغايرة» بخلاف الغائب 
حو ال ار RE‏ و 
كلام حق لا شبهة فيه . وليس الاستدلال بالتصوص استدلالاً على الخايرة» 
بمعنى تعدد الشنيئين في الواقع » فان هذا يشة يشترك فيه القائلون بالزيادة مطلقًا > فلا 
تصح القابلة في الاستدلال. ويرد عليه ما أوردوا هنا . وقد سبق أن ليس الشقاق 
بين جمهور المتكلمين وبين الأشاعر في الغيرية ونفيهاء بمعنى التعدد في الواقع» 
إذ ذاك متفق عليه بينهمناء إغا الشقاق في جواز الإطلاق اللغوي والشرعي» 
فاستدثوا عليه بورودالتصوص با يقتضي الغابرت وبان الحقائق اللخوية تقتضي 
ذلك آیضا . 

ثم لتعلم أن(المشتق) ما يثبت له مبدا الاشتقاق» و(مبدا الاشتقاق) هو الحدثء 
أي العنی الصدري . فلو سلم ضحة اطلاق القیام في الغائب کالشاهد» لم يقبت 
المدعي» الذي هو إطلاق المغايرة» على نفس القدرة والارادة وغيرهماء بل ینت 
صحة إطلاق ذلك على الأحداث» من قدرة وعلم. التي هي مصادر وأحداث: 
والأحداث مور اعتبارية؛ لأنها النسب والإضافات . والكلام نا هو في الصفات 
الحقيقية الذاتية» لا في الأمور الاعتبارية الإضافية . 


وحاصل الكلام: إن استدلال الجمهور بالنصوص إغا هو على صحة إطلاق 
المغايرة على الصفات» لغة وشرعاه الذي هو محل النزاع بينهم وبين الأشاعرة . ثم 
إن استدلالهم لم ينجح لأمرين : الأول: الفارق في القیاس» وأنه لا يفيد اليقين؛ 
والثاني : أنه استدلال على صحة إطلاق المغايرة على الأمور احقيقية. باطلاقها 
على الأمور الاعتبارية. التي هي الأحداث . وليس استدلالهم على أصل التعدد: . , 
وإنما لم يورد الشارح دليل الجمهوز على أصل التعدد والزيادة» اكتفاء بإيزاده في 8 
ذكر مذهب الأشعري» وأخره إليه لأن فيه ادعاء نفي الشقين صريحاء فیبرهن على 
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كل منهما. وإغا نبهنا إلى ذلك كثيراً» لغلط التظرین فى هذا الکتاب وغيره» غلطًا 
فاحئًا فى مورد الاستدلال. 


 *‏ فنا 


۷ (واستدل القائلون بأنها لا هو ولا غیره . . .إلخ). 

آقول : استدل الأشاعرة ‏ الذاهبون إلى أن الصفات زائدة على الذات» فلیست 
عينه» ولا يصح أن يطلق علیها آنها غیره» فليست غیره على مذهبهم هذا بأن نفي 
العينية» وكونها زائدة على الذات» بديهي لا يحتاج إلى الدليل» فان البداهة قاضية 
بأن القول بكون الصفة عين الموصوف» والصفة صفة» والوصوف موصوف. قول 
بأن الصفة من حيث هي صفة ‏ موصوف» والموصوف من حيث هو موصوف- 
صفة. وذلك من الأباطیل. 

وفيه نظر ظاهر» فان البديهي نفي العينية» مع القول بشیتین» آحدهما عین 
الاخر . آما نفي العينية على ما حقق الحكماء ‏ فهو من أحق النظریات بالنظر . 

واستدل قدماژهم على نفي العينية بأدلة» منها: أنه لو كانت الصفات عين 
الذات لكان العلم عين القدرة وکلاهما عين الارادة والفهوم من أحدهما عين 
الفهوم من الآخر . والتالي باطل بالضرورة» فالقدم مثله . وأدلة غير ذلك . وکلها 
مدخولة تعود إلى عدم الفرق بين الاحاد من اماصدق» والاتحاد في الفهوم» والنزاع 
في الأول» والاستدلال لنفي الثاني . وأما استدلالهم على نفي الغيرية فمحصله : 
أن الشرع» والعرف. واللغة في استعمالاتها تشهد بأن الصفة والوصوف» آو 
الجزء والكل» ليسا بغيرين» فان قولك : ليس في الدار غير زید» أو لیس فیها عشرة 
رجال» أو مایشبه ذلك» صحیح» عرفا؛ ولغت وشرعا. مع أن في الدار أجزاء 
زيد وصفاته» في الال الأول» وآحاد الرجال» في الثال الثاني . فلو كانت الاجزاء 
والصفات غيراء لشملها حكم النفي» مع أنه بانتفاء الجزء ينتفي الكل » وبانتفاء 
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جمیع الصفات ينتفي ا موصوف» إذ لا يخلو موجود خارجي عن مشخصاته . فإذا 
عم السلب الغایرات» ينتفي نفس الستثنی» وهو زید» والعشرة» ضرورة انتفاء . 
الكل بانتفاء جزئه» وانتفاء اللزوم بانتفاء لازمه . فیکون سوق الکلام لنفي زيذ ٠‏ 
والعشرة. وهذا ضروري البطلان. إذ سوق العبارة إما لاثبات زيد» والخشرة . أو 
لنفي ما عداهماء مع السکوت عن حکمهما . على خلاف بين الشافعية» القاتلین . 
بالأولء:والحنفية ء القائلین بالثاني . ولا ثالث لهما في اللغة. فلا محالة» ليست : 
الأجزاء والصفات داخلة في الفیر حتی يشملها حکم النفس فیتم سوق الكلام» 
سا Sa‏ اوا ا لغة» 
وعرقًاء وشرعا. ۰ 

وأنت تعلم ضف هذا الاستدلال» إذ المراد تهذه الأمثلة ‏ أي ليس فيها غير زیدء 
أو غير عشرة رجال» أو ما يشبههما ‏ نفي غير المبقي ‏ ميم بغدها بای يليها قاف أي 
البقي من النفي» أي الستثنی من نوعه؛ أي كلية الدال عليه مقام التخاطب. 
فقولك: (ليس فيها غينز زید) مسوق لنفي كل رجل سواة» أو إنسان مبواه) أو 
عالم سواه» أو ما يشبه ذلك. وقولك: (ليس فیها غير عشرة رجال). مسؤق لنفي 
جميع مراتب الأعداد المميزة بالرجال سوى:مرتبة العشرة. ولا يذهب وهمك إلى 
أن الواحد مرتبة عدف وآن العشرة مركبة مما تحتها من الراتب» فتفي كل مرتبة 
يستدعي نفي العشرة. ويعوذ الكلام . فإن الواحد لیس بعندد بل یت رکب منه 
الأعداد»:والمرتبة العلیا للست مركبة ما دونهاء بل من الآحاد ققط » كما سبق هنا 
تحقيقه. فإن الاستعمال یخصص مفهومات الألفاظ با صدقت على حسف 
. القراتن . والا-بآن كنا نريد بالامثلة الذکورة نفي جمیع الأغيار» وثیاب زید غير 
مرادة بالنفي بالضرورة وكذلك الامتعة التي في داره» كما يشهد بذلك العرف 
واللغة والشرع.لزم کون ثوب زيد» والأمتعة التي في دارم "ليست غیره» ولا 
قائل به» بل هي غیره بإجماع أهل اللغة . 

وبالجملة» فللشرع زاللغة» والعرف» ألفاظ لها مفاهيم مجصلة: يعلمها 
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العرفاء منهم» يرجع إليها وقت الحاجة . وأما استعمالاتهم في محاوراتهم فلیست 
مبنية على ما هو محصل عندهم ؛ » بل يتساهلون فيها كل التساهل» اعتمادا على 
القراتن» فان من أمسك بشوب زید أو ذنب الدابة» أو ضرب يد زید» أو مدح 
خلقا من أخلاقه» یقول: آمسکت زيداء والدابق» وضربت زیدا» ومدحته . قولاً 
صحيسًا لغة وشرعا . مع أن الواقع» في الأول غيره» وفي الثاني والثالث : لا هو 
ولا غیره. فلو كان الاستعمال دليلاً» لدل على أن هذه الأشياء عينه» وهو باطل 
بالضرورة. ولو سألت العارف منهم لأجابك أنها غير بدون مراء . والقول قول 
العرفاء . 

وليت شعري!! ماذا يقول الشيخ الأشعري ومتابعوه. فيمن عبد صفة القدرة 
مثلاء كمافي بعض قدماء الصریین . أو قال: لا إله إلا الله. معتقدا جميع 
كمالاته» ولم يؤمن برسالة محمدء أو جميع الرسل» مع بلوغ أمرها إليه. أفلا 
يقال» في الأول: أشرك مع الله غيره في العبادة؟ . أو لا يقال» في الثاني إنه ابتغى 
غير الإسلام دينا؟ . مع أنه عبد الصفة في الأول. وابتغى الجزء في الثاني . لا أظن 
الشيخ الأشعري يقترف خلاف ذلك . بل ذلك شرعاء إشراك الغير» وابتغاء غير 
الإسلام» ولا ينكره عاقل. وٍغا كثرت الأقوال» وعظم أمر الجدال من توغل 
الأصحاب في الدفاع عن عصبية تخشع بين يديها عصبية الجاهلية . وسيأتي لنا 
تحقيق قول الشيخ آخر البحث . 


۸ (وقد عرف الأشعري الغيرين . ۰ . إلخ). 

أقول : لم يصل إلينا فيما نقل من كتاب الشيخ الأشعري أنه عرف (الغيرين) 
أصلا. بل لعل هذه التعاريف من مبتدعات الأصحاب في توجيه : (لا عینه) و : (لا 
غیره)؛ فعرف قدماژهم الغیرین بأنهما: (موجودان» يصح عدم أحدهماء مع 
وجود الآخر. أي یمکن ذلك إمكانًا واقعیا . ولا یترتب عليه محال . لا لذاته» 
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ولا لأمر خارج. فلا تغاير بين العدومات. ولا بين الوصوفات وصفاتها اللازمة» 
روج (العدومات) ب(موجودان) . ولعدم صحة وجود الوصوف بدون صفته : 
للازمة. أو الصفة اللازمة بدرن موصوفها. والا لزم کون اللازم غير لازم. 
وتشخص الصفة بدون تشخص محلها . نعم یدخل في (الغیرین) الجزء والکل؛ إذ أ 
يجوز واقخا-بل قد وقع- وجود الجزء مع عدم كله . فهما موجودان يضح عدم 
أحدهما مع وجود الآخر:ن. واعترض على هذا التعريف أيضا بأنا إذا فرضنا جسمين 
قدیین . كانا متغايرين بالضرورة. إذ لو عرض جسمان بأي وجه على لغوي» أو | 
شرعيء 'لم يكن له بد من أن يقول: إنهما غیران» مع أنه لا يجوز عدم أحدهما مع . 
وجود الآخرء لقدم كل منهماء وما ثبت قدمه استحال عدمه» وحاصله يرجع إلى 
الاستدلال بقياس هكذا: لو كان جسمان قدیین لم يكن أحدهما صفة للآخر ولا . 

: جزءاء وكل ما لم يكن أخدهما صفة للآخرء ولا جزءًا له فهما متغایران؛ فلو کانا , 


0 جسمان قديمين» فهما متغايران. مع أنه لا يصح عدم آحدهما» مع وجود الآخرز. ۱ 


ومنع الملازمة في الصغرى مكابرة» والكبرى عندكم مسلمة» والشرطية المتصلة لا أ 
يقتضي صدقها صدق المقدم . فليس بواجب على المعترض إثبات المادة» كما سيزعم 


HF 


| (ولذلك. . . إلخ).‎ ٩ 

أقول : وللاعتراض السابق» بالجسمين القديين» غير بعضهم التعزيف إلى 
التعریف بأنهما: (موجوذان جاز انفکاکهما . في حيز أو عدم) . فالجسمان القدییان 
دخلا في التعریف بقولنا: (في حیز)» إذ هما (في خیزین). فجاز انفكاكهما في ؛ 
حيز. بقي عليه أن يقال:.إن الأجسام مركبة من الأجزاء؛ كما هو المذهب النصوز. 
و(حيز) كل جزء؛ لیس عين (حيز) الآخرء ولا عين (حيز) الکل» بالضرورة» 
للانفصال بينها. فجاز انفكاك كل جزء عن الآخرء.وعن الكل في (حيز). فتغأير ؛ 
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الكل والجزء بهذا التعریف . إن قلت : إن (حبز) االجزء جزء من (حیز) الکل» فلا 
هو ولا غيره» فلا انفکاك في (الحيز). قلت : لا معنی للانفكاك في (الحيز) إلا أن 
يكون (حيز) أحدهما عين (حيز) الآخر . اللهم إلا أن يغير التعريف. إلى التعريف 
بأنهما : (موجودان جاز أن يكون حيز أحدهماء غير حيز الآخر . أو عدم أحدهماء 
مع وجود الآخر) . 

وقول الشارح: (قلت : النقض غير وارد. . . إلخ). ألفاظه واضحة» وعلمت 
ما فيه . 


فد ينا 


١ ۰‏ (ولئن تنزل عن هذا القام» فيمكن أن ينع . . . إلخ). 

أقول: سلمنا أن يكون مثل هذين الجسمين» وأنهما متغايران. لكن لا نسلم 
خروجهما من التعريف . إذ يمكن أن يمنع عدم جواز وجود أحدهما مع عدم الاخر . 
أو نقول : يمكن إمكانًا واقعيًا أن ينعدم أحدهما مع وجود الاخر» لأن ما قيل من أن 
مائبت قدمه استحال عدمه» غير مسلم على عمومه» إذ يجوز أن يكون القديم 
معلولاً لآخر قديم. ويكون وجود ذلك القديم عن هذا الآخرء متوقعًا على عدم أمر 
مانع» ویحدث المانع بعد ذلك» بإحداث محدث» مختار» قديم» يرجح وجوده 
على عدمه» بدون احتیاج إلى سلسلة الشارح . فإذا حدث الانع ينتفي القديم . ولئن 
تنزل عن هذا القام آیضاء فلنا أن نسلم أن ما ثبت قدمه يستحيل عدمه» وأن 
الجسمين لا ینعدمان. ومع ذلك هما غير خارجین عن التعریف » إذ لیس الراد في 
التعریف بقولنا : (یصح عدم آحدهما) مطلق الصحة» بل الراد أنه يجوز ویصح 
عدم أحدهما مع وجود الآخرء لعدم علاقة بينهما توجب عدم الانفکاك . فمدار 
الأمر في التعریف على عدم العلاقة» کأنه قیل : (موجودان؛ لا علاقة ذاتية بینهما 
توجب اللزوم). وحاصله: نفي اللزوم بينهما. فالمراد: (موجودان ليسا 


۸ التعلیقات على شر العقائد العضدية 


بمتلازمين) . ولا شبهة في آن هذا هو المراد من التعریف» فإن علاقة اللزوم عندهنم 
هي التي تنافي الخيريةء لقرب أحد التلازمین من الآخرء كأنه هو لا مجرد 

مصاحبتهما. . ثم على الشارح أن يقول : ماذا يقال لو فرضنا جسمين قدیین غير 

مشروطین بعدم مانع » وفرضناهما معلولین لعلة ثالثة توجب اللزوم بینهما . 


* دنا 


۱ (وأورد على التعریف الختار. . .). ۱ 
آقول : قد يرد على تعریف الشیخ بعض ما یرد على التعریف الختار: إلا آنهم 
لما لم يرتضوه: وحولوه إلى غیره» فلا حاجة للاشتغال ببيان ما علیه . وخضض 
الذكر با يرد على مااختاروه فإما أن يتم اختيارهم» أو يحتاجوا إلى تغيير آخر 
فقال: وأورد على التعريف الختار أنه : إن أريد بقولهم : (یجوز انفكاكهما في 
حيز أو عدم)؛ جواز انفكاك كل منهما في ذلك. بحیث يضح أن ینعندم کل 
منهماء مع وجود الآخرء أو یتحیز کل في حيز سوى حيز الآخر. فالغيران هما 
موجودان» يجوز أن ینعذم كل منهماء مع وجود الآخرء أو يتحيز کل في حيز 
سوى حيز الآخر . فالباري والعالم لا يدخلان فيهء لامتناع عدم الباري» 7 
تحیزه» قلا يكونان غيرين» مع أنهما غیران بالضرورة. وکذا العَرّض والحل . أي 
محله القائم هو به - لاستحالة وجود العرض المعين بعد وجوده ذ في المحل و 
الحل . فلا يمكن عدم الحل » مع وجود العرض . . وان كان يكن عدم المرض غن 
E‏ فهما لا ینفکان إلا من جهة فقط . وکذا في اخیز» 
یتجیز الحل بدونه بخلافه هو فلا يكونان غيرين» مع آنهما غيران بالضرورة: 
بل مطلق العلة والعلول» + لأيدخلاة في تعريف الغيرين» قاذ علولا في رخ 
لا تفك ذاته عن ذات علته؛ والا لزم وجود المعلول بدون علته - وان كان قد 
توجد العلة الناقصة بدون معلولها فلا تکون العلة والعلول غیرین» مع آنهما 
غیران بالضرورة وأما الغلة التامة» فلا تنفك عن معلولهاء ولا معلولها عنها» 
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على کلامه هذا. فترد على الشق الثاني الشار إليه بقوله : (وإن آرید من جانب 
واحد) . أي إن آرادوا جواز الانفکاك من جانب واحد. فیدخل الكل والجزء في 
تعریف الغیرین . إذ يجوز وجود الجزء مع عدم الكل. وتحیز جزء في حیز سوی 
واحد» فهما غيران» مع آنهما ليسا بغیرین عند أصحاب التعریف . وکذا الصفة 
الفارقة مع موصوفها تنعدم الصفة ویبقی الموصوف» وإن لم يمكن العکس . 
التعریف . وأجیب عن هذا الایراد باختیار الشق الأول أي أن الراد جواز الانفکاك 
من الجانبين ‏ ومنع انتقاضه بالباري والعالم وما بعده بتعمیم الانفکاك من 
الجانبين . بأن يراد منه الانفکاك» ولو تعقلا» بحيث يصح للعقل أن يحكم حكمًا 
جزماء بوجود كل منهماء مع عدم الحكم بوجود الآخر. والباري والعالم كذلك» 
إذ للعقل أن يحكم بوجود العالم» بدون الالتفات في الحكم إلى وجود الباري . 
ومن ثم احتاج الحكم به بعد الحكم بوجود العالم- إلى البرهان. وكذا العرض 
المعين » يحكم العقل بوجوده» بدون الالتفات إلى محله الخصوص» إذ الحل لیس 
من مشخصات العرض عند التکلمین . وكذا العلول يحكم العقل بوجود ذاته» 
بدون أن يحكم بوجود ذات العلة . وكذا ذات العلة فقد يحتاج في الحكم بالتلازم 
إلى علم آخر » يكون أحدهما علةء والآخر معلولاً. ولا يجوز ذلك في الصفات» 
بالنسبة إلى الوصوفات. إذ لا يكن أن يحكم العقل بوجود الصفة» بدون وجود 
الوصوف. لاستحالة انفکاك ماهية الصفة عن الوصوف. تعقلاًء وخارجا. ولا 
في الجزء بالنسبة إلى الکل » إذ یستحیل الحكم بوجود الکل» بدون الحكم بوجود 
آجزائه . وهذا ضروري. 

وههنا نظر ظاهرء فان الفرق بين ماهيةا لصفة والوصوف. والعرض 
والمعروض» تحكم بحت . كما لا يخفي . 


۰ - التعليقات على شرح العقائد العضدية 


ثم على على الشارح مواخذات لفظية ومعنوية» بعضهاقد الغفت إليه 
الناظرون والبعض لم بلتفتوا إليه. ترکنا الکل؛ لآو البح لیس بي نی 
كم وی زیت 


KR * 


۲ (وقال الأستاذ في شرح المواقف» . 

آقول : قال السيد الشريف ‏ قدس سره-إيرادا على الجواب السابق : هذا الجواب 
صحيحء إذا لم يكن في التعزیف قید (عدم) أو (حیز) > بل كان في التعریف قید 
الانفکاك أو ما يفيده فقط . . إذ حینشذ يصح الانفکاك في التعقل بالعنی اللکور؛ 
أي يصح الحكم بوجود کل : حكما عقليًا مطابقًا للواقع» مع عدم الحكم بوجود 
الاخر. في غير: الجزء والكل» والصفة والوصوف . أمام مع عدم القيد فلا صحة 
لهذا امحواب. إذ مع القيد يصير التعريف هكذا : (موجودان يجوز أن يحكم العقل 
بعدم كل منهما مصحوبا بوجود الآخرء أو العكس). ولا يجوز أن يتعقل الباري»' - 
معدوماء أو متحيزاء عدما أو تحيزا مصحوبا بتعقل العالم موجوداء أو غير متحيز» 
إلا ذا عمم التعقل» ب بحيْث يشمل المطابق وغير المطابق» حتى يتصور الباري 
مرجوقاء شون الغالم ین كذلك» أو المكسن . فان عم التعقل حتى يشمل غير 
المطابق» يلزم التغاير بين الضفة والموصوف» والجزء والكل اا 
موجودا بوجود مصاحب لغدم الآخر» تعقلاً غير مطابق . 

ثم لتعلم أنه كان الصواب الاقتصار على قوله : (إذ لا يجوز أن یتعقل الباري 
معدومًا أو متحیزا) ويحذف قوله: (بدون أن يتعقل العالم كذلك). فان تعقل 
العالم متحيزاء مع تعقل الباري متحيزًا. لا يقتضي عدم التغاير بينهماء لجواز تباين 
الحيزين» ولا فيه من تشویش العبارة. ۱ 


* 3 و 
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۳ (قلت : هذا الجواب. . . إلخ). 

أقول : أراد أن يبين عدم صحة الجواب الذکور وان لم يذكر القيد فيه؛ فقال : 
هذا الجواب غير صحیح» على تقدير أن لا يكون هذا القید أي قيد «في حيز أو 
عدم مذكورا في التعریف . كما كان غير صحيح علي تقدير لو كان مذکورًا . لأن 
الانفكاك العقلي ليس يعني منه إلا تعقل وجود أحدهماء والحكم به بدون الآخر. 
والمراد به أي بتعقل وجود أحدهماء مصحوبا ذلك الوجود» بدون الآخرء أي 
بعدمه ‏ تجويز العقل وجود أحدهما بدون الآخرء بأن يحكم بأن كلا منهما موجود 
بوجود ملابس لعدم الآخرء حكمًا مطابقًا . والعقل لا يجوز وجود العالم» ملتبسا 
بعدم الصانم» بل العلول مطلقا بدون العلة . فقيد: (بدون) في كل جملة» قيد 
للوجود» حتى يكون داخل الحكم» كما في كلام الشريف بعينه. وبقية الألفاظ 
ظاهرة . 

وعليه نظر جلي » فان الانفكاك في التعقل أعم من ذلك » كما أشرنا إليهء فان 
الحكم بوجود آحدهما أو عدمهء مع الغفلة عن الآخر رأساء انفکاك عقلي وواقع 
جائز . وكذب الأخص لا يستلزم كذب الأعم . 


*# دنا 


٠١٤‏ (ولو عرف الغيران. . . إلخ). 

أقول : لو عرف الغیران بأنهما: (شيئات» لايستلزم عدم أحدهماء عدم 
الآخر)ء خرج الجزء والكل» والصفة والموصوفء إذا عدم أحدهما _كالجزء» 
والموصوف -یستلزم عدم الآخر_كالكل» والصفة ‏ لکن يخرج عن الغيرين كذلك: 
الباري» والعالم» وجميع اللوازم. فان عدم العلة يستلزم عدم العلول . وعدم أحد 
المتلازمين يستدعي عدم الآخر. فلا يكون العالم» والباري متغايرين» ولا اللازم » 
مع الملزوم مطلقّاء كذلك . وهو باطل بالضرورة. ويشبه أن يكون مراد الشیخ-من 


۲ س التعلیقات على شرح العقائد العضدية " 
تعريفه التقدم-هذا. حسبما قدمهء من أن مراده تفي اللزوم. فلا يرد عليه إلا ' 
النقض الذکور الذي هو خروج الباري والعالم» وجميع اللوازم مع اللزومات.. 
ولا يرد عليه نقض الجسمين القديمين» كما سبق . وقد بقي التعریف فاسدا . 

. ولو قيل : (الغيران:.شيئان لا تكون الإشارة الحسية إلى أحدهماء عين الإشارة ' 
إلى الآخرء تحقيقًا كما في الأجسام» فان الاشارة الحسية مکنة فيهاء أو تقبدیرا كما ۱ 
في المجردات» فإنه لو فرضت الإشارة إليهاء لا تحدث مع الاشارة إلى ضفاتها. 
ولم تتحد الإشارة إلى أحدهماء کالعلول الأوؤل» مع الإشارة إلى الآخر: کالبذاً 
الأول). لا ندفع عنه التقوض . ولکن يدخل في ذلك أي في الغيرين ببسب هذا 
التعريف-: الكل والجمزء. فان الإشارة إلى الجرّء ء ليست الإشازة إلئ الكل » 
للانفصال بين الأجزاء. ولا يأس بدخوله لأن الغرض من التعريف تير الغير 
للاحتراز عن تعدد القدماء» وذلك نحتاج إليه في الصفات فقطء فنخرجها من 
الغير. ودع الجزء يدخل أو لايدخل. . 

قلت: : فهلا كان للغیر عندکم معنى يصح تحصيله! ! قان لم يكن كذلك: فقولوا 
من أول الأمر: : (الغيران ما ليسا بصفة مع موضوف» وجزء مع كل) . وإذكان كما 
ذكر الشارح فتعريف الأشعري الذي ذكره أولاًء كاف في هذا الغرض فإنه قاض 
بأن الصفة اللازمة مع موصوفها ليسا بغيرين . وهو المطلوب الفرار به من تعدد 
القدماء. فما الداعي لنقضه» ثم الذب عنه» ثم الاعتراض على غيره» ثم العدول» 
والعدول عن العدول» وغیر ذلك من التكلفات؟ ثم أنت ترى آن هذا تخصیضص 
وتفسير للغيرين بمجرد الرأي» وأخذ با يصحح اعتقاد المعتقد بهواه» من غير أن 
يعرض على العقول النقادة. وقول في الإطلاقات اللغوية والشرعية بالرأي . وهو 
ليس من شأن حماة الدين وحراس عقائده . ومن لم يصده عن هواه عقل» وله 
صريح شرع بل بحتقر شهادة العقل » ولا يبالي بصريح الشرع. فالكلام معه 
ضرب من العبث: ومن الورع ترکه يعنبث بنفسه؛ حتی يموت في هوسه. أيليق 
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بعاقل أن یشتغل بالکلام في (الغیرین) على النحو الذي مر بنا؟ لیدافع عن لفظ 
صدر عن غير معصوم» بدون التفات إلى مایلزمه؟ ! هذا ضعف في الدين» 
وعدول عن طريق اليقين» لا يحسن بالذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله 


الهادي إلى الصراط المستقيم . 


6 (ومانقل. . . إلخ). 
شروع في جواب سزال» ورد علی قوله: لا باس به). وحاصل السوال: إن 
كان لا بأس به في عرضنا هذاء فيه البأس على ما قرروه في الأمور العامة » فانهم قد 
ذهبوا بإجماعهم إلى أن الجزء والکل ليسا بمتغايرين. ولم يخالف في ذلك أحد من 
المتكلمين ‏ سوى جعفر بن الحارث من المعتزلة ‏ وعدوا ذلك من جهالاته» فلا بد 
- لهم من تعريف جامع مانع للغيرين» حتى يتم ما ذهبوا إليه. وحاصل الجواب: أن 
هذا النقل مختل» وأن بحث الواسطة. بين العين والغير مختص بباب صفات 
الباري تعالى . والجواب كما ترى» فإنه إن لم يجمع المعتزلة» فكأني أرى إجماع 
الأشاعرة على عدم التغاير بين الكل والجزء . كما يتبين من حربهم وطعانهم . 


ع و 


۰ - (وأنت خبير بأن الغرض وهو نفي . . . إلخ). 

أقول : كلام الإمام صحيح . واعتراض الشارح عليه يصحء لو كان قول الإمام 
في مقابلة تعدد القدمای ولكن كلام الإمام ذكر لحصل قول الأشعري. ثم على 
الشارح مثل ما آورد على الامام» فان نفي تعدد القدماء لا ينبني على جمع التعريف 
ومنعه ولا على الإطلاق اللغوي وعدمه وإنما ينبني على نفي الاثنينية في الواقع» 
والائنينية بين الصفة الزائدة والموصوف» بديهية» لبداهة التعدد» بين المزيد والمزيد 
عليه . نعم لو قال الأشاعرة في مقابلة قول المعتزلة : إن أردتم ‏ بقولكم : يلزم تعدد 
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القدماء القدماء الواجية يذاتها؛ حتی تکون مستقلة بالوجود» فذلك عنوع وان ۱ 


أردتم تعدد القدماء مطلقا: وان كانت غير مستقلة ‏ فذلك مسلم . وكونه محالاً غير ' 

مسلم . إذ الحال تعدد (واجب الوجود بذاته). لكان وو ایی عليه ع 

ا 7 
¥ د د 


۱۰۷ ی E‏ .. إلخ). 


أقول : ذکر صاحب [الواقف] وجها صحیحا لقول الشیخ : (ن الففات: لا 
هو ولاغيره). بنحيث لا یحتاج فيه إلى التكلفات.. ويجمع به بين قوله وقول 
القائلين بالعينية. فقال بأتها لاهوء بحسب الفهوم أي أن مفهوم الذات هو 
الوجود الخارجي. ومفهوم الواجب ما كان وجوده لازمًا لذاته» من حيث هي 
ذاته» ومفهوم القدرة مبدأ الأثر الاختياري» ومفهوم العلم مبدأ انکشاف الشيء 
على ما هو عليه» ومفهوم الارادة مبدأ ترجیح أو تخصیص الأفعال الاختيارية أو ما 
يشبه ذلك . ومکذا باقي الصفات . وهذه المفاهيم على حسب تبلیل اللغات» 
ودوران الاستعمال» أو اصطلاح الطوائف» وما یقرب من ذلك مفاهيم عرضية 
تختلف أفرادها بالحقائق : فلا ضير إن كان بعض أفرادها جوهر» والآخر:عرضاء 
ينها الات والأضرة اي امدق وان باضه مارا خیاب؟ بويت 
هي مفاهيم وصور عقلية . وهي في الخارج متصادقة في ذات الواجب تعالی . 
فیقال : الراك ا عت ازرد وا ن ارزو : » إلى سنائر 
هذه المفاهيم» وکل مفهوم قد علمت أنه یخالف بذاته الفهوم الآخرء فهي لا هو 
حت اهر ند بعر الذات این لسائر اقام ركان ال مان 
لسائر الفاهیم . ۱ 

ولا غیره بحسب الخارج» فان الذات موضوع واحد» يحمل عليه جبمیعها» 
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والوضوع والحمول متحدان في الوجود؛ كما هو ظاهر فليس في الخارج الا ذات 
واحدة فقط» بدون زائد» ثم يصدق علیها مفاهیم مختلفة . 

فقد تحقق أنها: لاهوء بحسب الفهوم ولا غيره» بحسب الما صدق . والراد: 
مبادی الشتقات» لا نفس الشتقات كما علمت» فقول الشارح تبعًا لصاحب 
[القاصد]۲۱-: (قلت: وأنت تعلم بأن هذا إغا يصح في الشتقات ۰ . . الخ) . غلط 
فاحش» فافهم . 

١‏ (قلت: وأنت تعلم أن هذا. . . إلخ). 

أقول : أنت تعلم . أن الاختلاف بالفهوم» والاتحاد بالوجود [نما يصح فيما بين 
الأمور المتصادقة» التي يُحْمّل بعضها على بعض» وذلك إنما يكون في الشتقات من 
هذه الصفات» كالعالم» والقادر إذ هي التي تُحْمّل على الذات» فتتحدمعها 
خارجّاء ولا يصح ذلك في مباديها من العلم والقدرة» فإنها صفات قائمة» تَحمّل 
على موصوقاتها مواطأة» باتفاق العقلاء . والكلام إنغا هو في المبادئ. فإن 
الأشعري یثبت تلك المبادئ» من العلم» والقدرة» والإرادة. والمعتزلة ينفونها 
زائدة» يزعمون أنه يلزم من زيادتها تعدد القدماء» والأشعري يجيب عن ذلك بنفي 
التعدد» بناء على أنها لا هوء فهي زائدة» ولاغيره» فلا تعدد» إذ التعدد اما يكون 
بين المتغايرات» فهذا النزاع في المبادئ ‏ بالنفي والاثبات» والاستدلال والدفع من 
الطرفين» لا يصح أن یمود إلى اللفظي» كما زعم صاحب [المواقف]. وقد علمت 
ما في هذا الكلام في المقالة السابقة من أن صاحب المواقف إنما يريد البادی- لا 
المشتقات ‏ وكونها لا هو ولا غیره» وجيه با بينا . 


وأما ما ذكره من أن الأشعري يثبتها زائدة» والمعتزلي ينفي ذلك . فهذا شيء قد 
فهمه الأصحاب من مجمل الكلام . والذي فهمه صاحب [المواقف] أن قول الشيخ 


(۱) [مقاصد الطالبين في أصول الدين]. 


التعلیقات على شرح العقائد العضدية 
1 بالإثبات في مقابلة قول بعض التوغلین في التقليد لألفاظ الحكماء : أنه عالم بلا 
علم» وقادر بلا مقدرة. فتعجب الشيخ لقول ذلك القائل» ونفاه بالضرورةء وأئبت 
أن له علمًا وقدرة» ولا يجوز نفیهماء فإن النفي تفي الحمل» ونفي الجمل لا 
يجوزء إذ يصير تناقضا مع إثبات القادر الذي هو بمعناها عند التحقیق» إلا آنها 
ليست غيراء وله» ولا زائذة عليه بحسب اخارج» ولا عيئًا له بحسب المفاهيمء ۰ بل 
تحمل عليه حمل المواطأة) بالاختلاف الاعتباري. والكل في الوجود واحد . 
والعتزلة لإغفالهم مراد الشيخ بحمية الجاهلية؛ أخذوايشنعون على الشيخ 
بالاعتراض على خلاف ما أراده الشيخ . وأصحابنا يدفعون ذلك با لا يفيد في قول 
الشيخ. ولا يريد الشيخ رحمه الله شيئًا من ذلك . بل ما يريد إلا ما هو كلمة الاتفاق 
بين أكثر الطوائف. الناظرين في الفنون الإلهية» من حکمام؛ ومعتزلة» وصوفية .۰ 
وهو أن ليس في الخارج صفات زائدة على الذات» وإغا ذلك بالصدق واضمل 
فقط . والتخالف في الفهومات . ولله در صاحب [الواقف]» حيث وقف على 
مراد الشیخ من كثرة خبط الأصحاب فيه . 

وأنا آقول: وقد وقفت عند النظر في قول الشیخ؛ امقول من كتابة» على ما 
يقرب من قزل صاحب [الواقف] في التوفیق . وذلك أن الشیخ قدذکر في مقالته : 
(آن الصفات لا يقال فيها: هي هوء ولا غيره» ولا لاهو . ولا لا غیره) انتهى . 

ومن الببديهي أن ما انتفي عنه (الغيرية) فإنه يصدق عليه (اللاغير) » لوکان 
موجوداء ولا يصح سلبه: : لأن السالبة تساوي المعدولة عند وجود الوضوع 
والمنفي عنه (الكون هو) یصندق عليه (لا هو) لذلك . . فکیف كان للشيخ هذا النفي 
المتتابع الذي لا يصح لعاقل أن يتوهمه» فضلاً عن أن يحققه . . فيعجب لصحة کلام: 
الشيخ أن يقال: : إن مراد الشيخ : أن الصفات من الاعتبارات الحكمية التي تفترقها 
العقول باختلاف املاحظات. وأنها في الخارج ليست بالوجودة أصلاً. وما لیس" 
بموجود يجب أن یسلب عنه جمع الفاهیم في الخارج فنبه الشیخ» رضي الله عنه» ۱ 


السید جمال الدين الحسيني ومحمد عبده بت ۳۶۷ 


بنفي الشيء» ونفي نقیضه» إلى أن هذه الصفات ليست ما يصدق عليه محمول في 
القضية الخارجية» فليست بموجودة في الخارج . وأثبتها في مقابلة من أثبت الشتق- 
ونفي مبدأه إثبانًا تحفيقيّاء في باب الألفاظ والاعتبارات. لا إثبانًا حقیقیا في باب 
الخارجيات . 

ومن قول الشيخ هذا يتبين أنه لم يكن له اصطلاح في (الغير) سوى اصطلاح 
العقل» فإنه لم يكتف بنفي (العين) و (الغير)» حتى يتكلف لصحته إحداث 
اصطلاح في (الغیر) بل نفي (نفي الغيرية أيضًا)» فلا يقال للصفات: (لاغير)ء 
كما لا يقال لها: (غیر). فلا داعي لهذه التكلفات العنيفة لإثبات الواسطة . فمقالة 
الشيخ هذه أقوى حجة تؤخذ على الأصحاب فيما ذهبوا إليه وجعلوه للشيخ 
مذهباء وتركوه هدقا لرمي سهام كل طارق . : 

وقد يكون مراد الشيخ ‏ رحمه الله أن من البدع أن تقول في صفات الله : إنها 
عينه» أو انهاغیره» أو إنها لا عينه» أو إنها لاغيرة. والواجب عليك شرعا أن 
تعتقد أنه عالم قادر.  .‏ إلى آخر الصفات وأنه موصوف بالعلم والقدرة» 
وغيرهماء على ما يفهمه الناظر من الآثار» وليس لك أن تنظر فيما وراء ذلك» 
فإنك قاصر عن أن تدركه . وهذا ال حمل أجدر بمقام الشيخ» ووقوفه عند السنة» 
وبعده عن ضلال البدعة» رحمه الله . 


ا ناا 


١‏ (والجواب: أن تكفير النصاری» لإثباتهم قدماء مستقلة. . . إلخ). 

أقول : إن هذا هو أقرب اللوازم لما قال قدماء الأشاعرة» من أن الصفات واجبة 
الوجود لذاتها . ومن البديهي أن واجب الوجود لذاته» هو الذي لو نظر إلى ذاته ‏ 
من حيث هي ذاته ‏ لكان موجودا. فتكون الصفات-على هذا غير مفتقرة إلى 
الذات في الوجود» فتكون موجودة بدون الذات» فتکون مستقلة . وهذا يذعن به 


۸ . التعلیقات على شرح العقائد العضدية . 


من له آدئی شعورء بل يكاد يكون في فطرة الصبيان . وقد لجوا في هذا آزمائاه حتی ۱ 
شنعوا على الإمام» إذ قال بأن الصفات ممكنة» ونسبوه إلى إساءة الأدب 00 
أي الفريقنين أسوأ أدبا وأفسد عقیدة؟! . ولم يزل عاكمًا على هذا القؤل أي 
۱ ل : 
يزعمون آنهم أشاعرة» وأنهم من أهل السنة والجماعة. کلا. ۰ . !إنهم من : 
سفهائهم وجهلتهم» يقؤلون على الله ما لا یعلمون, ألفاظهم مزخرفةء ومعانيها. : 
مزينة. : 


# جچ كنا 


۰ (و| اسان اد مات -.إلخ): 


بل كل مسألة من المسائل التي جعلت اليقين بالنظر والفكرء » للوقوف على حقيقة 
الأمر فيها بحسب الواقع» فإنه لا يتعلق التكفير باعتقاد أحد طرفي النفي والإثبات 
فيها. ما عدا مسائل : الألوهية والنبوة والعاد. ْ 

فان انکار شيء من هذه الأمور الثلاثة كفرء لما آنها مبني جميع الدیانات» وأما 
سواها من التفاصیل» فلا بأس باعتقاد آحد ظرفیه» إن كان البرهان . والتقلیات 
موولات إذ كما یصح التأويل في آحد النصوص. يصح التأويل في ال "هر 
والعبارات اللفظية قد تحتمل معاني كثيرة» يبدو كل منها الناظر على حسب فنا 
يفهم» وان كان من الواجب أن لا يذهب ذاهب» في التأويل إلى ما لاایسمح 
استعمال اللغة بارادته» ولا توجد قرينة تدل عليه . فإن هذا الضرب من التأويل قد 
يذهب يأصل الدین . ویبطل دلالة الكتاب والسنة على ما وردا لأجله .. وهذا نظر 
الإنصاف» والقول بخلافه إما تحکم» أو تعصب. وهذا لیس من الدين في شي 
فافهم واتعظ . : 


«# اننا 
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علم الله 


۱-(فهو عالم أماسمعا. . . إلخ). 

آقول : آراد أن یفصل ما أجمله في قوله : (متصف بجميع الصفات) . ف (فاژه) 
فاء التفصیل(فاء) التفريع » والا كان ما قدمه كافيًا في إثبات العلم . إذ یثبت الفرع 
بثبوت الفرع عليه . ولا یحتاج إلى استثناف الاستدلال. نعم يصح حمل الصنف - 
في ذاته على التفريع» أما مع استدلال الشارح فلا . فكأن الصنف أجمل في إثبات 
الكمالات. ثم أخذ يشير إلى ثبوت كل كمال على حدة. وإن كان قد يكفي في 
ثبوت بعض الصفات ثبوت أنه متصف بجميع صفات الكمال» كضفة العلم التي 
هي ضد الجهل . أو القدرة التي هي ضد العجزء وأمثالهماء فإنه يصدق. 

العلم كمال» ببداهة العقل » وكل كمال واجب الثبوت للباري تعالى» فالعلم 
واجب الثبوت له. ومثله في القدرة» وغيرها من الصفات التي قد أجمع العقلاء 
ببداهة عقلهم على أنها كمال. ولا ضير إن كان على شيء واحد دليلان أو آکثر . 
فمما يدل على ثبوت علمه تعالى» في السمع» قوله تعالی : هو له لذي لا له إلا 
هو عالم اليب والشهادة 2176 والغيب: ما لا يصل إليه علم المکن والشهادة: ما 
يصل إليه : و(اللامان) للاستغراق» إذ العهد لا دليل عليه والسياق دال على 
(بالموجودات العينية» والذهنية» عکنات وغير تمكنات). ويشير في الآية إلى 
الدليل العقلي اغبت لذلك» بقوله : طلا له هو کی فان الذي طلا إل إلا هر 


۲۲ :رشحلا)١(‎ 
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صادر عنه كل شيء» بالاختیار أي الإرادة» وکل متا هو صادر عنه کل شي* 
بالاختیار فهو عالم بكل شيء ضرورة أن الإرادة تستلزم العلم بالراد. وكل من 
القدمتین مبرهن . ۱ ۱ 
ومایدل على ثبوت علمه تعالی» من البراهين العقلیة: أنه من الضروریانت 
العقلية» التي فطر علیها کل عاقل» الانتقال من الافعال السقنة عند رژیتها .ی : 
علم فاعلها . فالأفعال التقنة ملزومة» باللزوم البين» لعلم فاعلهاء فهي تدل على 
علم فاعلها بالضرورة. والأفعال الصادرة عن الباري في غاية من الاتقان 
والاحکام . فان من تفکر في بدائع الآيات أي العلامات السماویة- من ترتيب 
الكرات» وتحرك البعض منها على البعضء على وجه انتظام لو اختل شيء منه 
لكان فسادا في العالم . وعلم ذلك موکول إلى من أتقن فن الهيئة» وأحاط بلمیات 
الحركات السماوية» وترتیب آجرامها. والآيات الأرضية» من ترکیب النیوانات: 
والتباتات ولوازمها . وذلك موکل إلى من أتقن علم احیوانات والنباتات» وفتون 
التشریح» والفسیولوجیا. أي منافع الأعضاء ‏ والجيولوجيا أي طبقات الارض : 
ومن تفکر في نفسه .: وإحكام جسمه ولوازمه» وكيفية ارتباط روحه ببذنه توکیف 
تصدر الأفعال النفسانية والبدنية عن الروح بواسطة ذلك الارتباط» وغیر ذلك؛ 
ما يطول شرحه وفصل في فنونه» من تفکر في ذلك کله وجد دفاتی حکم تدل 
على كمال حكمة صانعها. واحاطة علمه . فكيف. :۰ ۰؟ لو فتح له باب إلى نورا 
عالماللاهوت وأشرقت على نفسه حقيقة الجنبروت» فرأی من جمال 
التجليلات» وانکشف له من آسرار التنزلات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا . 
خطر على قلب آجد؟ . عند ذلك يشرق في نفسه الیقین بأن لیس في عالم العلم 
معلوم الا وهو مظهر لعلمه ولا واقع في الکون إلا وهو مجلی لقضائه وجکمه: 
قال تعالی  :‏ سنریهم آياتنا في الآقاق وفي أنفسهم حتئ يبن لهم أنه (أي الاله الواحد 
الصف بصفات الکمال هو) الحق ۳ الثابت الذي يتتهي إليه كل كمال .: 


(۱) فصلت: ۵۳. 


السید جمال الدین الحسينى ومحمد عبده - ۳۵۱ 


وأورد على هذا الدلیل أن القدمة القائلة : أفعال الباري متقنة . إن أريد بها أن 
أفعال الباري في غاية من الانتظام من كل وجه بحيث لا خلل فيها أصلاًء بأن 
تكون على طبق المصالح المطلوبة فيهاء بخيث لا يتصور ماهو أكمل منهاء فهي 
منوعة» فان عالمنا هذا مملوء بالشرور والفاسد» بحیث لو رفعت لكان أولى وأكمل 
بهذا العالم من كونها فيه . وإن أريد أنها متقنة في الجملة» فذلك حاصل في بيوت 
النحل» ونسج العنكبوت» وغير ذلك. من أفعال الحيوانات» مع أنه من المعلوم أن 
هذه الحيوانات غير عالمة . 

والجواب باختيار الشق الأول وهو أن أفعال الباري لا يكن ماهو أكمل منها۔ 
وما تذكره من أن الدنيا ممتلئة بالشرور والمفاسد نما هو في نظر الأعمش غير المحقق » 
الجاري على غير برهان» وإلا فعند التحقیق وانتهاج طريق البرهان لا تجد موجودا 
من ا موجودات» ولا فعلاً من الأفعال» الا وهو خير محض في ذاته. وجميع 
العوالم قائمة بترتيب عجیب. لو اختل شيء منها لفسد العالم بأسره. وما يتراءى 
من الشرور فإغا هي أمور نسبية عدمية» في اعتبار العتبر فقطء كما بين ذلك في 
الفنون الحقيقية الإلهية» بل لو سلم أن من الوجودات ما هو شر . فقد يكون شرا إذا 
نظر إلى مجرد ذاته بدون نسبته إلى العالم» كمالاً في جملة العالم» لو اطلعت على 
فائدته في جملة العالم لرأيت أنه خير . ألا ترى أن من بنى بیتا لم يكن له بد أن يبني 
فيه كنيقًا؟ . وهو قبيح في ذاته. كمال للبيت حسن فيه . ومن رأى أنفا بارزا في وجه 
مغطى» فلا محالة يستقبح تلك القطعة البارزةء ويتحير في فائدتهاء ولكن لو نظر 
إليها مع الوجه لرآها في غاية لسن . وكل هذا تترل» والا فالكلام في إتقان 
الصنعة» من حيث هي صنعة  .‏ أي من حيث كمالها في الوجود لا من حيث كونها 
شرا أو خيراء أو ما يتلو ذلك» مما يشبه مواد التخاطبات العرفية» فافهم . 

ویاختیار الشق الشاني : وقد آشار إليه الشارح بقوله : (ولا يرد أن بعض 
الحيوانات قد يصدر عنها أفعال عجيبة» متقنة» كما يشاهد في بيوت النحل). من 


۲ التعلیقات على شرخ العقائد العضدية 

وغيرهاء كما يشاهد في بيت العنكبوت . 
آما أولاً: ‏ فلأنهاء ون كانت غير عالةفهذه الأفعال ليست عنهاء وإنما هي عن 
وأما ثانيًا: فلأن عدم علم الحيوانات بتلك الأفعال منوع» بل الكتاب والسنة 

والعقل شاهدة بآنها عالة بذلك» بأتم من علمنا بأفعالنا الاختيارية» وإن کانت 

علومها غير آتية من طریق الفکر والنظر» كما هو شأن علومنا. فافهم. . . 


+ جد نا 


۲ (بجميع العلومات : ذاته تعالى» وغیره. . . إلخ). 

آقول : قد ثبت بالبرهان السابق أنه عالم . ولم پثیت عموم علمه . فنص علی أنه 
عالم بجمیع العلومات أي الاهیات التي يصح تعلق العلم بها .: ذاته؛ وغیره. 
سواء كان ما سوی ذاته من الکلیات أو الجزئيات. آما عموم علمه بخیره» فلما 
سبق من دلالة الأفعال التقنة على علمه بهاء مع ما سبق من أنه لا فاعل في مکن ما 
إلا الواجب تعالی . فكل مافی عرضه الامکان فهو فعله . وكل ما هو فعله فهو 
مكلو للاقكل کر ر ت ی رامآ( 
ذوات لها بل إنما تعلم بمفاهيم هي صور مکنات حاكية عن تلك الممتنعات؛ 
فتدخل في الممكنات» فحكمها حكمها. | ش 

وأما علمه بذاتهء فلا من یفعل تاوس شموره وعلمه بذلك ب ۳ 
یعلم أنه فاعل لذلك الشيء والا لم یعلمه. وعلم القضية موقوف على علم 
طرفیها . فهو یعلم موضوع القضية وهو هو . ولیس ل (الحق) حقيقة وراء مرجع 
ضمير (هو) لعدم تکثر وجوهه» ولأن ما سوی ذاته العلم بأنه واجب. أو عالم. 
وقد ثبت أنه عالم با سوی ذاته؛ معدومّا كان أو موجودا. ومن یعلم القضية یعلم 
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موضوعهاء وهو ذاته . ولآن کل من یعلم شيئّاء فالقتضي لعلمه : إما ذات العالم» 
أو في ذات العالم . قالعلم حقيقة تقتضي الانکشاف إلا لانع » ولیس شيء آقرب 
للشيء من نفسه فالوانع دون ذاته ممتنعة» فهو یعلم ذاته . ولیس ذات الباري ذات 
الوجوه الكثيرة الحاجبة عن الانكشاف» بل لا وجه لها إلا عين حقيقتها. لا لأنه 
يعلم لأنه هو الذي يعلمهء إلا أن يكون العلم من مقولة الفعل» فيحمل على ما 
أسلفنا. 

وقد يقال: إنك قد تعلم الشيء وتغفل عن أنك تعلمه . فما قدمته من أن علمه 
بالكائنات يقتضي علمه بأنه يعلمهاء فيكون عالما بذاته» ممنوع» اللهم إلا أن تصور 
«علی أن من يعلم غيره يكن أن يعلم ذاته»؛ والممكن للباري واجب له لأن کل 
ممكن له استحال أن ينفك عنه» وإلا كان فيه شائبة القوة. . . وهو خلف. وهذا- 
أي عموم علمه تعالى - لكل ما يصح أن يعلم» ما وافق فيه الفلاسفة» وصرح 
به«أبو علي بن سينا» والشيخ” أبو نصر الفارابي» منهم» وتشهد به الفطرة السليمة 
لمن نظر. 

وهذا الطريق من الاستدلال ‏ أي ما كان بالآثار على مبدئها هو النهج الملائم 
لهذا المقام» أي مقام إثبات العقائد الدينية» حتى يتحصل ما به النجاة على طبق 
الشرع . 

وأما إثبات علمه تعالى في مقام البحث عن الحقائق » للعلم بأنها حقائق» فقد 
يلائمه طريق آخرء هو الاستدلال ب(اللّم)؟ . والفلاسفة لما كان بحثهم عا هو عن 
الحقائق» للعلم بها على ما هي عليه في نفس الأمرء أثبتوا علمه تعالى بطريق (لمي) 
يطول الكلام فيه . حاصله : أن الباري تعالى لما كان موجودا قائمًا بذاته» ليس فيه 
كثرة بوجهء كان مجردا قائمًا بذاته» وهو بذاته حاضر عند ذاته . والعلم : حضور 
حقيقية الشيء مجردة عند الجرد القائم بذاته» فالباري تعالی عالم بذاته» لذاته» 
وكل مکن فهو صادر عن ذاته» والعلم بالعلة یستوجب العلم بجمیع معلولاتها» 
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. فقدعلم كل ماضدز عن ذاته» بعلمه بذاته» الذي هو عين ذاته : وأنت تلآ 
العلم احضوري الذي هو علم الذات بذاتهاء لا کان عين الذات» فكل ذي‌ذات 
فهو عالم بذاته؛ وکل ما هو عالم بذاته فهو عالم بكل فا بصدر عن مجزد ذاته ؛ إن 
كان ثم عنه صادرات . . وهذا حق لو علمته» E‏ 


بحمده ي . 


بات العم هذا ر بأخصر مابیهانشار. . قاين طول الکلام ؟1 اما 
طریق علمي » ليس يعلمه کل آحد . وقد غلط الناظرون هنا. 


* نط ۶ 


٠‏ ۱۱۳ (واشتهر عنهم أنه تعالی لا يعلم الحزتيات. . ..إلخ): 

أقول: قد اشتهر فيمابين الطوائف أن الفلاسفة ینکرون علم الواجب 
بالجزئيات . قال الإمام الرازي في [المباحث المشرقية] : (أكثر المتقدمين والمتأخرين 
من الفلاسفة أنكرواعلم الواجب بال جزئيات . وأثبته الشيخ «آبو البركات البغدادي“ 
منهم . ولابد من تفصيل مذهب الفلاسفة أولاً» فتقول : الأمور أربعة أقسنام : إما 
أن لا تکون متشكلة» ولا متغيرة . وإما أن تکون متغيرة» لا متشکلة. وإما أن تکون 
متشكلة لا متغيرة. وإما أن تکون متشكلة معغيرة . فأما التي لا تکون متشكلة» ولا 
متخيرة» فإنه تعالى عالم بهاء سواء كانت کلیات. أو جزئیات. وکیف یکن إطلاق 
القول بأنه لا یعلم الجزئيات» مع اتفاق الأكثر منهم على أنه عالم بذاتة» 
وبالعقول؟ . وأما المتشكلة غير المتغيرة» فكالأجزاء العلوية» فان مقاديزها وأشكالها 
مصونة عن أنحاء التغیر . فهي غير معلومة له تعالى بأشخاصها عندهمء لأن إدراك 
وا ما مسا . وأما المتخيرة غير التشکلة» دلت مكل 


E: (۱)الاسراء‎ 
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الصور والأعراض الحادثة والتفوس الناطقة» فزنها غير معلومة» لا لأن تعقلها 
يحتاج إلى آلة جسمية بل لأنها لا كانت متغيرة» يلزم من تغيرها تغير العلوم . وأما 
المتشكلة المتغيرة» فهي مثل الأجسام الكائنة الفاسدة » وهي يمتنع أن تكون معلومة له 
تعالى» للوجهين). انتهي كلام الإمام . 

وقد قيل من تمام هذا المشهور: إنه تعالى يعلم هذه الجزئيات» على وجه كلي» 
بمعنى أنه تركب هيولى وصورة» حصل جسم . وكلما كان الجسم بصورة نوعية» 
بخصوصية كذاء فهو فلك» أو عنصر. وهكذا جميع الجزئيات» يعلمها بعلم 
أسبابها الكلية» ولا يعلم نفس الجزئيات على حالها . 

فمن ثم كثر تشنيع الطوائف عليهم في ذلك» حتى أن العلامة«الطوسي»» مع 
توغله في الانتصار لهم » والتأبيد لذهبهم قال في [شرح الإشارات] تبكيتا لهم في 
هذا المطلب: (واعلم أن هذه السياقة أي سياقة الحكماءء في قولهم: إن العلم 
بالعلة» يوجب العلم بالعلول» ثم قولم : إن الباري لا يعلم الجزتيات ‏ سياقة تشبه 
سياقة الفقهاء. في تخيص بعض الأحكام العامة بأحكام تعارضها في الظاهزء 
لقبول النصوص النقلية للنسخ والتتخصيص . وبيان الشبه بين السياقتين أن 
السخصیص ثابت في هذا الحكم العقلي» كما هو ثابت في النقلي . وذلك لأن 
الحكم بأن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول» إن لم يكن كليا ‏ بل كان جزئيا. في 
بعض العلل ومعلولاتها دون بعض-لم يكن أن يحكم بإحاطة علم الواجب 
بالكل ء فان احکم بالإحاطة مبني على أن العلم بالعلة يوجب العلم بالعلول . فمتى 
هدمت كلية هذه المقدمة جاز أن يكون الباري من علل لا يوجب العلم بها العلم 
بمعلولاتها. وهو ما صدق الحزئية السالبة المناقضة للكلية المذكورة» أي بعض العلل 
ليس يستلزم العلم به العلم بمعلوله . مع أنهم حكموا بإحاطة علم الواجب» بناء 
على كلية هذه المقدمة . 


وان كان كليًّاكما هو المسلم عندهم-مع کون الجزئي التغیر من جملة 
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معلولاته؛ اجب ذلك کم بان یکون عالبگا . فالقول بان لا يجوز أن يكون 
عالمّا به لامتناع أن یکنون الباري موضوعا للتغیرات» تخصيض ی کی ۱ 
الكلي بأمر یعارضه في بعض الصور . ۱ 

وهذا دأب الفقهاء انين علی الول الفظية أو العادات المرفية ودن ۱ 
يجري مجراهم من النجويين» والبيانيين» والمعانين» وأمثالهم من أرباب القول 0 
لآداب العلماء» من غير ظلاب البراهين القطعية . 


ولا يجوز أن يقع مثل هذا التتخصيص في المباحث العقلية» لامتناع تعارض . 
الأحكام فيهاء فإنها أحكام مبناها الواقع» والواقعيات لا تتعدد» بل الواقع ما 
الشيء؛ أو نقیضه: أو أخد أضداده. فالقضية ثابتة» إما على وجه الكلية» أو على : 
وجه الجزئية فقط . فان كان الأولء لم يكن الثاني» وبالعكس . فلا يقع التعميم ثم + . 
التخصيص . اللهم إلا أن يكون المدعي قاصرًاء والقدمات مخصوصة. كما سبق 7 
في مسألة الضفات. عبد المتكلمين. ومسألة زيادة التشخصات والوجود عند + أ 
الحكماء. في الاهیات؛ لا في الباري فإن للممكن أحكامًا ليست للباري» 
وبالعکس» في الواقع . ولیس ما نحن فيه من قبيله» كما يتبين لك بأدنیالتفات:: | 

فالصواب أن يؤخذ بيان هذا المطلب- أي أنه لا يعلم الجزئيات من مأخذ آخر» , 
يدفع التخصیص. والبغير» وعروض الأشكال على ذاته . وهو أن يقال: العلم ش 
بالعلة يوجب العلم بالمعلول» ولا يوجب الاحساس به. وإدراك امحزئیات التغیرة» 
أو المتشكلة من حيث هي متغيرة» أو متشكلة لا يكن إلا بالآلات الجسمائية» 
كالحواس وما يجري مجراما. فهو يعلمها على وجه الكلية 0 : 
الكلية . كما ذكرناه سابقًاء ولا يدركها من حيث هي جزئية» بمعنى أنه يعلم نفس 
الجزئي؛ من حيث هو جزئي . رأسّاء كماهوالمشهورهء غايته: ينلاقع عنهم ' 
التخصیص. فان الحكم الكلي هو: أن العلم يستلزم العلم . وقد علم ذاته» وعلم . 
ما يصدر عنها. وليس مطلق العلم يستلزم الاحساس» فعلمه بالعلة التي هي ذاته . 
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لا یستلزم علم الجزئي نفسه» لأن علم الجزئي نفسه بطریق الاحساس» ولیس مطلق 
العلم یستلزم الاحساس . بل یستلزم العلم . وإن كان على وجه الا حساس کالعلم 
على وجه الكلية) . 

هذا هو ما یکاد یکون صریح عبارة الطوسي» كما یعلم بأدنى تأمل . فهو تسلیم 
للمشهور» ورد لبیانه» وایراد للبیان على وجه سلیم . 

واعلم أنه قد قال الشیخ في [الاشارات]: (فالواجب الوجود يجب أن لا یکون 
علمّا زمانيّاء حتى يدخل فيه : الآن» والاضي» والمستقبل . فيعرض لصفة ذاته أن 
تتغير» بل يجب أن يكون علمه بالجزئيات على الوجه المقدس العالي عن الزمان 
والدهر) انتهی . ۱ 

فحمل «الطوسي» : (الوجه القدس) على (الوجه الكلي الشهور)» ثم اعترض 
عليه با سبق» وأجاب عنه با آجاب. وأجاب عنه صاحب [الحاکمات]: (بأن 
اعتراضه وارد على ما فهمه هو من کلام الشیخ » لا على مراد الشیخ. كما حققناه؛ 
من أن العلم بالجزئيات التغيرة إغا يكون متغیر] لو كان ذلك العلم زمانيًا أي مختص 
بزمان دون زمان ليتحقق وجود العلم في زمان» وعدمه في زمان آخر» كمافي 
علومنا. وأما على الوجه المقدس عن الزمان» بأن يكون الواجب تعالى عالمّاء أزلاً 
وأبداء بأن زیدا داخل في الدار في زمان كذاء وخارج منه في زمان كذا . بعده أو 
قبله ‏ بامل الاسمیة لا بالفعلية الدالة على أحد الأزمنة . فلا تغير أصلاً. لأن 
جميع الأزمنة» كجميع الأمكنة» حاضرة عنده تعالى أزلاً وأبدّاء فلا حال» ولا 
ماض . ولا مستقبل . بالنسبة إلى صفاته تعالی . كما لا قريب ولا بعيد من الأمكنة 
بالنسبة إليه تعالى . 

وأما أن إدراك الجرئيات المشغيرة_ من حيث تغیرها لا يكون إلا بالالات 
الجسمانية» فقممنوعء بل نما هو بالقياس إلينا). انتهى بالعنی . 


وكلام الشيخ على هذا المحمل من أحسن الكلام في هذا الباب. وهو تحقيق 
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مذهب الفلاسفة. وهذا الذي قد اشتهر عنهم شيء أخحذ من ظاهر عباراتهم 
وجری عليه بعض التفلسفین» جهلاً» فرجموا ظنا بغيير علم . بل صریح 
عبارة«الشيخ أبي نصر الفارابي»في [الفصوص]: (أنه یعلم الجزئيات الشخصتية 
على وجه شخصيتها ؤنص عبارته : (كل ما عرف سببه من حيث بوجيه ‏ فقد 
عرف» وإذا رتبت الأسناب . انتهت آواخرها إلى الخزئيات الشخصية» على سبيل 
الایجاب ا و مه وی 
بشيء عن ذواتها أي ليس تتأثر ذاته عن ذواتها بشيءداحلة في الزمان. أو الاان» 
بل عن ذاته . والترتیب الذي عنده . شخصًا فشخصاء بغیر نهاية . فعالی ل 
بالاشیاء بذاتة» هو الكل الشاني» لا نهاية له» ولا حدء وهناك للامر) . انشهت , 
-عبارته الشريفة . وقال في «القص» التالي لهذا«الفص»: «علمه الأول لا ينقسم» 

وعلمه الثاني عن ذاته» إذ تکتر لم تكن الکثرة في ذاته» بل بعد ذاته . . وماتسقط من 
ورقة إلا یعلمها). انتهت عبارته . ۲ 

ويريد من علمه (الأول): علمه بذاته» وعلمه(الثاني) : علمه بغیره. 


و تس و و و ای و 
المادية) . أل لوقف و وده عن ا LT‏ 
الناطقة . فان هذا الذي ذکره من أنه : (يعلمها بوجه كلي ينحصر في الخارج : 
فيها) » ليس هو الذي قد شنع عليهم فيه الظوائف› إذ لا ضير فيه» فانه هو الذي 
يذكره الشارح في قوله : (قلت . . .إلخ) . لكن حمله على ذلك حب التعجيل : 
بالاعتذار . وبا قررنا ظهر خطأ الناظرين . 


# نا 


6 (قلت : حاصل مذهب الفلاسفة. . . إلخ). 
أقول: قال الشارح: امل اشا اور ی على ا لاهو تن 
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أنه لا یعلم الجزئيات المادية» على وجه الجزئية» بل إنما یعلمها بوجه كلي » منحصر 
في الخارج فيها. أنه يعلم الأشياء بأسرها بنحو التعقل» كما في علم (العرف) ب 
(التحریف). لا بطريق التخيل المخصوص بالعلم الانفعالي» المرتسم في الحواس . 
«فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» . 

لكن علمه تعالى لما كان بطريق التعقل» لم يكن ذلك العلم مانعًا من فرض 
الاشتراك» فان (المقيد)» وان قيد با لا يتناهى من القيودء فهو قابل للاشتراك 
الفرضيء وإن كان لا يكون في الخارج إلا واحدا . وا تمتنع الشركة عند حضور 
المادة بنفسهاء عند المدرك» بهويتها الخاصة. فهو علم كلي» ومعلومه اخارجي 
شيء واحدء إن أدركناه بحواستاء سمي جزئياء» ولا يلزم من ذلك أن لا يكون 
بعض الأشياء معلومًا له تعالى عن ذلك كما توهمه الناظرون في كلامهم . بل ما 
ندركه على وجه الإحساس والتخيل» يعلمه تعالى على وجه التعقل. فالاختلاف 
في نحو الإدراك» من كونه كليا وجزئیا» لا في المدرك-بفتح الراء فإن التحقيق أن 
الكلية والجزئية» صفتان للعلم بمعنى(الصورة الحاصلة). وربما يوصف بهما 
المعلوم» لکن باعتبار العلم . 

وحاصل القول: أن الباري تعالى يعلم الجزئيات المادية» لا من طريق انعكاس 
صورها الخارجية في آلات له دراكة» بل يعلمها بطريق ما تعلم به الذات ذاتها أو 
جزئيًا آخر أو كليًا. وهذا النحو من الإدراك للماديات يسمى في لساننا بالإدراك 
الكلي» إذ لا يسمى الإدراك جزئيًا في الماديات إلا لو كان بطريق انعكاس صور 
الجزئيات على الآلات الجسمانية» حتى يمتنع فرض الاشتراك فيه. وعلى هذا 
لا یستحقون التكفير» فانهم قد أثبتوا علم الله بجميع الكليات والجزئيات» غايته 
على وجه غير الوجه الذي عليه علومناء وهذا لا ضير فيه . فلا يرد عليهم ما أورده 
الطوسي» ولا حاجة لجوابه. قليس هذا الحاصل حاصلاً لما وجه به الطوسي 
کلامهم كما وهم الناظرون. وليس تحصيل الشارح هذا تحصيلاً للمشهور» الذي 
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قد شنم عليه» كما زعم . بل الشهور الشنع عليه» ما نقلناه آنفّاء من آنهم ینکرون : 
علمه ببعض الجزئيات وهو يوجب التکفیر . 
۱1۹ یه ی ی ٠.‏ تا 
على ما اشتهر : . .إلخ؟. 

أقول : قذ اشتهر بين المتأخرين لأمرماء یفهمونه من کلام التقدمین» أن : 
التشخص الذي يتاز به الشخص عن سائر آفراد نوعه» آمر داخل في قوام الشبخص | 
آي ماهيته المختصة به المعبر عنها بالهوية كما أن الفصل داخل في قوام النوغ. ` 
وفي حقيقته التي هو بهاء فنسبة الشخص إلى الماهية النوعية كنسبة الفصل إلى : 
الجنس . قالوا: إن زيد) أو عمراء مثلآء ليس هو الإنسان- أي الطبيعة من حیث هي 
وحدها والا لصدق على عمرو أنه زید» كما صدق الانسان على جمیع بغ و ۱ 
زید هو الانسان مع شيء آخر نسمیه ب (التشخص)۰ وذلك التشخص فمتشخضص ١‏ 
بذاته» أي جزء حقيقي لا نوع له والا لاحتاج في وجوده الى مشخض آخر؛ . 
ینضم إلى نوعه» ونتقل الکلام إليهء فاما أن يدورء أو یتسلسل» آويتتهي إلى ۱ 
تشخص مشخص بذاته » لا بواسطة مشخص آخر. ۱ 

وأیضا تقبيد (الكلي) ب (الكلي) لا يفيد الجزتية» فلو كان لكل شيء ماهية كلية» , 
لم یعحصل جزئي أصْلاًء لعدم الانتهاء إلى تشخص بذاته» والشاني باطل 
بالضرورق فالتشخص شخص لا نوع له وهو في الادیات مادی لا محالة» ۱ 
والماديات إغا تعقل بعد تجریدها عن الغواشي المادية» وهو لیس بأمر ذي غواش» 
یجرد عنهاء فيصير كليًّا معقولء كما سمعتء فإذن لا یکن تعقله» فالماديات : 
الشتملة عليه لا يمكن تعقلها بكنههاء لاشتمالها على ما لا يتعقل» فلا تدرك . 
آشخاص الادیات إلا بالات جبسمانية . 0 


وأيضًا التشخص نفسه جزتي مادي لا كلي له» فلا يعقل كما علمت فلا 
يدرك إلا بالات جسمانية» فنعابهم إلى هذا مع قولهم : الباري لا يعلم إلا , 
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کلب قول بأن الباري لا یعلم بعض العلومات» وهو ما اشتمل على التشخص 
المادي» أو نفس التشخص المادي فقط وهو شنبع» فمن ثم شنع علیهم 
الجميع في ذلك . 

وأجاب الشارح بأن الحكماء لم يذهبوا إلى مثل هذاء فإنهم قد استدلوا على أن 
لا شيء من العوارض للماهية بجزء من الشخصء إبطالاً لقول من قال: إن 
الشخص مجموع الاهية والعوارض المختصة» ما حاصله : لو كانت العوارض 
للماهية. أو شيء منهاء جزءًا من الشخص» لم يصح حمل الماهية على أفرادها . 
ضرورة أن الضحك والانسان» مثلاً» أو التشخص والانسان, اللذان هما جزآن 
من الشخص . متباينان في اشارج» فيكون كل منهما مباینا للمجموع الرکب 
منهماء ضرورة تباين العارض والمعروضء والكل والجزء الخارجين» فيكون حمل 
(الماهية) على (الفرد). من قبيل حمل الجزء على الكل المتمايز كل منهما عن 
صاحبه بحسب الوجود الخارجي» فيكون كحمل (الجص) على (الجدار)» وأنه 
باطل قطعّاء بل الشخص معروض تلك العوارض» وبهذا يبطل أيضًا کون 
الشخص مجموع الاهية النوعية» والوجود الخاص» فإذن لم يثبتوا في الشخص 
آمرا داخلاً في قوامه مسمى ب (التشخص)» بل امتياز كل شخص عن سائر أفراد 
نوعه بالعوارض النارجية عن ماهيته» وهذا بحسب النظر الجلي العام» والعوارض 
الخارجة عن ماهيته لها ماهيات كلية» تتعقل بهاء وأما بحسب الدقيق من النظر» 
فامتياز کل شخص عن أفراد نوعه لا هو بنحو هو وجوده ا لخاص» لا بمعنى أن 
الوجود ينضم إلى الماهية في الخارج» وبه وقع الامتيازء بل بمعنى أن هذا النحو من 
الوجود القارن لتلك الأعراض» مخصوص به. ومقارنته لتلك الأعراض هي جهة 
حصوصه وذلك لأن الفاعل إذا تصور إنسانًا بقيد كذاء وقيد كذاء إلى آخر 
التقييدات التي يريد أن يحدثه علیها» فأوجده كذلك كان بوجوده اطخارجي » زيداء 
أو عمر» فليس ثم إلا ما تصوره الفاعل» كليا. ثم بحصوله في الخارج» كان 
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ما تريده من الفرد العین)وتلك الأعراض الخاصة. القترنة بالوجود. التي تسمی 
مشخصة» هى عنوان الشنخص ».أي علامته التي يمتاز بها من غیره عندناء في بادئ 
النظر. فلذلك سميت في النظر الجلي مشخصات» ولذلك_ أي لكون الشخص في 
الحقيقة ليس هو الأعراض ‏ تختلف تلك الأعراض . بحسب اختلاف الدرك. 
فيتشخص عند بعض المدركين بعوارض مخصوصة. وعند بعض آخر بَعْوازض 
أخر فلو كانت الغوارض هي الشخصة مع هذا الاختلاف. لكان للشخص 
الواحد تشخصان» فیکون موجودا بوجودین . ۱ 
وإذ كان الامتیاز محصورا في أمرين : آحدهما : بحسب الدقيق من النظر» وهر 
الوجود الخاص . والثاني :؛ بحسب الجلي منه» وهو العواض . والوجود الخاص من 
العقولات الثانية» التي لا وجود لها في عالم امخارج وعروضه ذهنا اما هو على 
. وجه کونه حصة من حصص الوجود الطلق» فله نوع . والعوارض والعروضات 1 
التي بها امتياز الأشخاص؛ كلها لها ماهیات كلية» قانها جواهر وأعراض داخلة في 
إحدى المقولات . فإذا أذركت تلك الجزئيات_الملتشخصات بوجوداتهاء أو ' 
عوارضها ‏ بالعقل» كانت كلية» وان أدركت بالآلات الجسمانية» كانت باعتبار هذا 
الإدراك» جزئية» فإنها ليست شيئَاء وليس فيها شيء شوى المفهومات الكليّة» وما 
وراء ذلك فاعتبارات عقلية . فليست الجزئية والكلية باعتبار أن في الجزئي شيعا 
داخلاً في قوامهء ليس في إلكلي» بل هما نحوان من الإدراك يتعلقان بشيء واحد؛ 
هو الوجود الخارجي ۱ 
قال الشارح في [حاشية التجرید] : (التأخرون حسبوا أن التشخص أمر زائد 
على الماهية النوعية» نسبته إلى النوع نسبة الفصل إلى انس فتکون ذات 
زيد عندهم مركبًا عقلیّا من الجنس والفصل والتشخص . فکما یصیر ابلنش؛ 
(۱) (فان الشيء وی ان فار كان مبايئًا لجميع الخارجيات» فإنه لو كان عين شنيء منها» 
لكان موجودًا بوجود ذلك للشيء» والا لكان للشيء الواحد وجودان؛ وهو محال بالضرورة . فکونه 
موجودا بو جود خاص لامتيازه عن جميع ماعداء» . عیله ‏ ۱ 
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بدخول الفصل فيه» نوعا متميزًا عن الشارکات الجنسية كذلك النوع يصير بدخول 
التشخص فيه شخصا متمیزا عن الشارکات النوعية . وجعلوا الأمر السمی ب 
«التشخص» متشخصًا بذاته» لما سبق من أن انضمام الكلي إلى الكلي لاي 
تشخصا. وعلى هذا ذوات الأشخاص مختلفة بالحقيقة الختصة بكل منها ‏ أي 
بالهويات ‏ ويكون اتحادها بالاهية النوعية التي هي بعض ما هو داخل في قوامها. ثم 
إن هذا الأمر في الماديات يكون ماديا لا محالة» فيلزم أن لا يحصل العلم بها 
للمبادئ العالية. وهذا منشأ التشنيع على الحكماء بأنهم ينفون علم الواجب 
بالجزئيات المادية» ولا يعتقدون إحاطة علمه تعالی» بجميع المعلومات» تعالى عن 
ذلك. 


والذي یتحقق من كلام الحكماء : أن الماهية النوعية إنما تتشخص بنحو الوجود 
الخاص» بل تشخصها عين وجودها الخاص» لا بمغنى أن الوجود ينضم إليها فيصير 
المجموع شخصاء بل بمعنى أنه كما يصير بالوجود مبدأ الآثار» يصير به ممتازًا عن 
غيره. فالفاعل الذي يجعله موجوداء يجعله متشخصًا . بل الوجود والتشخص 
متحدان بالذات» متغايران بالاعتبار» كما نص عليه «الفارابي» وغيره. فكما أن 
وجوده متقدم على وجود الأعراض الحالة فيه » كذلك تشخصهء ولذلك لو فرضنا 
تبدل جميع الأعراض القائمة به» كان شخصه باقيًا لم يتبدل جوهره. وماذكروه 

من أن التشخص لا نوع له» لا يطابق أصول القوم» فإنهم حصروا المکنات في 
القولات العشر . حتى قال في التعليم الأول-: (لا يستطيع ذاکر أن يذكر شيئًا 
خارجا فليس في الممكنات شخص لا تكون له حقيقة نوعية) . انتهی . 

ولا تحسين ما ذكره الشارح -هناء وفي حاشيته التجريد_ مخالقًا لا ذكره الحكماء 

من أن : (التعين إن علل بالماهية -إما بالذات أو بواسطة ما يلزمها ‏ انحصر نوعها في 
الشخص . والا فلا يعلل با يحل فيهاء لأنه فرع تعينها ولا با ليس حالاً ولا محلاً 
لهاء إذ نسبته إلى الكل سواء» فلا يمكن أن يكون علة لتعين شخص دون آخر 
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ولا لتعين ماهية دون آخری. أي لا يكون علة نفیض تعين دون آخر. بل یعلل 
بمحلهاء فیجوز تعددها بتعدد القوابل إما بالذات» وما يسبب آعراض تكتنفهاء ' 
حيث جعلوا التعين معللا بالمادة أو الصرض. مع أن الوجود لا يعلل بالمادة 
والعرض» فإنهم يعنون أن المادة والعرض لهما مدخلية السببية في الوجود الخاص- , 
أي في خصوصيته ‏ فإن خصوصية الوجود نما هي بخصوصية العوارض والقوابل . ش 
كما سمعته آنفًا من أن منشأ خصوصية الوجود هو خصوصية العوارض . ولا مخالقًا ' 
ما قالوا: من أن التشسخصن موجود. لأنه جزء من هذا الشخص الموجود في الخارج» ' 
وجزء الموجود في الخارج موجود. حيث جعلوا التشخص جزء الشخص. مع أن 
الوجود ليس جزء الموجوذ» فكيف كان التشخص هو الوجود الخاص؟ فإنهم یعنزن 
بذلك. أن الشخص مركب اعتباري» والتشخص داخل فيه من حيث هو كذلك. 
فالتشخص موجود عقلي » زائد على نفس الاهية في المکن» على حسب ما قالوا 
في الوجود وزيادته على ماهيات المکنات . كيف لا ؟ وقد قالوا بأن التعين عين 
الماهية في الخارج؛ وعارض لها في الذهن . ولا کنلام في أن الوجود جزء من 
الوجود. إن لوحظ بجميع اعتباراته» حتى الوجود» فيكون مركبًا اعتباريًا عقلياء 
والوجود جزء منه» واعتيار التركب من القيود الاعتبارية کثیر . فكثيرا ما عدواذا 
القيود السلبية مركبًا من مقاهيم السلب» وإن لم يعتبر ذلك في الخارج . 

ولا مخالفة في هذا لما قال «الشیخ» في منطق [الشفاء]: (إن الشخصن ]نما يصير 
شخصا بأن تقترن باللوع:خحواص عرضية. لازمة أو غير لازمة» وتتعين بها مادة 
مشار إليها) . حيث جعل التعين بالعوارض. لا بالوجود» فإن الشيخ يريد ما أرادؤه 
في الاستدلال الأول» وقد بيا أنه غير مخالف له» فبطل ما أغرب به عبد الحكيم 
نقلاً» وتبعه عليه غيره» :ومنشؤه عدم الإحاطة بأقوالهم» ولا وسيلة إلى معرفة 


* ا 
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7 (کما لا يتعلق التكفير من يقول. . . إلخ). 

آقول : أي كما أن رد بعض العلوم ‏ کالسمع والبصر- إلى العلم لا يتعلق به 
تكففيرء كذلك رد بعض العلوم وهو العلم با جزئيات إلى البعض الآخر وهو 
العلم بالكليات» لا في کون العلم جزئياء بتخيل» من النقص لا يتعلق به تكفير . 

وليت شعري !! إذا كان الردٌ لدفع النقص جائرّاء فلم ألزم التكفير لمن يقيم 
البرهان على أن.العلم ببعض الأشياء نقص في حقه» وعدم العلم كمال له؟! . 
وكون عموم العلم كمالاً بالنسبة إليناء ا . كما قال. 
فكان اللازم على هذا أن لا ينسب كفر لقائل» » حتى نعلم أنه يعلم أنه نقص في 
الألوهية» ويعتقده مع الاعتقاد كونه نقصا . . ومع التكذيب الصريح بمعنى ما ورد في 
الكتاب من إن اله كل شيء علیم ي , 

والحق أن هذا البحث» بتمامه» ما لا ينبغي للمؤمن أن يخوض فيه ويكفيه أن 
يوقن بأن الله لا یخفی عليه خافية» ودليله : أنه خلق الكليات والجزئيات برادته» 
على حسب علمه» فكيف يفوت علمه شيء منها . أما كيفية العلم فهي من الغيب 
الذي استأثر به» ويستحيل على عقولنا أن تصل إليه . 


لد ند فنا 


۷ _ (فإن قلت : قد تقرر عند الفلاسفة. . .إلخ) . 

أقول : هذا شك ورد على انحصار علمه تعالى في الوجه الكلي . حاصله : أن 
الواجب تعالى فاعل بالاختيار» أي إن شاء فعل» وان لم يشألم يفعل» وذلك 
مسلّم عند الحكماء ء ایض وکل ما في الکون من المکنات - معقولات ومحسوسات 
فهو معلول له تعالی» وفعل من أفعاله كما قررته سابقًا-من أن تحقيق مذهبهم أن 


(۱) العنکیوت: 1۲ . 
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كل فعل في العالم فهو منه ابتداء . والفاعل بالاختیار یتوقف فعله علی التصور 
الجزئي» أي لا يصح أن یصدر عنه فعل حتی یتصور خصوصیته؛ ولا يكفي تصور , 
کل لصدور جزئیاته» وذلك مبرهن عندهم إذ قال الشیخ في [الاشارات]: (الرأي 
الكلي» لا ینبعث غنه الشوق الجزئي)» أي الارادة الجزئية . وبینهالشراح مستدلین 
عليه بأن نسبة الكلي إلى جمیع جزئیاته سواء» فتصور الكلي؛ والتصدیق با یترتب 
عليه» انا ینبعث عنه ميل إلى فعل مطلق. والطلق لا یصح وجوده الا في ضمن 
فرد» ونسبة جمیع الأفزاد إلى مطلقها مستوية» فليس صدور أحدها أؤلى بهذا 
التضور من صدور ال خر فلا بد من تصور جزئي تنبعث عنه |رادة جزئية 
لصدوره؛ والا کان ترجا بلا مرجح» وإنه محال . ولکون الرأي الكلي لا ینبعث 
۱ عنه الشوق الجزئي» مع کون التفوس الجردة إنما تدرك كلياء ولا تدرك جزنیا إلا 
بواسطة الآلات الجسمانية» ولکون التفوس الفلكية يضدر عنها آفعال جسمانية. 
جزئية» هي الحركات: أثبتوا للفلك وراء اللفس الجردة قوة جسمانية هي مبذأ ۱ 
تخيل الحركات الجزئية» حتى يصح صدورها عنهاء وربا سمی بعضهم E‏ 0 
تلك القوة نفسا منطبعة . 


وإذا ثبت كل من القلمتین» عندهم» هکذا : الواجب فاعل لكل ما في العالم 
بالاختيار» وكل ما هو فاغل بالاختيار يتوقف فعله على التصور الجزئي » فالواجب 
تعالی يتوقف فعله على التصور الجزئي» واطزئیات الادية غا يصدر عنه تعالی» 
فيتوقف صدورها غلى تصورها جزئية» بل لو لم تكن صادرة عنه بالمباشيرة على 
خلاف التحقيق ‏ فهي ضادرة عن بعض البادی العالية ء كالعقل الفعال» ويجري فيه 
مثل ما يجري في علم الباري» فالباري تعالى يجب أن يعلم الجزئيات المادية» علما 
جزئیا a E‏ مذهيًا لهم فإن قواعدهم 
تأباه. 


وقول الشارح : (قلت. . إلخ) جواب عن هذا الشك . حاصله: أنهم لا يريدون 
من التصور الجزئي ‏ الموقوف عليه الشوق الجزئي-ما هو جزئي حقيقي» بل 
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ما یکون بحيث تقتضي ماهية المتصور تعينه بذاتهاء أو لازم من لوازمهاء إذ قد 
صرح بعض المُسَلّمين بتلك القواعد بأن العلول الذي لا مثل له من نوعه» 
کالشمس على فرض أنه لا شمس سواها والعقل الفعال» يصح صدوره عن رأي 
كلي» هو تصور ماهيته الكلية» المقتضية للخصوصية الخارجية عند تحققها . . قال 
«بهمنيار» في [التحصيل] : (إن الرأي الكلي لا يصدر عنه فعل معين» لأن الرأي 
الكلي لا تناول أمرا دون آخر مثله» كما أن طبيعة الإنسان ليس وقوعها على زيد 
أولى من وقوعها على عمرو. . فإذا لم يكن أولى بان ينسب إلى مبدأء من آخر 
مثلهء كان نسبته إلى مبدئه» ولا نسبته» واحدة. ومثل هذا يكون بعده عن مبدثه 
بإمكان» ولا يترقى وجوده عنه عن لا وجوده. وکل مالم يجب عن علته» لم 
يوجد. بل يصح في المعلول الذي لا مثل له من نوعه. كالشمس والعقل الفعال- أن 
يوجد عن رأي كلي) . انتهي . 

وقد صرح بذلك شيخهم ورئيسهم «أبو نصر الفارابي' في [التعليقات] حيث 
قال : (معقول العقول الفعالة» من كل شيء» سبب وجوده. . ويجب أن يكون بإزاء 
كل معقول إمكان وجوده. فان كان الشيء» سبب وجوده. ويجب أن يكون بإزاء 
كل معقول إمكان وجوده» فان كان الشيء الذي له إمكان وجوده ما يجتمع نوعه 
في شخصه. لم يحتج ذلك إلى مخصص» فكان لازمًا لذلك المعقول. فان كان 
ذلك الشيء ليس ما يجتمع نوعه في شخصه. بل أشخاص كثيرة» فإنه یحتاج في 
كل شخص إلى مخصص یخصصه به) . انتهى . 

فلاح من بين أقوالهم هذه أنهم لا يريدون من الجزئي ما يمتنع عند العقل فرض 
صدقه على کثیرین» ولكن يريدون ما تكون ما هیته مقتضية لتعينهاء إما بالذات» أو 
بلازم من لوازمھا۔ کما سمعت والكلي الذي لا يصدر فرد من آفراده عن العاقل 
بتعقله إغاهو ما لا يقتضي تعينه بذاته أو لازمه عند التحقيق . . وأنى لهم أن 
یحکموا بتوقف الایجاد على التصور الجزئي الحقيقي» مع أن ذلك غير معقول في 
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العلم الفغلي» الذي لم تكن فيه شائبة الاستفادة من الخارجء إذ الشيء ما دام لم . 
يكن» لا يكن تشخصه‌جزئیا» لما أن الوجود الخارجي من المشخصاتء بل هو 
التشخص حقيقة كما سلف , فالعاقل لفعله إنما يتعقل الفعول كليّاء ثم بوجوذه . 
الخارجي كان شخصًا جزئياء . فهب أنه يعقله بعد ذلك أولاً یعقله» ليس الكلام 
الآن فيه » وإنما الکلام في التصور الذي تنشأ عنه حقيقة التصور في الخارج» وهؤألا , 
محالة كلي » غايته أنه منحصر في فرد . ومن البين أنه إذا تعقّل : معروض» كماهية ' 
الإنسان» وعارض منضم إليه» كالطويل بالطول المقدر» والعريض بالمرض ' 
المقدرء وما يتلو هذا من الأعزاض» كل ذلك بکنهه. بحيث تحصل بذاتها عند ۰ ' 
العاقل» حتى يصير مجموع العارض والمعروض نوعًا مركبًا من العارض ' 
والعروض؛ ومنحصرا في فرذء بأن تكون تلك الصورة المعقولة المركبة مقتضية 
لتعينها بذاتهاء لاعتبار جميع الخصصات فيهاء سوى الوجود الخارجي . فلا محالة 
يكون هذا الفرد الرکب ذا نوع » ولا مثل له من توعه» على أنا.لا نحتاج إلى اعتباره 
نوعاء بل يكفي اعتباره عرضيًا منحصراً في فرده» إذ لا فرق بين النوع المدخصر في 
فرد والعرضي المنحصر فيه في هذا الحكم» أي صحه الصدور عن المختار» فمثل 
زيد وعمرو داخل في ذلك باي اعتبار. : 

والعجب ل «عبد الحكيم» إذ ينقل كلام ابهمنیار» وک ایخ آي رن 
يطيل في العيب على الشازح جا ظنه تحقيقا . 


د د د 


۸ - (ويمكن التوفیق بين كلاميهم . ..الخ). ۱ 

أقول: دفع لما عسباه يقال: قد علمنا أن القواعد لا تأبى ما ذکرت من 
وجه: قول البعض» وقنول الرئيس . ولكن بقي أن الكلامين تدافعا. قولهم؛ 
الرأي الكلي لا تتبعث عنه إزادة جزئية . وقولهم: الرأي الكلي قد تنبعلث عنه 
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إرادة جزئية» في الشمس مثلاً. فأجاب : لا تدافع» فإنه يكن التوفیق بأن الكلي 
عندهم له معنيان: الأول: .الشهور المنطقي» وهو ما لا هنم نفس تصوره من 
وقوع الشركة فيه . والثاني : ماهو مشترك في الواقع بين الکثیر . وصحة الصدور 
عن الكلي مبنية على اعتباره بالعنی الأول» وليكن ذلك في بعض آصنافه» 
كالمنحصر في فرد. وامتناع الصدور مبني على اعتباره بالمعنى الثاني عمومًاء في 
جميع جزئياته» فاندفع التدافع . لكن بقي عليهم نقض ما استدلوا به على النفس 
المنطبعة بأنه يجوز أن يصدر عن النفس المجردة الحركات الجزئية» بسبب تصور 
جزئيات الحركة» بحيث ينحصر في أفراد» ولا حاجة إلى آلة جسمانية» فلا تثبت 
النفس المنطبعة . 

وأقول: لا يرد عليهم ذلك. فإنهم لم يثبتوا النفس المنطبعة» لخصوص 
التصور الفعلي» حتى يكون جزئيًا حقيقيًا. فانك قد علمت أن هذا في الفعل 
لا يمكن مطلقّاء سواء في الفلك» والحيوان» والانسان. بل إنهم لما أثبتوا 
لفلك لذة» بإدراك كمالاته الفائضة عليه من مباديه» بسبب حرکاته» وكان 
مجرد التصور ليس بكاف في اللذة» بل لابد في اللذة من حصول الكمال 
للشيء وادراکه» وكان حصول الشيء محققًا لتشخصه الحقيقي» فكان لابد 
للفلك من إدراكه بعد الحصول والتشخص كمالاً حاصلاً له» وذلك كمال بدني 
ناشئ من الحركة الجسمانية» فلا يكون إدراكه جزئيا بعد الحصول» من حيث 
هو حاصل له إلا بآلة جسمانية. ثم بإدراك ذلك الكمال الجزئي» يشتاق إلى 
كمال آخر مثله» فيتحرك إلى طلبه بحركات جزئية» ينشأ عنها ما نشأ عن 
مثلها. فكان من أعمال تلك القوة أن تحدث في الفلك تصورات جزئية» ينشأ 
عنها شوق جزئي إلى حركات جزئية» لكمالات جزئية وذلك ظاهر. وليس ما 
قاله الشاعر بقيد في أعناقنا . 


دج كنا 
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۹ - واعلم أن مسألة علم الواجب مما تتحیر فيه الأفهام . . . [لخ) . ۱ 

آقول : .قد يطلق العلم في لسان أهله على معان» منها مبدأ الانکشاف أي ما هو 
المنشأ والعلّة القريبة» التي بها یکون الظهور والاشراق. ومنها: الحناضر عند 
الدرك : ومنها: النسبة الكائنة بين العالم والعلوم. ومنها: الصفة القائمة بالدرك» 
التي بها يكون الإدراك. وهذا العنی بحسب المفهوم أخص من العنی الأول . . 

وقد الق الحكماء على أن علمه تعالى بذاته» أو بغيره» عين ذاته» كما قن برهنوا 
عليه» ونقل عنهم في السابق» فأرادوا منه- فيما اتفقوا عليه ماهو مبدأ الانکشاف :: 
أي لیس مبدأ انکشاف الأشياء لذاته » أمرا وراء ذاته» من مباين» أو قائمء وهذا 
شيء يشترك فيه العلم مع بقية.الصفات. ثم لما كان من لوازم العلم بالمباين آن يكون 
منه شيء عند العالم» وذلك الشيء هو صورته الحاكية عنه» أو نفس ذاته» حتى: 
يستحكم ا لحضور والانکشاف؛ وتتحقق النسبة» وكان الواجب تعالی واحدا. 
بالوحدة الحقيقية» ومنزها أن يكون مقر حادث». ومقدسا أن يتأخر علمه بشيء عن: 
وجود ذاته» لاسيما وكثير من العوالم قد أتى عليه الزمان..: كانت مسآلة علم 
الواجب ما تتحير فيه الأفهام» وتزل فيه الأقدام. فمن ثم یلتمس العذر لمن نزه 
بالکلام» وان أخخطأ المرام» لما أنه من قبيل رمي السهام في حالك الظلام . فسبحان 
من حير الألباب في جبروته» وأخذ العقول بلاهوته. 


د فنا 


٠‏ «(ولذلك اختلقت فيها الذاهب. . . إلخ). 

أقول : لأجل أن هذه المسألة أي مسألة علم الباري بمعنى الحاضر عند الدرك. مإ 
يجل خطبه ويستعصيى على الأذهان ذلوله وصعبه قد اختلفت الآراء والمذاهب» 
وكانث محطًا لرحال كل ذاهب . فذهب البعض» من الحكماء» إلى أن علمه بذاته 
عين ذاته» وهي كلمة اتفاق بینهم» إذ لیس یحضر الدرك من ذاته» سوق ذاته | 
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ومحل الخلاف قوله : (وبغیره من المکنات» عين العلومات). أي لیس یحضر 
عن ذات الباري من العلومات سوی ذواتها الخارجية. وهذا لا نعلم له قائلاً من 
الحكماء إلا من قال : إن الامتداد الزماني بجمیعه موجود عند الباري آزلا وأبداء 
والمکنات بأسرهاحتی حوادثها اليومية -رسوم علیه» فهي بذواتها موجودة أولاً 
وأبداء لا انصرام فیها ولا انقضاء ولا حدوث ولا عدم وإنما ذلك یا تتراءى لغير 
حديد البصرء إذ ليس من الحكماء من يقول: بأنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودها. 
بل ذلك مذهب كلامي» بل رأى بعضهم» تقدم تشنيع الشارح عليه. وذهب 
البعض من الحكماء» أيضًا » إلى أن علمه تعالى بغيره صور مجردة عن الموارد» غير 
قائمة بشيء من الذوات» حاكية عن الموجودات الخارجية بجميع أطوارهاء بل هي 
هي» إغا تتمایز الخارجيات عنها بنيل إشراق الوجود. أي الظهور عليها. وهي التي 
اشتهرت ب (المَيُّل الأفلاطونية). وینسب هذا المذهب إلى أفلاطون» قال: إن بين 
العالم اللحسوس-أي الخارجي والعالم العقول عالمّا آخر» يسمى (عالم المثال)» 
لیس في تجرد الجردات» ولا في مقارنة الادیات» وکل كلي » وکل جزتي» من 
الخارجيات» فله صورة تحاکیه من ذلك العالم» بحیث يصح أن يقال : : إنه هو كأن 
الشيء واحد» وعواله مختلفة . ولا نطیل في بیان ما قاله . 


فهذه الصور الكائنة في ذلك العالم» هي الحاضرة عند الباري تعالى أزلاً وأبدا لا 
يعتريها التغير والتبدل بحال» فعلمه بها حضوري» وهي من الخارجيات ممنزلة 
المعقول من الماهيات منهاء فتنكشف الخارجيات بانکشاف هذه الصور» بمنزلة 
المعقول من الماهيات منهاء فتنكشف الخارجيات بانکشاف هذه الصورء لهذا كانت 
علمًا. وهذا الذي اشتهر من أن المثل الأفلاطونية هي الصور المثالية» خلاف ما هو 
التحقيق من مذهبه» إذ قد حقق من رأيه فيها أنه يريد أن لكل نوع من أنواع العالم 
الحسوس» وما يتعلق به» سواء كان فلكي أو عنصريّاء بسیطا أو مركبّاء جوهرا 
مجردا من عالم العقولات يدبر أمره بفيضان ما يستعد ذلك النوع لفيضانه من 
الکمالات» وهذه هي المعبّر عنها في لسان الشرع ب (الملائكة) كما ورد: (ملك. 
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الججبال قل)» (وملك البحار فعل)» وما يشبه ذلك في الأحاديث كشير . . ومع 
الاعتراف يكون هذا احوهر الدبر جزئيًا : يقول : (بأنه ذلك النوع)» لأنه الظاهر في 
OE‏ ره و ی نز 
ب(آرباب الأنواع) و(الثل الأفلاطونية) . 

وذهب البعض من الحكماء ك (أرسطو) ومن نحا نحوه» إلى أن علمه تعالی» 
بغيره» صور مجردة» لكن ليست قائمة بذاتهاء بل ذهب إلى قيامها بذاته تعالى. 
وظاهر عبارة [الإشارات] يشعر بذلك» حيث قال في «غط التجرید» : (الصور 
العقلية» قد يجوز»› بوجه ما أن تستفاد من الصور الخارجية مثلاً» > كما نستفيد من 
السماء صورة السماء . وقد يجوز أن تسبق الصورة ولا إلى العاقلة» ثم صير لها 
وجود من خارج » مثل ما نعقل شکلاًء ثم نجعله موجودا . ویجب آن یکونما یعقله 
واجب الوجود» من الکل» على الوجه الثاني). انتهی . ۰ 

وإغا كان هذا ظاهريّاء لأنه يكن تأويلها بان النحو الثاني هو سبق العللم على 
الوجود؛ وان كان لأوجه حصول الصورة. ويشعر بذلك الظاهر آیضَا صريح 
عبارته في رسالة له في [الغلم] حیث قال : (العلم نما هو حصول الصورة المعلومة» 
وهو مثال لأمر خارجي وذلك مطرد في القدیم واحادث وعلم الباري تعالی 
مقدم على العلول الخارجي » وصور العلومات حاصلة له قبل وجودهاء ولا يجوز 
أن تكون تلك الصورة حاصلة عنده في موضع آخرء فإنه يستلزم الذور» أو 
التسلسل» ولزم أن لا يكؤن علمّا له ولا جزْءًا لذاته» فإنه يؤدي إلى تكثر ذاته. 
ولم يكن صورا معلقة أفلاطونية» لما أبطلناه» ولم يكن من الموجودات الخارجيةء إذ 
العلم لا يكون الا صورة . فلم يبق من الاحتمالات إلا ا 
الربوبية) . انتهی . 

ويشعر بذلك آیضا عبازة [ الشفاء] بعد تردیده لإبطال الاحتمالات» خیث قال: 
(وإن جعلت هذه العقولات. آجزاء ذاته. عرضت الکثرة» وان جعلتها لواحق 
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ذاته» عرض أن لا یکون-من جهتها۔ واجب الوجود؛ للاصقة مکن الوجود» وان 
جعلتها آمورا مفارقة لكل ذات» عرضت المثل الأفلاطونية» وان جعلتها موجودة 
في عقل ماء عرض ما ذكرنا قبل هذا من المحال. فبقي أن تجهد جهدك في التخلُص 
من هذه الشبهةء وتحقظ أن لا تكثّر في ذاته ولا تبال حينئذ أن يكون ذاته تعالى مع 
إضافة ممكن الوجود»ء فإنها من حيث هي علة لوجود زید. ليست يواجبة 
الوجود. بل من حيث ذاته . وتعلم أن العالم الربوبي عالم عظیم) . انتهی . 

وما تشعر به هذه العبارات هو ما يعلمه القوم مذهبًا للشيخ الرئيس في هذه 
المسألة» لكن قد صرح في [الشفاء] بنفيه حيث قال : (هو أي الباري تعالى ‏ يعقل 
الأشياء دفعة من غير ترتيب فيما بينها بالتقدم» والتأخرء الذاتي أو الزماني» من 
غير أن تتکثر بها أي بتلك الدفعة ‏ صورها ‏ أي صور تلك الأشياء ‏ في جوهره 
تعالى أي بحيث تكون تلك الصور قد أخذ بكثرتها كل منها شيا من ذات الباري 
تعالی لا يلزم ذلك من الكثرة في ذاته» بعروض الانقسام حينئذ . أو تتصور حقيقة 
ذات الباري تعالى بصور تلك الأشياء» بأ تكون حقيقة الباري تامة مع كل صورة» 
ما يلزم عليه من مقارنة المکن المستلزم للامکان . بل الصور فائضة عنه ‏ خارجية أو 
عقلیة خارجة عنه» غايته تفيض عن ذاته معقولة له» ليس تتأخر عقليته لها عن 
فیضها . وهو أي الباري تعالى ‏ أولى بأن يكون عقلاً أي علمًا بالعنی المذكور ‏ من 
تلك الصور الفائضة عنه بسبب عقليته) . 

ثم برهن على ما ادّعاه في هذه المقالة بقوله : (لأنه يعقل ذاته بذاته» فذاته حاضرة 
عنده» بدون الواسطت وأنه أي والحال أن الباري تعالى مبدأ لكل شيء» فيتعقل 
من ذاته كل شيء» لا أن العلم التام بالعلة التامة يستوجب العلم بالعلول» والا لم 
يكن العلم بالعلة تاما. فحضور ذاته لذاته» كاف عن حضور العقولات عند ذاته» 
أو هو هو فلا يحتاج الى تصور ذاته بشيء من الصور) . 

وحاصل هذا القول : أن الباري تعالى لا كان عاقلاً لذاته بذاته» وذاته علة تامة 
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لجميع معلولاته» وجب أن یکون عقله للکل من ذاته لذاته» دون تاج إلى ی 
وراء ذاته . وهذا على أن قوله : (لأن. . . إلخ) بدون (واو)» وعلی نسخة (الواو) 
يكون قوله (لأن. . .[ٍلخ). علة مقدمة على ؤمعلولهاء معلولها قوله : (فیتعقل من 
ذاته کل شيء) . والعنی بحاله» إلا أنه على هذه النسخة الأخيرة» یکون استثنافًا 
لدفع ما يتوهم من السالف . 

الملا + فعلمالاول:تعالی بذاته» وبغیره» لا بکترة في ذاته» ولا في فان 
وقد نقل« الصدر الدین الشيرازي» عن الشیخ مثل هذه العبارة» وقال : (فاد عقل 
الأول ومعتقوليته؛ عبارة عن تجرده عن المادة». وهو آمر سلبي» 0 
الشيخ في هذه المسألة) . 


HK 


۱ - (وکلام شارح الإشارات. . . إلخ). 

أقول: قد يبدو لظاهز النظر في قول [الشفاء] الذکور آنفاء أن علم الواجب 
تعالی بالصادرات عنه هر نا في أول الصادرات» وصورها الحاضرة عند الصاذر 
الأول في غيره» أو عينها في الكل . لکن الثاني غير محتمل من فول«الشیخ» فإن 
«الشیخ» ينزه الباري أن يجهل الحوادث قبل وجودهاء فلم يبق مما ينبى عنه ظاهر 
القول إلا ما كان من الاحتتمال الأول . ولزوم الصادر الأول لذاتة» يدفع ما يرد عليه 
من مثل هذا الذي أورد على الشاني» وان كان لنا فيه كلام يأتي. وكلام شارح 
[الاشارات] «الحقق الطوسي» في [شرح الإشارات] في مقام شنع فيه على 
الشیخ» على خلاف ما التزمة يحوم حول ظاهر كلام [الشفاء]» في هذا الموضع» 
على الاحتمال الأول. فإنه-أي شارح [الإشارا ات] قال في [شرخ الإشارات]: 
(كما لا يحتاج العاقل في إدراك ذاته لذاته ‏ أي في أن تدرك ذاته ذاته ‏ الى صورة غير 
صورة ذاتة أي غير هوية ذاته الخارجية» التي هو بها هو_بل ذاته كافية في علمه 
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بذاته . فان صورة غير ذاته إن كانت مباينة لذاته» فکیف تکون مرآة لها؟ وان كانت 
وجها من وجوه ذانه. فذاتها آقرب لذاتها من وجهها. فهي آحق أن تکون إدراكا 
لذاتها. كذلك لا يحتاج أيضا في إدراك ما يصدر عن ذاته لذاتهء إلى صورة غير 
صورة ذلك الصادرء التي هو بها هو وذلك لآن الصادر عن الذات» للذات. وجه 
من وجوه الذات. فان صدر كان. كأن الذات قد حضرت عند ذاتها ‏ بوجه القید - 
بعد حضورها لا يه . وحضور الذات عند الذات . كاف في علمها بذاتها. على أي 
نحو من أنحائها . فان تمثلت بعد تمثل الصادر لديها بصدوره» بتمثال آخرء فذلك 
حضور آخر سوى حضور الصدورء ولا یحتاج الأول إلى الثاني . في كونه حضورا 
عند الذات فالعلم بالصادر» سوى الصادر » فمن ثم صح التشبيه بين موضوعي : 
العلم بالذات» والعلم بالصادر. أي لأن الثاني من قبیل الأول . واعتبر من نفسك 
بوجدانك» أنك إذا تعقلت شيئًا كالإنسان بصورة تتصوره بهاء کحده الحيوان 
الناطق آو تستحضره بها عند الذهول عنه» فهي أي تلك الصورة صادرة عن 
نفسك» فائضة عنك» لكء لكن لست المؤثر المفيض بانفرادك مطلقاء بل وان كنت 
منفردا في ذلك عن مساعدة الجسم وتابعه» فلست منفردا عن مباديك العاليةء بل 
إن نسب إليك الإصدار ظاهراء فذلك بتأثير ماء من غيرك» وهو مبدؤك الأول 
الواجب الوجود» كما سبق أنه التحقيق» ومع ذلك فإنك لا تعقل تلك الصورة 
الصادرة عنك» بغیرها» بل كما كانت تلك الصورة وجهنا من وجوه ذلك التصور . 
فتعقل ذلك الشيء التصور بهاء کذلك تعقلها أيضًا بذاتهاء لا آنها من إضافات 
ذاتك الحاضرة عندك بها . فتعقلها حضور ذاتك بوجه تلك الصورة. عند ذاتها. 
فتعقل الإنسان والحيوان الناطق» بتلك الصورة الواحدة وهي الحيوان الناطق-من 
غير أن تتضاعف الصور فيك . بل إنما تتضاعف اعتباراتك المتعلقة بذاتك فقط . 
فتعتبرها من حيث هي : مبداً ‏ نکشاف الانسان بصورة حده. ومبدأ انکشاف الحد 
بنفسه فقط . والمتعلقة بتلك الصورة فقط» لكونها علمًا للإنسان» وعلمًا لذاتهاء أو 
الاعتبارات على سبيل التركيب» من الاعتبارات المتعلقة بالذات» والتعلقة بتلك 
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الصؤرة» وإذا كان هذا حالك مغ ما يصدر عنك» مع أنه بمشاركة غيرك» واضافته 
إليك ليست بالحقيقة» فنما ظنك بحالة العاقل» مع ما یصدر عنه بذاتهء لذاته» 
والإضافة إليه على وجه الحقيقة» من غير مدخلية غیره فيه؟ . فلا محالة كان أخق 
بالصادر أن يكون وجهامن وجوهه . فيدرك بحضوره مع ذاته» پدون شيء آخر 
يعود منه على مصدر هو الدرك . ا 


* ا 


۲ -«ولا تظان. . . إلخ). 

أقول : قد يكون من ظنك أن هذا التقريب» بالاعتبار الوجداني» غير تام؛ 
وذلك لأن صورة الحيوان الناطق نا كانت كافية في انكشافها لذاتك» لأنك محل 
لها فكانت من صفات الذات» وحضور الذات التصفة عند نفسهاء كاف في 
تعلقها وأوصافهاء وليس كل صادر عن العاقل حالاً فيه . فليس يلزم أن کل صادر 
عن العاقل فصورته التي بها هو كافية في تعقل المصدر له» لفقد شرط التعقل» وهو 
الحلول؛ حينما لم يكن حالاً: فهذا ظن بين الفساد. فان الفهوم:من العلم ليس إلا 
الحاضر عند الدرك وهذا لم يؤخذ في تحصيله حلول» ولا عدمه بل لا یصح 
فإنك قد تدرك ذاتك» بخضور نفس ذاتك» مع عدم إمكان الحلول. وقد تدرك 
بالحلول في غير ذاتك . فليس يجوز أن يقال : إن الحلول شرط في التعقل» بل يجب 
أن يقال : إنه لا كان الواجب ة قي العلم» حضور المعقول لدى العاقل» وجب أن 
يكون هذا الواجب علی أي أنحائه . وربا لا يكن حضور الذات عند إلذات» 
لمانع ». فتحضر الصورة» فلابد أن تكون حالة في العاقل . وقد يكن حضور ذات 
المعقول عند العاقل» فذاك أتم وأجلى» فكونك محلاً للصورة. إغا هو شرط في 
الحصولء الذي هو اللازم ذ في العلم على الوجه الأول . فان كان الحصول بوسيلة 
آخری» سوی احصول. حصل التعقل آیضا بدون الحلول» > لا أن الدار قي العلم 
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حصول العقول من أي طريق أتى . فان ذهب وهمك إلى أن لا سبیل إلى اخضور» 
فيما وراء الذات» إلا سبيل الحلول» لا أنه أتم النسب للاتصال» بعد الاحاد» فتفطن 
واعلم أن مدار آمر الحضور عند الغیر» إغا هو تحقق نسبة الاتصال بينهما . ومعلوم 
أن نسبة الشيء ء لفاعله ليست أدنى من نسبته لقابله» بل النسبة للفاعل آرقی وأعلى 
في مقام الاتصال» > فان الشيء قد يكون لفاعله بالاقتضاء كما في الفاعل التام» بل 
في جميع الفاعلین . والناقصات متممات لنفس الشيء٠‏ لا لنفس فاعله بخلاف 
نسبته إلى القابل فإنها الامکان دائما . فالنسبة إلى الفاعل» نسبة هي أتم النسب» بل 
الحقق يعلم أن تعقل الصورة إغا كان م للعقل فيها من لفعل. ولو أنه كان قبولاً 
محضاء لم يفد تعقلاً » فلتفهم . . فإذن المعلومات الذاتية للعاقل الفاعل لذاته» 
حاصلة له » حاضرة عنده» من غير أن تحل فيه» فهو عاقل لهاء من غير أن تكون 
حالة فيه . 


دا د 


. (قد علمت أن الأول عاقل لذاته. . . إلخ)‎ ١7 

أقول : قد علمت با ین في محله أن الواجب عاقل لذاته» لحضور ذاته ا مجردة 
عند ذاته» من غير تغاير بين ذاته» وعقله لذاته» في الوجود الخارجي » فإن العلم 
بالذات» عين العالم والمعلوم» بدون مغايرة في الخارج كما أشرنا إليه فيما سبق» 
بل ولا تغاير في الوجود العلمي أيضًاء » إلا باعتبار البحث الاختراعي» الذي لا 
منشاً له في نفس الأمر. وقد ذکر ذلك «الشیخ» في فى «الشفاء» حيث قال : (ذاته 
تعالى : عقل» وعاقل» ومعقول» لا أن هناك أشياء متكثرة . وذلك لأنهء با هو 
هوية مجردة» عقل . وبا یعتبر له أن هويته المجردة لذاته» معقول» فهو معقول 
لذاته . وبما يعتبر له أن ذاته لها هوية مجردة عاقل ذاته . فان (العقول) هو الذي 
ماهيته المجردة لشيء لمان عر الاي a‏ . ولیس من شرط 
هذا الشيء أن يكون هو أو آخرء بل شيء مطلقا . والشيء ء مطلقًا آعم من أن يكون 
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هو أو غيره» فالأول باعتبارك أنه ماهية مجردة لشيء» هو عقل. وباعتبارك أن . 
له ماهية مجردة لشيء هو عاقل . وباعتبارك أن الماهية الجردة لشيء هو معقول) إلى 
أن قال : (فقد فهمت أن نفس کونه: معقولاً» وعاقلاء لا يوجب کونه اثنين في ' 
الذات » ولا اثنين في الاعتبار أيضاء فإنه ليس تحصيل الأمرين : أن کونه عاقلا 
وكونه معقولاء إلا اعتبار أن مجردة لذاته» وأن ماهية مجردة ذاتها له) . E‏ ۱ 
وتأخیر في المثال» والفرض الحصل واحد . انتهی . ۱ 
فقد علمت أن لا تغایر بين ذاته» وعقله لذاته. بوجه» وبرهنت فى مقامه أن 
العلم بالعلة يوجب العلم بالعلول» فحکمت أن عقله لذاته» علة لعقله لمعلؤله ۱ 
الأول . فإذااحكمت بکون العلتين» أعني ذاته» التي هي علَّة للمعلول الأول» 
وعقله لذاته» الذي هو علة لعقله للمعلول الاول» شيئًا واحدا في الوجوذ لما سبق : 
فاحكم بكون العلولین» أعني العقل الأول؛ الذي هو معلول الذات؛ وعقل © ' 
الواجب إياه» الذي هو معلول العقل الأول لذاته شيئًا واحدا من غير تغاير بين ' 
هذين المعلولين» يقتضي أن يكون آحدهما: وهو العلول الأول» مبايئا للواجب.. 
غير متقرر فيه. والثاني: أي تعقله للمعلول الأول؛ مثقررا فيه غير مباين لف ! 
وكما حكمت بكون التغناير في العلتين اعتباریا محضاء ليس فيه شائبة:الاستناد 
لواقع» فاحكم بكونه في المعلولين کذلك» إذ العلة الواحدة إنما بصدر عنها معلول ؛ 
واحد. واثينية المعلول بوجه فرع عن اثنينية العلة» وإذ لا اثنينية بين العلتين» ‏ فلا 
اثنينية بين العلولین . فإذن وجود المعلول الأول وذاته» هو نفس عقل الأول إِياهء 
لانتفاء التغاير بينهماء لا نتفاء التغاير بين علتيهماء فقد كان عقل الواجب لعلولة ' 
بدون احتياج إلى صورة مستأنفة متقررة في ذات الاول» » تعالی عن ذلك غلوًا : 
كبيرً . ولیس لك أن 3 تتوهم أن هذا يعارض الحكم بأن العلم بما سوى الذاث إنما هو 
بحصول صورة المعلوم في ذات العالم» فلا بد من حصول صورة من العقل في ذات 
الاول» جتى يعقله؛ لا قد مهدناه في المقدمة: ا E‏ 
الصورة في العاقل » » بل ذلك في غير عقل الفاعل للصادر. 
35-5 
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6 (ثم لما كانت الجواهر.  .‏ إلخ). 

آقول : قد اد فك ان GE‏ وق E‏ بر ای . ويريد 
الآن أن يشيت أن علم الحق الأول بجميع ذرات الوجود المعلولة له > على وجه لا 
يتقرر شيء من صورها في ذاته تعالی . 

وحاصله : أن الجواهر العقلية ‏ التي منها العلول الأول إنما تعقل ما ليس بمعلول 
لهاء بصورة تحلها من ذلك الذي ليس بمعلول. وقد تحق في محله أن الجواهر 
العقلية تعقل الأول الواجب» بإشراق الواجب علیها . وقد سمعت مرارا أن العلم 
بالعلة يوجب العلم بالعلول . وكل ذرة من ذرات الوجود فهي معلولة للحق الأول 
تعالى . فلما تعقل المعلول الأول الواجب الأول» وجب أن يتعقل جميع معلولات 
الواجب الأول» وحيث إنه تعقل لما ليس بمعلول» فليكن بحصول الصور في ذات 
العقل الأول» فصور جميع الوجودات ما کان» وما يكون ‏ حاصلة في ذات العقل 
الأول . والحق الأول یعقل العقل الأول» بعقل هو عين العقل الأول» فلیعقل جمیع 
ذرات الوجود بتلك الصور ال حالة في العقل الأول» لما آنها حاضرة في العقل الذي 
هو حاضر عند الأول بذاته» بدون احتیاج إلى حضور آخرء ولا صور لتلك 
الصورة. فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة» بدون لزوم محال . 

وبا قررنا تبين لك أن القدمة التي قدمها الحقق نافعة في دليله» بل علیها مداره. 
واندفع ما شوش به الحواشي . ۱ ١‏ 

ثم إن على هذا للحقق كلامًا من وجوه كثيرة. منها : أن علم الأول يجب أن 
يتقدم بالذات على معلولاته» وإلا كانت صادرة عن الذات» مع الشعور, لا 
بالشعور. وهذا ينافي ما تقرر في مدار من أن نظام الوجود فا هو ناشئ من 
علمه تحالی» ومتسبب عنه. وأن علم الواجب يجب أن يكون فعلياء بحيث يكون 
مبدأ لتقرير الحقائق في الخارج. وتحقيق هذا المحقق قاض بأن وجود الحقائقء هو 
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العلم . لا مسببه ومنها غير ذلك. مما لا نطيل بذكره. ومنها نعض ما سيذكره 


# ا 3۶ 


5 (قلت : هذا الكلام إقناعي . . . إلخ) . 

أقول: أي أن كلام شازح [الإشارات] إقناعي» أي خطابي غير برهاني» والمقام 
مقام البرهان فلا تفيد فيه الخطابة . وبيان أنه غير مبرهن من وجوه: 

الأول: أما ما ذکره من عدم احتياج الفاعل العاقل» في عقله للصادر عنه» إلى 
سوى ما به الصادر» قول بغیر دليل» فكان الواجب أن يستدل عليه » حتى ينظر في 
دلله. ولیس من اجخائز إهماله عن الیبان. مع آنه مقدمة البرهان. وآما ما آوضحه به 
من الاعتبار بالتفس. فتمثيل للإيضاح لا يفي بالبيان البرهاني» بل ولا یستأنس به» 
للفارق بين الثال والمثل له فان الصور العقلية الصادرة عن نفوسناء من صفات 
نفوسنا. فحضور نفوسنا عند نفوسنا پستلزم حضور الصور العقلية عندها؛ 
لاستلزام حضور الوصوف حضور الصفة بخلاف العقل الأول مع الواجب. فانه 
مباين له بالذات . فحضور الباري عند ذاته» لا یستلزم حضور العقل الأول عند 
ذات الباري تعالی فان حضور أحد التباینین عند شيء لا بستلزم حضور الآخر 
عنده فلا یستلزم إدراك الباري لذاته إدراكه للعقل الأول. فقول الشارح : (حتى 
يكون حضوره مستلزما . . . إلخ) صريح في أنه مانع لكون العقل الأول حاضرا 
عند ذات الواجب بذاته أي بل لا بد في حضوره عندهاء من نت اين 
کصورته» فلا تغفل . هذا ما قاله الشارح . 


وأقول 0 ا وان . فکان 
لمر ا ال ل وا رو في 
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البدیهی. إذا البداهة قاضية بأن الفاعل لا يؤثر في الخائب عنه إذ لابد من تحقق 
العلاقة بين المؤثر والأثر. وکیف يقال انه صادر عنه وناشی وآت منه» مع إنه 
غائب عن ذاته» متقطع الصلة عنها؟! إن هذا إلا بهت» فليس الحضور لعلاقة 
الوصفية فقطء بل من موجبات الحضور علاقة التأثير. 


# د و 


7 ١(الثاني‏ أن تعقل . . . إلخ) . 

أقول : لا يكون الشيء أولى من نظيره» في حكم» إلا لو كان موجب الحكم 
ومداره» في ذلك الشيء» أقوى وأولى منه في نظيره. فيقال: إذا ثبت الحكم في 
ذلك النظيرء لأجل هذا الدار» فأولى أن يشبت في ذلك الشيء لأجل هذا المدار 
بعينه . إذا علمت هذاء علمت أنه يرد على «المحقق» فيما ذكره من أن : تعقل الباري 
للمعلول الأول» بدون صورة» سوى هوية المعلول الأول» آولی بالوقوع والتحقق ٠‏ 
من تعلقنا للصورة الحاصة فيناء بدون تجدد صورة لتلك الصورة» لما أن الصدور في 
الأول بلا مشاركة» وفي الثاني بالمشاركة . منع ظاهراً . فإن مدار التعقل ليس هو 
الصدورء فتعقل اللفس الصورة بنفسهابدون احتياج إلى صورة أخرى ليس لعلاقة 
الصدورء حتى يقال: إذا تعقلت النفس الصورة بتفسهاء لهذه العلاقة مع أن 
الصدور بالمشاركة» فليكن تعقل الواجب للمعلول الأول بدون احتياج إلى صورة 
سواه أولى . لما أن العلاقة وهي الصدور هناك أقوىء لكان الاستقلال» وعدم 
المشاركة» بل مدار التعقل هو الحلول فقطء أو هو مع الصدور. فتعقل النفس : 
بعلاقة الحلول» أو بعلاقة الصدورء مع الحلول. ولا حلول للمعلول الأول» قي 
ذات الواجب تعالى» فقد فقد فيه تمام الدار» أو جزژه فلا يقع التعقل . نعم لو 
كانت النفس عالمة ببعض ما يصدر عنها من الأمور الباينة لهاء كحركات الجسم غير 
الحالة فيه بدون الاحتياج إلى الصورة ‏ أي صورة ذلك الصادر- لسهل علينا الجزم 
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رن تین مداو E‏ ولام تا . واتفرد الصدور بالمدارية . فكان 
الإتيان بجکم النفس مقربًا لهذا الدعی» وليس الأمر كذلك -أي ليست النفس عالة 
ببعض المباينات بدون صورة. فإنا نحتاج في تصور الأمور الصادرة عا المباينة لناء 
إلى الصورة» كما يشهديه الوجدان» فا نحس الاد رعا بحواسن الي لا تدرك 
إلا صوزا تذهب إلى الحس الشترك والخيال» وسائر القوی . ونخن نقبول : منع ! 
الشارح هذاء بمنزلة منع الشيء بعد تسلیمه» فانه یسلم أن العلم هو الحاضر عند 
الدرك والکلام فيه . فالدار الحضورء لا !لول ولا الصدورء وذکر الصدور؛ 
لکونه علاقة للحضور؛ الذي هو علاقة التعقل لا لأنه علاقة التعقل ومداری 
والعلول الأول حاضر عند الأول» فمنع کونه علمًا منع لكؤن احاضر عند الدرك» 
علما . فان كان ثم نزاع فلیکن في أصل مفهوم العلم؛ ولیس هذا محله . 

وقوله : (نعم لوكانت. . . إلخ). شرطية صحيحة» مقدمها اقع» فتاليها لازم. | 
وذلك لك قد نعلم حركاتناء وسكناتنا بدون صور تحل في ذواتناء فإ نالأكمه 
الأصم» فاقد الذوق» واللمس. والشم» إغا یتحرك عن |رادة صادرة عن تعقل . 
وليس لنا فعل مباين لنفوسناء سوى حركاتنا وسكناتناء غاية الأمر آنا ندرکها بإدراك 
آخر: بعد الصدور عنّاء بح وأسناء وبعد الغيبوية غناء قد يكون ذلكت؛ وتارة لا 
يكون . وأيضًا الصور الإذراكية في الآلات الجسمانية ‏ مباينة للتفس لا مخالت» ولا : 
تحتاج النفس في إدراكها إلى سواهاء على ما قالواء وبينوهء فعلم التفس بالصباذر 
المباين لم يحتج إلى صورة» سوى ما به المباين هو كما يشهد به الوجدان . 


## # 


۷ (الثالث : آن قوله : ولا تظنن . .. إلخ). 


2 ار ا وان أذ كرنك محلا للصررة شرا 
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التعقل أحد آمرین : کون المعقول ذات العاقل» أو وصفا له حالاً فيه. فلا يكن 
التعقل» لما ليس واحدا منهما. وأنت قد علمت أن شرط التعقل هو الحضور على 
أي وجه. وأن کون الشرط أحد الأمرین باطل بعلم النفس بصور الجسمانيات 
الحالة في الآلات» مع أنها مباينة لهاء ليست ذاتهاء ولاوصفًالها. بل هي وصف 
للجسم الذي هو آلتها . وما قل يتمحل به للشارح» ما ذکره الحواشي» ضعيف 
لایعباً به . 


% ند نا 


۸ (الرابع : أن قوله: «فإن حصلت .۲۰۰ إلخ). 

أقول: يريد أن ينع قوله: (فإن حصلت تلك الصورة لك بوجه» سوى الحلول 
فيك» حصل التعقل) بأنه غير بِيّن ولا ظاهر» بل هو عين المدعي . فأخذه في الدليل 
يكاد يكون مصادرة. وإغالم يكن مصادرة» بل قریبا منهاء لما في التفريع من شائبة 
الاستدلال» وأنت خبير بأن إن سلم أن الدار هو الحضور- على أي وجه لا الحلول 
فقط» ولامع الصدورء ولا بشرط کون المعقول ذات العاقل» أو وصمًا له۰ فمن 
الواجب عليه أن يقبل قوله : (فإن حصلت . . . إلخ) وهذا السلم برهانهء التفرع 
هو علیه» وان لم یسلم ذلك بناء على منعیه السابقین فقوله : (فإن حصلت . ۰ ۰ 
إلخ). قول مدلل مطعون في دليله بالمنوع السابقة» فلا یجعل الطعن فيه وجها 
مستقالگ إذ لا طعن فيه سوى ما سبق من المنوع» فكان عليه أن يحذف هذا الرابع . 


HF ¥‏ 
١8‏ (الخامس : أن قوله : ومعلوم. ۰ . إلخ). 


أقول : یراد على بیان #المحقق» وجهة الحصول با سوى الحلول» وهي الصدور 
بقوله: (ومعلوم أن حصول الشيء لفاعله» في كونه حصولاً لغيره . . . إلخ). 
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وحاصل الایراد: أنه إن آراد أن حصول الشيء بالنظر إلى القابل عکن» لجواز 
أن ینعدم القبول مع وجود القابل-من حيث هو قابل- ولا یستحیل عدم القبول؛ 
بالنظر إلي:ذات القابل من حیث هو قابل - بوجه» وحصوله بالنظر إلى الفاعل 
واجب» لعدم جواز عدم آلعلول» ومع وجود العلة إذا استکملت شروطالعلية: 
فیستحیل عدم الشيء عند وجو د فاعله» من حيث هو فاعل» خصو صًا إن كان 
تام . وما ذاك إلا لقوة استناد منه إليه» فیدوم بدوام ذاته» كأنه من تمام ذاته» فیکون 
حصوله للفاعل آکد» وأوثق قلا يكون دون حصوله للقابل» فمسلم : لکن لا 
يظهرء ولم يتبين ببرهان أن الحضول على أي وجه كان يكفي في حصول التعقل» 
وأن العمدة في التعقل هو قوة بالنسبة » ولم لا يجوز أن الحصول بوجه الحلؤل ‏ وان 
كان أضعف -یکون شرطًا في التعقل » فان القوة في طرف الوجود- من وجوب: . 
وإمكان۔ وهي غير ما الكلام فيه من التعقل : كما أن حلول العرض في الجل شرط 
في اتصاف الحل بالعرض ‏ وبه يحصل الاتصاف» بخلاف حصوله للفاعل » ون 
كان آکد . فليس بشرط في اتصاف الفاعل به» ولا يحصل به الاتصاف . وان آراد 
أن حصوله للفاغل» في کونه حصولاً لغیره» على وجه کونه علمّا» لیس دون 
حصوله للقابل في ذلك . على هذا الوجه» فممنوع» وآول الکلام. 

ونقول : آما شرطية القبول في العلم» فقد مر عليك ما ينفيها في الوجه الرابع : 
ثم إنك قد سمعت مرارا أن العلم هو الحاضر عند الدرك . وإذ كان الشيء جاضرا: 
عندما لیس بلازم أن یکون حاصلاً له» فلأن یکون حاضرا عندما نسبته إليه نسبة تمام 
الذات من الذات» آولی . أوأنّى للعاقل أن يذهب إلى صور الشيء عما كان مقطو 
الصلة عنه» ولم يكن حاضرا لدیه . فالتفت آدنی التفات لا أومأنا البه في هذه 
القالات تنتقل إلى درجة أعلى . وأنت تری أن کثیرا من وجوه الشارح.هذه مکرر؛ 
يرجع بعضه إلى بعض» ژلکن كأنك لا تری بأسًا بأن یتکرر الإيراد عند اختلافب 
الورد. 


از ی دک وتات _ ۳۸۵ 

۰ (السادس : أن قوله : إذا حکمت. ۰ . لخ). 

آقول : يريد أن ينع قول «الحقق»: (إذا حکمت باتحاد العلتین» فاحکم باتحاد 
العلولین). فقوله: (تحکم بحت). أي قول غير مبرهن. أي منوع حتی یبرهن 
عليه . وسند النع أن ذات العلول الأول واحدق ولها اعتبارات ثلاثة انتزاعیة» 
ليست تزید على تلك الذات في الخارج» مع آنها بهذه الاعتبارات التي لا تزید 
عليها في الخارج -علة للمعلولات الثلاثة التباينة في الخارج . فليس يلزم من اتحاد 
العلة في الوجود الخارجي» اتحاد المعلول فيه» وذلك مبين في موضعه. وهو ظاهر. 
وأنت خبير ما أسلفناه أن التغاير بين ذات الباري وعلمه بذاته وهمي محض» ليس 
له منشأ انتزاع في عالم امخارج» فلا تحقق له في نفس الأمر» فلا يتعدد به المعلول» 
بخلافه في المعلول الأول. 

على أن «المحقق» قد بين تعدد المعلول الأول باعتبارته» ببيان قد سبق منا نقله» 
يقضي بن التعدد ليس في الانتزاع فقط » بل وفي الوجود الخارجي . كيف!! ولو 
كان مدار التعدد. وإن بالاعتبار مع أن القول بأن علم الباري يغاير الذات 
بالاعتبارء لكان يصح أن يصدر عن الباري متعدد» مع أن أطباقهم على خلافه . 
فليس التعدد الاعتباري مدار للتعدد الذي ذهبوا إليه في صدور التعدد عن الأول . 

وأما القدمة الممنوعة» فقد تقدم لنا الاستدلال عليهاء فلا تغفل . 


* مه و 


۱ (السابع: أن القول. . . إلخ). 

آقول : إذا قال قائل : (إن العلم هو الصورةء أو الذات الحاضرة) . أو (لا يكون 
العلم إلا بالصورة. أو الذات احاضرة) . فعا يريد بمقالته هذه أن لا علم قبل 
تلك الذات» أو حضورهاء ولا قبل تلك الصورة. وان بالرتبة» وقدقال 
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«المحقق» : (إن تغقل الواجب صور الموجودات الكلية والجزئية» نما هو بوانبطة 
حصولها في الجواهر العقلية» مع تعقل الواجب لتلك الجواهرء مصاحبة لتلك 
الصورء فلا محالة أن لاعلم للواجب سوى تلك الصور. وحصول هذه الصوز في 1 
العقول» هو تعقل العقول لها) . ۱ 
وقد.قلنا: إن علم الواجب إا هو بواسطة ذلك الحصول. فانجر ذلك إلى أن علم ' 
الواجب إنما كان بواسطة تعقل العقول لتلك الصور . فعلم الواجب متأخز عن علم : 
العقول بالرتبة. وهو ظاهر الفساد. وقد یقال : إن حصوله للجواهر هو بعینه . 
حصوله للواجب» فكان تعقل الواجب عين تعقل العقول . فلتلك اعتباران: اعتبار 
حضورها عند العقول فهی تعقلها واعتبار حضورها عند الواجب» فهي تعقله . ' 
والاعتباران في رة واحبة. بل ذا کانت الصور فاقضة من الواجب علا 
فحضورها لدی الواجب آقدم وهو ظاهر . : 


# # و 


۲ على أن ارتسام صور الجزتيات . ۰ ۰ إلخ) : 

أقول : على أنه لو ذهب ذاهب إلى الدفاع عم قدمناء فيرد على «المُحقق» أن : 
قوله هذا أي أن صور الموجودات الكلية والجزئية» مرتسمة في العقول_مناقض ' 
لأصول الفلاسفة» فإن ارتسام ضور الجزئيات المادية في الجواهر الجردة غير 
الجسمانية» كالعقول» » ليس مستقيمًا على أصولهم» ٠‏ لأن للجرد عندهم لا يدرك 
الجزئيات المادية إلا بالات جسمانية ترتسم صورها في تلك الآلات» ولیس للعقول 
العالیات آلات فليس مستقيمًا من «الحقق» أن يذهب إلى أن صور الجزئيات : 
حاصلة في العقول» وبها كان غلم الباري بهاء على أصول الفلاسفة. 

فان قال: آردت من ذکز العقول: التمثيل» للتقريب للعقول» وحقيقة قولي: . 
إن علم الباري بالعقولات بحضور صورها في العقول العاليات . وعلمه بالجزئيات , 
الماذية» بصورها الرتسمة في الآلات الجسمانية» كالنفس المنطبعة في آجرام 
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السماویات . وکل من العقول العالیات والالات الجسمانية» با فیها من صور 
العلومات؛ حاضر لدیه تعالى» فهي علمه . ولا يرد ما آوردتم من الحزئيات المادية . 

فتقول : قد بنیت هذا الطلب على أن العلول للذات بالذات حاضر لدی الذات 
ولیست الالات» بل وکثیر من نفس تلك الجواهر العقلية وهو ما عدا العقل الأول - 
معلول للذات بالذات بل بشرائط وأسباب . فلا يجري فيها هذه القدمة التي مهدتها 
لتحقيق هذا الطلب . أي فلا تکون الا لات حاضرة عنده بذاتها . وقد يجاب عن 
هذا بآن الراد بصور الجزئيات: صورها قبل الوجود؛ وهي كلية منحصرة في 
آفرادها على ما سبق» فلا يمتنع حصولها في العقول الجردة» وبأن الالات صادرة 
عنه بذاته والشرائط متممات العلول لامتممات العلق بناء على التحقیق من أنه 
لا شريك له في التأثیر . 


FF جع‎ 


1 (الثامن : أنه إذا كان وجود العلول . . . إلخ) . 

آقول : شروع في معارضة لن برهن عليه «الحقق» وميد له» من أن: المعلول 
الأول وعلم الواجب به شيء واحد. 

وحاصل المعارضة : أنه لو صح هذا المدعى» لكان الواجب غير مختار في إيجاد 
العلول الأول» والثاني باطل عندكم» فليكن المقدم كذلك . 

بيان الملازمة : إن عقل الواجب وعلمه ليس آمرا صادرا عنه بالاختيار» فان 
الاختيار يتوقف على العلم والقدرة والإرادة» فلو توقف العلم أو مابعده على 
الاختيار» لكان دوراء أو تسلسلاً. وهو ظاهر. وبالجملة : فلا اختيار إلا بعد العلم» 
فلا يكون العلم مختارا للعالم . وهذا ضروري . فقد علم أن الواجب ليس علمه 
مختارا له أصلاً» لا بالعنی الأعم أي : (إن شاء فعل» وان لم يشألم يفعل)؛ ولا 
با معنى الأخص . فلواتحد علم الواجب ووجود المعلول الأول لكان المعلول الأول 
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غير مختار للواجب تعالی» إذ لا یصدق أن يقال : (إن شاء فعل المعلول الأول ' 
وان لم یشاً لم یفعل). كما لا يصدق: (إن شاء علم وان لم يشألم یعلمک لاتخاده 
مع العلم الذي هو غير منختار. فیکون العلول الأول صادرا عن الواجب بالایجاب 
البحث . وهذا خلاف مذهبهم من أنه تعالی مختار» بمعنى : ( إن شاء فعل» وان‌لم " 
يشألم یفعل) . ويفضي إلى شناعة عظيمة» وهي : کون الواجب تعالی مصدرا . 
للأشياء بدون شعور وعلم سايق على إيجادهاء كما أنه عالم بدون علم سابق على 
علمه. 
وأقول: لم يذهب ذاهب إلى أن عقل الواجب ‏ بعنی مبدأ الانکشاف أو کونه " 
بحيث یعقل هو العلول الأول» حتی یترتب عليه ما ذکره . والعقل بهذه المغاني» , 
هو الذي یتوقف عليه الاختيار. والکلام الآن ليس فيه . بل الکلام في العلم-جُعنی | 
الحاضر عند الدرك ولس هناك بأس بکون بعض الحاضر عنده تعالی ؛ كالعقل 
الأول» صادر) عنه بالاختبار» وإن سمى علما بهذا العنی» إذ العلم بهذا العنی هو 
عين الواجب» إن كان المعلوم ذاته . وعين الممكن أو صورته» إن كان غيره. ومن ' 
البين أن الممكن وصورته إغا يكون عنه تعالى بالاختيار. غاية مايقال: .إن العقل 
الأول» » لا كان إمكانه الذاتي كافيًا في صدوره عن الفاعل» كدان علم الفاعل : 
واختيارة له عين إيجاده بدون فصل . كما إذا آردنا أن نتصور صورة معقول ماء فان 
إرادتنا لتصورهاء واختيارنا لها» عين حضورها عندنا» وعين اختلاف عقولنا لهاء 
بدون فصل . فكيف بالواجب الحق تعالى؟ الذي إذا قال للشيء: كن فیکون» : 
وجميع العوالم تحت قهره. فعلمه بهاء وإرادته لهاء عين ایجادها . وهذا شيء ! 
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لا یخالف مذهبهم حینتذ في العلول الأول» ولا يقضي إلى شناعة حقيرة» فضا ' 
عن عظيمة . بل هو تنزیه أي تنزیه . وأما ما جابوا به هناء من أن الصادر نالاختیار : 
CS LOT‏ 

ا ا كما ترى - فتنبه . 


*# و و 


السید جمال الدين الحسيني ومحمد عبده — ۳۸۹ 
۶ (فإن قلت : إذا كان صدور المکنات . . . [لخ). 
آقول : قد جری الاتفاق بين الحكماء والمتكلمين على أن صدور المکنات عن 
الواجب» بالاختيار. وجرى قلم البرهان بأن الاختيار مسبوق بالعلم لا محالة . 
وعلى ذلك» بنى الاعتراض الثامن . ثم قد وقع منهم الاتفاق أيضّاء على أن ليس 
للواجب كمال منتظر» بل جميع كمالاته آزلية . ومن جملتها علم الحوادث السابق 
عليهاء فيكون علمه بها آزلیا» ثم قد وقع منهم الاتفاق أيضًا على أن علمه 
بالحوادث جزئي» إما حقيقة» أو حكماء بأن يكون بوجه كلي منحصر في فرد. 
فهو يعلم جزئيات العالم في الأزل. ثم قد ثبت بالبديهة أن لا يتعلق العلم بمعدوم 
صرف. ليس له بوت في الخارج» ولا في الذهن» لا بحقيقته. ولا بوجهه. 
ضرورة أن العلم يقتضي نسبة بين العالم والمعلوم» والنسبة تستدعي تحقق أطرافها 
بأحد وجوه التحقق. فتعلق العلم بمعدوم صرف يستدعي تحقق الملزوم بدون 
اللازم» وهو محال. 
وإذا ثبت هذا كلهء قام معارض من طرف « المحقق» الطوسي لدفع الاعتراض 
الشامن قائلاً: إذا كان ما تدعيه» من أن صدور الممكنات عن الواجب بالاختيار 
حقّاء مع أن الأفعال الاختيارية مسبوقة بالعلم» للزم أن تكون الحوادث مسبوقة 
بالعلم» بالضرورة وقد تقرر أن العلم آزلي» فهي معلومة أزلاً» ولابد للمعلوم من 
التحقق بوجه من وجوه التحقق» لا علمت من أن تعلق العلم بالعدوم الصرف 
محال» ولا يكون هذا التحقق خارجياء والا لم تكن حوادث» فهو تحقق علمي . 
فللأشياء وجود علمي أزلي . وإذ تقرر أن كل حادث جزئي» فهو معلوم جزئي» 
فقد ثبت أن لكل حادث وجودا علمیّا متازا» عن وجود الحادث الآخر . فالملازمة 
ظاهرة با بيناء واللازم باطل » لأنه لما كان العلم جزتياء كان لكل معلوم صورة يمتاز 
بها عما سواه. فجميع المعلومات موجوداتها الأزلية متمايزة» وهي غير متناهية. 
فيجري فيها برهان التطبيق . فإما أن تتناهی معلومات الله ومقدوراته» أو ينتقض 
برهان التطبيق» وكلاهما غير صحيح» كما سبق» فوجود المعلومات بوجود علمي 
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غير صحیح . فکونها معلومة قبل احدوث غير صحیح . فما تدعيه» ووقع عليه 
الاتفاق» من أن الحوادث صادرة عن الواجب بالاختیار» غير صحيح» لعدم سبقها 
بالعلم. فلا يتم هذا الاعتراض الشامن » تنعل متیر وسفن 
الایخاب کسائر الحوادث_على ما آلزمناه. 

وأما ما یقوله انظاهریون "من المتكلمين_جوابًا عن هذه العارضة-من أن علم 
الباري تعالی قدي أزلي»:وبه يتبحقق الاختیار» وتعلقه بالحوادث حادث. فلا 
يستدعي زجودا أزليًا للحوادث. لا في الخارجء ولا في العلم» حتی يجري برمان 
التطبیق . فهو قول سخیف لا يفيد شيئّاء إذ العلم ما لم یتعلق بالشي+» لم يكن ذلك 
الشيء معلوماء ولا ینبعث اختیار الختار» إلا بعد تعلق العلم بالصادر : فهذا القول 
يفضي إلى كونه غير عالم بجمیع المکنات أزلاء والی کونه غير مختار في شياء 
منهاء لما أن الاختیار لا يكون إلا بعد التعلق والتعلق لیس إلا بعد الحدوث؛ كما 
زعموا. فانهم العجأوا إلى هذهء اشرافة لا آنهم لا یقولون بوجود علمي» یکون به 
الشيء متحققًاء ولا بوجود خارجي أزلي . ولا یتعلق العلم بالعدوم الصرف . فلم 
يبق لهم سبيل سوى أن قالوا: إن التعلق إنما يكون بعد الحدوث» تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا وم عمل به نعض الناظریننهولاء ی ناب لیالشایج 
عدم تتبع كلامهم» فهو رد عليه ٠»‏ لأنه هو الذي لم يتتبع کلامهم» فافهم . ۱ 

قال الشارح نكن تانالعا مرو هله الروظة ما أشرنا إلية 
سابقّ في مسألة الحدوث» من أن الباري تعالی » يعلم بعلمه البسيط جميع:الأشياء 
بصورة واحدة إجمالية»:ليس فيها تفاصیل صور الأشياء» حتی يجري فيها برهان 
التطبيق . فالملازمة مقبولة وبطلان اللازم ممنوع . بل الأشياء موجودة بوجود وأحذ 
علمي بسيط آزلي» وليست صورها فيه بالفصلة . وذلك العلم البسيط مبدأ كاف 


(۱) القائلون بالوقوف عند ظواهر التصزص. لإنكارهم التأویل» و یا ا د 
رن وا ۱ 
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في وجود التفاصیل الخارجية» وعلیه مبنی الاختیار في الایجاد. كما أن العلم 
الإجمالي فینا - کالعلم بجواب سوال السائل قبل تفصیله مبدأ لحصول التفاصیل 
فيناء عند تفصيل الحواب وار E E‏ 
آزلي» بدون لزوم الحال . 

ثم إنك قد سمعت متا قولا مع هذا الشارح» في هذا القول الذي ارتضاه. 
وإجمال القول معهء أنه لم يبين كنه هذه الصوره البسيطة» حتى نتكلم معه» هل 
يجوز أن بقع مثلها؟ أو لا يقع؟ . وكيف يكن أن يكون الشيء الواحد البسیط» 
الذي لا تعدد فیی مرآة لشيء متعدد» من حيث هو متعدد؟ . فان كان يزعم أنها 
مرآة للمتعدد» من حيث الجهة الجامعة لذلك المتعدد» فقد قال بأنه يعلم الصادرات 
عنه بأعم الشاملات لها وليس يعلمهما با هو أكثر تفصيلاً من ذلك . وهذا قول 
أشنع ما يقال في هذا الجناب » بعد القول بأنه لا يعلم شيئًا أصلاًء فتفطن . 


* اننا 


(فإن قلت : هذا الوجود العلمي للممكنات . . . إلخ). 

أقول: إيراد من طرف المعارض . حاصله : أن ما عددته مخلصًاء ليس يتم 
مخلصاء فان هذه الصورة الإجمالية» ‏ بهذا الوجود العلمي ‏ صادرة عن الواجب 
تعالی . وبا دللت علیه. من أن كل ما صدر عن الواجب» فهو صادر بالاختيار» 
تكون صادرة عن الواجب بالاختيار. وكل ما صدر بالاختيار» فهو مسبوق بالعلم» 
فلا بد أن تكون مسبوقة بالعلم» فیلزم أن يكون لها وجود علمي» قبل هذا الوجود 
العلمي» في علم الله تعالى» وننقل الكلام إليهاء باعتبار هذا الوجود السابق على 
الوجود العلمي . فإما بالاختيار»ء فيقال مثل ما قیل : فإما أن يدورء أو يتسلسل . أو 
بالإيجاب» فتنتهي إلى وجود بالإيجاب . والدور محال بالبداهة. والتسلسل محال 
بالتطبیق . والإيجاب محال يما دللت عليه من أن كل صادر عنه بالاختيار. فأين 
الفر؟. 
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وحاصل ابسواب: أتي ذاهب إلى أن بعض ما يصدر عن الواجب یصدر عّه 
بالایجاب» مذهبًا كلاميا؛ إذ قد سبق آنهم قد ذهبوا إلى أن الواجب تعالی موجب» 
بالنظر إلى صفاته الكمالية الذاتية. وكل مالم يكن مبايئًا له» سوی ذاته» فهو | 
وصف ذاته. وكما أن علمه‌لیس صادرا عنه بالاختیا كذلك وجود الحوادث في 
علمه ليس صادرا عنه بالاختيار. فان ذلك الوجود أي وجود الحوادث في علمه: 
عين علمه بالذات . وغيره بالاعتبار. فان صورة المعلوم القائمة بالعالم من حيك 
احضول معلوم . ومن حيث القيام» علم . وإذا كان وجود الصوزة الغلمية 
بالإيجاب البحت فلا يحتاج إلى سبق العلم . وحاصل كلامه: أن ما سماه 
التکلمون علمًاء وقالوا إنه صفة ذاتية» والواجب فيها موجب» هو بعينه الصوزة 
الواخدة الإجماليةء الحاكية عن جزئيات العالم» فهي مبداً انكشافها له: وكأنك 
تعلم أن مبدأ الانكشاف فيك» من حيث إنك آنت شيء سوى الحال فيك وأنه الذي 
يعد من كمالك باعتبار أنه قد حصل لك الشعورء دون هذا احال قيك من 
الصورء فإنه كمال بالعرض» أي من حيث هو متعلق الادراك» ومن معماتهء آي 
من ضرورياته . وكلام التکلمین إنما هو في الصفة الكمالية» التي هي مبدأ اتكشاف : 
العلومات الصادرة عنه له» أي الصفة التي كانت بها الصور العلومة معلومة» لا ۱ 
نفس الصورة» فلا تغفل : اللّهم إلا أن يكون أراد موافقتهم» في ود صبدة كون ۱ 
الصفة زائدة على الذات » وإن خالفهم فيما يريدونه من الصفة . 


* يا تنا 


۲ (ولا يخفى عليك: ... إلخ) . 

أقول: لما نمز به الكلام إلى أا ل بایان انس ۱ 
ووجودا صادرًا بالاختبار توهم متوهم أن مثل ذلك يكن في المعلول الأول» علی 
ما قرر شارح [الإشارات]ء فيندفع عنه الاعتراض الثامن . الع لبان وب ۱ 
الوهم بقوله الاي عل 9 
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وحاصله : أن العلول الأول-علی ما حقق «الحقق» لیس له وجودان : علمي 
وخارجي . بل وجود واحدء هو الخارجي» وهو عين العلم» وإذ لم يكن الا وجود 
واحد» فصدوره عن موجده ليس إلا بایجاد واحد» فذلك الایجاد إغا یکون بأحد 
الأمرين : الایجاب أو الاختيار» ولا لزم کون الفاعل الواحد موجبّاء مختاراء 
في قعل واحد» وهو تناف ظاهر . وقد ثبت أن العلم إنما يكون للعالم بالایجاب 
البحت . فالعقل الأول للأول بالایجاب البحت. فلا يكون بالاختیار . ودعوى 
التعدد الاعتباري لا تفيد مع اتحاد الصادر بالشخص . 

وأناأقول : لا يخفي عليك أنه يمكن إجراء الوهم» بوجه أدى إليه کلامه لا 
يندفع با ذكره» بأن يقال: لما كذبت الكلية القائلة: كل صادر عن الواجب فهو 
بالاختيار» بصدق نقيضها عندك وهو: بعض الصادرات ليس بالاختيار» بل 
بالایجاب . وذلك البعض هو وجود الممكنات العلمي . فليكن العلول الأول» مع 
ما حصل فيه» من صور العالم الكلية والجزتية» صادرا عنه بالإيجاب» وهو عين 
علمه . وكما أن علمه ليس صادرا بالاختيار» كذلك العلول الأول-مع ما فيه ليس 
صادر] بالاختيار» فإنه عين العلم بالذات» وغيره باعتبار . غاية الأمرء قد آثبت 
صادرا بالایجاب. حالاً في ذات الباري» هو علم الباري . ونحن أثبتنا صادرا 
بإيجاب» هو علم غير حال فیه. والکل وجود کنات سواء على قولناء أو 
قولك . فمن الذي تقنع بالشناعة العظيمة التي تبجحت بها على الحقق؟ . 


ددع 


۷ (ومعنی الاجمال. ۰ . إلخ). 

أقول : قد یتوهم من عنوان الاجمال: النقض في درجة العلم من حيث إن 
انکشاف شيء واحد» بإجماله» لیس فى درجة انکشافه بتفصیله بالضرورة فکون 
علم الواجب إجماليّاء في دورة الأشكال. فدفع ذلك» الشارح, بقوله : (لا نعني 
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بكون العلم [جماليّاء إن الباري تعالی يعلم الأشياء بنوع من الإجمال» ولا يعلم 
التفاصيل» بل نريد أن العلم واحد بسيط» وان کان المعلوم متعددًا مفصلاً ‏ فجمیع 
المعلومات» على تفاصيلهاء معلومة له بهذا العلم الواحد) . 

ونعود إلى الكلام معه فنقول : العلم» على ما قرر» هو نفس المکنات بوجودنا 
العلمي» كما يصرح به بمنزلة صورة الماهية الوجودة في عقلك بالوجود الذهني: 
فالعلم والمعلوم متحدان بالذات» متغايران بالاعتبار . فإن آراد أن المعلوم متعدد 
بالفعل في هذا الوجود. والمعلوم عين العلم» على ما قأل» فقد صار العلم متعددا) 
فقد ارتفعت البساطة والإجمال: وان أراد أنه متعدد بالقوة» أي أن المکناث ليست 
متمايزة في وجودها هذاء إلا أنهاافي قوة أن متا في وجود آخرء وهو البارجي؛ 
فعند انتفاء التمايز في العالم العلمي يتنع العلم بالتمايزات» فلم تكن معلومة على 
حیالها: بل تكون كتعندد الكلي بأفراده: وعالم الكلي وحده» لیس كعاله 
وجزتياته. فعلم الواجب. على هذاء في مرتبة النقض» + تعنالى عن ذلك علو 
کبیرآ. ٠‏ وان كان يريد شيئًا آخر فلیبینه حتى نتكلم فيه : 


و چا 


۸ (وهو علم پالفعل . . . إلخ) . 

آقول : بعد اتفاقهم على أن العلم إنما یکون عند حضور صورة العلیوم عنذ 
العالم» قسموا العلم إلى قسمین : (جمالي» وتفصيلي . والاجمالي: أن عصل 
التعددات عند العالم بصورة واحدة بسيطة. لا تتمایز أجزاؤهاء التي هي صور 
التعددات. وذلك كما في الحالة التوسطة بين الفعل الصرف» والقوة للحضة 
فيمن علم مسألة» وغفل عنهاء ثم سكل عنهاء فأجاب بها سائله» فقبل السوال : 
كان غافلاً عنها بالمرة» لا ينسب إليه العلم بها إلا بالقوة» وعند الاجابة: عالم بها 
بالفعل» بدون شبهة» وعند السؤال» وقبل الحواب : له حالة متوسطة بينأما قبل . 
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السوال» وما عند الاجابة» وهي حالة العلم الاجمالي . فهو علم بالمسألة بالفعل» 
بالنسبة إلى الأول» وبالقوة بالنسبة إلى الثاني . 


*¥ و و 


والتفصيلي : هو أن تحصل التعددات بصورها المتمايزة» کل صورة متميزة 
بخصوصيتها عما عداها . 

وقد ترددت آراژهم في العلم الاجمالي بالنفي والاثبات. وحاصل ما قر عليه 
رأي الثبتینبعد تمحلهم في دفع أسثلة النافين: أن كل متعدد فله : حيثية کونه 
كلا وحيثية كونه متعددا . فالعلم الاجمالي : أن تحصل المتعددات عند العالم 
بجمیع صورهاء إلا أن التفاته إليها من حيث هي كل» لا من حيث الأجزاء . 
والتفصيلي : أن تكون بحيث یلتفت إلى كل صورة على حدة» من حيث هي 
متمايزة عن الأخری . فكل من العلمين علم بالفعل» فان جميع صور المتعددات 
حاضرة عند المدرك في كل منهما. والاختلاف بينهما في الالتفات وعدمه. وليس 
العلم الإجمالي علما بالقوة» كما توهمه بعض التأخرین» أخذا من التمثيل بمسألة 
الجیب عن مسألة غفل عنهاء حيث قالوا: يعلمها قبل الإجابة» وبعد السؤال» 
إجمالاً» فانه يتبادر إلى الوهم أن علم المسئول بها قبل الإجابة» وبعد السؤال» لیس 
علمًا بالفعل» بل بالقوة القريبة من الفعل . وليس ما توهمه بصحیح. فإنه لو فرض 
أن الثال الذکور كذلك» أي الإجمالي فيه علم بالقوة» فليس جميع أفراد الممثل له 
کذلك. أي علما بالقوة» إذ الغرض من التمثيل مجرد التوضيح والتقريب . وقوله: 
(لو فرض) إشارة إلى أنا لا نسلم أنه في المثال المذكور علم بالقوة . 

قال الشيخ في [الشفاء]: (فإن قال قائل : إن ذلك آیضا علم بالقوة» لكنه قوة 
قريبة من الفعل» فذلك باطل» لأن لصاحبه تيقنًا بالفعل حاصلاً لا يحتاج أن 
يحصله بقوة قريبة أو بعيدة» فذلك اليقين» إما لأنه متيقن أن هذا حاصل عنده» إذا 
شاء علم» فيكون تيقنه بالفعل بأن هذا حاصل تیقنا به بالفعل» فإن احصول حصول 
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ء. فيكون هذا الشيء ء الذي يشير إليه حاصلا بالفعل» اه 
ين بالفعل» معلوم عنده مخزون» فكيف يتيقن حال الشيء» الا والامر 
الذي من جهة ما تيقنه معلوم. . وإذا كانت الإشارة تتناول العلوم بالفعل . ومن 
التيقن بالفعل أن هذا عنده مخزؤن . فهو بهذا النوع البسيط معلوم عنده. ديك 
يجعله معلوما بنوع آخر) + انتهى.. 

ی : إن كان العلم الاجمالي ما قر عليه کلامهم» كما سمعت»: فالباري 
يتبرأعن أن یکون علمه هذا العلم » فإنه یتعالی عن أن یکون غافلاً غن کون 
ا ت فانه نوع عظیم من الجهل . ثم بعد ذلك» هو لا يفيد في مقامنا 
هذاء إذ لا كانت كل صوزة حاضرة لديه» وهي متمايزة في الواقع» فيجري فيها 
برهان التطبيق . وان كان له حقيقة سوى هذاء .فليبينوهاء حتى ننظر فیها. وأما ما 
ذكره الشيخ في تحقيق حال المسكول» فغير تام» فان الاشارة تکون إلى المغلوم من 
وجه ما . ولا ينكر أحد أن السئول قد علم جهة الإجابة» وجهة الجواب» وعند 
الإجابة يجيب من الجهة التي تصورها. كيف . . .؟ ولو كان علمه هذا يقينًا 
بالجواب بالفعل» لا كان يُتبين له خطأ نفسه عند التفصیل ‏ مع أنه کثیر] ما يتين 
الخطأء ويحتاج إلى الفكر في ترتيب الجواب» مع أنه كان أيقن مثل هذا لیقین . نعم 
يكون فكره من الطريق الذي تصوره أولاً. فبيكون مح صل الق في هذا: .أن 
المجيب.. عند السؤال» يعلم نوع الجواب» ولا یعلم خصوصيته إلا بالنظز 
والملاحظة عند الإجابة» فافهم . 


4 (وأما على مذهب الحكماء . .إلخ). ش 


أقول: لا صح تخلصه على مذهب المتكلمين» آراد أن ین أنه هل يصح على 
مذهب الحكماء؟ . فقال: إن الشيخ بعد تسليمه أن الأشياء موجودة بالوجود 
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العلمي» لم يقر کلامه على آنها في ذاته تعالی» أو قائمة بنفسهاء أو بشيء آخر» 
على ما ورد في [الشفاء] . ولم يبين أي الاحتمالات الرجح عنده . أي فلا يتمشى » 
على هذاء ما ذکره من أن المکنات بوجودها العلمي في ذاته تعالی . 

ونحن قدمنا لك : أن العروف من مذهب الشیخ أن صور المکنات قائمة لذاته 
تعالی. على ما صرح به في [الاشارات] ومواضع من [الشفاء] وفي رسالته التي 
[في العلم]. فینطبق على ما قاله الشارح ولا یخالفه إلا بالا جمال والتفصیل . 
لکن صرح" الحقق الطوسي» في [شرح الاشارات] بأن قول الشیخ هذا مخالف لا 
عليه الحكماء. 


و 6 


١‏ (فإن قلت : على ما ذكرته من سياق مذهب التکلمین . . . إلخ). 

أقول : أي أنك ذكرت أن الشيخ لم تسوغ له نفسه أن يذهب إلى شيء من وجوه 
التردید وما ذاك إلا لاستحالة في جميعها. وهذا الترديد بعينه جار فيما اخترته» 
على مذهب التکلمین» فإنه يقال: إن الممكنات» بوجودها العلمي: ما قائمة 
بذاتهاء وهو خلاف ما قدمته من أنها بهذا الوجود من الصفات الذاتية للواجب» 
وإما قائمة بذاته تعالى . فيلزم قيام الممكنات بذاته» وهو محال. 

وحاصل الجواب : أن ذاك التوقف على مذهب الحكماء له وجه» فإنهم 
يقولون: 

إن علم الواجب عين ذاتهء فليس شيئًا زائدًا عليهاء حالاً فيهاء هو الصورء 
حجى يقال بحلول الصور في ذاته. ولا یجوزون أن يقوم بذات الواجب شيء من 
المکنات . بخلافه على مذهب التکلمین» فان لنا أن نختار الشق الثاني» وأنها 
قائمة بذاته تعالی . فان آلزمنا قيام المکنات بذاته تعالی» قبلناه» وهو جائز عند 
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التکلمین» فإنهم ذاهبون إلى أن صفاته تعالى زائدة على ذاته» وهي مکنات قائمة 
بذاته تعالی . ومعلوم أن الصور الإجمالية للممكنات على ما بيناء هي علم الواجب ا 
تحالی القاتم بذاته . فإن العلم هو صورة العلوم على التحقيق . فإن قلت :إن 
التکلمین لا یذهبون إلى أن صفة العلم متعددة» بل یبرهنون على آنها آمر وجداني . ۱ 
وعلی ما قررت: إنها وجود المکنات العلمي ۰ والمکنات متعددق قوجوذها . 
متعددة تکوان متعدد. قلنا: إن المکنات. وان كانت متعددة- فهي في هذا الوجود ' 
متحدق فصورتها واحدة إجمالية قائمة بذاته تعالى» هي العلم . 00 


RR # 


۱ - (ویکن أن يذهب . . . إلخ). 

أقول : قال النافون للوجود الذهني: لو ؤجد السواد» والبیاض » والزوجنية 
والفردية؛ في الذهن . والوجود في الذهن» قائم به: وصف له وهو لاینقسم. ۱ 
لكان الذمن آسود وأبیض. أو زوجا وفردا. فیکون الشيء الواحد متصفا بالصفات 
التضادة» وهو محال بالبداهة. 

فأجاب عنه الشارح الجديد [للتجريد]ء قائلاً: (الجواب الحاسم : هو الفرق بين 
الحصول في الذهن والقيام به . فیقال : الأشياء حاصلة في العقل» وليست قائمة 
به . فان حصول الشيء .في الذهن لا یوجب اتصاف الذهن به . كما أن الجصول في 
الزمان والکان لا یوجب اتصافهما بالشيء الحاصل فیهما . ثم قال : وبهذا التحقيق 
يندفع إشكالا قوي ٤‏ بوجود الأشياء بأنفسهاء لا بصورها وأشباحهاء في الذهن؛ 
وهو: أن کون الصورة العقلية علمّاء وعرضا قائما بالنفس» والمعلوم جوهرا مثلاً» 
ما يصح على مذهب الشیخ» لا على مذهب التحقیق) . انتهی بمعناه . 

فقد سمي هذا الفرق تحقيقًاء حيث قال : (وبهذا التحقيق . . . إلخ). فقام مقام 
الدعوی» فقدح فيه شارحنا الحقق بقوله : (هذا مذهب ثالث فلا بدمن بیانه 
بالدلیل) . انتهی . ۱ 
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إذا علمت هذا فنرجع إلى ما نحن فيهء ونقول: لنا أن نختار الشق الأول من 
الترديد السابق» وهو أن الصورة البسيطة الإجمالية للممكنات موجودة في علم الله 
تعالی» صادرة عنه بالایجاب المحض» وليست قائمة بذاته تعالی» بل بنفسهاء بناء 
على ما أبداه شارح [التجريد]ء في الفرق الذي سمعته. ويقال: إن الممكنات» 
حاصلة في العلم» وليست قائمة بالذات. وقدح الشارح في هذا الفرق نا هو 
يطلب الدليل في مقام الدعوی. ومقامنا هذا مقام الاحتمال والإمكان. فلا ضير 
علینا في الأخذ بهذا الاحتمال في هذا الباب» إذ لسنا في منصب الاستدلال على 
وجوب شيء من هذه الاحتمالات . 

إن قلت : قد ماذکرته بناء على هذا الفرق» لكن بقي عليك أن هذا الشق 
الأول حلاف الفروض من قولك» كما ذکرت آولاً. فهو وإن صح في نفسه. لا 
يصح في فرض الکلام معك . 

قلت : قد أشرت بقولي: (ویکن أن يذهب إلى الاحتمال. ۰ . إلخ) إلى أني قد 
أخذت زمام السير عن تلك الطريق إلى طريق أخرى . فلست ذاهيًا في هذا إلى أن 
العلم الذي هو صورة- صفة الذات» بل أقول: إنه أمر قام بنفسه. له نسبة إليهاء 
أو إلى صفتهاء كما لا يخفي. وأنت خبير بأنه لو أجرى هذاء على مذهب 
الحكماءء لم يبعد» فيقال: الممكنات موجودة بصورة إجمالية بسيطة ففي علمه 
تعالى» الذي هو عين ذاته . ولا تكون قائمة بذاته» بل بنفسها. 

وأنا آقول : لاوجه لالتزام الشارح هذا القول» مذهبًا للمتكلمين: ونفي بعده 
عن مذهب الحكماء فانه كما لم يقل به آحد من الحكماء لم يقل به آحد من 
المتكلمين سواه . فلعله لعده نفسه من المتكلمين ‏ جعله مذهبا كلامياء ونفي بعده 
عن مذهب احکمای لو ذهب إليه ذاهب منهم» أو وجه به كلامهم. وأيضاء كيف 
سناغ للشارح أن يدعي إمكان هذاء مع أنه يرد عليه ما شنع به على «الحقق 
الطوسي» طبق النعل بالنعل! . 
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۲ - (ولا يكن حمل الثل الأفلاطونية. . . إلخ). 

آقول: نقل عن أفلاطون» وکثیر من المثاليين» آنهم آثبتوا آربعة عوالم من أعيا 0 
الوجودات : (آحدها : عالم الغیب المطلق» وهو حضرة الألوهية» وال خر: عالم 
الشهادة» وهو عالنا هذا. وبینهما عالان آخران: آحدهما: آقرب إلى الأؤل» وهو 
عالم العقول» والتفوسن الكليةء والجزئية. والثاني : آقرب إلى الشاني» ومنه ما ' 
يشاهد في النوم والرایا والأجسام الصقيلة» في اليقظة . والأول» ومايقرب منه : 
معقولات. والشاني» محسوس. ومايقرب منه؛ واسطة بين المعقؤل» : 
والمحسوس» وسموه عالم المثل» قالوا : إن هذا العالم ليس في تجرد الجردات» ولا ۱ 
في مخالطة الماديات . وفیه لكل وجود» من الجردات والماديات» من الجواهر 
والأعراض» حتى:الممركات والسكنات والأوضاع والهيئات» والطعوم والروائح- 
مثال قائم بذاته» معلق لا في مادة وسحل» يظهر للحس بعونة مظهر كالمرآة : 
والماءء وقوة الخيال» ونج و ذلك . وینتقل من مظهر إلى آخر. وقد يبطل أظهوره 
عند فساد المظهر أو عدم المقابلة» أو عدم التخيل . وباطملة . هو عالم عظيم 


الفسحة والاتساع > غير متناه» يحذو حذو العالم الحسي في دوام حركة أفلاكه ا 


المتتالية» وقبول عناصره ؤمركباته آثار حركة آفلاکه» ؤإشراق العالم العقلي عليه :. 

وهذا ما قال الاقدمون : (إن في الوجود عالما مقداريّاء غير العالم الحسي» 
لا تتناهى عجاتبه» ولاتخصنی مدنه . ومن جملة تلك المدن (جابلقا) و(جابرصا). 
وهما مدینتان عظیمتان وهمیتان. لكل منهما ألف باب» لا يحصى ما فیهما إلا الله 
تعالى . ومن هذا العالم يكون ظهور الملائكة والجن» والشياطين» وار س الناطقة 
التي قد فارقت آبدانها الظاهرة فیها . وبه تظهر المجردات بصور مخ مختلفة» بالحسن» 
والقبح» واللطافت والکثافت. وغیر ذلك بحسب استعداد القابل» والفاعل. 
وعليه بنی بعضهم أمر المعاد الجسماني» فان البدن المثالي الذي تصرف فيه النفسء 
حكمه حكم البدن المحسوسء في أن له جميع الحواس الظاهرة والباطنة . فيلتد» 
ويتألم» باللذات والآلام). أنتهى ما نقل عنهم . 
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ثم نقلوا عنهم آنهم قائلون: (بأن صور هذا العالم هي الماهيات الجردة عن 
جمیع اللواحق . فتکون الاهیات كذلك موجودة قائمة بنفسها في امخارج» إذ هي 
من عالم الاعیان» كما سمعت) . 

فاعترضوا علیهم بأن الاهیات الجردة عن اللواحق لا هکن وجودها في عالم 
الخارج» إذ من لازم الخارج خوق الوجود والتعين» فلا تکون مجردة مع فرض 
أنها مجردة. هذا خلف . وانا الموجود في الخارج: الهويات الشخصية» والماهيات 
الخلوطة أو التي لم يؤخذ فيها قيد التجرد . 

ولا كان المدوهم أن يقول: يجوز أن تحمل المثل الأفلاطونية على ما قلنا في 
الصورة البسيطة القائمة بذاتهاء الموجودة بالوجود العلمي» ولا يرد عليها ما 
آوردوی قال الشارح: ولا يكن حمل المثل الأفلاطونية على ذلك» لأن المنقؤل 
عنهم آنها من الوجودات الخارجية. إن قلت : يرد على ما ذهبت إليه مثل ما ورد 
على الثل . قلت : الدلیل الذي ذکر في نفيها أي نفي المثل» بمعنى الصور القائمة 
بتفسها إنما یرد ذا قیل بوجودها في الخارج» فإن هذا هو الذکور في دلیل 
النافین . وفي نسخة: (ویکن حمل المثل الأفلاطونية على ذلك) . فیکون إشارة إلى 
ما قال «الفارابي» في [الجمع بين رأي أفلاطون وأرسطو]: (إن المثل الأفلاطونية» 
إشارة إلى أن للموجودات صور) علمية في علم الله تعالی» لا تتبدل ولا تتغير 
أصلاً. والدليل القائم على نفيها إنما هو على آنها من الخارجيات . أما إذا قيل بأنها 
من الموجودات العلمية فلا يتوجه ما قالوه» فان الماهيات المجردة يجوز وجودها في 
التعقل» إذ العارض العقلي» ما اعتبره العقل عارضّاء لا ما كان عارضاء كما بين 
في محله) . 

ولعلك لا یخفی عليك أن الناقلین عن آفلاطون. في هذه المسألة كأنهم خلطوا 
في النقل» فإن في الکلام خبطا ظاهراء فتأمّل. 


(۱) (ففي عبارة الشارح استخدام) . عیله . 
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۳ (وهذا أقربمماقيل: [ن علمه بالمکنات» منطو ني علمسه ٠‏ . 
بذاته. . . إلخ). ۱ 
آقول :. لا ذهب الحكماء إلى أن علمه تعالی بذاته وبالصادرات عنه» دفعي » 
وأنه عين ذاته. ولا حصول لشيء من صور المکنات في فاته: آورد علي هم أن 
العلم» > إجماليا كان أو تفصيلياء يقتضي نسبة بين العالم والعلوم؛ ولا يكن أن 
يكون أحد الطرفين (لیسا) بحتّا» فلابد لكل من الطرفين من نحو الوجود؛ فلايد 
للممكنات من جهة الوجود. والخارجي ممنوع. فلابد أن يكون علمیا قائما بذاته» 
فأجیب عنه با قیل : إن ذأته تعالى قائمة مقام الممكنات» في احضور عند ذاته» 
فعلمه بذاته كاف في علمه بالمکنات. إذ علمه بذاته مشتمل على علمه بالمکنات؛ 
وعلمه بالمکنات منطو في علمه بذاته» لأن ذاته على ما هو عليه من الصفات 
الاعتبارية» والحيثيات الانتزاعية ‏ معلومّة له تعالی . ومن جملة تلك الصفات أنه 
مبدأ للممکنات: على الثرتيب الواقع فيهاء من العلول الأول إلى ما بعدف؛ أي 
" خصوصية ذاته» بالنسبة إلى الصادراث عنف» فیعلم أنه ميدأ لها أي يعلم 
خصوصية ذاته» المعلقة بهاء المقتضية لصدورها عنهء وتلك الخصوصية ليست آمرا 
سوى ذاته» وعلم تلك النصوصية لا يكون إلا بالعلم با إليه ا لخصوضية » فيكون 
العلم بها مشتملاً على الغلم بالمعاليل» وإذ كانت تلك ا لخصوصية ليست سوى 
ذاته» فيعلمها بعلمه بذاته) وإذا كان العلم بها مشتملاً على العلم بالعالیل ؛ والعلم 
بها هو العلم بالذات» فیعلم العالیل بعلمه بذاته» من غير أن يؤدي إلى كثرة في ذاته 
وصفاته» لا علمت من أنه تعالی یعلمها إجمالاً» في ضمن علمه بذاته» ولا شي» 
فیما ذكرء سوی ذاته. كما آنا نعلم ذاتنا بالعلم الحضوري » حية» قادرة» عال فان 
علم كوننا أحياء» قادرین» عالمين » منطو في علمنا بذاتناء وعلمنا بذاتنا مشتمل 
عليهء والا - أي وان لم يكن علمنا ا لحضوري . a‏ 
حیاء قادراء عالما -لم يكن علمنا بذاتنا على ما هي عليه . 
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واحاصل : أن علم الذات كما هي عليه يقتضي العلم بلوازمها وصفاتها بذلك 
العلم والا لم يكن علما بهاء ومبدئية الحق من صفاته. فهي معلومة له بعلمه 
بذاته . وعلم البدئية مشتمل على علم ما إليه البدئية . وهي معالیله . فعلم معاليلة 
منطو في العلم بصفته . وعلم صفته منطو في العلم بذاته . 

فحقق الشارح - قدس سره أن حمل کلام الحكماء على ما آبداه بعض التأخرین 
آقرب إلى الصواب من هذا الجواب . وذلك لأن کون العلم بالعلة هو بعینه العلم 
بالعلول فتکون ذات العلة كافية عن ذات العلول» بدون حصول العلول وصورته 
عند العلة العالمة» مع أن العلول مباين للعلة . لا یخلو من كدر وبطلان» وهو 
ظاهر. ١‏ 

وأيضا قد صرح في الجواب» بأن علمه بالممكنات يكون إجمالاً. والمعقول من 
العلم الإجمالي هو أن يكون العلم بالكل دفعة واحدة» بصورة واحدة بسيطة» ثم 
تنحل تلك الصورة-وهي العلم الإجمالي بالأجزاء المعلومة ‏ إلى تلك الأجزاء 
وتفصل إليها. أي أن هذه الصورة با هي تلك العلومات المفصلة ‏ ممنزلة جسم 
بسيط ينحل إلى أجزائه المقدارية» مثل. وذلك غير صحيح ههناء إذ ليست 
المعلولات مما تنحل إليها العلل» فإن العلولات ليست أجزاء العلل» والا لزم 
انحلال الواجب إلى أعيان الممكنات» وهو محال . وأيضًا لو صح مثل هذا أي 
کون حضور الذات كافيّاء عن حضور الصادر عنها في العلم ‏ لأفضى إلى أن يكون 
العلم بأحد المتضايفين المشهورين ‏ وهما معروضا الإضافةعين العلم بالمتضايف 
الآخر. ولا یخفی بعده عن الحق» فان البديهة قاضية بأن العلم بذات الأب ليس 
عين العلم بذات الابن» وهكذا سائر التضایفات . ففي عبارة الشارح نوع من 
التسمح . فالأولى أن يعبر بمثل ما قررناء وان كان يصح ما عبر به على وجه بعيد. 
والخطب سهل . 


التعليقات على شرح العقاند العضدية 

(فان قلت: العلم بالعلة > سبب للعلم بالمعلول. . . إلخ). 

أقول : إيراد على استبغاده أن يكون العلم بأحد المتضايفين المشهورين عين العلم 
پالکخر. + ۱ 

حاصله : أن للعلة مع العلول علاقة ليست لسائر التضایفات بعضها مع بعض . 
فمن ثم كان العلم بالعلة سببًا للعلم بالمعلول» كماهوالمشهؤرء جلا ماد 
التضایفات ون ات( كافيًا في انکشاف ذات المعلول. 


وحاصل الجواب عنه : أنالا نسلم أن العلم بالغلة سيب العلمبالملول» | 5 
بينهما من التباین . وحضور أحد المتباينين لا يكفي في حضور ال خر . ولو شلم فلا 
تسلم أن العلم بالعلة عين العلم بالمعلول» بل القول بالسببية ينافيه . فإن السب 
يغاير المسبب بالضرورة. والمطلوب في مدعاکم اتحاد العلمین» بحيث يكون علم 
الواجب بالممكنات لا يفضي إلى كثرة في الصفات . وذلك لا يكون إلا عند القول 
باتادالعلمين» يليت بكرن فور الذات كافيًا عن رالات روت 
لا یحصل بمجرد الاستلزام» بل الاستلزام يقتضي التعدذ في الهویات. أو أعم منه 
بالبداهة . فإنه لابد من فرض شيء لازما لشيء : فههنا شيئان بالذات أو المفهوم . 

e‏ لا يتصور مبدئية شيء لشيء حتی يكون في حقيقة الأول» أو مأ 

بتهي إلى حقيقته» أمر ما يلائم انضمام الثاني إليه في الوجود» أو تكون نفس 
حقيقته تلائم ذلك الانضمام : وإلاالم يكن لصدوره عنه .دون غیره- مرجح ». 
فيكون صدوره عنه» ترجحا بلا مرجح» وهو محال . وان كان من نفس حقيقة 
العلة» ذلك ولا يمكن الانفكاك عنه بحال» فالعالم بحقيقة العلة حق العلمى لا 
محالة يعلم العلول» للزوم علمه جا يشبه أن يكون مضافا إلى ذلك المعلول بعلمه 
لنفس تلك الحقيقة . قالعلم بالسبب.يوجب العلم بالمسبب» فلا معنى للمکابزة جنعه 
إلا الجهل بحقيقة بحث العلة والمعلول. وأما أن العلم بالعلة ليس عينْ العلم 
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بالعلول» فذلك لم ینکره أحد» ولم آجد في کلام الحكماء ما یناقضه . فان الحكماء 
فيما قيل ‏ قائلون بانطواء العلم بالذات على العلم بالممكنات» لا بعينيته وستسمع 
فيه قولاً. 


XK‏ د نا 


١ 4‏ (واعلم أنهم ذكروا أن علم الراجب . . إلخ). 

أقول: اعلم أن الحكماء ذهبوا إلى أن علم الواجب بذاته عين ذاته» إذ الواجب 
نور لذاته بذاته» وليس مظلما يحتاج إلى نور يظهر ذاته عند ذاته . ولا لم يكن في 
مرتبة ذاته جهة سوى ذاته» فمرتبة وجود الكثرة إنغا صدرت عن مرتبة ذاته . فذاته 
عين جهة امخصوصية. التي نشأت بها عنه معاليل ذاته» والعلم بالخصوصية 
الرابطة للعلة ععلو لاته لا يكون إلا ومعه العلم بتلك المعلولات»› کماهو بین › 
والا لم تكن الخصوصية . فالعلم بالخصوصية التي للعلة» إلى معلولها المعين؛ 
لایتم علماء حتی یعلم ذلك الم علول . فعلم الم علول منطو في علم تلك 
اخصوصية. وقد علمت أن خصوصية الحق» إلى معلوله الأول» هي عين ذاته» 
وقد علم الق ذاته بذاته . فعلم الخصوصية بذاته . فعلم العلول الأول بذاته . كل 
ذلك بعلم هو عين ذاته» كماعلمت. فعلمه پذاته» الذي هو عين ذاته» علم 
بالخصوصية التي هي عين ذاته . وذلك العلم بها لا يكون إلا بعلم ما هي إليه. 
فالعلم بها مشتمل على العلم بالعلول الأول . ثم إن ذلك المعلول اللازم للعلم 
يجيء متأخرا عن مرتبة الذات» في عالم التفصيل» الذي هو الوجود الخارجي . 
فليس هناك بون بين علم الذات» الذي هو كالعلم بالصدرية وبين حصول 
المعلول في الخارج» إلا بالمرتبة. ثم إن المعلول الأول لما كان معلومًا للحق» 
بجميع وجوههء بعلم المصدرية وكانت مصدريته للمعلول الشاني- أي 
الخصوصية التي بها نشأ المعلول الثاني من وجوه: الأول مع مصدره» وعلم 
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لبور بقار مان نا را ی مت فكان العلول الشاني علوم بل 
خحصوصیته كان العلم بالعلول الشاني منطویا في العلم بالعلول الأول»مع 
مصدره. فإن خصوصية التي بها صدر هذا الثاني » ليست آمرا وراءهماء ولیست 
تعلم بدون علم الصادر الثاني . ثم يجيء هذا العلول الثاني حاصلاً في الخازج» ۰ 
في مرتبة التفصیل . إوالعلم بالعلول مندرج ومنطو كما سمعت: في علم 
الصدرية . فعلم العلول الثاني منطو أيضًا في العلم بمصبدرية العلول الأول» عن ' 
الأول . وهكذا يقال في جميع المعاليل التنزلة. فالعلم بذاته» الذي هو العلم ' 
بمصدريته لعلولاته» منطو علی جميع العلوم التفصيلية » مشتمل علیها؛ وهو 
واحد بسيط. فإنه عین الذات الواحد من جمیع الوجوه : وجمیع هذه الجلوم 
التفصيلية» واحدة في مرتبته» إن اغتبرت متعددة في مراتبهاء عند النظر إلى 
خصوصياتهاء. فمن ثم سموه علمًا إجماليًا . 
والعلم التفصيلي عند التبحقیق - لیس إلا الإيجادء ۱ ۱ 
والعلم » ليست عند ربك متعددة» كما هي عندك . فإن ما عندك مرتبة الناقطن » 
ومرتبته تعالت أن تكون إلا في ذروة الكمال» بل مرتبة علمه بذاته كافية في أنه : 
(إن شاء فعل» وان لم‌يشاً لم يفعل)» كما مرت الإشارة إليه. فقد ضح : 
بيانهم كيفية الانطواء بآن قالوا قولاً (جمالیا : ان ذاته علة للممكنات» وعلمه 
بذاته» على ما هو علیه» منطو على علمه بالممكنات» إذ حق جملة آحوال ذاته أ 
ليست وزاء ذاته» فا تسمی حالا لا بالاعتبار الوهمي» لا النقيقي > کونه يعدا ¦ 
لهاء أي اشصوصية التي بين الذات وبين معلولاته التي بها نشأت» لا التي عن 
وجودها انتزعت . والعلم بالخصوصية لا يكون إلا بالعلم يما هي خضوصية ' 
اب لب ر علي يدانه ليوا أي بالممكنات . والكشرة جاءت 1 
متأخرة في مراتب التفصيل . 3 
وبا جملة: : فالعلول الأولء مغلا مشلا بوجودهاشارجي [غا یی علم الذات 
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بالذات» إذ مجرد علم الذات علم مبدثيتها'» وعلم مبدئیتها هو : إيجاد العقل 
الأول باعتبار» وعلمه الفعلي باعتبار وعلم العقل الأول» على ما هو علیه علم 
مبدئیته للعقل الثانی» وایجاد له باعتبارین . وقد كان عين العلم بالبدئيف الذي هو 
بالذات» فالنور واحد. والأشعة مختلفة والحق واحد» ومظاهره متعددة فدقق . 
وهذا بیان يقنع به على آصولهم-من له أدنى فطانة» فضلاً عمن برز فيهاء عين 
العلم كالشارح رضي الله عنه ‏ فكأنه قداس سره لم يفهم حقيقة کلامهم» فأورد 
عليهم مالم يكن يرد. ثم ما بيّنه بعد في التجانهم. هو عين ما بينا ههناء إلا أنه 
لقصوره عن هذا البيان» أتى بعبارة شنيعة» لا يليق أن يتفوه بها عاقل؛ فضلاً عن 
حكيم عمدته البرهان. 

وإجمال القول: أن علم الحق بذاته» هو محتد اختياره» وليس يتمايز اختياره 
عن إيجاده للممکنات . إذ ليس علم الحق بالفكر والنظر» ولا اختياره بالتردد بين 
الخير والشرء بل تلك أمور يعددها الاعتبار. ويوحدها الاستبصار» وذلك قول قد 
يتحققه الناظر على أصول أخرى حقة . عند تصفية العقل وتجریده عن أدران ما قبله 
من الأوهام العامية . 

وقد لهج عبد الحكيم بالتفرقة بين العلم الاجمالي» والتفصيلي» في مواضع 
عديدة من حاشيته على هذا الكتاب» ولم يصب في ذلك شيئًا من مذهب الحكماء. 
وبهذا تعلم اختلال ما نقله الكلنبوي عن رجل ذكر أنه بعض الأفاضل . ونص عبارة 
الكلنبوي» بعد كلام قدمه : (وبهذا ظهر اختلال ما ذكره بعض الأفاضل » في رسالة 
مستقلت حيث قال . «لیس الكلام في العلم بالمعنى المصدريء المعبر عنه ب 
«دانستن؟ بل في العلم بمعنى «دانش» . وحقيقته أنه نور تتجلى به الاشیاء» ویتمیز 
(۱) (قوله إذ مجرد. . . إلخ . وان شئت قلت : إن الواجب بعلمه بذاته» قد علم سلسلة الممكنات؛ إلى 

غير النهاية» بعلم المبدئية. وعلمه لها هو إيجادها في الخارج» فوجدت. إلا أن ظروف الخارجء لما لم 


يكن بحيث يسع تام الوجود في أن » وجدت هذه الموجودات على ما تراهاء متعاقية بذلك العلم 
الاول . فوجودها الماضي والحالي والاستقبالي» هو ذلك الإيجاد العلمي» فدقق جذا) . عبده. 
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بعضها عن بعض» وهو قد یکون عين العالم» بان یکون نورا ظاهرا مظهرا» ام 
بذاته . وقد یکون آمراقائما» فیکون العالم في ذاته مظلما . ویکون نورانيًا بقيام ' 
ذلك النور به . ولا كان ذاته تعنالى نور الأنوار» كان ذاته بذاته» في أجل مراتب ٠‏ 
الظهور لذاته» ولا تکون الغيبة في ذاته اصلاً» فتکون ذاته : عالمّاء وعلمّا» ۱ 
ومعلوماء من غير تكثر:واثنينية» أصلاً بالذات» ولا بالاعتبان ثم إن ذاته بذاته 
مصدر للمعلول الأول . ومصذریته.آي الجهة التي تخصص صدوره عنة» بوجة 
مخصوص -نفس ذاته . فيكون علمه بذاته» الذي هو علم بالمضدرية» مشتملا على 
العلم بالعلول الأول بجمیع وجوهه واعتباراته لکونه صادرًا عنه من كل وجه. ۱ 
مندمجا علمه في علم الصدرية» من غير تکثر ولا تعدد إلا بالاعتبار» والالم تكن ' 
الصدرية» التي هي الذات» معلومة بالوجه الأكمل وا العلول ااي 
والثالث» وهکذا إلى غير النهاية . فيكون علمه تعالى » الذي هو عين ذاته .وهو نور 
الأنواريظهر به ويتجلى كل ما هو في سلسلة المبدئية» كليّا كان أو جزثيًاء دفعة. 
وكذلك الصفات والاعتبارات اللاحقة لتلك العلولات لکونها بهذه الصفات 
والاعتبارات ‏ صادرة عنه؛ ومصدزیته لها مقتضية لا تصافها بتلك الصفات". فعلمه 
تعالی علم بسیط ‏ مشتمل على العلم بجمیع الاشیاء لا کاشتمال الكل على 
الجزءء بل کاشتمال العلم البسيط الذي بحضر من سئل عن فسألة على التفصیل 
الذي يقع بعده . . وهذا معنی ما وقع في عبارة الشيخين أنه منطو على العلم بالكل 
انطواء النواة على الشجرة . ثم لا كان هذا العلم مبداً للعلم بالأسباب والسیبات» 
من حیث انها أسباب ومسببات» كان العلم التفصيلي الترتب علیها علما فعلیل 
لوجود - جمیع الوجودات الواقعة في سلسلة البدئية على الترتیب الذي تقتضیه 
العناية الأزلية .. أي كان غلمه بذاته من حيث مصدريته للمعلول الأول -علمًا 
فعلیا» سببا لوجوده وعلمة الحضوري بالمعلول الأول دمن حيث مضدريته 
للمعلول الثاني سببًا لوجوده» وهکذا احال في الوجودات الواقعة في سلسلة 

البدئية. فکان وجود تلك العلولاتمع ما تشتمل من الصفات والاعتبارات في 
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مرتبة الوجود» علمّا تفصيليّاء حضوريًا بهاء مترتبًا على ذلك العلم البسيط . ولم 
یتجدد في تلك الرتبة إلا الإضافات. وتجدد الإضافات لا يخل بوحدانيته» فإنها 
جميعًا راجعة إلى إضافة البدئيت ولا شك في اتصافه بها . 

ثم إن مراتب العلم التفصيلي أربع : 

الأولى : ما يعبر عنه في الشريعة ب (القلم» والنورء والعقل). وعند الصوفية ب 
(العقل الكلي) . وعند الحكماء ب (العقول). فالقلم» الذي هو أول المخلوقات» 
حاضر بذاته ‏ مع ما هو مکنون فيه عند الواجب تعالى . فهو علم تفصيلي بالنسبة 
إلى العلم الا جمالي» الذي هو عين ذاته . وبسيط بالقياس إلى باقي المراتب . 
الكلية). وعند الحكماء ب (النفوس الزاكية الجردة) . فاللوح المحفوظ حاضر بذاته - 
مع ما ينتقش فيه من صور الکلیات والجزئيات عند الواجب تعالی . فهو علم 
تفصيلي بالنسبة الى الرتبتین فوقها . 

والثالثة : کتاب الحو والإثبات» وهي القوی الجسمانية» التي ينتقش فیها صور 
الجزئيات الادیق وهي النطبعة في الاجسام العلوية والسفلية . فهذه القوی -مع ما 
فيها ‏ حاضرة عنده تعالی . 

والرابعة : الوجودات الخارجية» من الأجرام العلوية والسفلية وأحوالها» فإنها 
حاضرة بذاتها عنده تعالى» في مرتبة الإيجاد» فهي : علوم باعتبار» ومعلومات 
باعتبار» وكذا ما في المراتب السابقة» فإنها جمیعا علوم» ومعلومات باعتبارين 
انتهى ملخصً. . . ) انتهت عبارة الكلنبوي . 

إلا أن في العبارة تسمحاء ولعله من تلخيص الكلنبوي . 

فتمقولالحكماء: إن علم الباري تعالى بالممكنات» الذي هو عين ذاته» 
حضوري على قواعدهم» فانه لیس الا ذاته» وهي حاضرة عند ذاته . وكذا علمه - 
الذي هو عين الممكنات وهي مرتبة العلم التفصيلي . وقد وصل إليناء على لسان 
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الأستاذ الحققء أن الشیخ آبا علي بن سينا قال : (إن علم الواجب بالمکنات هو 
عين الإيجادء لا یتفاوت إلا بالاعتبار) . وهو یرید العلم الفعلي . 

فزعم الكلنبوي أن هذا الذي نقله عن بعض الأفاضل مختل» قد نشأ له من 
اختلال فکره» وإغا نقلناه» وإن لم يكن دأبنا أن ننقل عن أحد مثل هذا النقل › لهذا 
التأیید» لتشحيذ الأذهان» لإطراء بعض من التفاسیر . فافهم . 

ثم إن الكلنبوي قد استعانء بتوفيق الله تعالى» على مخلص للحكماء ما يرذ 
عليهم» من مثل ما ذکره الشارح . وحاصله: (أنه قد ذهب أهل (الشبح) إلى أن 
العلم بالشبح عين العلم بذي (الشبح) مغ التباين بين: الشبح وذي الشبح: يالماهية» 
وإئما ذلك لعلاقة بينهماء فلنا أن نقول : إن بين الواجب تعالى وبين الممكنات رابظة 
خاصة؛ سموها المبدئية» كما بين الشبح وذى الشبح تقتضي أن يكون : العلم 
بالذات عين العلم بالمکتات» لا تفاوت بينهما إلا بالاعتبار . فان تقل : كيف؟ , 
نقول: لا كيف» فإن علم الواجب ليس كعلومناء فیجوز أن يقع بنحو لابقع عليه 
علومنا. . وأطال في الكلام على هذا المخلص» وفرع عليه ما فرع) . 

وأنا أقول. بعد المساهمة معه» في قياسه البارد. : هذا الکلام بنزلة أن.يقال: 
علم الواجب تعالى بالممكنات» عين ذاته. ولا يرد عليه شيءء لأنا لا نعلم كيف 
يعلم؛ حتى نورد عليه ولا يخفي سخافته. ولیت شعري!! إن كان مغل هذا 
مخلصاء فلم لم يعتمدوه في جميع ما أؤرد في الإلهيات» وينقطع عرق البرهان 
بالكلية» ويقام حجاب على عين النظر» ويطلق العنان لكل مذع يندعي ما یرید؟۱. 
ثم يزعم أن ليس يلزم على دعواه محال» فان الكيف مجهول» والتنزيه معلوم . 

وباخملت » فهذا وآمثاله» ما یعدونه فضلاً» من قولهم : يعلم علما لا نعلمه أو 
١‏ یتعلق تعلقا لانعلمه أو ما يشبه ذلك» آقوال قد أطفأت نور العلم من العالم» 
وضریت علی قلوب الاذکپاءخیام هل  .‏ . كيف . . . ولم يشبت لدينا شئيء من 
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الأشياء إلا بنور عقلنا» فهل یسوغ لنا بعد ذلك أن نسمه بالجهل والعمی؟! وآي 
مرجح لا یغال مثل هذا الجون في توجيه قول الحكيم» الذي لا يسوغ إلا ما قضى 
به پرهانه؟ . فان لم يعلم فهو موقوف حتى یعلم . تفطن!! فلست أطيل في بیان 
الأباطيل . 

وألفاظ الشارح بعد ظاهرة» غنية عن الشرح . 


# تنا 


7 (هذا ما رأينا ذكره. . . إلخ). 
أي في مقام تحقيق علم الله تعالى بغيره من الممكنات . 


# # ¥ 


. (ولنا في تحقيق مذهیهم)‎ ١ 

أي مذهب الحكماءء كلام آخر» سوى هذا الكلام الباطل» يعلو عن طور ومقام 
علم الکلام . ولیس ينبغي أن يذكر إلا لقوم قد رقوا في الفلسفة أعلى مقام . ولعل 
هذا التحقيق هو ما أتى عليه في رسالته المسماة ب (الزوراء) . وقد تتحقق لب الحق 
فيه من رسالتنا (الواردات). وهذا مشرب صوفي. لا يذوقه إلا من عوفي فصوفي . 
فان خرجت من ظلمات الوهم والارتياب» وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع 
الكتاب» فتح لك من الحقائق أبواب» وظفرت بحقيقة الصواب» وكنت من العرفاء 
ذوي الألباب . وإلا فأنت محجوب ونظرك مقلوب . فأجهد نفسك أيها الطالب» 
واجعل همك آعلی المقاصد وأسنى المطالب» فليس الأمر ما أنت فيه» بل وراء ذلك 
ما أنت مخفيه» والحق فيك مبدیه . وليس هذا مقام الكلام» وإلا لأسمعتك صريف 
الأقلام. ولعلنا نأتي على هذه السألة بوجه أبسط وأعلى» في مقام آخر» أو في 
کتاب آخر والله الموفق. ` 
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١ ۸‏ (فإن قلت : علم الواجب تعالی حضوري. . . إلخ): 

آقول : قد تلونا عليك مأ اصطفیناه في علمه بخيره. والرضي عند امحققين» 
وعندناء أن علمه بذاته هو عين ذاته. ولا لم يكن صورة ذاتهء في ذاته» كان علمه 
بذاته حضورياء لحضور ذاته عند ذاته . لا حصوليًا . 

فإن قلت: لا يصح لك أن 7 تقول : علم الواجب حضوريء فإنك تقول حينئ: 
إن ذاته جاضرة عند ذاته. وحضور شيء عند شيء يقتضي : حاضراًء ومنحضوزا 
عنده» وكل منهما مخايز للآخرء قحضور الشيء عند نفسه يستلزم المغايرة بين 
الشيء ونفسه وذلك اللازم محال» فحضور الشيء عند نفسه محال» > فکون علام 
الواجب حضوریا محال .: 


فإن أجبت بأن التخایز الاعتباري كاف» أي ذات الواجب. من حيث هي علم ‏ 
حاضر ومن حيث هي عالم محضور عنده» فذلك يستلزم أن لايكون ذات 
الواجب۔ بقطع النظر عن جمیع الحيئيات -عالما بذاته» وإلا لزم الحال المذكورء 
لعدم اختلاف الحيثية حينعذ» بل يكون الواجب تعالی-مع اعتبار قید۔ عالما بذاته؛ 
من حيث هي أو العکس» أو التقييد من الجانبينء وکون ذات الواجب تعالى- 
بقطع النظر عن جميع الحخيثيات 0 قول باحتياج ذاته» في علمه 
بذاتهء إلى انضمام الحيثيات وهو باطل . 


فان أجبتء أيضاء بأن الحضور ما يقتضي تغايرا» إن كان مضمون موجبة» 
كأن يقال : ذاته حاضرة عند ذاته» فإنه يقتضي نسبة ذات الطرفين . وأما إن كان المراد 
منه ما هو لازمه » وهو مضمون سالبة قائلة : ذاته ليست بغائبة عن ذاته» فلا يقتضي 
SS SS‏ ۱ 


قلنا: ذلك القول أي أن علمه تعالى بذاته» .حضوري - صحيح . . وسلب الغيبة 
هو عبارة عن سلب النسبة؛ وسلب النسبة قد يكون لكون الموضوع واحداء لا نسنية 
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بینه وبين شیء آخرء أي لا تعدد فيه بوجه . فقولنا : ليست الذات بغائبة عن الذات- 
سلب للغيبة . وصدقه بوحدة الذات للذات» بحیث لا تغاير فیها بوجه من الوجوه» 
حتى نتصور الغيبة» فلا يستدعي المغايرة» بل عدمها. فحضور الذات عند الذات 
لايستلزم المغايرة بين الشيء ونفسه» كما زعمت. فدعوى: أن العلم حضوري؛ 
صحيحة . وأيضًا لو قبلنا المغايرة» فالتغاير الاعتباري كاف . 

قولك يلزم أن لا يكون الذات» بقطع النظر عن جميع الحيثيات عالما بذاته . 

قلنا: لا ضير فيه فان قطع النظر عن جميع الحيثيات» هو قطع النظر عن حيثية 
العلم . ولا ریب في أنه بقطع النظر عن حيثية العلم ‏ لا يكون عالما بشيء؛ بل فا 
يكون عالمّا بذاته » إذا لوحظ بحيثية كونه علمّاء أو عالمّاء وكل هذه الحيثيات 
متحدة في الخارج مع الذات» إنما التغاير في اللحاظ والاعتبارات فقط لتصور 
الحكم . فحديث الاحتياج والانضمام لا یسمع . وليس هذا بأغرب من قول الشيخ 
الأشعري : (إن الذات بذاتهاء ليست بعالمة» إلا بانضمام مغايرها في الوجود» وهو 
صفة العلم) . فجعلها محتاجة إلى أمر زائد في الخارج يقوم بها . 

وتمام القول: إن التعبير بحضور الذات عند الذات» وما ينحو نحو هذا من 
الألفاظ» إغا هو للاصطلاحات اللغوية والعرضية» وهي في الواقع لاتقعضي 
تغایرا . بل ذلك للتفهيم والتفاهم . 

وقد يقرر الإشكال بوجه آخرء حاصله: أن الواجب تعالی ».لا يصح أن يعلم 
ذاته» لأن العلم : إما إضافة» أو صفة ذات إضافة» على اختلاف فيه فلو علم ذاته 
لكان لذاته نسبة الى ذاته» والنسبة تستدعي طرفين» ولا يكونان متحدين» والا كانا 
طرفا واحداء فهما متغايران» فتكون ذاته مغايرة لذاته . هذا خلف. 


نان قلعم : التغاير الاعتباري كاف . قلنا: کلامنا فى مرتبة الذات» وهى واحدة 


۱ من جمیع الوجوه؛ والواحد من کل وجه لا یعتریه تعدد الاعتبار . وهي شبهه 


«الطبیعین» في القول بالواجب غير الشاعر . وجوابه : 
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أولا: مع أن الواجب واحد من جمیع الوجوه» فان شین من الاشیاء لا یخلو 
من تعدد الحيثيات الاعتبارية» وان كانت سلبية. قلنا اعتبار کونه علماء وعالما» 
ومعلوماء وإن كان لا اثنينية في نفس ذاته؛ ولاافي صفاته الوجودية . 

وهذا الجواب لا یخلو عن کدر. 

وثانيًا : ما أقول : إن العلم ليس نسبة : ولايقتضي نسبة إلا ضایر ام 
والمعلوم» لإثبات الملاءمة؛ ليتحقق الانكشاف . آما عند اتحاد العالم والمعلوم» فلا فلا 
يحتاج إلى النسبة» بل العلم هو خالة الانکشاف فان كان للذات على الذاث» فهر 
هوء وإن كان لمغاير» فلابد من رابط یربط العالم بالمعلوم» وإلا لكان كل ذي علم 
عالمًا بكل معلوم» وهو بديهي البطلان. وعلى الجملة» فمسألة العلم محل نظر 
جدید . ۱ ّْ 


FE #‏ فنا 
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قدرةالله 


4 (قادر على جميع الممكنات . . . إلخ). 

أقول: ومن الصفات الكمالية التي يجب أن يتصف بها الحق الواجب تعالى 
أنه قادر على جمیع الممكنات» أي قادر على إحداث كل فرد من أفراد 
الممكنات» على الاطلاق بدون استثناء . وإنما قلنا: (على إحداث) ل أن علة 
الاحتياج عندنا هي الحدوث» لا الامکان. ومن ثم قال الشيخ الأشعري: (إن 
احتياج الجواهر» حال بقائهاء إنما هو بواسطة ما يجب تجدده من آعراضها). 
وقلنا : (كل فرد) لما أن المراد أن لا يخرج فرد من أفراد المکنات عن قبوله للتأثر 
عن الباري تعالى» لا أنه قادر على أن يوجد جميع الممكنات بأسرهاء فإنه من 
المحالات» لأن الممكنات غير متناهية. وإيجاد مجموع ما لا یتناهی محال. 
وقلنا: (بدون استثناء) لا أن صفات المعاني» عند المنصف» ليست عيئًا بحسب 
الفهوم ولا غیر] بحسب الوجود فهي في الوجود الخارجي عين الذات» 
فليست من الممكنات . نعم تستثنى من الممكنات في عبارة(غيره). ومفاهيمها 
الذهنية قائمة بالأذهان» مقدورة بالضرورة . 

واطلاق هذه المقالة-أي أنه تعالى قادر على جميع الممكنات» باتفاق 
المتكلمين والحكماء_بناءً على تحقيق مذهب الحكماء» من أن جميع الممكنات 
صادرة بتأثير الله تعالى» والوسائط شروط ومعدات . بل وعلى غير تحقیقه» كما 
يعلم بالتأمل . ۱ 

إلا أن القدرة عند المتكلمين هي : (صفة تقتضي كون الفاعل» بحيث يتمكن من 


1 - التعلیقات على شرح العقائد العضدیة 


الفعل والترك أي عدم الفعل-). أو هي : (کونه بحيث یتمکن). أو هي : (نفسن 
التمكن) : وذلك بحيث موز مه الفعل والترك» بل شيء واحد» جور 
وقوعيّاء بأن لا یتتع آحدهما لذات الفاعل» ولا للازم ذاته . 

وعند احکماء» هي : (كون الفاعل بحيث إن شاء فعل» وان لم يشا لم يفعل)» 
أي أن یکون فعله موقوفّا على مشيئته» سواء كان بحيث يجب الفعل وجوت 
المشيكة» آم لا. . فهو أعم من تفسير المتكلمين مطلقًا . وتفسير القدرة بهذا المعنى مما ' 
اختص به الحكماء . وتفسیرها بالعنی الأول ما اختص به التکلمون . ولیس شي* 
من تعریف آحدهما یسمی,قدرة عند الآخر . وان كان المتكلمون لا ینکرون حصول 
العنی الأعم في شأن الواجب تعالى» لوجوده في ضمن الأخص القائلین به . فلا 
إيراد ولا جواب. ۱ 

فا ون معي ف علی لانن انين انبر تال یس 
إلى آي مکن من المکنات» فهو بحيث له أن یوجده وله أن لا يوجده» لیس يمتنع 
عليه واحد منهماء ولايجب منه كذلك» إلا لذات الواجب تعالی» ولا للازم من 
لوازمه» فليس لمكن من ا ممكنات وجوب ولا امتناع بوجه» فهو في الإيجاد مختاو 
اختيارا مطلقا مرددا على هذا . : ۱ 

وعلى مذهب الحكماء أن الباري تعالى » بحيث إن شاء ممكنًا ضدر عنه» وان لبم 
يشألم يصدر شيء» وجب له حد الطرفين في شيء من الممكنات» أو لم يجب . 
وهذا عموم في المفهوم» وإلا فالواقع الشق الأول» أي وجوب أجد الطرفين» لأنه 
عدم تمام الاستعداد. يجب الفیض لوجوب المشيئة » لعموم الفيض والجود. وعدا 
عدمه ينجب عدم الفيض» لعدم المشيئة» بعدم القبول. فالفعل» في الحقيقة» 
واجب الوقوع» أو اللا وقوع وإن كان ذلك موقوقا على مشيئته. ثم إن مقدم 
الشرطية الأولى ‏ أي قولنا:: إن شاء فعل ‏ بالقياس إلى وجود العالم» دائم الوقوع. 
وتاليها لازم» لوقوع مقدمهاء أي أزلي أبدي؛ لعدم توقف الفيض في من من 
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الأزمان. ومقدم الشرطية الثانية» بالقیاس إلى وجود العام أي ما یتحقق به مفهوم 
العالم» في اخارجدائم اللا وقوع . أي أن مشيئة الحق للإيجاد دائمية» لا تنقطع 
آزلا» وأبداء وان كان قد لا يشاء فردا خاصاء في زفن خاص. لعدم الاستعداد 


2: 


مثلاً. 

وبا جملة : فالحق تعالى خلاق أزلاً وأبداء لأنه مريد للإيجاد أزلاً وأبداء وان 
كانت الحوادث في تعاقب . 

إن قلت : أن كانت مقدم الشرطية الثانية ليس بواقع ألبتة» فتاليها كذلك» فهما 
كاذبان» فقد كذبت الشرطية» فلم يتم التعريف . 

قلنا : قد تقرر أن صدق الشرطية اللزومية لا یتوقف على صدق طرفيهاء بل 
يتوقف على صدق تاليهاء على فرض صدق مقدمها. وهو ههنا كذلك. ومذا 
الإشكال وهم» وإلا فالقدم صادق في بعض المکنات» كما ذكرت . 

إن قلت : إن كان الواقع وجوب أحد الطرفين» بالنسبة إلى الواجب تعالى» فهذا, 
هو القول بنفي الاختيار» مع إنكم تقولون: بأنه مختار» وان هذا إلا تناقض. 

قلت : دوام الفعل ‏ أي لزومه ‏ وامتناع الترك» أو العكس» أي وجوب الترك» 
وامتناع الفعل» بسبب آمر مغایر للذات» وهو المشيئة» مثلاً» لا ينافي الاختيار . 
بل الفاعل قد يختار الفعل» ویرضی به» ومع ذلك یوجبه على نفسه بموجب ما 
کعلمه بغايته اللائقة» أو المنافرة» ولا تنافي بینهما. ألا تری أن العاقل» مادام 
عاقلاء إذا قصده قاصد بابرة لیغمز عینه بها» فانه يغمضهاء ولا یتخلف 
إغماضها عن مشيئته» بحیث لا يمكنه تركه» مع إن الاغماض باختیاره. لا أنه 
بتمديد الأعصاب وقبضها عند القتضی بالارادة. وامتناع الترك» لعلمه بضرر 
الترك» لا ينافي اختياره. وكذلك السخي الار على متلهف من العطش» أو 
متضور من الجوع » ومعه ما يسد رمقهء فإنه لا يتمالك نفسه إلا أن يزيل ما بهذا 
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المسكين من الألم» ومع ذلك لا يجد من نفسه قاهرا على ذلك بل إنماهو ! 
باختياره وإرادته وطوغه. فما ظنك يمن علم المضار والمنافع بعلم هو عين ذاته » 
وكان من أوصاف ذاته الجود العام؟ فاختيار فوق هذا الاختيار» بحيثالا نسبة: 
والتمثيل للتقريب : 

وبالمجملة : فأمثال هذا وجوب بالاختيار» والواجب بالاختياز لاينافي 
الاختيار. ۱ 7 

قال قائل : الوجوب للازم الذات هو عين الوجوب للذات» وهذه التمحلات ' 
كلها تستر تحت كنف العبازات» وتبجح على الشارح با لا يليق به . 

وأنا آقول : أولا: إن من له أدنى عقل یفرق بين الصادر عن الذات» لنفس 
الذات» بحیث لا یتوقف على شعور الذات به» وبين ما لا يصدر عن‌الذاث إلا ' 
بواسطة شعور الذات وعلمها به وإصدارها له عن رضی ۰ بحيث لاتعترضها ۲ 
الضرورة في ذلك.. أي بحیث يكون مصدرها نفس الاختيار وإن كان بحب وقوعه : 1 
لكون الذات لا تعتريها شائبة البخل أو ما يشبه ذلك فان هذا الثاني بالاختیار . : 
والأول بالاضطرار . وثانيًا: إنه لا محيض للمتكلم عنه . أي عن القول بالو جوب 
للازم الذات. فان علم الواجب بالمکنات لا .يجوز أن يكون اختيارياعنده. وإلا 
لكان العلم بها حادتا؛ وهو مستلزم لسبق الجهل» وهو ميحال. فإذن علمه : 
بالمکنات. على ما هي علیه» وعلی وجه وقوعها في الخارج» لازم لذاته وإرادته . 
ما تتعلق على وفق علمه» ولا یتصور بینهما امخلاف. والا لزم انقلاب العلم | 
جهاگ وقدرته إنما تتعلق على وفق إرادته » والا لزم هذا اللازم بعینه أيضًاء فإذن ' 
إيجاده لخصوص معين لازم لا هو لازم لذاته؛ ولا یتمکن أن بختار سوی ما علمه 
بعلمه الذي هو لازم لذاته» فوجب أن يصدر عنه ومحال أن لا يلحقه: فعاد إلى 
قول الحكيم . 0 


وأيضاء عند تام الاستعداد: ما أن يكؤن الواجب» تقدس» عالمًا بتمام 
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الاستعداد» آم لا . الثاني: محال» للزوم الجهل » وعلی الاو : إما أن یکون ترکه 
للفيض حکمت. أم لا. الثاني محال» للزوم العبث. وعلی الأول وإما أن تعود 
الحكمة إلى ذات الواجب أو إلى ذات المستعد أو إلى سواهما أو لا تعود إلى شيء 
الأول . محال» إذ لا يتجدد للباري كمال . والرابع : كذلك» إذ لابد من الموضوع . 
فيبقى الشاني» والثالث. ولا بد في الشالث من أن يكون السوي من متعلقات 
الممكن» ضرورة عدم العلاقة بين المتباينات . فرجع في الحقيقة إلى الثاني » فلم يكن 
تام الاستعداد» وقد فرض تمامه. وهذا خلف. فلا يصح ترك الفيض بوجه من 
الوجوه» وذلك لما قام من البرهان على أن الواجب حکیم» ومن حكمته أن يوصل 
إلى کل ذي حق حقه ظ شهد لآ لا له إلا هر والْمَلائئكة وأوأوا اعلم قائ 
بالقسط ي . ولا يظلم ربك آجدا ٩‏ 
الفيض » فقد كان تام الاستعداد. هذا خلف . وإلا لكان لحكمة تعود إلى الحادث»› 
وهي ما به يتم استعداده» حتى يفاض عليه . فرجع ذلك إلى الوجوب. لا كان 
لازمًا لذاته» وهو لحكمة . فأين تذهبون؟!! فقول أصحابنا بهذا الاختيار الذي 


. وعند عدم تام الاستعداد» إن تحقق 


ذهبوا إليه» وهو الاختيار المردد في الواقع» قول بأفواههم» تنافيه قواعدهم 
وعقائدهم . 

والحق أن لا حلاف بينهم وبين الحكماءء في هذا المقامء إلا في المقالات اللفظية 
التي لا تقام في وجوه المقدمات اليقينية . وبعد ذلك کله» فحقيقة ال حق لم تزل 
يوفقنا لایضاحها إيضاحًا شافيا في غير هذا الكتاب. ثم با بيّنا یندفع ما في الحواشي 
هنا. 

# تنا 

(۱) آل عمران: ۱۸ 
(۲) الکهف : ٤۹‏ . 
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۰ (فهو تعالی قادر على جميع المکنات. . . إلخ). : 

أقول : لا بين كلمة الاتفاق ومناط الاختلاف» في الدعی. أخذ يبين الدليل غلى ' 

ثبوته على كلام المشربين. فقال : إذا تحققت معنی القدرة» وما ابتتى عليه فإعلم ' 
أنه تعالی قادز على جمیع المکنات. أما کونه قادرا على المکن؛ » فلأن قدرته من : 

لوازم ذاته» سواء كانت زائدة على ذاته» أو من اعتبارات ذاته. والصبخح ‏ 
للمقدورية وقبول التأئیز من المؤثر» هو الامکان. إذ معنی کون الشيء مکنا أنه لیس 
له الوجود من ذاته . ولیس في ذاته ما يمنع الوجود» بل يقبل التأثر باحدهماعن 
الغير. ولذا كان الواجب قادرا والممكن قابلاً» وليس من ذاته أن ينافي أجد 
الأثرين» فالواجب تعالى أن يفيض الوجود على الممكن . وله أن لا یفیض: غند 
المتكلم» أو إن شاء أفاض وان لم يشأ لم يفض» عند الحكيم» على ما فیها. 

وآما عموم قدرته للجميع» » فأنه إذا ث ثبتت قدرته على البعض» فقد تیلب قلبرته ' 
على الكل . لاتحاد علة القبول في المکن» ولزوم القدرة للذات الواجب. ايشا 
لأن الإمكان مشترك بين جميع الممكنات» ولا بد للممكن أيا كان من أن پنتهي إلى 
الواجب . وقد ثبت أن الواجب مختارء لأنه عالم» والمختار لا محالة قادر» فكل 
ممكن ينتهي لا محالة إلى القادرء وما كان مقدور] بعلله فهو مقدور بذاته» فقد 
عمت قدرته جميع المکنات وأيضمًا العجز عن الفيض على القابل ليس إلا انع . 
غير ذاتي» فيكون لذلك الانع يد على الواجب. حتى منعه» فيكون عجزاء وهو : 
عليه تعالى مخال : أما الاستعداد وعدمه قلا يعد مان ولا غير مانع» وت 
من ام حقيقة المکن» أو لإتمامها . 

ولسنا نطلب إلا کون الباري تعالى له الفعل والترك » أو إن شاء فعل» وان لم 
يشا لم يفعل» وان كان لذلك لوازم تستصحب عند الإيجادء خصوصًا والكل من . 
تأثيره» فلا يعد شيء مانعاء بل ذلك تخصیص منه وإحكام . وهذاعام لكل مكن. 
فلا تلتفت لما هوس به الحواشي هنا . : 
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۱ .مع أن التصوص قاطعة. . . إلخ). 

آقول : استئناس منه بالنصوص لكلا الفريقين: أي التکلمین» والحكماء فان 
لفظ الآية (أي قدير) ‏ متحمل للمعنيين السابقين» وان كان كل منهما قد أبطل ما 
اذّعاه الآخر في التعيين بأدلة عقلیة بها يطبق الآية على مراده خاصة. ثم إن 
(الشيء)» في الآية» لو يراد منه مصطلح القوم يشمل الصفات على رأي 
الأشاعرة» مع أنها صادرة بمحض الإيجاب عندهم» فلا تكون مقدورة» فتكون 
مستثناة من الآية بدليل عقلي» ولا بأس به. فعلى هذا لو أقيم برهان عقلي على أن 
الباري تعالی موجب في بعض الاشیاء من العالم» لا یعارض بالآية» فان الموجب 
خارج بالدلیل العقلي» والقرينة العقلية من الخصصات » وکونها من الخصصات» 
في موضوع دون موضوع » مع اتحاد المنشأء تحكم . 

وبالجملة : فلا يليق بأحد المستثنيين أن يشنع بالاخر . 

وأما إن أريد من الشيء؛ ما كان عند المخاطبين شيمّاء وهو ما كان يراه عامة 
العرب في ذلك الوقت» فليس الشيء شاملاً لصفات الباري تعالى ولا الكثير ما لم 
يكن يخطر ببالهم» وإغا يدخل تحت القدرة بالبرهان» فلا تصلح الآية مستنداء بل 
ولا مؤنسًا. وان أريد به ما يفهم عند قول القائل: أنا القادر على كل شيء؛ أي ما 
هو خارج عن ذات التکلم فإنه الممتن به» أو المتمدح بهء أو المهدد به أو ما يشبه 
ذلك . فقد دل ذلك على العموم بدون استثناء شيء . فان الصفات لم تكن داخلة 
فيه » حتى تحتاج لاستثنائها منه» ولن أخذ بهذاء مع نفي تجويز التخصيص بالقرينة 
العقلية؛ أن يشنع بمن استثنى شيئًاء ولكنه لیس . وبهذا تعلم ذهاب ما افتخر به 
الكلنبوي هباء متثور . 


۲ _(قيل : الأولى. . . إلخ). 
أقول: قال السعد التفتازاني.في [شرح القاصد]-بعد أن ضعّف الأدلة على 
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شمول قدرته تعالئ: (فالأولى التمسك بالنصوص الدالة على شمول قدرته» من 
مثل هذه الآية) وكذا قال في شمول العلم : (أما سمعنا: فلمثل قوله: «إ الله بكل 
شيءعليم2174: «إعالم لغب والشهادة ۲۳4 إلى غير ذلك من الایات. ..) فقند 
حكم بصحة الاستدلال بالسمعيات في أمثال هذه المسائل التي لا یتوقف ارسال 
الرسول عليهاء وأولويته . 5 

قال: (قلت: کون شمول القدرة. . . إلخ). 

أقول : هذا زد على «النفتازاني» في قوله السابق. وهو أن شمول القدرة» ليم 
ما يتوقف عليه الإرسال» فالأولى أن يتمسك فيه بالسمع . ش 

وحاصل الرد: إنك ماذا أردت بقولك: (إن الإرسال لا يتوقف على الشمول 
الذکور)؟ . فإن أرذت به أن صدور الإرسال من الله في نفسه. أي بالنظر إلى الواقع 
لا يتوقف علينه» فمسلم إذ لو فرض قدرة الباري على الإرسال فقطء لکفی قي 
صدور الارسال منه» سواء كان الرسول مقدورا له» أم لاء والمرسل إليهم مقدورين 
له؛ آم لاء والخجزة مقدورة له آم لا. وباملة: سواء قدز على شيء سوق 
الارسال وبعض لوازمه» أم لا. ومثل هذا يقال في شمول الإرادة» والعلم» ولكن 
هذا لا يفيد في.صخة الاكتفاء بالسمعيات في العلم بشمول القدرة» والارادق 
والعلم» فإنه ليس كل ما لا يتوقف عليه الشيء في الخارج: لا يتوقف غليه قي 
العلم . فان الواجب لايتؤقف على المکنات» في الخارج » ويتوقف العلم بشبوته 
على العلم بشبوتهاء فانها طریق الاستدلال عليه . وان آردت أن العلم بشبوت 
الإرسال لا يتوقف على العلم بشمول القدرة والإرادة والعلم. فممنوع. وبيان 
الوجه فيه : إن طريق إثبات الإرسال منحصر في قياس ينتقل إليه ذهن من شاهد 
المعجزة .. صورته : أن المعنجزة فعل الله خارق للعادة» وقد ضدر عن البازي تعالى 


(۱) الحجرات: ۱ 
(۲) الأنعام : ۷۳. 
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حال دعوی هذا الشخص للنبوة واستدعاثه للتصدیق . وکلما خالف الختار عادته ‏ 
حين استدعاء النبي التصدیق. بأمر یخالف عادة ذلك المختارء دل ذلك على تصديق 
النبي قطعا عاديا . والمقدم واقع» لما تقدم من أن المعجزة فعل الله مخالف للعادةء 
حين استدعاء النبي التصديق . فالتالي واقع » وهو أن هذا الأمر دال على صدق هذا 
النبي. ۱ 
وهذا الطريق موقوف على أنها فعل الله . ولا يكن إثباته إلا باثبات شمول 
فعله» وشمول فعله مستلزم لشمول قدرته بل وإرادته وعلمه إذ لو لم يكن فعله 
وقدرته عامين» لم يكن لنا دلیل على أن خصوص هذا الفعل الخارق من أفعاله 
تعالی» وإن زعمه المعتزلة قائلین : إن للناظرين عند صدور المعجزة قرائن وأحوالاً 
ترشده إلى أن الفعل فعل الله . فان هذا زعم بغير برهان وأما احتمال أن هذا فعل 
الله في الواقع فلا يجدي فان القام مقام إثبات» لا مقام تجويز. 

وحاصل الكلام: أنه لا طريق عندنا لاثبات الرسالة إلا المعجزة. والمعجزة حادثة 
من حوادث العالم» فلو لم نعلم بأن کل حادث فإغا صندوره من الواجب؛ لم يكن 
لنا علم بأن حادثًا خاصاء هو المعجزة» صادر من الواجب تعالی . فإنا لا جوزنا أن 
يصدر عن غيره صوادر فلنجوز أن هذا الصادر الخاص أي المعجزة ‏ صادر عن 
غيره-فلابد لنا على أن من وقعت على يديه مرسل من عنده» إذ لا نسبة بين الدال 
والدلول حينئذ. فالعلم بالإرسال موقوف على العلم بعموم فعله . فلو لم یحصل 
هذا العلم إلا من طريق الارسال» لدار. 

إن قلت : قد يدلنا عظم الصادر» وكونه ليس ما يصدر عن الخلق في العادة» 
على أنه صادر من الواجب تعالی» بدون توقف على علم بعموم الفعل» كما يقول 
المعتزلة . 

قلت : تلك الدلالة موقوفة على أن نحيط بجمیع أفراد الموجودات» سوى الله 
تعالى» ونعلم حد ما تقف عنده قواهاء في التأثير» حتى نعلم أن مثل هذا الأثر» 
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لیس ما يصدر عن شيء منهاء وذلك غير مکن بالضرورة. ولم لا یجوز آن یکون ۱ 
في طاقة بشر - فضلاً عن مك أن یجعل : السماء کالعهن والجبال کالهل» بقوة 
نفسه الناطقة؟ . لا سبیل إلى قطخ هذا الامکان إلا بالاستدلال على أن لنکن 
لا یصدر عنه شيء أصلا» ختی ينسب الكل إليه تعالى . 

فلم يتم ما قاله«السعد» على أن الأدلة السمعیة لا تفید الیقین في أمثال هذه ۱ 
الوارد» على التحقيق . فإن للخطاب دواعي + ومقتضیات وقرائن أحوال» تخصه 
ببعض الوضوعات . وكم من عام في النصوص قد أريدبه الخصوص؟ ! وخاض 
منها أريد به العموم؟! غاية ما تفيده الظن الغالب . فلا تكترث با زخرفوه هنا . 

ثم با قررنا يندفع بعض ما أورده الكلنبوي» وعبذ الحكيم على الشارج . ثم ان 00 
الكلنبوي قال : لقائل أن يقول لا یتوقف التصدیق بالارسال على شمول القدرة 
والعلم» أو غير ذلك. فان دلالة المعجزات على الارسال دلالة عاديةء لاعقلية. إذ 
ليست أدلة عقلية مرتبطة نفسها بمدلولاتهاء بحيث لا يجوز تقديرها غير دالة على ! 
مدلولاتها. فإن من خوارق العادات _كانفطار السماوات واتتثار الكواكب ما ' 
يحصل عند انقضاء الدنياء ولیس دالا في ذلك الوقت على الارسال . ولكن مع : 
ذلك يخلق الله تعالى عقیب مشاهدتهاء عند دعوي النبوة». العلم القطعي بصذق 
٠‏ النبي بناء على. أن إيجاد الواجب ليس مشروطا بإعداد معد عندهم واد 
إيرادات» محصلها واحدء وهو أنه : لو توقف التصديق بالإرسال » على شيء من ١‏ 
الإلهيات» سوى العجزات. لاشتغل النبيون بإثباته أولأء قبل ادعاء النبزةء وذلك : 
قطعی البطلان . والحاصل أنه يريد أن العجزة كافية في التصدیق» وان لم یقف ۱ 
الخاطب على شيء من الإلهيات» حتی ثبوت الواجب . 

ونحن نقول: قوله: (إن دلالة المعجزات عادية. . . الخ). مسلم فان العقل 
يجوز أن یکون هذا الفعل الخارج لغیر هذا الأمرء أي التصدیق. تجويزا إمكانيًا 
صرفا. ولكنه لا ينقص في الجزم بأنه لهذا الأمر» عن درجة الجزم بالتواتر؛ لمن 
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تواتر عنده» إذ مثل هذا السجویز واقع فيهء وان اتفق الكل على أن التواتر ما 
يفيد اليقين» وأما تعلیله بقوله : (فإن من خوارق العادات. . . إلخ). فهو بارد» 
إذ کم من شيء لا یکون بانفراده دليلاً» وباقترانه بشيء آخر یکون دليلاً. ولا 
حاجة إلى ایضاحه» فإن کل ذي لام بالعلوم لایفوته مغل هذا. وقوله: (بناء 
على أن إيجاد الواجب» لیس مشروطاً باعداد معد عندهم) . يقعضي أن ذلك في 
الأدلة العقلية» ليس كذلك» مع أن الجمهور القائلين بهذه المقالة» قائلون بأن 
ارتباط النتائج بالأقيسة من الارتباطات العادية» بناء على أن إيجاد الواجب» 
ليس مشروطا بإعداد معد. ولم يفرقوا بين دلالة العجزات ودلالة البراهين» 
(Vr‏ 3 
والمقدمات) '. 


وليس لهم شيء لا يجوز تقديره» دالاً علی غير مادل عليه» فالمعجزات من قبیل 
الضلالات بأوهام یزینونها له وأمورعادية» يوقعونها في قلوبهم غیرها. 
کالتواتر مثلاً» وبين مدلوله . والتکلم فیها کالتکلم فيه» من غير قارق . فایراد مثل 
هذاء في هذه الواضع» غير لائق . 


(۱) (فان زعم أن المعجزة ينفسهاء ليست برهانًا. قلنا: نعم لكن بها يتقوم البرهان» كما في العالم» فإنه 
ليس هو البرهان» لكن به يتقوم البرهان» فإنا نستدل من العالم على صانعه بالبرهان. فكذا العجزة 
يستدل منها على صدق ما ظهرت على یدیه» كالاستدلال من العالم على الصانع بدون فارق. وكما 
يطلقون الدليل على المركب من المقدمات» يطلقونه على ما يستدل به كالأثر على المؤثر» أو العکس- 
بل إن الارتباط بين الأمور اشارقة وبين التصدیق لصدق مبدئهاء بين بالفطرة والعادة» فإنه عند 
مشاهدتها ينتقل ذهنه إلى أن هذا الفعل العظيم لا يقدر على مثله إلا الرجل العظیم» الذي قد انطوى 
على ما لم ينطو عليه غیره» حتى أظهر ما لم يكن يظهره غيره. فهو صادق في دعوى أنه منطو على 
نبوة» أو روحانية» أو ما يشبه ذلك» على حسب الادعاء. إلا أن القدمات تختلف بالصحة والبطلان 
والبداهة والنظر. فرب مقدمة یظنها بحسب الملاءمة الظاهرية ‏ منتجة» وليست بمنتجة. وشياطين 
ورب هيئة كذلك. وكم من قضايا تحققها العادات وهي مزيفة لدى البصائر . وقضايا تزيفها العادات 
وهي محققة في الواقع . فمن ثم بينوا طريقًا خاصا للاستدلال بالمعجزة» لعلمهم أن ما عداه مخدوش» 
وغير صحيح» كما في سائر الدعاوي والبراهين» قافهم) . عبده . 
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ثم نقولك ار الذين جاءت الأنبياء لإرشادهم یقسمون إلى 
قسمين : 0 1 : 

أولهما: : أرباب الأقكار العقلية» وأولوا الاستبصار والمعارف . 

والثاني : أصحاب الأفكار العملية فقط ‏ لذین لم یکن لانظارهم تطاول إلى 
الأمورالعقلية. لواية لعل و 
بأدنی تعيش . فهذا القسنم الثاني» أي من لا استبصار لهم » إذا رأى آحدهم آمرا 
خارفا لعادته التي آلفها واعتادها في بلده» أو فیما یسمع من جیرانه» خصوصا إن 
كان قد سمع بأن مئل هذا الفعل إغا يصدر عن أرباب الأرواح المتصرفة. أو ما 
يشبه ذلك . وكان هذا الأمر مقتترنًا بدعوى من الظهر لهذا الخارق» أي دعوی 
كانت» فان الله تعالى يخلق بحکم الغادة» عقب هذه الرؤية فيه» علمّا قطعيًا 
بأن هذا صادق في دعواه: بدون التفات إلى الازتباط بين المدعى والدليل : ولا نظر 
إلى کون هذا الدغی مضلا أو ماديا ت وکون هذا الخارق آمرا حقيقيّاء آو شعبنیا 
خياليًا. وعلى كونه آمرا خقيقيّاء هل من الطبيعيين من يقدر على إبداء مثل آولگ 
إلى غير ذلك . لجهله بطرق الاستدلال فهو كأعمى بلا قائد» يشي حیثا سلكت 
به قدمه» من غير شحور بأن هذا الطريق ينجر به إلى مهواة تهلكه» أو إلى مقصند 
كان يطلبه . وهو ظان بانهزلی القصد بل قاطع به» لا یختلج في صدره احتمال 
خلاف ذلك . وهذا حق يشهد به العيان» والتواتر» فإننا نراهم يتكبون على أرباثٍ 
اممهالات» خوارق عادات وهم مع ذلك يصدقونهم في مدعياتهم الكاذبة .. ومثل 
هذا التصدیق والجزم لا يعاد یا یبا به عند الله تعنالى» ويكون مدار سعادة 
الدارين» فإنه ينقلب بتقلب أرباب الادعاء» ولا تفرقة فيه بين المرشدء والمضل» 
ولا بين السحرء والمعجزة ا ل بوي اجا ا 
هذا الجزم. ۱ 

والقسم الأول : أي أرباب الأفكار العقلية» إذا رأى آحدهم آمرا خارقا فد 
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اقترن بدعوی مدع» فانه لابد أن ينظر إلى الدعوی(؟. أولآء يطلب تصور 
أطرافهاء على وجه الوجود في الخارج» حتی يتمكن من الحكم بالنفي أو الاثبات . 
ثم يرجع بالنظر ثانيا» في دلیل تلك الدعوی» هل ینتجها؟ أو لا ينتج؟ . فان وقف 
على كل ذلك» حکم. والا فلا» بناء على ما هو دأبه» من أنه لا یأخذ بشيء إلا 
بعد سبره» وتنقير على قدر إمكانه. فإذا ادعی لديه مدع : أني أنا رسول الله» 
فلابد أن يتصور موضوع القضية» ومحمولهاء على وجه يصح ثبوته. فهو في 
تصور موضوعها يكتفي بالمشاهدة» فإذا انتقل إلى المحمول» نظر إلى معنى الرسول 
في ذاته» ثم إلى معنى لفظ الجلالة» ما هو؟ وهل له ونجود أولا؟ وأي دليل يدلنا 
على ثبوته؟ وهل بعد ثبوته يتصور منه الإرسال بالعنی الذي تصوره؟ أو لا يتصور؟ 
فلو أيقن بأن المضاف إليه» غير متحقق رأسّاء أو متحقق» ولكن لا یتحقق منه 
الإرسال يوجه من الوجوه. أيقن بكذب المدعي» بلا ريب في ذلك» ولو خرق 
العادة وشق السماء . 


ثم بعد تحقيق أطراف هذه القضية» وأن هذا أمر يمكن ثبوته فى ذاته» ينتقل إلى 
النسبة التي بين الوضوع والمحمول» وهی نسية الرسالة إلى هذا المدعي الخاص» 
ويطلب الدليل . فإذا أظهر المدعي خارقًا من الخوارق» نظر إليه هذا الحقق المؤسس 
بعين النقدء ويقيسه إلى قوانين الطبيعة . فإن وجد أن هذا من الأسباب الطبيعية 
الصناعية التي يتمكن منها المرشد والضال» علم بأن هذا الرجل عالم بأمر جزئي من 
آسرار الطبيعة» وإنه ليس بواجب الاتباع وإن رأى أن هذا أمر فوق الطبيعة» وأنه 
لا سبيل إليه إلا من عالم الروحانيات» فینظر إن هذا الرجل: هل هو خير في ذاته؟ 
(۱) (رأى أن ذلك النظر والتنقیر آمر يخلفه الله بحكم العادة في الناظر عند رؤيته للخارق» بحيث لا يكن 
عادة أن يصدق إلا بعد نظره» وترتیب مقدماته» والانتقال منها إلى النتيجة» على أي وجه كان . 
وان كان قد يختلف في ذلك الترتيب» والانتقال» بالسرعة والبطء. ألا وإن عقول العقلاء شاهدة 
بأن تصديق هذا الناظر بدون نظر من خوارق العادات. كما تراه بنفسك في العالم . (إن في ذلك 
لذكرى لأولى الألباب). فافهم . عيله. 
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أو شریر؟ فان كان شریرا في ذاته» يدعو إلى ما لا ینتج» ولا غرض له إلا الرياسة» 
وتقلب أحوال الأم في الشرورء وسفك الدماء» فهو الساحر الخبيث» وان کان 
خیرا يدعو إلى ما يعود على بني نوعه بالصلاح » والنجاح» فهو الصادق النبي. 
فان اختلت مقدمة من هذه القدمات» فلا سبیل له إلى التصدیق بوجه من الوجوه. 
فاضرب حدا لا آنت فيه . حتی إن ورد عليه ما لم تكن تعهد» جزمت أن لیس مثه» 
ولکن دون هذا تعطل الرقاب» فإنه موقوف على الاحاطة بخواص الأصول» وما 
تنتجه من الفروع . وعلم الصادر» وما يكون عنها من الصوادر ۳ 
مالم يكن . 

هذا إذا عين تر تیب اباب والمسبيات» ولا تزع إلى إثبات أن احق تعالبى 


مختار في أفعاله» وحكيم في صنعه» لا يظهر هذا الخارق على ید من يضل جباده» 
فأثبت بعموم فعله واختياره وحکمته نبوة هذا الرسول. 


والطریق الأول صعب السلوك إلا على من وفقه الله. والطریق الثاني أقرب ۰ ' 
وأسهل . فمن ثم قرروه في عموم الكتب» بخلاف الأول. وکیف یکون مجرد 
اشرب لحيل من دراه باتوی ونان یی اج وا من 
رقمت آحوالهم في صلحائف الرجال» کابن خلکان ۱ وغيره: قفي 
[الداوستان]20, ؛ أن ابن مقنع هذاء قد اعیاثبوقه وأقام على ذلك معجزة باهرة؛ 


() ففي ابن خلکان أنه أظهر صورة قمر يطلع ويراه الناس من مسافة شهر من موضعه. ثم يغيب وقد ذكر 
هذا القمر أبو العلاء العري في قوله : 
آفق |غا البدر القتع رأسه ضلال وغی مثل بدر المقنع 
والیه آشار آبو القاسم » هبة الله بن سناء املك» الشاعرء في قوله: 
إليك فما بدر القنع طالعًا باسحر من الحاظ بدر المعمم 
واسم هذا الرجل «عطاء» وقيل «خکییم» . عبله . ١‏ 
(۲) في [ذیل کشف الظنون] هناك کتابان,لعل واحدًا منهما هو الشار إليه هنا. . أولهما [داستان تركتازان 
هند] لولفه میرزا نصر الله الاصبهاني ثم الهندي. اللقب بدولت یارجنك. . وهو في التاریخ. 
والثاني كتاب [داستان غم] وهو من كتب التاريخ باللغة الفارسیق لمؤلفه بدر الدولة المفتي الهندي: 
التوفي سنة ۱۲۸۰ه. . ولعل الفرق في رسم كلمة الاسم ناتج عن خط المحرر. 
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وهي أنه صنع قمراء يرتفع عن الأرض نحو فرسخ» ويضيء إلى أربعة فراسخ» 
ويستمر كذلك إلى الصباح» ثم عند الصباح يغيب» ثم يطلع في الليل» وهكذاء 
وهذا الرجل كان بعد الإسلام . 

فإن كان الشيخ الكلنبوي يذعن للخوارق القترنة بالاعوی؛ ا 
الرجل؟ ولكن العذر له» » فإنه كان من القسم الثاني يعتقد بغير روية ولا نظر”" . 

ثم إن ما ادّعاه أن الأنبياء لم يشتغلوا بإقامة البراهين على الألوهية ؛ فاعلم أن 
الأنبياء لم يبعثوا إلى الجهلة خاصة. کماسمعت. بل إلى البله والعلماء؛ فهم 
يبدءون بدعوى النبوة» حتى تفزع إليهم نفوس العلماء والصديقين» وأرياب 
البصائر» ثم يبرهنون على الإلهيات» حتى ينقاد إليهم الجهال على بصيرة من 
العلم ولیت شعري!! إذا كان مجرد الخارق كافيّا فلم كان النبي يحت على الفكر 
والنظر؟ وجاء القرآن محشرًا بالأدلة والبراهين الدالة على وجود الحق تعالی» 
ووحدانيته وقدرته» وإرادته» وعلمهء إلى غير ذلك من الصفات المقدسة؟ وكذلك 
جميع الأنبياء» كانوا على هذا التمط . فلعل هذا الرجل لم يبلغه القرآنء أو كان 
تركي اللسان» لا يفهم معناه! . 

وليكن هذا كايا لك في التنبية على اتی» والإشارة إليه . 

ثم في النبوات كلام نوراني يتعالى عن فنون الجدل» فاطلبه من الصدور» لا من 
السطور . ۱ 


فد د # 


(۱) (وکما أنه قد جرت عادة الحق» بآن يخلق علما يقينيًا في نفوس الجهال» عند مشاهدة الخوارق . بدون 
نظر. فقد جرت عادته بأن يخلق النظر والفكر والبحث والتنقير في نفوس العلماء عند مشاهدة الخوارق 
أيضًا. فلو كان مجرد الخارق؛ بالشرائط التي قد اعتبروهاء موجبًا للعلم بطريق العادة» بعد النظر 
والفكر فيه. لما تردد أحد في خوارق العادات» ولا قائل به وكم من مشاهد آثرا عظيمًا لم يصدق به . 
حتى وقف على حقيقة أمره. فافهم) . عيده . 
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ارادة الله 


۳ (مريدًا لجميع الکائنات . . . إلخ). 


أقول: وعا ثبت بقدمة : (إن الله معصف بجميع صفات الکمال) . کونه تعالی ۱ 
مريدا لجميع الکاتنات . ولکون مریدا وصف انتزاعي» یعتبر بعد الإرادة؛ كماهو ' 
ظاهر . فله تعالی ضفةالارادة . وهي صفة توجب تخصیص أحد القدوزین ۱ 


بالوقوع. أي توجب للفاعل المنصف بها أن يرجح بالإصدار:أثرا من الآثار» مع مع 


4 تمكنه من أن یفعل كلا منهما وهي تخایر القدرة والعلم» > فان العلم : مايوجب ! 


انکشاف الأشياء عند العالم» والقدرة: مايوجب له صحة أن يفعل» وأن لا يفعل. 
وليس شيء منهما بمأخوذ فيه إيجاب التخصيص الذکور . 

قالوا-في الاستدلال على تلك الخایرة. : إن نسبة الضدين» كقيام زيد 
وجلوسه» إلى قدرته تعالى سواء» فإن القدرة صفة بها یتمکن من أن يفعل» وأن 
يترك . وكل من:الأمرين الممكنين له أن یفعله» وله أن لا يفعله؛ لذاته» إذ کما يكن 
أن يقع بقدرته أحد الضدین يمكن أن يقع بها الضد الآخرء لاتحاد علّة المقذورية في 
كل منهما . فكل من هذين الأمرين المعلومين له تعالى بالعلم التصوري الشامل لكل 
ذي مفهوم. نسبتهما الى الأوقات على السواء . إذ كما يصح أن تكون ذات هذا 
الفهوم واقعة في هذا الوقت» يصح أن تكون واقعة في الوقت الآخر. وكذا مفهؤم 
الضد ال خر كما قال كما يكن أن يقع في وقته الذي وقع فيف يمكن أن يقع في 
وقت قبله» أو بعده: ومن الضرورة أن الشيء ما لم يتعين عند الفاعل أحذ طرفيه 
المستويين لا يكن أن يصذر عنه . فلا بد من صفة للفاعل سوی هاتين الصفتیل 
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ترجح لأحد الضدین أن یکون متعلق القدرة» دون ال خر وآن یکون في هذا 
الوقت دون آخر من سائر الأوقات . وذلك الخصص هو السمی ب (الارادة). إذ لا 
يصح أن يكون ذلك الخصص منفصلاً. لأنه لو كانء لكان مکتّا يدخل تحت 
الحكم . فیدور أو یتسلسل . ولا أن يكون الحياة» والسمع» والبصر. لأن الحياة 
نسبتها إلى الأشياء من عم النسبء كنسبة الذات» فلا تكون مخصصة . والسمع» 
والبصر من مقولة العلمء وقد علمت مافيه. على آنهما إنما یتعلقان بعد وجود 
المسموع والبصر» كما قالوا. ولا أن يكون الکلام» فان التدويني منه يعود بالحقيقة 
إلى الإخبار بالواقع. وطلب إجراء الأحکام والتكويني منه ما عنه يبرز الصادر إلى 
عالم الوجودء بلا وسط . وهو إنما يكون بعد الإرادة» فهو بالحقيقة تعلق القدرة. 
فتعين أن يكون وصمًا سوى هذه الصفات الست. وهو الإرادة. ولايقال: إن العلم 
التصديقي » بأن زيدًا يكون في زمن كذاء على هيأة كذا مثلأء هو الخصص. فإنه 
تابع للوقوع » فلا یکون سبب الوقوع فهو بالرتبة بعد تعلق الإرادة . 

هذا تقرير ما آراد الشارح بوجه لا يرد عليه ما آورده آرباب احواشي هنا. ونحن 
نقول : قد وقع الاتفاق بیننا وبين محققي الفلاسفة على أن الله تعالی عالم بالکلیات 
والجزتيات» أزلاً وأبدا» بحيث لا يغرب عنه مثقال ذرة أو ما یحذوها من الصفات 
واللوازم؛ وعلی أن علم الباري تعالی فعلى» إنما يوجد ما يوجد من الکاتتات على 
وفقه» ولیس بانفعالي یعرض لذاته من نسبته إلى حقائق الأشیاء آنفسها» فإنه لا 
حقيقة لشيء من الأشياء تحقق بنوع ما إلا يفيض ذاته» فذاته هي المبدأ للحقائق» 
على أى وجه تحققت» ولیست تتحقق البدئية إلا بعد تحقق العلم فان الختار 
یستحیل أن يصدر عنه شيء مالم يكن قد تصوره؛ حتى آراده. حتی ترجح 
للصدور عنه» فعلمه تعالى بكل جزء من الحزئيات آزلي» قبل الایجاد؛ وبعده. 

ولا يكون العالم عالمًا بالجزء حقيقة إلا لو كان عالما به بجميع أوصافه وما يلزم 
له» حتى لو وجد في الخارج لكان نوعا منحصرا في فرد» وهذا إنما يكون بعد العلم 
بالزمان الخاص» والجود الخاص» وجميع الخواص . 
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ومن البين أن الارادة ما تکون بعد العلم» لا أن الجهول من وجه ماء لا تعلق 
الإرادة به عن ذلك الوجة» وکیف ینبعث الفاعل لفعل مالم يكن قد تصوره؟ ومذا 
قد حکمت به البذاهة . 'فإذن إرادة كل جزء إغا تكون بعد تخصصه من جمیع 
جهاته. سوى الوجود الخارجي» أي ما ينتزع عنه الوقوغ. وما قبله التخصص 
لايكون به التتخصص . فالعلم هو اللخصص» سواء قلت: إنه علم تصوريء» أو أ 
علم تصنديقي ‏ إذ العلم التصوري في هذا الموضوع يستلزم التصديقي» كما هو ' 
ظاهر» فإن من علم الشيء جزئيا فقد علم أنه يكون قي زمن كذاء في مكان کذا؛ ‏ 
بوصف كذاء وهذا العلم-غلی هذا الوجه- إن لم نقل بلزومه لذات الواجب» كان 
هل بیخض المکنات انز عل تعالی لذاته؛ بل وق . وهو محال؛ تعالی الله 
عن ذلك علوا كبيرا . ۱ 

إن قلت لا نريد من ا جزء الا ما هو ذات خاصة في نفسهاء بقطع النظر عن 
کونها في زمان معين» فإني أعلم زيداً بشخصیته وهو عندي متعين» وان وقع في ۱ 
أي زمان» وعلى أي شآن وكذك آنتصور لنفسي عملاً خاصاء ثم أترذد في أي 
الازمان آبرزی فا خصوصية الذاتية لا یلزم فیها خصوضية الزمان. ۱ 

قلت : كأنك بهذا تزعم أن الحق تعالی علم الأشياء صورا مجردة بدون ترتیب 
السابق منها واللاحق» ثم آخذ بارادته پرتبها ویوزع كلا على زمن . فلا آطیل مغك ۱ 
في إبطال هذاء فإنك لا:تشك في بطلانه . ولکن آلیس من الأعراض الوجودة- 
کاطیرکات بالا ما جد موضوعه وفاعله ثم ى الات بن جر 
بالأزمان كحركتين لعضو واحد. من فاعل واحد» تخللهما سکون؟ . فان مناظ 
التغاير بینهما ليس إلا کون کل منهما حدث في زمان سوی ما حدث فيه الآخر» 
فکان الزمان معتبر] في تمام الامتیاز الذي هو مناط المزئية».وأيضًا فإن صورة 
خاصة» على آوصاف خاصة. لو كان لها أن توجد في زمانين یتخللهما زمن لم 
تكن فيه» لکانت في کل منهما بوجود خاص» وهو عين التشخص أو مساوق له 
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فیکون الشخص الواحد الجزئي یتشخص بتشخصین. فیکون كليّاء لا جزئياء هذا 
خلف . فالزمان من الشخصات لا محالة» فهو معتبر في جزئية احزی فیکون 
تخصصه من متعلقات العلم التصوري» لا الارادت وآما ما تمثلت به من تصورك 
لجزء وترددك متی تفعل» فذلك لا يجديك» فإنك قد تصورت صنفا تحيرت في 
إحداث جزئياته . وما كان من آمر زيد» فتشخصه بوجوده اخاص ۰ شش ما 
کذا من الزمان إلى منتهی كذاء فهو في کل جزء من آجزاء ذلك الزمان متعشخص 
پتشخصه فلو انعدم لا يجوز وجوده بنفس هذا الوجود البتة» وأيضًا قولکم إن 
العلم تابع للوقوعء لا علم منه إلا أنكم أردتم الوقوع الخارجي» وهوبهت. فهلا 
قلتم بأن الإرادة صفة تبعث المختار على الفعل عند الاقتضاء على وجه تنزيهي . 
فكأن العالم يعلم الشيء بخصوصيته في زمانه» ثم عند مجيء زمانه المعين له تنبعث 
منه الإرادة فتبرزه القدرة. فتكون الارادة قديمة» وتعلقاتها حادثة. كالقدرة» ولا 
ضير فيه . 

وبهذا البيان تبين أن ما أطال به الكلنبوي هناء خرج مخرج الهذيان. 
وههنا سر لو اطّلعت عليه لقمت على الساق وهمت هيام الشتاق» ولكن لعدم 
الاستعداد» ما أمددت المداد بالإمداد! . 


د انا 


6 (وهي قدية. ۰۰ إلخ). 

أقول: زعم قوم-: «كالجبائية» و «عبد الجبار»" إن إرادة الله تعالى صفة 
حادثة» قائمة بذاتهاء لا فى محل . وبمثل هذه المقالة قال «أبو الهذيل العلاف» من 
رؤساء العتزلة» وهو أول من تكلم بهذا الکلام . وذهبت الكرامية إلى أن إرادة الله 
تعالى حادثة قائمة بذاته . فأراد الشارح أن يزيح هذا الوهم بقوله: (إذ لو كانت 
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حادثة » وهي قائمة بذاته »أكما زعم الكرامية » لكان تعالى محلاً للحوادث) . وهنو 
محال» كما يأتي للمصنف . وأيضسًا لو كانت حادثة» سواء كانت في محلء أو لا 
محل لهاء لكانت بتأثير الفاعل المختار» أو الوجب الحادث» الختار إلى فاعل 
آخرء أو موجبء إذ الحادث لا تكن استناده إلى المؤجب القدیم» فان كانت مستندة 
إلى موجب احتاج الوجب إلى موجب» وهكذاء إلى غير النهاية» أو يتتهي إلى 
فاعل مختارء فيشترك مع الشق الثاني . أي ما إذا كانت مستندة إلى مختار» 
والختار ما يفعل بالارادة» فتحتاج الارادة إلى ارادة آخری . وهکذا حتی یلزم 
الدور أو الغسلسل» على أي تقذیر وکل منهما محال . فإذن هي قدهة. وهي 
قائمة بذاته تعالى » لاستحالة قيام الصفات بأنفسها . وأما تعلقها فهو قديم آو حادث 
على خلاف بين أصحابنا الأشاعرة . والكلام الآن في أن الصفات: صفات حقيقية 
زائدة علی الذات فلا یتوهم أن الارادة ربا كانت آمرا اعتباريّاء فلا یتصف بالقدم 
والحدوثء لأنهما وصفان للموجودات الخارجية . 


RF * 


۵ (وهي شاملة لجميع المکنات والكائنات إلخ. .).٠.‏ 

آقول : تقرير کم من :آحکام الارادق بالنسبة إلى متعلقاتها: وهو ما ادعاه 
الصنف في قوله : (مرید. لجميع الکائنات) . 

وييانه : إن إرادة الله تعبالی متعلقة بكل کائن من المکنات في العالمبالعنی 
الذي تقد أي إنها مخصصة للممکن بوقته المعين» وصفته المعينة» ومرجنحة لان 
یکون متعلق القدرة دون غيزه . 

ويرهانه: إنه قد ثبت. فیما تقدم إن قدرة الله تعالی ۰ شاملة لجميع المکنات» 
ولا يكون الممكن من مشمؤلات القدرة إلا لو كان معيتا من كل وجه» فإن جميع 
الوجوه إليه مستوية» فلا یترجح تعلّق القدرة به على وجه دون آخر .إلا بمزجح. 
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وذلك الرجح في الفاعل الختار لا یکون إلا الإرادة» كما سبق . فوجب_ذنآن 
تکون إرادته متعلقة بکل کائن حتی تکون قدرته متعلقة بکل كائن أيضّاء فهو مرید 
لجميع الكائنات» أي أنه اللخصص لها بأوقاتها وأحوالها. وذلك کما تری-سواء 
قلنا: بأنه الفاعل في الكل» كما برهنا عليه سابقًاء أو: إنه الفاعل في البعض» 
والبعض بفعل غيره» كما يقول المعتزلة» فان کون الشيء مقدورا لشيء - بمعتى أنه 
بصح له أن بفعله لا ينفيآن یکون مقدر) لشيء أع ركنذلك: اللهم إلا إذا قام 
البرهان على أنه لا خالق سواه كما بینا فاندفع ما قالوه هنا . 


# د د 


١7‏ (ومن جملة الممكنات: الشر والمعصية والكفرء فيكون تعالى مريدا لها» 
خلاقًا للمعتزلة . . . إلخ). 

أقول : لما تبين شمول إرادته للممكنات» أخذ ينبه على دخول ما كان يتوهم عدم 
دخول تحت حکم الارادة وهو الشرور والعاصي. 

وقد حالف فيه المعتزلة» محتجين : 

أولا : بأن الشرور والمعاصي غير مأمور بها أي مأمور بتركهاء من باب إطلاق 
الأعم وإرادة الأخصء أو إطلاق اللازم وإرادة الملزوم » والقرينة ظاهرة والمأمور 
بت رکه مراد تركه فلا تكون مرادة» لأن إرادة الترك تنافي إرادة الفعل؛ كما هو 
ظاهر» ولا كان المأمور بتركه مرادًا تركه» فلا يكون هو مراد لأن الإرادة مدلول 
الأمر والمدلول لا يتخلف عن الدال ‏ ولازمه له فلا تتخلف عنه . 

وثانیا : بأنها لو كانت مرادة لوجب علینا الرضا بهاء لكن التالي باطل . أما 
ربهء فيجب علینا أن نرضى ما يريده سيدناء حيث لا يجوز أن نسخطه» ونكون 
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على خلاف ما يجب أن يكون . وأما بطلان التالي :فان الرضا بالكفر کف 
وبالمعصية معصية» والکفر ليس بواجب» وكذا المعصية . 

وثالا: بآنها لو كانت مرادة لكان الكافر والعاصي مطيعًا بكفره ومعضیته؛ أي 
يكون مرضيًا عنه بذلك» لأن إطاعة المريد ‏ أي إرضاءه ‏ يكون بتحصيل مراده. 
فأطلق الإطاعة وأراد لازمهاء أي الارضاء . وذلك لا هو معلوم من أن من جصّل ما 
كنت أود أن يحضل:فقد آرضاني بتحضيله . والتالي- أي کون الكاف رم رضنا لله 
بکفره- باطل بالضرورق فكذا المقدم . ۱ 

ورابعا: بالنضء أي قوله تعالى : ولا يَرْضئ لماده ار © . ولا تعلم من 
مفهوم الرضا إلا ما هو مفهوم الإرادة» أو من ما صدقه إلا ما هو صدقها . وعلى أي 
الحالين یثبت الطلوب. ۱ 


دب 


۷ - (والواجب عن الأول . ۰ . إلخ). 

أقول: حاصل هذا الجنواب» أن قولكم : إن الارادة: مدلول الأمر ولازمه؛ 
منوع» فاثه قد یوجد الأمر ولا توجد الإرادة» كما في صورة العبد الذي آمره سیده 
بشيء لا يريد منه الإتيان به» إما امتحانا لطاعته أو (ظهارا لعذره في ضربه . فانه 
يأمره بالشيء» ولا يريد أن يحصل ذلك الشیء منه. خصوصا فى صورة الاعتذار 
قإئه كاره لنيأتي العبد بالآمور به . فقد انفك الأمر عن الإرادة » فيجور أَنْ يكون 
آمرا بترك المعصية» غير مريد لذلك الترك» بل مريدا لنفس الفعل : ۱ 

نعم هي مدلوله ظاهرا وفيه مأ فيه » فان الأمر إغا يقال على مثل هذا بضرب من 
التسمح والتجوز. وليس طلبّا حقيقيّاء لأن آلفاظ الطلب إغا وضعت لنفس الطلب 
- أي طلب التفس- لا لمجرد صورة اللفظ الذهنية . فلو أريد بالأوامر والنواهي سا 


.۷ :رمزلا)١(‎ 
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یکون من هذه المقولة» یلزم أن تکون جميع الخطابات الإلهية ‏ العامة في الطلب 
والنهي ‏ مستعملة في حقيقتها ومجازهاء أو في معنييها المشتركة بينهماء أو في 
المعنى المجازي الصرف . 

ولا يخفى ما على هذا اللازم من التشویش» فلا تلتفت لا هوس به بعضهم في 
هذا المقام إظهارً لكلمة التفاق . 


9 * 


۸ - (ومحصله . . . إلخ). 

آقول : محصل الجواب عن الاعتراض الثاني» إنه إنما يجب الرضا من الفاعل 
بنفس فعله الذي هو وصفه له من جهة. أما نفس الفعول لذاتهبقطع النظر عن 
کونه مفعولاً لفاعل كذا فلا يجب الرضا به» فان سخطه لا يقتضي سخط الفاعل + 
لعدم التعلق بینهما من هذه الحيثية . والانکار الواجب علینا إغا هو لنفس الفعل » 
من حیث محله وقابله» لامن حیث مصدره» وفاعله . فانه من الحيثية الأخيرة ربا 
كان ما یترتب عليه مصالح كثيرة . بل ذلك واجب الوقوع . بل لو قطعنا النظر عن 
هذاء فلنا أن نقول : قولکم: (من سخط وجود شيء» فقد سخط فاعله). مبني 
على أن من الأفعال ما هو حسن أو قبیح لذاته» أو لصفة فيه . ولیس کذلك» بل لا 
حسن ولا قبح لفعل ما إلا من حيث ما آمر الشارع أو نهی . وللشارع أن یحسن» 
ویوجب الرضا بإيجادهاء ویقیح الرضا بالا تصاف يها . 


ولا يخفي ما في هذا الکلام من القصور . 


۹ (وعن الثالث . 5 . إلخ). 


أقول: يجاب عن الثالث بنع الملازمة . قولكم : (لأن الطاعة : تحصيل مراد 
المطاع) . غير صحيح » فان الطاعة تحصيل ما أمر به الطاع» لاما آُراده» وأنت خبير 
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بأنه لا يلاقي الاعتراض؛ على ما صورناء فان قد آعلمناك» إنه ما أراد بالطاعة الا 
الرضا. ولا کلام في أن مْحصل المراد مرضي للمريد بتحصیله . فاللازمة صحيحة ! 
واللازم باطل . ا 

ثم أقول : كل ما أورده المعتزلة في هذا الباب» لنفي عموم الإرادة» وعدم تعلقها 
بالكفر والمعاصي» لم يصادف محلاًء فان هذه الملازمات واللوازم إغا تأتي لو أردنا 
من الارادة ما جرى به العرف ووجوده الواجدون من أنفسهم؛ وهو ما يكاد يكؤن 
عين الرضى والحبة. أؤا پلازمه» ونحن لم نرد مثل هذا المعنى» بل ما آردناامن 
الارادة: ما هو الوجب لتخصص الحادث بالوقت» والحال» وترجحه بالایجاد. 
ولا برد على عمومها شيء ما أوردوه» فانه لایلزم من تخضیص صدور الکفر 
بوقت كذاء رضاؤه به» أو عدم نهيه عنه» أو ما يشبه ذلك . فان هذا التخصیص قد 
يكون من متعلقات العلم بالجزئيات» كما بينا لك سابقا . ولایلزم من العلم بوقوع 
شيء الرضا به» أو عدم النهي عن تركه . ۱ ۱ 

فإن قلنا: مغايرة الإرادة» بهذا المعنى» للعلمء فوظيفتها وظيفخه» فلا يرد ما 
آورده» ولا يحتاج إلى ما أجيب به» فدقق : 

نعم یشال: إن كان الباري تعالى غير مجبور ولا مكره في تأثيراتة کما هو 
المذهب الحق ‏ فكل ما صدر عنه تعالى فهو باختیاره . وقد تحقق أن المختاز نما ينبعث 
للفعل إذا كان عنده (أن یوثر) أولى من (أن لا يؤثر). وقد تقرر عند أهل البق أيضيًا 
أن كل ما في الكون فهو صادر عنه تعالى . . فإذن كل ما كان في عالم الوجود 
الإمكاني» فوجوده عن الباري أولى من لا وجوده . وما كان عند الباري آولی 
وأحق بالوجودء فلا يكون مستحقًا لأن يسخط بحال من الأخوال . فهو مرضي له 
والمرضي له يجب أن يكون مرضي لناء وإلا كان مبارزة له تعالى» وهو غير جائز. 
. فيلزم أن يكون الکفر والعاصي مرضية له تعالى». وواجبًا رضاؤنا بها : وهو ظاهر 
الفساد. ۱ ش 
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ولكن هذا الاعتراض خارج عن هذا الباب» فكان يجب إيراده في باب : زلا 
خالق سواه)» مغلا . 


ثم آقول. في الجواب عنه - : إن ما كان أولى لأن يكون في الکل» لا يلزم أن 
یکون آولی بأن یکون في الجزء . مشلا : من بنی لنفسه بیتّا فمن الأولى له : أن 
یکون من ضمن ذلك البیت (الکنف والاصطبلات)» وغير ذلك من الأمكنة 
الخسيسة. وأن یکون من ضمنه القصر الشید. والأماکن الزينة العدة للجلوس 
والدراسة وغیر ذلك؛ ولکن لا يصح أن يريد من كل منها ما يريد من الآخرء بل 
كل لامر يخصه. لا يليق أن یکون في ال خر . وان من رضي الاصطبل» أو 
الكنيف» متنزها لنظره» ومدرسًا يتعلم فيه العلوم فقد سفه نفسه وأغضب 
رب المنزل» حيث لم يضع لكل ما يليق به. فالكفر والمعصية. أي الأفعال 
المخالفة لا جاءت به الشرائع» وإن صدرت عن الحق تعالى باختياره» وهي أولى 
أن تكون في عالم الوجودلکن ليس يلزم من ذلك أن تكون أولى بناء بحيث 
نرضاها لأنفسناء فإن حقيقة الكفر ليس إلا: الجهل المركب أو البسيط بالحق تعالی» 
وما يليق به . وهذا هو مدار الشقاوة الأبدية . والأفعال الخالفة للشريعة منحصرة : 
فى الاضرار بالنفس» أو بالغير» وهو مدار الشقاوة الدنيوية والأخروية . ومنشأ هذه 
الفعال لیس إلا الجهل با يليق» وما لا يليق» وما يترتب عليه الخير» وما ينشأ عنه 
الضير . وهذا الجهل يليق أن يكون في البهائم والجمادات» حتى يتم الانتفاع بها . 
حيث إن الحق تعالى خلقها لنا: حل لَكُم ما في الأَرْضٍ جمیها 4 . فنحن نرضاه 
إن يصدر عن الحق تعالى» ويجب علينا الرضا به» ولكن لا يصح أن نرضاه 
لأنفسنا . فتأمل(. 


(۱) البقرة: ۰۲۹ 
(۲) (أمر بالتأمل إلى أنه تنقيح ما قالوا: يجب الرضا ب «القضا لا ب «التضي» وهو لا یخلو عن نوع من 
الكدرء فاطلب بیان هذا الحل؛ من فنون آخر) . عبله . 


۰ - التعلیقات على شرح الغقائد العضدية 


۰ - (قلت: يلزم. ... إلخ). 
ره ماد على فول إن الطاعة تحصيل ما آمر یلاع والعصلية عذم 


وحاصله : ae E e O‏ والمعصية عدم 
تحصیله . لكان العبد في الشال التقدم عاصيّاء إذا لم يأت با آمر به السید آمام 
السلطان . والحال أنه لو خالفه ولم يأت بالآمور بهء یکون طاتعا. حیث إنه قذ 
أقام العذر لسيده» ودرا عنه عقاب السلطان . فلا يصح إطلاق القول بأن الطاعة 
تحصیل المأمور به» فقط» بل الطاعة إرضاء الطاع. إما فعل ما أمر بی أو بغيزه. ٠‏ 

إن قلت : العبد بيخالفته عاص البتةء وإلا لم يقم العذر عند السلطان» إذلو كان 
مطيعا بالمخالفة» لكان عند المخالفة يجري السلطان عقاب السید . 

قلت : : إن السلطان لم يعلم حة موه تال وهو أن خالفة اليد لوقابة يه م 
العقوبة . ولو علم ذلك فلا شك أنه لا يقبل عذر السيد في ضرب العبد؛ لا قد علمه 
من شفقته عليه وحبه له اللذين هما الباعث الحقيقي على الامتثال والطاعة . 


وحاصل الكلام : أن العضيان ما به ي يستحق العقاب عر متا 
العقاب من سيده إذا خالفه لوقایته بل يد يستحق أن یحسن |لیه» فیکون مظعا لا 
الع و 


۰۱ (ویکن أن یقال : الامر آمران: أمر تكويني . . . إلخ). 

أقول: يريد إن يجيب عن الاعتراضات السابقة با هو آظهر ما أجابوابه . ۱ 

وخاصل ما قال: إن الأمر أمران على ما يدل عليه استعمالات الشنارغ.: 
أمر تكويني : هو ما يعبر غنه ب (كن) في قوله تعالی : « نما آمره إذا آراد شيا أن 
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يقول له كن 4 وهو تعلق القدرة بالمقدور» وآمر تشريعي تدويني : حقيقته 
الاخبار عما يقوم به صلاح المكلفين في الدنيا والآخرة. فالاول : هو ما یدل 
حصوله على حصول الإرادة» وحصول الارادة- لو علم ‏ على حصوله في زمن من 
الأزمان. وهو یستلزم وقوع المأمور به» فان متعلق القدرة لا یتخلف حصوله على 
تعلقها؛ وهذا يعم جميع المکنات. فان کل ما برز في الوجود. وما يبرزء فإنما هو 
من متعلقاته وآثاره. والشاني : هو المحقق للشواب لن دان له وعمل بمقتضاه» 
وللعقاب لن نبذه وسلك غير ما دل على سلوکه. إذا علمت هذاء فالطاعة هی 
الاتیان با یقتضیه هذا الأمر الثاني لأن الاتیان با يوافقه اختياري يقال للمتصف به 
مطیع والعصیان ترك الإتيان با یقتضیه . والرضا یترتب على هذا الأمر الثاني» أي 
رضا ال مر بالاتیان بالشيء المأمور به . والسخط أي سخط الامر ‏ لعدم إتيانه» أو 
إتيان ما یخالفه» دون الأمر الأول» فليس مناطا لشيء من ذلك» إذا خالف الأمر 
الشاني» فانه آمر ليس لنا فيه اختیار بل هو قهري» إذ هو ایجاد الواجب 
للحوادث» فلا دخل لنا فيه» فليس لنا ارتضاژه» ولا عدم ارتضائه9© . أما إذا وافق 
الأمر الثاني كما إذا أوجد الله الطاعة» أو العصيان في شخص - فإنه يكون مناط 
الشواب في الأول" والعقاب في الثاني» لكن لا من حيث ذاته» بل من حيث 
موافقته للثاني . كذا ينبغي أن يقرر الشارح . 


# FR #* 


(1) يس: ۸۲. 
(۲) (بأن تعلق بما تعلق به التدوين» كما في إيجاد الباري لما آمر به أو نهی عنه) عیله. 
(۳) (کما في إيجاد زيد أو إيجاد عمرو . وبا لجملة : إيجاد ما ليس متعلقًا بالآمر التدويني) عيله . 


٤ ۲‏ - التعلیقات على شرخ العقائد العضدية 


. سمع الله وبصره 


۲ (سمیع بضير للدلائل السمعية. . . إلخ). 

أقول: ولا وجب أن يتصف بجميع صفات الكمال» وجب أن يكون سميعًا 
بصيراً. . ولم یتمسنك الشبارح بذلك» ب ترك سياق المصنف. واستدل عليهما 
بالأدلة السمعية. . أي يجب إثبات صفتي السمع والبصر له تعالی » ا اي 
النصوص الصريحة في أنه تعالى سميع بصير. . والسمیع من قام به صفة السمعء' 
والبصير من قام به صفة البضر . فهما صفتان زائدتان على ذاته تعالى» > على أصولنا 


من زياذة الصفات عن الذات» فهماء كسائر الصفات. مغايرتان للعلم» کمایتبین ٠‏ 1 


من موارد ظواهر الآيات والأحاديث . وليسا براجعین إلى العلنم بالسموعات 
والعلم بالبصرات كما يقوله الفلاسفة والشیخ الأشعري» في قوله له » کماسبق 
في الشارح . : : 
وهاتان الصفتان بهما ینکشف السموع والمبصرء بعد حدوثه. فللواجب علم 
بالکائنات قبل وجودها . على وجه ليس يساوي إدرأك المحسوس باحاسة وله 
إدراك لها بعد وجودها» على وجه أجلى وأرفع » كما یحصل لنا من العلم بالشيء 
قبل رؤيته والعلم به بعد رژیته» إذ الثاني آعلی وأرقی من الأول . وعلی أحد قولي 
۱ الشيخ يكون لصفة العلم تعلقان : قدیم» وحادث”١“.‏ والثاني أجلى في المبصرات 
والسموعات من الأول على ما با .. 
(۱) (هذا آخر ما انحط عليه کلامهم في تقریر أحكام هاتين الصفتين: ی الرادون لهنا» إلى 


العلم : من أن تعلق السمع واليضرء آزلا» من الخرافات» إذ لآ معنن لسفع غير مسموع وإيصار غير 
میصر. نعم علمه جائز . فکان محضل جواب امثبتين أن الصفتين آزلیتان؛ وتعلقهما حادت» زأن = 


السيد جمال الدين الحسينى ومحمد عبده EF‏ 


والفلاسفة وبعض العتزلة» لم تقرر في مدارکهم أن السمع والبصر انا یکون 
بالآلتين المعروفتين» الحالتین عليه تعالى» نفوا مغايرتهما للعلم» وأرجعوهما إلى 
العلم بالسموعات والعلم بالمبصرات . وقد رد عليهم بأن لزوم الآلة في الإدراكات 
الإحساسية» في جميع المواردء منوع . ولا يجوز أن يكون في الواجب انکشافات 
تساوي الإحساسات» بدون آلة. وقياس الغائب على الشاهد غير مفيد. 

وآما الشيخ الأشعري فلم ينقل عنه وجه في رده الصفتين إلى العلمء إلا ما قال 
صاحب[المقاصد]ء تجویزا. وحاصله: أن من أصول الشيخ الأشعري: أن 
الإحساس علم بالحسوسات. فالعلم عنده نوع واحد؛ من أفراده ما هو بالعقل» 
ومنها ما هو با ميس . فیجوز أن یرجع صفتي السمغ والبصر إلى العلم بالسموع 
والمبصر. ١‏ 

وأنت تعلم أن هذا من الشيخ كلام في أن الإحساسات علم» أو نوع آخر من 
الإدراك مباين للعلم» وليس في نفي صفة أو إثباتها > فيجوز أن يكون مع قوله .بان 
الإحساس نوع من أنواع العلم- قائلاً بأن للباري تعالى ضفات ثلاثة» کل واحدة 
منها مبدأ لاتكشاف خاصء وثلاثتها علم . فإذا أطلق على الحق : (عالم) » فالراد 
أنه متصف بهذه الصفات الثلاثة» وان طلق عليه : (سميع بصیر)» فالمراد 
التنصيص على كل من الصفتين . ولا يستفاد من أصل الشيخ التقدم : أن الكل صفة 
واحدة» تتعدد بالاعتبار» كما زعموا كما لم يستفد منه: أن قوة بصرنا هي بعينها 
قوتنا العاقلة» بالضرورة. وان قال: إن الادراك نوع واحد» وهذا أي تغاير 
الصفتين » مع العلم هو المنقول من كتابه . 

ثم أقول: هذا الإدراك الأجلى» والانکشاف الأعلى» الذي يحصل للباري» 
بعد حدوث المحسوسات إما أن يكون حاصلاً له قبل الحدوث أيضاء أو لاء على 


- الانکشاف الحاصل من تعلقهما أعلى وأرقى من الانکشاف الحاصل بالعلم إذ الأول جزئي» والثاني 
كلي » فتنبه) عبلده . 


4 4 - التعلیقات على شرح العقائد العضدية 


الثاني : هو نوع من الانکشاف أعلى وأکمل» فیکون للباري تعالی کمال حادث» 
ویکون بدونه ناقصاء وهو محال» وأيضا أكملية الانکشاف ما تکون بکشف مالم ۱ 
يكن متكشقًا عند فقدان هذا الاکمل فيلزم الجهل عليه تعالى. وهو محال . وان 
كان الأول أي آنه حاصل له قبل حدوث الحسوسات - فليس الا تعلق الصفة ؛ 
الأزليةء وهي العلم + بجميع الكائنات على الوجه الأكمل» إذ لا تفاوت بين ما هو : 
مبصر أو مسموع وما هو معقول» فيما هو قبل الوجود» بل الكل معقول» كما ' 
سبق لك» في مبحث العلم . فالأصوب الرجوع إلى أن مبدأ الاتكشاف في الواجب 
شيغ واحد» متعلق بجميع الأشیاء على وجه لا يتصور ما هو أجلى وأعلى منده 
ولا ضرورة إلى تكشير مبناديه في ذاته تعالى . . ولعل هذا هو الذي دعا الشيخ 
والفلاسفة إلى إرجاعهما إلى العلم . ومثل هذا يقال في المذوقات. والمشمومات» 
واللموسات . خايته لا يصح إطلاق أسمائها على الباري تعالى ء e‏ 
بهاء ولایهام ألفاظها الجسلمية . 

فدقق الفكز» ولا تلتفت لا هوس به اب هلت » في:هذا المقامء RS‏ 
بالأوضاع اللغويةء EE‏ ۱ 


دود 
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التئزه عن التقائص 


۳ (قیل : الأولى. . . إلخ). 

آقول : هذا قول لا يليق به التمريض» وعرضة مریض . وهذا ما به آقول من 
أن الواجب على كل ذي عقل : أن يذهب إلى النظر في الحقائق» ویسیرها على 
وجه أدق» بحسب طاقتهء ويقيم البراهين القطعية» على النفي والإثبات» ثم 
يأخذ ألفاظ الشارع مسلمة مقبولةء قائلا: ‏ آم به کل من عند ریا 4 » ولا 
یتعسف طریق التأويل» فان هذا حال شرحه طویل » فانا لا ندري ماذا آراد بما 
قال» فرعا ذهب اشتغالنا هباء منشورا . فالق آن لا يهممل النظر وأن یکون 
التأويل على خطر . وهذه رتبة الراسخین في العلم» الذين قد وقفوا على الحقائق 
بصفاء عقولهم» ثم يقبلون ما جاءهم من ربهم » مع عدم الاستطلاع لما هو دفين 
تحت حجب آستاره. 


# و و 


14 (ولماكان وجود الواجب وتعینه» عين ذاته» لم يكن له ماهية كلية» 
فلا يشارك غيره فیها) . 

آقول : لو كان للواجب حقيقة ووجود أو حقيقة وتعين» أو حقيقة ووجوب. 
لكان الواجب في مرتبة ذاته غير موجود» ولا متعین» فلم يكن الواجب لذاته 
واجبا لذاته» لاحتیاج ذاته إلى غير ذاته في تحقق ذاته . هذا خلف . وقد تقدم مثل 


(۱) آل عمران : ۰۷ 
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هذا . فإذن وجود الواجب وتعینه» عين ذاته . فیکون الواجب هوية بسيطة» من کل 
وجهء هي التعين وهي الوجود. فلا يصح أن يشاركه غيره في حقيقته» والا يلزم آن 
يكون شخصان متعينين بتعين واحد» وهو باطل بالبداهة . على أنا لو فزضنا.آن 
للواجب: ماهية كلية» ووجودًا خاصاء فلا يشارك الواجب شيء في حقيقته. له 
إن كان التعين والوجود الخاص من لوازم الماهية» فهي ماهية منحصرة في فرد» 
فلیس يشترك فيها أفراد إلا بحسب فرض ال محال ٠‏ وإن لم يكونا من لوازم الماهية كانا 
را ام و وس » فیکون كل من الأفراد مکتا» وقد 
فرض واجبا هذا خلف . 

ثم إن هذا البرهان» كما کان برهاتا عل في الشارك في احقيقة. فهر برا 
أيضًا على نفي الشارك في وجوب الوجود. وذلك لأنه لو كان هناك واجب آخزء 
لكان هز عين الوجوذء وقد كان الواجب الأول» عینه.. فكان آحدهما عين إلآخرء 
وارتفعت الاثتينية. هذا حلف اچوا ازجا وی ذات چ 
فقد كان ما فرضناه تعيئًا وهو ذات الوجود - -غير تعين» هذا خلف. 

وتأمل جداء بعد تجرید نفسك» لعلك تری من مرامي هذه الکلمات نورا آخز 
أعلى وأرقى من سني البرهان. إن تقل كما يقنوله من تنزل عن درجة القدقيق 
فيما قلناه.: إن كلاً من الذاتين متاز عن الاخر بنفس ذاته التي هي عين تعينة» 
تمايز الاهیات أو الهويات البسيطة . فأتنزل معك وأقول: نك تعلم من کل 
منهما هذا الذي تعلمه من الآخر. فهب أنه علم لهما بالوجه» وقد آقمت علئ 5 
ثبوته برهان إثبات الواجب» فهو مطابق للواقع . والصورة الواحدة من حيث' 
هي كذلك» لا تنطيق على متعدد» من حيث هو كذلك» فقد انطبق ما تعلمنه على 
آمر متحد فيهماء وهو وجودي البتة» إذ هو الوجود. والوجوب الخازجي'' 
والذات الخارجي وما يحذو هذا النحو. . فقد اتحدا في أمر في عالم الحارج» فهب أنه 
عرض لهما . قهذا العرض المتحد» فيهماء مباين لما به امتياز کل منهما عن ضاحية 
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بالضرورة . والأوصاف المتباينة» لا محالة لها مباذ متباينة» ضرورة أن المبدأ الواحد 
نسبته إلى التخالفین سواه. فیلزم أن يكون في ذات الواجب آمور متباينة » فیکون 
مركيّاء فلا یکون واجبا . 

وبالحملة : فقولك : (إن ذات الواجب هی عين الوجود» ووجوده عين الذات). 
هو قولك: (بأن لیس في الوجود إلا واجب واحد) . فدقق النظر فان فيه أسرار 
الغیب . 

ولا آقیم البرهان» على أن لا واجب إلا ذات واحدة. فكل ما في الوجود فهو 
مکن ناشی عن ذاته . والعلول المکن معدوم لذاته . فلا یوازیه شيء في ذاته ولا 
في صفاته . ولا خالق غيره ولا معبود سواه. 


* * كنا 


۵ (وقد یستدل عليه . . إلخ). 


أقول: هذا استدلال على نفي مشارکته للممکن في حقيقته. وحاصله: 
لو كان الممکن والواجب مشترکین في الماهیة كما قاله قدماء المشایخ- 
فلا محالة ما به امتباز کل منهما آمر سوی ما به الاشتراك أي آمر سنوی الماهية . 
فالوجوب والامکان إن کانا من لوازم الاهية الشترکة» فیجب أن يكون الواجب 
مكنا وواجبًاء وکذا المکن وهو تناقض . وان کانا من لوازم الماهية» مع 
اخصوصية أي أن ماهية الواجب» وما به امتیازه وتعينه» یلزمهما الوجوب 
وماهية الممكن» وما به امتیازه. یلزمهما الامکان. فصار الوجوب لازما للواجب» 
من حیث ما ینضم إلى حقیقته» فکان الوجوب لازمٌا للمركب» فیکون الواجب 
مركبًا. هذا خلف. 


د اننا 


4 التعلیقات على شرح العقائد العضدية 

7 (واعلم أن التوحيد إما بحصر. . .إلخ). 

أقول : قد علمت أن حصر وجوب الوجود يستلزم حصر الخالقية» فان كل مکن 
لا محالة ينتهي إلى الواجب . وما كان منتهی كل أمر فهو المستحق للغبادة» وإغا 
ترديد الشنارح على حسبْب تغاير الفهومات» حتى يفيد كل واحد برهاناء 
صراحة . وقوله : (قد مرت الإشارة إليه) . قد بيناهاء فلا تغفل . ْ 


*# كنا 


۷ . (وقد يستدل عليه . . . إلخ) . 

أقول: قد يستدل على نفي تعدد الواجب. مطلقًاء بأن یقال: لو تعدد الواجب؛؛ 
لكان لنا مجموع التعدد موجوداء ونعني بمجموع المتعدد : ماهو معروض الاثنينية؛ 
ومعروض الهيئة الاجتماعية . ووجوده بديهي» لا يسوغ إنكاره» إذ هو عبارة عن 
وجود كل.منهماء أي الوجودین . والوجودان واقعان لا محالة. وإذا كان المجموع 
موجودا: فهو ممكن» وذلك لاختياجه في الوجود إلى كل واحد من الوجنودین . 
ومحتاج الوجود مکن بالضرورة إذ لم تكن ذاته كافية في وجوده» بل كل واحاد 
من الجزأين له مدخل في وجوده بحيث لو قطع النظر غنه لم يكن لهذا الجموع 
وجود. وإذا كان مکنا فلابد له من علة مستقلة تامة» تحصل وجوده. فتلك العلة 
التامة : ما تفسه أو أحد الجزأين أو غيرهماء والکل باطل» فیبطل ملزوم ملزومه 
وهو الامکان» فیبطل ملزومة وهو التعدد . ما بطلان کونه علة لتفسبه فلأنة 
مستلزم لتقدم الشيء على نفسه ووجوده قبل وجوده» وهو محال بالضرورة؛ 
وإما بطلان کونها أحد الجخزأين » فلان تأثیره إنما يكون في الجزء الآخرء إذ لیس لنا 
من متممات وجود المجمؤع سواه. فيلزم أن يكون الواجبأي ما فرض واجبّاء 
وهو الجزء الا خر مکنا معلولاً. وبطلان الثالث معلوم من هذا . 


إن نقل : كل واحد منهنما علة في الجموع إذالجموع شو اح م 
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كليهماء فكل واحد منهما واجب لذاته . وباجتماعهما تحصل الجموع. إذ الجموع 
ليس الا هذه الوجودات . 

فأقول لك : إن كان کل واحد منهما علة تامة له لزم توارد المؤثرين الستقلین 
على آثر واحد. وان كان كل واحد علة ناقصة. والجموع علة تام لزم عليه 
الشيء لنفسه. وقد يقرر البرهان بوجه آخر يؤخذ ما قال الشیخ الرئیس في 
[التعلیقات] : (كل اثنين» فالواحد منهما متقدم طبعا عليه» أعني أنه يتصور وجود 
الواحد منهما دون الاثنين» ولا یتصور وجود الائنین إلا والواحد موجود فيه . 
وهذه مقدمة كلية» إذا أضيف إليها : أن واجب الوجود لا يجوز أن یوجد قبله 
شيء» أية قبلية كانت . أنتج منهما: أنه لا یتصور موجودان متصفان بوجوب 
الوجود). انتهی . 

وحاصله: أنه لو تحقق واجبان» لكان مجموعهما واجبّاء إذ الجهوع لیس الا 
محض وجودات الأجزای وهي واجبة» فهو واجب. مع أنه قد تقدم عليه 
آجزاژه فیکون مکتا» هذا خلف . 

وأقول: كلا التقربرین سفسطة جميلة دقيقة : 

أما التقرير الأول : فلأنا نختار أن يكون كل منهما علة ناقصة. قولکم: 
(فالجموع علة تامة» لنفسه). نقول: نعم» باعتبارين» ولا ضير فيه. ولو ما 
قلعم للزم رفع العلة المادية» فإن كل مركب فأجزاؤه أجزاء علته» وأجزاء العلة 
متقدمة على المعلول» بل وعلى العلة . وليس المركب إلا نفس هذه الأجزاء التي هي 
عالمة» ومجموعها جزء أخبر لعلته التامة . فيلزم أن يكون الشيء جزءًا لعلة نفسه» 
فيكون متقدمًا على نفسه. فليس يصح أن تكون أجزاء الشيء من جزاء علته» على 
هذا الذي قلتم» مع أن العلة المادية متحققة بإقراركم بالبرهان. 


وأما الشاني : فلأني أقبل أن كلا منهما واجب بذاته» وهما واجبان بذاتهما. 


۶ -- التعلیقات على شرح العقائد العضدية 
قولك ‏ (اٍنهما محتاج إلى آحدهما) . قلت : إنك قد اعتبرت من نفسك مرا جعلته 
محتاجا» كأنه هيئة اجتماعية» أو ما يشبه ذلك» ولیس کلامنا فيه . ولا فهما وکل 
واحد منهما واجب بذاته وباعتبار الاجتماع یعرض الترکیب ولکن دك اعبار 
لا واقع له فافهم . 
وأما إنها جميلة» قلدقتها عن أعين الناظرین» وكأن الشارح يشي بالتأمل إلى 
هذا . وقد بينا لك الكافى فى إثبات الوحدة. ولست بمضظر إلى قبول مثل هذا 
الکلام . ۱ 


KF‏ نا 


۱1۸ اي : قد أشي إلي نيا ٠‏ إلخ). ۰ 

أقول : أي برهان حصر الخالقية في واحد» قد آشیر إليه في الآية بطريق 
لزومي قطعي» سؤى ما تنطق به من الخطابي الاقناعي وحاصل الإقناعي 
ظاهزء إذ هو الصرح به في آية آخری» وهي قوله تصالی : إا ذهب کل له بم 
خلق ولعلا بعضهم على بعضٍ . وتقدیر اليقيني ما آشار إليه بقوله: (ويمكن أن 
يقال. . . إلخ). ' ۱ ۱ 

وإغا خص الشارح هذا الدليل بحضر الجالقية + لاه صریح الیل مایجعل 
في الدليل من القدمات» كلزوم العجز وما يشبهه» إنما هو ما يتعلق بالخالقية» لا 


بوجوب الوجود» من حيث هو وجوب. . فمن ثم جعله مختصا بالخالقية» وإن كان 6 


یستلزم حصر الوجود في واحد. بطریق المآل. ثم ليس الراد بالخالقية مُجردهاء بل 
الخالقية التامة» بحیث لا يكون في الواقع ما هو آرقی منها . وهي التي یلزم الخلف 
یج زقلا کرد خالقاء زد فرش اب الق وما بش ذلك ينا 


(۱) المؤمنون: ۱ 
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وهذا البرهان یسمی عند القوم (ببرهان التمانع) . وحاصله_علی ما آوردوه أنه 
لو كان هناك لهان تاما القدرة والإرادة وجميع الكمالات» لصح لكل منهما إيجاد 
كل ممكن» في كل زمن . إذ جمیع الممكنات. بالنسبة إلى إرادة كل منهما منهماء متحد 
النسبة» ولا إباء في ذات المکن عن قبول تعلق الإرادة والقدرة بهاء من أي واحد 
من المريدين القادرين. فإذن يجوز أن يصدر من أحدهما: : حركة زيد في وقت 
معين» ويصدر من الآخر : إرادة سكونه» في هذا الوقت بعينه» لا علمت من عدم 
الإباء المذكورء بحسب الذات . فقد جاز أن يقع بینهما تانع » فلو فرض وقوعه: 
فإما أن يحل مرادهما معّاء كما هو مقتضى تساويهما في الکمال» فيجتمع 
الضدان» أو يحصل مراد أحدهما فقط دون الآخرء فيلزم عجز الآخر» فلا يكون 
مساويًا لمن حصّل مراده» في الكمال» فقد كان ما هو أرقى منه» فلا يكون إلهاء بل 
النافذ الأمر هو الإله. هذا خلف . أو لا يحصل مراد واحد منهماء فیلزم عجزهماء 
وتخلف مراد كل عن إرادته» وهو عين النقص في الألوهية» وهو خلاف المفروض 
ایض . فإذن على فرض وقوع التمانع يلزم أمور كلها محالة» فهو محالء والحال 
إمكانه محال > فما استلزم مکانه وهو تعدد الاله» > محال وهذا غاية ما يمكن أن 
يقال في تقريره» على طريقهم . 

وعليه أن يقال: لو فرض إلهان تاما الكمال» من جميع الوجوه لم يكن بينهما 
تمانع » وإلا لزم الحالات المذكورة بعين ما استدللتم . وليست الاستحالة من طرف 
القابل» وهو المکن. بل من طرف الفاعل» وهو الإلهان البالغا غاية الکمال» 


فيكونان واجبى الاتفاق» وتكون قدرة كل واحد منهما وإرادته كافية في خلق ما 
0 
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(۱) (وليس من كمال الألوهية | إرادة كل ما يكن أن يوجد . فإنا نتصور كثيرا من المکنات کایجاد صورة 
كذاء في وقت كذاء مثلاً 5 ومع ذلك يمضي الوقت ولا يوجد هذا الممكن فإرادة كل ما يمكن ليست من 
كمال الألوهية» بل الكمال إيجاد كل ما يراد . فيجوز أن يريد كل واحد منهما طائفة من الممكنات . 
وبحسب إرادته تتعلق إرادته» ولا تتعلق بالطائفة الأحرى» بل تتعلق بها إرادة الآخر وقدرته» فافهم) 


عبله. 


157ب لمات مان شرح اه موی ۱ 


وبالجملة : : فهذا البرهان غیرمتون» وان ظنه الشارح متيئا تارج 
في الآية المشار إليهاء وتبعهم الشارح وغيره. 

وأما آنا فأجعل منطوق الآية دليلاً حقيقيًا قطعيًا + فأقول : قد بينا - في موضعه- 
أن الماهيت التخالفة لا يجوز اتحادها في لازم واحد . فان اتحدت آشیاء فى في آعم ۱ 
فهو لازم لأعم مشترك بينهاء كما في (المضيء) اللازم ل (الشمسء والسراج)» 
فإنه لازم لأمر فيهماء وهو (الحرارة والنارية) . وک (المتحرك بالإرادة) اللأزم ! 
ل (الإنسان والفرس) وغيرهما من سائر الحيوانات» فإنه لازم للأعم فيهاء وهو 
(الحيوان). وهكذا. وبيان ذلك» على وجه الاختصارء أن لانعلم من معنی 
اللازم للشيء الا ما تکون ذات الشيء بحیث تقتضي عدم انفکاکه عتها» في ۱ 
٠‏ التحقق: إما بوسطء أو يتتهي إليها بغير وسط. فلا بد أن یتحقق بين ذلك اللازم» . 
وبين تلك الذات مناسبة خاصة بحيث لا توجد له تلك النسبة مع ذات أخرى» ۰ 
والا لكان كل من الذاتين مقتضيًا لتحققه» فیکون تحصيلاً للحاصل » وتحققًا للشيء . . 
- . قبل تحققهء وهو محال بالبداهة. وبيان الملازمة : أنه لما تحقق بإحداهماء فقدثبت ' 
له أنه متحقق» فلو تحقق بالأخرىء لكان تحققا انیا بعد التحقق آولا وهو ظامن 
أو كان صدوره عن إحذاهماء دون الأخرى» ترجحا بلا مرجح» وهو ال 
أيضًا . فإذن علاقة اللزوم لا توجد إلا بين اللازم وملزومه الخاص فقط . فإذن 
الاهیات التخالفة لا تقتضي إلا آمور متخالفة ومقا مک قد تطقي الما ند ۱ 
تصور الاطراف . 

وقد تقرر بالب رهان آیضّا : أن الصفات الکمالية للواجب ليست آمورا 
اختيارية» بل هي من لوازم ذاته لذاته» ومن مقتضی حقیقته» ولا كانت له بسبب . 
منفصل» فیحتاج في كمال وجوده إلى غيره» وهو خلف . ومن جملة الصفات ' 
الكمالية» التي أجمع علیها العالم» صفة العلم الذاتي . وقد قام بثبوتها البرهان» 
كما تحقق لك . وقد بین بالبرهان أيضًا أن علم الواجب يجب أن یکون علمًا فعلیّاء 
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لا انفعاليًا. والایجاد في عالم الخارج إنما هو على حسب ما انتظم في العلم . فعلمه 
مناط نظام العالم في الإيجاد» وترتیبه عل الوجه الأكمل الاعلی ۰ أي على وجه 
ليست الأشياء إلا عليه في أنفسها والواقع . والا لكان علمه جهلاً» أو كان متأثرا 
عن غيره» وكلاهما ينافي الوجوب . 

إذا تقررت فى عقلك هذه القدمات فلو كان هناك إلهان واجبا الوجود. هما 
مبدآن لحقائق الممكنات» وهما متخالفان في الحقيقة» بالضرورة» والا لكانا مكنين 
للزوم التركيب» لكانت لوازم ذاتيهما متخالفة» فالعلم الذاتي لأحدهما مغاير 
للعلم الذاتي للاخر . والعلوم التفصيلية تابعة له فكان نظام العالم مختلمًاء على 
حسب ما اقتضاه ذات کل » وعلی حسب اقتضاء کل» يجب أن یوجد في النارج» 
والا انقلب العلم جهلاً» فقد وجب أن یکون النظام مختلما» في كل جزتي من 
جزئیات العالم في الخارج» فیجب أن یوجد كل جزئي بغير وجوده. وأن یکون 
للشيء في نفسه واقعان فلا یقع آویلزم احهل فیلزم فساد العالم» وعدم 
وقوعه» لوجوب مقتضی الذات الواجب . ف لو كان فيهما آلهة إلا له لنسدتا 4 
#الأنبياء: ۰۲۲۲ لکن العالم لم يفسد» فالواجب الميدأ واحد . فدقق النظرجداء 
فليس لي مجال التوسعة في الکلام؛ لضیق الوقت» ونقص الرام. 


K‏ و نا 


٩‏ (والثالث : وهو حصر المعبودية . ..إلخ). 

أقول : هذا مطلب يطلب إثباته بالسمع» عند أأصحابناء فلذا استدل عليه به 
ون كان قد يطلب بالعقل » عند غيرنا. ومنشؤه ما تقدم من تقدم الواجب بالذات . 
فهو الحقيق بالعبادة. 


عد عد عد 
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۱۷۰ (ولا ظهير له؛ ولا يحل في غيره. ٠‏ .إلخ). 

أقول ١‏ نج ترپ کلب شواک عفادم پم ول وه 
الألوهية». تقلیدا لظواهر أقوال زعمائهم . وإلا فبعد العلم بمعنى جوب الوجود- 
كما أسلفنا لا حاجة إلى الاستدلال على نفي أمثال هذه المحالات . 

KK ۱ 

۱ .(ولا یقوم بذاته حادث . . . الخ) ٠.‏ 

اقول : حلول شيء في شيء: ما أن یکون حلولاً بالعنی العرفي العامي» وهو | 
التمکن في الکان» وما أن یکون بالعنی الاصطلاحي. أي أن یکون ا ال والحل | 
بحیت تکون الاشارة إلى أحدهما عين الاشارة إلى الآخر» عقلية أو حبئية» وهو 
بالمعنى الأول منفي عن الواجب بالضرورة» فانه من:خواض الجسمانيات» 
" قيستحيل عليه» قديّا وحادئًاء فلا يحل في ذاته شيء بهذا المعنى» وأما العنی 
الشاني : فان كان حلول جوهرفي جوهر» كالهيولي والصورة» فذلك يستلزم 
التركيب» ويكون من حلول أحد الجزأين في الآخرء وهو عليه تعالى محال ی 
وان كان كاختصاض الصفة والموصوف» فهو المعني بلفظ القيام» وهو جائز عليه . 
| تعالى» بل واقع . فالصفة التي يجوز آن تقوم بذاته أزلية» ولا يجوز أن يفوم بذاته : 
حادث» لأن كل ما قام بذاته فهو كمال له . وقد بينا في محل أن الواجب یجب أن 
تكون جميع كمالاته بالفعل» ولا شيء منها بالقوق فلا يحل في ذاته حادث. وقد 
برهنا على ذلك في رسالتنا (الواردات) با محصله : أن اختصاص وصف بذات» ۱ 
لابد له من منشأ اختصاص » فإمًا في الذات» أو نفس الذات. والا كان اختصاضها : 
به ترجحا بغیر مرجح» ولا یکون المنشأ في الذات» لاستحالةالترکیب؛ فتعین أن ' 
یکون المنشأ هو الذات» والذات آزلي» فالاختصاص أزلي» فالصفة آزلية» فافهم . 


# ¥ 
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۲ (وأورد على هذا. . .إلخ). 

أقول : وأورد على قول المستدل: (والخلو عن صفة الكمال نقص مستحيل) : إنا 
غنع هذه المقدمة» لأن كونه نقصا إنما يكون لو كان ذلك الكمال مکنا . آما لو كان 
متنعًا لکمال آخر حاصل للذات» يكون زوال ذلك الحاصل شرطاً في حصول ما 
يحصل » فلا يكون الخلو عنه نقصًا . فيجوز أن نقول بحدوث الصفات المتعاقبة» 
التي السابق منها شرط محصول اللاحق» من الأزل إلى الأبد . 

وأجيب عنه بجواب غير صواب» حاصله : أن كل فرد منها قبله فرد» فكل 
واحد منها حادث» فالجموع حادث» فأول الصفات ليس له سابق مانع» ولا لكان 
من المجموع» فقد كان للذات خالیّا عن جميع هذه الكمالات الحادئة مع إمكان 
حصولها للذات» إذ لا مانع فيكون الخلو عنها نقصا . 

وقد طعن فيه الشارح بأن حدوث الأفراد لا يقتضي حدوث النوع» كما سبق أن 
المراد بقدم النوع : أن لا يزال فرد منه موجوداء وهذا لا ينافيه مسبوقية كل فرد 
معين» ثم استصوب أن يجاب بإبطال هذا التعاقب» ببراهين التسلسل السابقة» ثم 
إنهم قد أوردوا على الشارح إيرادا ثم دفعوه بالتسلسل . وقد علمت ما في براهين 
التسلسل من الخدش » فارجع إليه . 


جع 


۳ (والراد من الحادث ههنا الصفة الحقيقية. . .إلخ). 

أقول: يريد أن يصرح با أشارت إليه عبارة الدعوى : (أي لا يقوم بذاته حادث) . 
فإن المفهوم من القائم الحادث : إغا هو الصفات الحقيقية» أما الاعتبارات الصافية فإغا 
يقال : (عارضة بمفاهيمها للذات)» لا (قائمة بالذات) فالذي نبرهن على استحالة 
حدوثه للذات إغاهو الأوصاف القائمة بالذات» وأما الصفات الإضافية والسلبية 
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E‏ با کف رد 
وجوب شيء منها للذات» فیجب : وتفصیله : أن من الاضافات مایکون عروضه 
محض انتزاع » يتحقق عند وجود شيء ماء أو اعتباره. ولیس برجع إلى شيء في 
ذات الواجب» ومن السلوب ما یکون أيضًا كذلك» كخالقية زید. المنتزعة من 
حدوث زيد عن ذات الباري . فإنها آمر یعتبره العتبر بغد ذلك» والا فلیش شىء 
سوى الواجب» وذات زید فقط والخالقية اعتبار ماء یلاحظه العقل» عند 
ملاحظتهما . وعدم خالقيتة المنتزع من اعتباز زيد» غير صادر عن ذات الباري» كذا . 
ومثل هذا من اعتبارات عقلك لا دخل له في ذات ربك» ولا في صفاته؛ بل تجدد 
هذه الأمور إغا هو يتجذد شيء باعتباره مع الذات» ینتزع مثل هذا منه . ککونه مع 
زيد» ثم مع عمرو» وغیر ذلك : ومنها ما یکون بحیث يعؤد إلى آمر في الذات» 
کتعلق العلم الذي مآله انکشاف العلوم لدی الذات . فهو وان كان إضافة ‏ لكن 
سلبه عن الذات -وقتا ما من الحالات لاستلزامه الجهل في الواجب. وهو محال 
وکسلب الجسمية . وسلب الامکان الخاص . وغیر ذلك من السلوب. التي لو لم 
تتحقق لماد الأمر إلى وجود شيء في الذات يستحيل أن یکون لها . فمثل هذه 
الإضافات والسلوب یستخیل أن تكون غير الواجب» ثم یثبت» بل يجب حصولها 
للذات» فلا يقال: إن البرهان المذكور-في افتناع تجدد الصفات الحقيقية جار أيضًا 
في تجدد الصفات الإضافية» لأنا لا نسلّم جريان الدلیل في كلها بل ما كان متها آمرا 
یعرض بانتزاع مجرد عن أن يعود إلى حصول أمر في الذات» أو صفاتهاء كالخالقية ؛: 
وعدم الخالقية» والسابقية؛ والمسبوقية» والمعية» وما يشبه ذلك» فليس الا محضن 
اعتبار في العقل GE‏ يحوت و 
في الڌات»› فهو بحسب ما يستلزمه من الوجوب» والاستحالة. 

وخاصل الکلام : أن الاعتبارات التي لا تستلزم حقيقات تعود إلى الذات» 
ليست في الخارجيات الحقيقية » حتى يقال : (نها كمال أو نقص. وما استلزم آمرا 
حقيقيًا فيعد كمالاً أو نقصا» باعتبار لازمه» فينجب أو يستحيل من هذه الحيثية : 


السید جمال الدین ١‏ لحسينى ومحمد عبله - 1۵۷ 


بقي الکلام في مسألة السمع والبصر وتعلقیهما» فإن الناشی من تعلقیهما إغا هو 
انکشاف السموع والبصر على وجه أتم . فهو یوجب آمرا حقيقياء یعود إلى كمال 
الذات» فلا يصح أن یکون متجددا . 

فتقول: من الواجب أن یقال : لابد أن یکون ذلك التعلق آزلیا» ولا يصح أن 
یکون حادثٌا بحدوث للسموع والمُبّصَرء والا انتفضت قاعدة الکمال والنقص . 
وما آفظع ما قال بعض حواشي هذا الکتاب من آن : (السمع والبصر لما استحال 
تعلقهما بالشيء قبل وجوده جاز حدوث ذلك عند وجوده) » فان ذلك بعد کونه 
عجزا عن تسدید الدلیل» قاض بأن یکون للواجب كمال ینتظر» یستحیل أن یکون 
له وقتّا ما. وان ذلك إلا مساواة الواجب للممکن» فإن کل مکن فکماله متنع أن 
یکون له وقتّا ماء ثم بسبب ما يحصل له. خصوصا ویرد عليه في هذا الکلام ما 
سیورده بنفسه على قول الشارح . على أنه يكن أن يقال : إن وجود العالم في الازل 
ممتنع » فلا یکون عدم إيجاده نقصا . 

وحاصل ما قاله هذا ال رجل -ایرادا على الذي قاله الشارح-: (للخصم أن یقول : 
الصفات الكمالية التي جوزنا قیامها بذاته هي التي امتنع الاتصاف بها في الازل» 
لأن جمیع الحوادث متساوية الأقدام» في امتناع وجودها في الأزل» على تقدیر 
امتناع وجود العالم في الأزل . فان قيدتم تلك المقدمة بالاتصاف في الأزل» فلا 
يقوم عليناء وإلا كانت تلك المقدمة منوعة كما منعتم) . انتهى كلامه . 

والعجيب أن هذا الكلام بعد كلامه الأول بصفحة. فأعجب لعقول تحكم بمثل 
هذا التوقف» في جانب ما هو أعظم الكمالات» بعد الوجود وهو العلم! ولا 
تحكم بأن فيض الواجب يتوقف على حصول شرط أو معد من جانب المفاض عليه . 
وما ضره لو جرى على قول الشيخ : من أن السمع والبصر يرجعان إلى صفة العلم . 
والله أعلم . وعبارة الشارح مستغنية عن الشرح . 


*# كنا 
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۷ (علی أنه یکن أن يقال: إن وجود العالم في الأزل. . .إلخ). 


أقول : هذا جواب آخر عن عروض خالقية زيد بعد أن لم تكن. وخاصله: أن 


الصفة الستحیل فقدها وغروضها هي ما كانت کمالا» وليست خالقية زید في 


الازل یکمال . آما الضغری فظاهرة» وآما الکبری فلأن خالقية زيد في الأزل . 


تستلزم وقوع بعض العالم في الأزل ووقوع العالم في الازل محال؛ وما كان محال 
لا یکون کمالاً» فعدمه لیس بنقص. فان النقص إغا هو فقد الکمال. وذلك كا 


يقال: إن عدم شمول القندرة للممتنعات ليس نقصا . وما يقال. نقضًا على قولتا: : 


إن وجود الغالم في الأزل محال-: من أن الإمكان لازم لماهية الممكن في ذاتها؛ فلا 


ينفك عنها آزلاً وأبداء فإمكانها آزلي وأزلية الإمكان تستلزم إمكان الأزلية» لأنه:: 


. مکن الوجودء في أي أوقات الأزل» فليس بشيء كما بسطه الشازح في بغخض 


تعلیقاته . ولا نطیل پذکر مااقالهه والکلام معه فیه وبعدهء فهو محل نظر» 0 


و 


ثم لا يخفى أنه لا جاز أن يحدث للباري صفةه ليست بكمال» لاستحالة أن 


یکون له أزلاً» أو هي کمال؛ > لکن عدم حصولها لاستحالة تحققها في الازل لیس 


نقصًا . فقد فتح مجال واسع للخصم» به يذهب إلى أن یحدث في ذات الباري 


ا ا لاستحالته - لیس بنقص TT‏ 


فائدة في إطالة الا ستدلال» وتضارب الأقوال» ا ا لایخلر 


عن هذين السلکین» اللذين لا فائدة فيهها : 


واحق هل مبیل ال آن نم لد بان کل صفة بكرن لواجب سال فين 


" كمال من کمالاته» وذلك ضروري فان القابل لأمر حقيقي یکون له لا یتم كمال 
الوجود من جميع الجهات الحقيقية إلا بذلك الأمر الحقيقي» وغير ذلك لإ یعقل . 
وان الخق تعالى ليس له كمال ینعظر» وإلا کان بدونه ناقصا. وأمااما ذکروه من 
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الخالقية» فلا نقول بأنها أمر حقيقي» حدث للباري تعالى في ذاته» أو استلزم 
ذلك : بل أقول: إنها اعتبار محض » ولم يقع في الخارج سوى الحادث المخلوق » 
وذات الواجب. ثم بمحض الانتزاع تصورنا آمرا بينهماء ينسب إلى كل منهماء 
وليس منشؤه سوى الذاتين» وإلا فبين ما معنى الخالقية حتى نتكلم فيه ثم إنك لن 

وأما السمع والبصرء فان كنت تقول : إن سمع الواجب وبصره يحتاج إلى 
ارتسام صورة السموع والمُبّْصّر في ذاته» أو أخذ الضیاء أو تموج الهواء وما 
يشبه ذلك» فنعم: يتوقف إيصاره على حدوث المبصر» وسماعه على حدوث 
السموع. ولكن هذا منك يكون خبطًا ظاهر . وان كنت تقول : إن صفات الواجب 
تتعالى عن مثل ذلك» وانه ليس البصر إلا نوع انکشاف أعلى وآرقی من [دراکه 
للمُبْصّرء وکذا السمع لیس إلا إدراكا خاصا آعلی من إدراكك للمسموع . وتعني 
بذلك أنه إدراك للجزئي البصر على وجه أتم . فلا یسعك أن تقول : إنه یحتاج إلى 
حدوث المَبْصر والسموع؛ وذلك سهل التحصیل . 


o.‏ اد كنا 


۰۵ (ولا یتحد بغيره. . . إلخ). 


أقول : لا بين أنه لا يحل في غيره» ولا يحل في ذاته حادث . رتب ماهو لازم 
لهما وهو انتفاء اتحاده بغیره» بالعنی الشالث في الشرح. فانه لما لم يحل هو في 
غيره» فیستحیل أن يستحيل شيء إليه» لأن ما إليه الاستحالة في الحقيقة حال في 
المستحيل» أو جزئه . ولا لم يجز أن يحل في ذاته حادث» انتتحال أن يستحيل هو 
إلى غيره» فان المستحيل هو إليه وصف طارئ بعد الاستحالة» أو صورة حالة في 
مادة المستحيل . وعلى كل» فهو حدوث أمر في ذاته» بعد الاستحالة» لم يكن له 
قبلها. آما العنی الأول من الاتحادء الذي ذكره الشارح» فليس مما ينبه عليه في هذا 
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المقام» بل في الأمور العامة » فإنه ليس ما يخص الواجب . وأما العنی الثانی» فهن 


مسألة: هل يجوز أن يكون الواجب جزءا لغيره؟ . وهي مسألة أخرى» لم تذکر بعد 
في الصنف . 


7 - «وآما الثاني . ٠:‏ الخ). 


أقول : قد أطال الشارج في نشي هذا القسم» بل ال مه ا من دزم 
ما يرد عليه . 

والحق: أن يقال: إنه لما ثبت أن الواجب تعالی غير مادي» فمن الضروري أن 
لا ینضم إليه شيع فان الانضمام» والتفارق» والامتزاج» والخلول اخنوهري» 
ولوازمها؛ من خراص الماديات» لا ستلزامه التجدد. 

فإن قلت : : جا أ ينضم إلى غيرءانضمام النفس الجرد لیالد كما ذمب 
إليه بعض الفرق . 

قلت: إن كنت تريد من الانضمام : ما هو جسماني» أو موجب افتقاز في كمال 
إلى غيره» فقدنفيناه. ون كنت ترید: مجرد التعلى التدبيري» فالحق. -تبارك 
وتعالى - ينسب إليه تدبیر الكل » DE‏ تم وي د 
عالم الإمكان..فهذا ا نوو التاق ادر 


ا فنا 


500 
أقول 0000 لفاظ اصطلاحية» معان محصلة عند أرباب العرف» 
يستحيل أن يكون الباري أو صفاته داخلاً تحت مفهوم واحد منهما . وإلا فإن أريد 
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من الجوهر: (القائم بذاته) ومن العرض: (القائم بغیره لكان الباري جوهراء 
وصفاته عرضاء ولا منع إلا من جهة الإطلاق الشرعي حینئذ . 

چ چ ۶ 


. (كالسبيكة)‎ ١ 
من سبكت الفضة: أذبتها . أي كالفضة المذابة» في الصفاء» وقوله(جعد) من‎ 
جعودة الشعر أي تکسره وتثنيه. والقَطط شديد الجعودة. وقوله: (أشمط الرأس)‎ 
مخالطة بياض الشعر بسواده . والرجل آشمط. والقوم شمطان.‎  نيتحتفب‎  طّمّشلا‎ 
وقوله (يئط العرش) من الأطیط» وهو التصويت . والرخل : ما يجعل على الدابة»‎ 

ليركب عليه» وإذا كان جدیدا ثقيلاً راكبه» كان له صوت . 


اننا 


. (وأنكر کون الفوق قبلة الدعاء. . . إلخ)‎ ١ 

النسخة التي بأيدينا هکذا : (وأنكر کون الفوق قبلة الدعاء» بل قال: قبلة 
الدعاء» هو نفسه كما أن نفس الكعبة» قبلة الصلاة. وقد صرح بكونه جهة الله 
تعالى حقيقة من غير تجوز) انتهی . ومعناها: أنه لما ورد أن للدعاء قبلة» فلابد 
أن لا تكون القبلة نفس الجهة» مجردة عن شيء فيهاء هو ذو الجهة» فلا بد أن 
تكون القبلة للدعاء حقيقة هو الذات الأقدس» تعالى عن ذلك علوا کبیرا» كما أنه 
ليس قبلة الصلاة جهة الکعبة» بل نفس الكعبة» فجعل (الفوق) جهة الحق حقيقة» 
من غير أن يتجوز بإرادة أنها جهة رحمته» أو ما يشبه ذلك 


ولا ندري ماذا كانت نسخة (الکلنبوي)» حتى كتب عليها ما لا يلاثم . 


ا كنا نآ 
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۱۸۰ (المراد منها إنشاء الوعيد والتهديدء Ye‏ حقيفة الإخبار. .. إلخ). 


هذا الكلام في غاية ألبرودة» مخالف للذوقء والعقل؛ والشرع» قزمي بغير أ 
برهان» يؤدي إلى عدم الاعتقاد باليوم الآخر» وما فيه» إذ کل ما جاء فيه فهو من ۱ 
قبيل التهديد والإرهاب . وأقبح منه قول من قال با يوجب جواز إلكذب عليه . 
تعالى . وأرباب هذه المقالات قد فتحوا على أنفسهم أبواب الكفر والجهالة» وهموا : 
بتجويز تكذيب الشرائع» لمضالح توهموهاء وأغراض حصلوها. ولقد ضلوا 
وأضلوا غيرهم من القاصرین» بأن سموا أنفسهم (أهل السنة) وقد برئت منهم 
السنة وصاحبهاء نعوذ بالله من الجهل وحب رئاسة الزور» وقول الفجؤرء والأخذ 
بأطراف الغرور . وما أذري لم لا يكون الإنسان عبد للحت والبرهان» ومحط نظره 
التنزيه والتقدیس؟! ويترك العصبية وحمية الجاهلية؟! وليت شعري!! ما ظنهم 
برب العالین» وبکلامه القدیم؟! حيث یتصرفون فيه بمقتضى آهوائهم؛ یخبظون . 
خبط عشواء. سبحانك ما قدژوك حق قدرك وما عرفوك حق معرفتك !۰۱۲ : 


بو 
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رؤية الله 


۱ (وهو تعالی مرأى الومنن. . . إلخ). 

أقول : قد ورد في القرآن العزيز ما يكاد أن يكون محكمًا في أنه تعالى يُرى 
يوم القیامة) . ومثله في أنه تعالى لا يصح أن ید رکه البصرء » أي لا یری 
بحاسة البصر . الأول قوله : إِلَئ ربَها ناظرة ۲۳۹ . والثاني : طلا تدرکه الأبصار 
وهو يدرك الا 4 . وقد ورد الشاني مع برهانه» في قسوله : وهو 
لیف 4» فهو في قوة التعليل» أي لأنه اللطيف» ومن أحكام اللطيف أنه لا 
يرى» وقوله: « الخیر» . برهان على أنه يدرك الأبصار. وكون الإدراك 


(۱) (وقد احتج عليه الشيخ «آبو نّصر» في [فصوصه] با حاصله : كل إدراك: فإما لشيء خاصء كزيد. 
أو شيء عام» كالإنسان. والعام لايقع عليه رؤية» ولا يوصك بجانبیه» كما لا يخفي . وأما الشيء 
الخاص : فإما أن يدرك وجوده بالاستدلال؛ أو بغير الاستدلال. واسم المشاهدة يقغ على إدراك.ما 
يغبت وجوده في ذاته الخاصة بعينهاء من غير واسطة الاستدلال» فان الاستدلال على الغائب» 
والغائب ينال بالاستدلال» وما لا يستدل عليه ويحكم مع ذلك با يثبته بلا شك فليس بغائب» فهو 
شاهد. فكل موجود وليس بغاتب» فهو شاهد. وإدراك الشاهدء هو المشاهدة: إما يمباشرة 
وملاقات واما من غير مباشرة وملاقاة. ومذا الأخير هو الرؤية. والحق الأول يتعالى عن شوائب 
الغيبة بذاته عن أبناء عالم التقديسء» وإنما الغفلة من غشاء أدران العادات» وغطاء عالم الطبيعة فإن 


رفع الحجاب» واتقشع النقاب وقفت على حقيقة الحقائق» بدون احتياج إلى الاستدلال. « فَكَشْفنا 
عنك غطاءك فبصرك الوم حدید 4 [ق: ۲۲]. فقد يدرك الحق بدون استدلال ولا ملاقاة» وهو الرويةء 
فالحق مرتي لذوي الکمال ارك امم رَبك ذي الجلال وَالإكْرَام 4 [الرحمن : ۷۸]. عبده. 

(؟) القيامة: 77 . 

(۳) الأتعام: ۱۰۳ 


4 - التعليقات على شرح العقائد المضدية 


بمعنى الاحاطة غير مقبول» على أنه لو كان» لكان في النظر ما يقاومه وتأیدت 


آية:الإئبات بأحاذيث صلحيحة . 


نسو ارا و اش ما ادمح امه زر ا رن 
البراهين» فاتكشف لذيهم أن الواجب لیس بجسم ولا جسماني» ولا رسم له 
ولا جهة» ولا شکل» ولا صورة فیستحیل أن تقع عليه الرؤية بالوجه؛ التي هي . 
به عندناء واتفق الكل على ذلك» فان الرژية» با هي عليه في الشاهد» یستحیل أن : 
تتعلق إلا جا هو جسماني كثيف تقع عليه أشعة الضیای أؤ با هو مضيء بذاته أو 
بغيره» ثم افترقوا في مقالاتهم . فمنهم من أخذ بطرف الإثبات» لكن لا على هذا  .‏ 
الوجه‌العروف عندنا .. وال خر طرف التفي» مسدلا با يترتب على هذا الوجه : 
العروف. فعلمنا من ذلك: أن ليس النزاع بينهم في آمر محصل» فان صاخب . 
الإثبات نفى جمیع لوازم الرؤية» ما عدا الانکشاف . وصاحب النفي إنما ينفي 
لوازم هذه الرؤية الم‌لوفة» ولا يتكر أن یکون هناك إدراك متعال عن 
الإدراكات الإحساسية» فضلاً عن غيرهاء فهب إنه بأية قوة كانت» « ویخلق ما لا ١‏ 
تون 4. فالاول : .قائل جا قال الثاني» وليس التزاع بينهم إلا مجرد اللجا» 
ومقالات الغذاج"» خصوصً ما قديتمسك به من الأوضاع اللغوية التي لا تفید ' 
ف متجال البرامین: ولت التکلم مع اشر اش الزقتقيا لا یفید: يل 
الواجب علینا هو الإيان بأن الله يرى كما آخبر على وجه منزه عنما هو من 
خواص الحوادث» ولیکن باي قوة من قواناء أو بقوة جديدة یخلقها الله في ذلك 
الوقت» في أي عضو من أعضاتناء وان كان القلب . ۱ 


ان و 


() التحل : ۰۸ 
(۲) مفردهاء خدوج» أي : الناقض. 
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۲ (فلم يبقى إلا الوجود. . . إلخ). 
لقائل أن يقول : إن الشترك هو الکون (مضيئًا) أعنم من أن يكون بالذات» أو 
بالعرض » وهو آقرب تأمل . ثم لا نطيل في نقد هذه الدلائل . 


F‏ ا نا 


۳ _(ولا حاكم عليه. . . إلخ) . 

أقول : إن أريد من الحكم التكليف» أي إيجاب شيء عليه» إن فعله يثاب» وان 
تركه يعاقب» أو إن فعله يستحق أن يمدح» وان تركه يستحق أن يذم» فذلك منفي 
عنه تعالى» بعد ثبوت (وجوبه) بالضرورة. وان أريد منه العلم بصفة من صفاته» 
أو لازم من لوازمهاء فذلك بديهي الثبوت عند كل فرقة تعتقد بالإله. ثم إنه لا فارق 
بين أن تعلم ثبوت الإرادة له تعالى» واستحالة أن لا يكون مریدا» ووجوب أن يقع 
فعله على طبق علمه» واستحالة أن لا يكون كذلك» وبين أن تعلم ثبوت کون 
أفعاله يجب أن تكون کم ومصالح» واستحالة أن تكون عبعّا أو وضعا للشيء 
حكمًا. وان افترق علمان في مسألتين» من حيث إن أحدهما مطابق للواقع» 


والعجب لرجل يدعي الفضل» ثم يفرق بين علم المعتزلة بحسن بعض الأفعال 
وقبحهاء وعلم الاتريدية بذلك بأن علم العقل عند الماتريدية ليس صادرا عنه» 
مباشرة ولا توليداء بل عن الله تعالى» فمن ثم صح أن يجعل حکما على الله لأن 
الله هو الحاكم على نفسه حينئذ . وعند العتزلة هو صادر عنه مباشرة» فكان حكمه 
حکما لغير الله» على الله» ويستدل على ذلك بموافقة الماتريدية والأشاعرة في أنه 
لا حاکم على الله . وموافقتهم المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين. يقول: 


35 - التعلیقات على شرح الغقائد العضدية ۳ 


رسن ناطق اما اوه اهما م من آن مسألة کون العلم بخلق الله : أي 
ا E‏ 
هل يحكم» أو لا يحكم؟ كما تقول: هل الرجل يصلي» أو لا يصلي؟ ومسألة 
خلق الأفعال» مسألة أخزى تعم كل فعل» فلا داعي لتخصيص الحكم ههناء كما ' 
٠‏ قال ابن الهام) . فقوله حق . ثانيًا : إنه كما لا يصح أن يقال: إن الله يصلي ضلاة .. 
الظهرء عند الأشاعرة» لا يضح أن يقال : إن الله حاکم عند حكم العقل . أي لا 
يصح أن يقال : أهذا الحكم أي العلم هو حکم الله» أي علمه بعینه وثالنًا: على 
مشرب هذا الرجل» يجوز أن ينسب إلى الله كل نقص» ثم يقول: لا ضير فيه فان 
' الفاعل للكل» وهو يفعل بنفسه في نفسه ما يشاء . وبالجملة : فهذا كلام ناشی عن . 
عدم التأمل رأمنّاء بل عدم الذيانة.. 

وإن آرید باکم معنى آخبر؛ فلم يتبين بعد» حتى نقرر فيه نزاعًا في هذه الألفاظ ‏ 
٠‏ الدائرة على ألسنة القوم . ا 


٤‏ : (ولا يجب عليه شيء. ١‏ . إلخ). 

أقول: إن كان يريد من الوجوب» ما هو مصطلح الأصوليين والفقهاء».فبديهي. 
النفي» بعد إثبات الوجوب» كما سبق. إذ لا مغنى لاستخقاق الثؤاب والعقاب؛ 
واستحقاق الذم والمدح . وان كان يريد من الوجوب قسنيم الاستحالة والامکان»: 
فلا يصح نفيه عن الواجب. . كيف!! ويجب أن يفعل على طبق ماعلم» ولا لزم 
الجهل الحال . فالوجوب بهذا المعنى صحيح في جانب الحق تعالی» وليش حققه 
في جانبه بموجب لنقيصة» بل لکمال» كما هو ظاهر. 


(۱) محمد بن عبد الواحد [۹۰ ۵۸۱-۷ / ۸ - ۱۵۷م] من علماء الحنفية» وله مؤلفنات في الفقه 
والأصول. 1 ۱ م 


السید جمال الدین الحسيني ومحمد عبده — 11۷ 


بقي النظر في تفاصیل الواجب بهذا العنی» وما الذي قام عليه البرهان منه؟ وما 
الذي لم یقم؟ . فقد قدمنا صفات كثيرة يجب أن تکون له تعالى . والذي يعنينا في 
هذا الوضع ما يتعلق بفعله تعالی» فنقول: قد قطع البرمان بأن الواجب لا يجوز أن 
يكون عابثًا في أفعاله» بل لا بد أن تكون مبنية على الحكمة التامة . وإنه لیس شيء 
ما يبرز في عالم الوجود بقاصر عن مصالح» لولاها لم تكن في الوجود. بل ربا 
كان يختل به نظام كل موجودء كما يعلمه المحقق . فإذا التفتنا إلى تعداد تفصيل هذه 
الحكم والمصالح» فقد ندرك الحكمة بوجهء وقد لا ندركها. فعدم إدراكنا لها لا 
يوجب عدمهاء لما قام من البرهان. فقول العتزلي : (يجب على الله الأصلح)ء إن 
كان يريد به ما ذكرناء فنعم » ولا خلاف لأصحابنا معه» خصوصا الماتريدية» لأنهم 
لا یجوزون العبث عليه تعالی» وان كان يريد أنه يجب عليه أن يراعي مصالح؛ 
على حسب مانحن نفهمه» وندركه. فذلك ضرب من الجهالة» كأنه يريد أن 
يضرب لله قانوئاء لا يجوز لله تجاوزه على حسب عقله السخيف . وأما ما قال في 
اللطف : فإن كان يريد أن الله تعالى لا يجوز أن يكلف أحدا بدون أن يعلمه بأنه 
مکلف» أي بدون إرسال رسول. أو يكلفه بالطيران بدون أن يكون له أجنحة» 
فذلك مسلم. إذ العاجز عن شيء عجزا مطلقًا لا يصح تكليفه» والتوجه إلى 
الجهول الطلق» محال . وهذا تشهد به البداهة» فلا داعي لأخذه بأطراف النزاع . 
وإن كان يريد أن التكليف» بذاته» واجب» فالاعلام به واجب» فبعئة الأنبياء 
واجبة مثلاً فهذا موقوف على إحاطته بتمام الصالح المترتبة عليه» والفاسد المترتبة 
على عدمه فليبينها حتى ننظر فیها. وان كان يريد آنا لا علمنا وقوع بعثة الأنبياء 
والتكاليف وكانت هذه من الأفعال الإلهية» والأفعال الالهية لا تكون إلا الحكمة» 
فقد وجب العلم بأنها واجبة في الواقع ونفس الأمرء لما أنها لحكمة . فذلك نظير أن 
تقول: إنه لما علم وجود زيدء علم أن الله كان عالمّا به فكان وجوده واجبًا. 
وهذا ليس من الطالب العلمية» ولكن لا شناعة في إطلاق الوجوب بهذا العنی» 
في جانب الباري» وان كانت الشناعة في الدعاوي غير الي . 


A‏ - التعليقات على شرح العقائذ العضدية 


ولعل قائلاً يقول: : إن المعتزلي يتنازل عن التعيين» ويقول TT‏ 
أن يفعل ما فيه الحكمة» ولا يجوز عليه أن يتركه . وهذا أمرغير (كون فعله لابد أن 
يكون لحكمة). فأقول: إن قولی : (2 شون الواجب الفعلية لابد أن تکون جکمة)» 
شامل لقولكك ها فان ترك الفعل ان كان كب > فماكان في الفعل حکمة وإلا 
فقد نفيت حصولهاء فالفعل لازم . فوقع الوفاق بيتنا وبينه . ۱ 


* د و 


۰ (ولا يجب الثواب عليه في الطاعة. . . إلخ). 

أقول : قد علمتا استحالة العبث على الله» ووجوب الحكم في أفعاله. ولیست 
ا لحكّم عائدة عليه تعالى » بالضرورة». وإلا لكان مستكملاً بغیره» فهي عائدة على 
غيره بالضرورة» فما وقع عنه من ثواب وعقاب. فانما كان لحكمة تتعلق با خاب 
والعاقب. وأما تعيين الحكمة» فليس نا بلازم . فغاية ما یقال : إن الغدر والظلم» 
في جانبه تعالى» نقص مصحال: قاللائق بجنابه أن يكون ما يصدر منه» في حاق 
موضعه. الل اذ ون ی لماكل یی 
آیا کان . ۱ 

وأما آخبار الله فلا سبیل إلى حل عقدها بحال» فانه إنما آخبر با هو مطابق لعلمه 
القدیم» ولا جواز لتخلفه يُوجه من الوجوه» كما بقول به الشيخ أبو منصور؟ من 
أنه يجب تحقق الوعد والوعید. تصدیقا للنصوص . والقول بأنها إنشاءات للترهیب 
والترغیب» خروج عن السبیل» وروم لتحریف الکلم عن مواضعه . وأي ضرر في 
أن نعتقد أن الحق صادق فیما آخبر به؟ وآنه لا محالة واقع» نا أنه قد علمه فأخير 
به . ولا حول ولا قوة إلا بالله! . 
(۱) آبو متصور آلاتريدي: محمد بن محمد بن محمود [۳۳۳ه- 5 44م] من أئمة علم الکلام؛ أف فيه 


وفى الفقه» وهو رآس فرقة الأتريدية التي تتخذ من بعض القضایا موقفًا وسطا بين العتزلة والأشعرية . 
ونسيته إلى «ماترید» بسمرقند : 
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۲ (وإن عاقب فیعدله لأنه لا حق لاحد عليه . . . إلخ) . 

أقول : انظر إلى هذه التعاليل الركيكة» المستهجنة عند النفوس السليمة» التي 
لا ينبغي أن تذكر في جانب ناقص العدالة» متثلم الاقتدار» فضلاً عن مبدأ الكمال 
وغایته. التي محصلها أنه لما استبد بالمالكية» ووقع العالم في قبضته ذليلاً» تحت 
قهره أخذ يتصرف فيهم با يريد» مما يضر ولا ينفع» بدون ملاحظة مصلحة تعود 
إليه» أو إليهم» يهلك ويشن الغارة على مستحق البر والاحسان؛ وینعم ويفيض 
أنواع الخيرات على مستحق الويل والتکال» بدون مراعاة شيء ما في الطرفين سوى 
هذه الإرادة . 

إن هذه إلا شناعة زلت بها الأقدام» ناشئة عن الجهل بمقام الربوبية» وتصوره 
على وجه يلائم طبع القائل . ولكن ما خطر ببالك» فالله بخلاف ذلك  .‏ سبحان 
رَبك رب الْعرّة عم یصفون 4 . فانظر بعين الحق والوجدان تر أن الكل بفضله 
تعالی» حتی العقاب والنكال» فانه یتعالی شأئه عن الته 2 وهیجان دم الغضب» 
من حيث ما يعود إليه . بل تلك الآلام والأنكال إغا هي ما یعود إلى ذات المَعتّب 
المع اقب بالصلاح. ولکن الریض لا يدرك الصحة في شرب الدواء» والزمن 
مرضه قد لا یظن بالطبیب إلا أنه لا يريد به إلا الایلام» ولا یعلم أن لولاه لهلك» 
بأتم مما تكلم هو علیه. فسبحانه» فضله وعدله سواء» وأمرهما عائد إلينا بالخير 
والمنفعة» من حیث لا نعلم» إلا من وفقه الله تعالی» وفتح له باب الحق والعرفة 
فإنه یتحقق با ذكرناء ولا يرى حالاً من الأحوال التي یکون علیها إلا وفیها خیره؛ 
وان بلغت منه قصاری الألم . ولذلك آسباب تبین في موضع آخر . فهذا الوفق 
العارف. منعم بآلامه» مسرور بأحزانه» إذ لا یعلم من الحق إلا ما فيه الخير» فأنى 
له الضیر؟ فهو بکل حال راض عن الحق» والحق راض عنه» فدقق النظر تندفع 
عنك شكوك المحجوبين القائلین بن العبد یخلق أفعال نفسه . 


(۱) الصافات: ۰۱۸۰ 


۰ التعلیقات على شرح العقائد العضدية ۰ 
۷ - (ولا قبیح منه). 

أقول : هذا قول جمیل أخذوه على غير وجهه. وقد نشرحه في غیر هذا ' 

1 ١ : . الکتات‎ 


* ع # 


۸ (ولا غرض لفعله . . . الخ). ۱ 

آقول : اعلم أن الفاعل الختار هو : ما نسبة الفعل والترك إليه سواء» من حیث 
هو فعل وترك» فلا يصح أن يصدر عنه ما نسمیه فيه مختارا بطریق اللزوم لذاته؛ 

ننى الوجوب لذات الذات» أو لصفة لازمة للذات» کافتضاء طبيعة الثار 
بمعنى الوجو 


للحرارة» واقتضاء الحرارة لتفريق أجزاء المماس له . فإنة لو لزم شيء لنفس الذات» ۱ 0 
أو لصفة من صفاتهاء بحیث لا يمكن:انفكاكه عن تلك الذات أو الصفة وان شاء 0 


الختار انفكاكه» فذلك لا يقال له فاعل بالاختيار» فلم يكن بالاختيار إلا ماكان , 
لنفس ترجيح الإرادة والمشيئة دخل فيه . بل ما كان السبب القزيب فيه هو الاختياز. 
وليس ذلك الترجيح بأمز لازم للذات» وإلا لزم صدور جميع أفعال الخثاز في آن ! 
واحدء الحصول ماهو السبب الأخير دائمًا. أو تأخر العلول عن تام العلة. 
وكلاهما محال بالضرؤرة. وكذا القول في اللزوم للصفة. فان ما هو لازم اللازم 
فهو لازم فالکلام فیها واحد . . فكأن ترجیح الختار لفعل ما من أفغاله» قذ لا ۱ 
يكون ثم يكون» وقد یکون ثم لا یکون . ومن البديهي أن شيئًا لایکون ثم یکون 
بدون ما به کان» فهو باطل بحکم أن لا بخت ولا اتفاق» ولا ترجح بدون مرجح . ۱ 
فلا یصح أن يكون متوجب الترجیح والاختیار ماکان لذات انفاعل» لا قد علبت . 
فبقي أنه لأمر عارض خارج عن الذات» ليست الذات بمقتضية له . فموجب 
الترجيح أمر عارض للذات . ثم بالترجیح كان تزجح العقل . فذلك العازض هو 
الباعث للفاعل على الفعل . ومعلوم أن باعث الترجيح لشيء ء بخصوصة لا يكؤن . 
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الا له خنصوصية وملاءمة مع ما آوجبه الترجیح؛ وهو الفعل» فهو ما یتعلق 
بالفعل . فقد بان أنه لا يصدر فعل عن مختار إلا لباعث من ملائم للفعل . ومن نفي 
ذلك فقد نفي الاختيار من أصله . وذلك لعمر الله التتحصيل عند تحقيق معنی 
الاختيار لمن له أدنى التفات إلى الاختيار» والمختار» ومقابلهما. فهذا القدر من 
الباعث لابد منه لتحقيق الاختيار بالضرورة الأولية. 


ثم إنه قد يكون ذات الفعل مقصدا للفاعل لذاته» بحيث يكون الفعل عين 
المقصود لذاته» فباعثه تصوره فقط . وهذا قول ظاهري . وقد يكون لغيره» فباعثه 
تصورهما. وهل یکون منك أن تقول : إنه مختار يصدر عنه فعل اختياري» بدون 
أن یکون ذلك الفعل متصوراء مقصودا بأي قصد کان؟ كلاء والا فلم يكن 
مختار] . 

ثم إن ما نسمیه عبا عرفّاء لابد فيه من تحقيق هذا العنی» فهو لغاية ما. 

ولكن قد يكون للفاعل أعمال» هي أحق أن يعملهاء لغايات» هي أحق أن 
تکون» ثم يأخذ بعمل ما ليس كذلك» لغايات دنياء ليست الحقيقة أن تُفْمَل؛ وهو 
يعلم ذلك» فيقال له : عابث» وسفيه» إذ قد أتى بغير الحقيقي » مع إمكان الحقيقي . 
فإذا كان لا يعلم» فهو الجاهل المغرور . 

ثم إن الغرض يطلق عرفا ولغة كما يعرف من عرفناء ومن تعبيرات اللغويين» 
الذين لم تشبهم شائبة الاصطلاح ويراد منه الغاية العائدة على نفس الفاعل 
بکمال» بوجه ماء قرب أو بعد. ويطلق اصطلاحا علميًا على الباعث على الفعل » 
ویرادف بذلك الغاية عند نفس الفاعل وهو بالاطلاق الثاني ألم منه بالاطلاق الأول 
یتفرد منه قيما لم يكن لیعود منه كمال على ذات الفاعل . بل نما كان متمحضًا 
لتکمیل الغیر فقط . فیکون الباعث في الحقيقة محض الجود من الفاعل» الرحمة 
بالفعول . فهو آمر یتبع الکمال لا يتبعه الکمال . 


۲ -- التعلیقات على شرح العقائد العضدية . 


إذا تحققت هذاء فاعلم أن الباري تعالی الذي هو آعلی من أن تقع التفیرات في : 
ذاته أو صفاته » البراعن حکم الضرورة والجبورية. إغا یفعل الفعل » ویکون غنه 
الفعل بغاية ماء وإلا لم يكن مختاراء أو كان الترجیح بغیر مرجح» وإغا یفعله ۱ 
لغاية هي أعظم الغايات» بحيث لا يتصوز فوقها غاية» ولا لزم الجهل» أو العبث» 
أو السفی ومجرد ترتبها على الفعل» بدون قصدهاء غير كاف في دفع الاستحالة . 
فان ما يترتب على عمل من أعمالك» بدون قصد منك إليه. لايعد منك حكمة» 
بل رمية بغیر رام . فلا يقال لتخبط » ۰ قتل عقرباء بحرکات تخبطه : إنه حكيم بذلك ۱ 
العمل . على أنه لا فرق بين عدم القصد» وعدم العلم > في الحقيقة نابل ترا 
ما من التأمل . 
ّْ وبالجملة : فلا يكن أب يصدر فعل ‏ إلا لاحو من الغايات أحق» وان كان فني 

. نظر الجاهل ليس كذلك‎ ٠ 

ثم نا نقول : من الواجب أن لا تعود تلك الغاية على الذات بالکمالا» بل إا 
تعود إلى الغير بالاکمال . فإن كان المراد من النفي في قوله : (لا غرض لفعله). نفي 
الغرض اللغوي العرفي:: فذلك : نعم. وان كان يريد نفي مطلق الباعث» فذلك : 
هو نفي الاجتيارء النزه عنه.الباري . وأما ما آورده من أن الغرض : إما أن یکون 
حصوله بالنسبة إلى الفاعل أولى من عدم حصوله؛ أو لا يكون. والأول يستلزم 
الاستكمال بالغير» والثاني يستلزم أن لا يكون غرضاء سواء كان ذلك الأمز للغین 
أو للذات؛ فهو مغالطة نشأت من الغلط في أنه : هل يقال للحاصل للغير أولى أن 
يحصل للفاعل؟ أو ليس:يقال؟ . فنقول: هو أولى أن يحصل للغير . ولا يقال: إن 
ماهو أولى أن یحصل للغير يلزم أن يكون أولى بأن يحصل للفاعل» كماهو 
ظاهر . بل غاية ما يقال: إن ایجاد الفاعل ذلك المفعول لغيره آولی من عدم إيجاده : 
فقول: نغمء إيجاد الفاعل لهذا الفعل أولى من عدم إيجاده بحسب» الواقع ونفسن 
الأمر . وهذا محل وفاق. وکیف يقدم عاقل له إلى الله جانب ی هون 
ليس له مقضد في أفعاله» بل هي حاصلة منه یا ما كانت؟ ! 


السيد جمال الدين الحسينى ومحمد عبده دروف 


ويدل على أن المصنف» إنا آراد نفي الغرض اللغوي» قوله: (راعي الحكمة 
والمصلحة). فان الراعاة هي : الملاحظة والقصد إلى الشيء. فقد قال بأن الباري 
قصد ترتب الحكم والصالح على أفعاله. فافهم وأمعن النظر. وههنا مقال آخر 
يتعلق بالبحث. لكن لا يتحمله علم الکلام . 


# دنا 


۹ . (كما أن من يغرس غرساء لأجل الثمرة. . . إلخ). 

أقول : هذا تمثيل بارد» فإنه قد مثل برجل خسيس الطبع» دنيء الهمة» قد قصر 
كماله على بعض ما يترتب على فعله» وهو غافل عن الباقي . مع أنه لو كان يعلم 
لنفسه حاجة إلى الاستظلال» آوغیره» ما ذكره» أو كان يراعي نفع غیره» كما 
يراعي نفع نفسه» لقصد الكل » وكان المجمؤع غاية . فعدم قصده لذلك: ما لنقصه 
في ذاته» أو جهله أنه قد قصد غاية فنيت فيها الغايات» فعدم قصده لغيرهاء لما أنه 
لم يحضره أن الغير مصلحة . 


و فنا 


۰ (والآيات والأحاديث مؤولة. . . إلخ). 

بانضمام هذه التأويلات إلى التأويلات التي ذكرها في الوعد والوعید» 
وتأويلات الاستحقاق وغير ذلك ما هو معلوم لديك» يكون القرآن كله إلا ما 
ند مایفید حكمّاء أو قصصًا_مؤولاًء لم يقصد معناه. وكل ذلك بدون 
ضرورة» إذلم یستحکم الدلیل في هذه الواطن على خحلاف ما يكاد أن يكون 
محكماء وليس ما أبدوه ههنا إلا مقدمات خطابية» بل قياسات شعرية» لا يعدل 
عن النصوص الصريحة إليها. 


انآ 


€ التعليقات على شرح العقائد العضدية 
۰ ۱-(هذا ما علم فیما سبق). 


أي علم دليله فيما سبق من الآية الشريفة» أي قوله : (له الحكم) . فان ميم 
الخبر فيه للحصر : ۱ 


* اننا 


۲ (ولا نزاع في أن هذين المعنيين) . 

أي صفة:الكمال والنتقصء والملاءمة للغرض وامنافرة.. ثابتان للصفات في حد 
أنفسهاء أي بقطع النظر عن ورود الشرع» وفسره بقوله : (وأن مأخذهما العقل). 
وقوله: (ويختلف بالاعتبار)ء يرجغ إلى القسم الشاني» أي مبلاءمة الغرض ؛ 
ومنافرته تختلف بالاعتبار. قربما كان شيء واحدء ملائما لشخص منافرا لآخر» أو 
ملائمًا منافرا»ء لشخص واحد في وقتين» في حالين . فكان الأول تقديمه على ما 
یتعلق بالقسمين . كذا قيل . والذي يجلم عند التحقيق أن القسم الأول» كذلك ! 
يختلف بالاعتبار» فرب كمال لشيء» هو نقص لاخر» وبالعكس» وان كان كل 
بحسب الواقع حقیقیا . فقوله : (ويختلف) يرجع إلى القسمين» فتأخیزه قد صادف : 


E #‏ فنا 


۳ -(وهو عند العتزلة عقلي . . . إلخ): 
آقول : ا ق للعقل ما بوجب ی 
نفس النهي عنه. أي کونه متعلقًا للنهي هو قبحه ونفس الأمر به أي کونه متعلقًا أ 
للامروهو حسنه بمعنى أن کونه بحيث یشاب عليه الفاعل » أو یعاقب عليه» أو يذم 

عليه أو يمدح به لیس إلا محض کونه متعلقًا للنهي والأمر . ۱ 
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والمعنتزلة والماتريدية یقولون: إن النهي لم یتعلق به إلا لقیام ما يقتضي 
النهي والأمرء أي فالئواب والعقاب لأمر ما في الأفعال. والنبوات منبئات كاشفة 
عنه . 

وأما عند الأشاعرة» فلا ثواب ولا عقاب على نفس الأفعال لأمر فيهاء وافا 
ذلك للنهي والأمرء فالخطاب الجاري على لسان التبوات منشی لما به الشواب 
والعقاب. ومن المعلوم أن الإنشاء لا يعلم إلا بعد تحققه من النشی» فلا يمكن- ۔ على 
قول الأشاعرة أن يعلم الحسن والقبح قبل ورود الشرائع» بوجه من الوجوه» بل 
لابد من تحقق الإنشاء» والعلم به» حتى يحكم بالحسن والقبح» بهذا المعنى . 

وأما على قول المعتزلة و ا و فيصح أن 
يعلم ذلك العنی الموجب» بالفحص والبحث» » أو بالکشف. أو بالبرهان لما أمر 
ثابت» وكونه موجبًا لذلك: أيضّاء أمر لازم له . وكل ما هو موجود فيصح أن 
يتحقق من الفعل الحكم بوجوده؛ بأي طريق كان . وان لم يكن طريق الا خبار» 
غايته : قد يخفي لغموضه» فینبی عنه الشرع » أي بسبب الأمر والنهي يعلم أن فيه 
آمرا يقتضيهما على الإجمال . وقد ينص الشرع على ذلك الأمر تفضيلاً . 


# فنا 


6 (والدئیل على أن الحسن والقبح ليسا عقليين. . . إلخ) . 

أقول: استدل الأشاعرة على أن.الحسن والقبح لایثبتان بالعقل بأن العبد 
مجبور في أ أفعاله» لأن أفعاله مخلوقة لله تعالی» فحصول فعله عنه اضطراري؛ 
وکل ما حصوله اضطراري» فلا سبيل إلى الحكم بتحسينه أو تقبیحه عقلاً» > فان 
الصادر عن الشيء لا يقال عليه : إنه حسن أو قبيح إلا لو كان صادرا عنه باختياره . 
وقد بينه في [المواقف]» وأطال في بيانه . . والشارح قال : (إن العبد غير مستقل 
بإيجاد فعله). فعبر بغير الستقل عن المجبورء من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم » 


_ التعليقات على شرح الغقائد العضدية 


حياء» GS‏ و ی ای ی 

ثم ندافع با لا يدفع: . هذا حاصل ما قالوا. 

ثم نقول.بعد تسليم الاستدلال» مع ضعفه كما تری -: إن الأمر والنهي: ما 
أن يكونا من الأمور اللقضبية الحکوم بها في علم الحق تعالی» بوقوغهاء آم لا 
الثاني باطل بالاتفاق» فثبت الأول فلهما مع الواقعيات نسبة» فیجوز الوصول 
إليهما: إما بحدسء آوبرهان أو غير ذلك . ولا سبیل إلى منع ذلك الا بإثبات 
استحالة حصول ما يوصل إلى العلم بهما لأحد من الناس» وذلك لا یثیت 
فالقول ما قال الشیخ أبو منصورء وان وافقه عليه صدقه جماعة من لا عقل لهم 
كالمعتزلة . 


* دج 


۰ (لأن أقعال العباد كلهاء إما مخلوقة. ۰ . لخ) . 

آقول : أي أن فعل العبد على الاطلاق: إما مخلوق لله مباشرة» فلا تأثير للعيد 
فيه بوجه؛ فیکون مجبورا محضاء كما هو عند الشیخ» واما بأن یخلق الله في العبد 
داعيًا يجب الفعل عنده» كما یقول به (مام الحرمين» فهو مجبور أيضنًا . فان الموجب 
إن كان اضطرايّاء فما أوجبه أيضًا اضطراري . وإذ كان الفعل على أي الاحوال - 
E E‏ ی 


ع ع KE‏ 


5 (كفعل الله). 
هذا مبني على أن القبيخ : ما نهی عنه شرعاء والحسن : بخلافه» وان الحسن : 
مالم ينه عنه شرعاء والقبیح : بخلاقه . فان ما لم يكن منهیا عنه شرعاء شامل 
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لأفعاله تعالی» وللمباح» ولغیر ذلك» ما ذکره. أما إن عرف القبیح: با نهی عنه 
شرعاء والحسن: یا آمر به شرعاء فالباح: لا حسن ولا قبيح» كما هو الظاهر من 
أصل دعوى الأشاعرة» ومن أن الحسن والقبيح هو ما يتعلق به الدح والثواب» 
والذم والعقاب. ففعل الله» وغير الكلف» والمباح» لا يوصف بالحسن» ولا 
بالقبح» بهذا المعنى . 


E ود‎ * 


۸ 59 التعلیقات على شرح العقائد العضدية 


الله غير متجزئ 


۷ (یکن أن يراد به نفي الأجزاء العقلية . . . إلخ). ۱ 

أقول : احتج عليه الرئيس في [إشاراته] ب: (آن الواجب تعالى لا يشارك شيئًا 
من الممكنات» في ذاتي من ذاتياتهاء فان کل ما هو ذاتي للممكن مقتضی لاإمكان 
لذاته» ولاشيء ما یکون للواجب بمقتضى للإمكان. أما الأول: فلانه لالم يكن 
كذلكء لكان شيمًا من ذاتيات ما هو ممکن» مقتضيًا للوجوب أو الأمتناع؛ 
فلا يكون ممكتا. هذا خلف . وأما الثاني» فلانه لو كان للواجب شيءيقتضي 
الإمكان» لم يكن واجبّا» هذا خلف . وإذا لم يشاركها في ذاتي من ذاتياتهاء فهو 
ينفصل عنها بذاته» لا بذاتي بل ولا بعرضي . فلا جنس لعدم الشارکت ولا 
فصلء لأنه من لوازم ماله جنس . فلا يحد. وهو غير تامء إذ لا يلزم من عندم 
مشاركته للممكنات أن لا يكون محدوداء لجواز أن يكون له حقيقة جنسية 
منخصرة في نوع . والنوع منحصر في شخص . والحقائق الفرضية فيه واجبات 
كالأشخاص الفرضية . فالصواب الاحتجاج بأن التركيب الذهني يستدعي الت ركيب 
الخارجي. والواجب تعالى يستحيل عليه التركيب الخارجي لأنه مدار للإمكانا» 
فكذا الذهني » فتأمل . ۱ 


# و نآ 


۸ (واستدل علیه.. . إلخ). 
آقول : استدل على و جوب کون صفات الواجب واحدة؛ أي أنه لیس له صفتان 
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من نوع واحد» كقدرتين» وإرادتين مثلاً» بأنه لو تکثرت القدرة أو الإرادة» مثلاً» 
وهي صادرة عن الذات البتة: فإما أن تكون صادرة عنها بالاختیار» أو إلإيجاب» 
ولا ثالث لهما. وهما باطلان» فالتكثر باطل . أما بطلان صدورها بالاختیار فلأن 
الاختيار إنما يكون بعد القدرة» فتكون القدرة المتكثرة مستندة إلى قدرة أخرى» 
ويتسلسل» وهو باطل . وأيضًاء الصادر بالاختيار» حادث» وصفاته تعالى أزلية . 
وأما بطلان صدورها بالایجاب فلان نسبة الوجب إلى جميع الأعداد» على 
السواء . فنسبته إلى الاثنين کنسبته إلى الثلائة والأربعة . فليس صدور بعض منها 
أولى من البعض الآخرء فلا يصدر عنه شيء منهاء وإلا لزم الترجح بلا مرجح» 
وهو محال بالضرورة. فلا تصدر القدرة التعددة ‏ مثلاً عن ذات الواجب . والقدرة 
الواحدة» ثابتة» فثبت الطلوب. 

ثم إن الشارح بحث في هذا : آولاً: بأن الختار يجوز أن يصدر عنه قديم» لجواز 
أن يكون القصد قديّاء وان لم يكن ههناء خصوص المادة» وهو أن القدرة مثلا إن 
صدرت بالاختيار تحتاج إلى قدرة سابقة» ويلزم التسلسل» وثانيًا: بأن تساوي 
الأعداد. بالنسبة إلى الموجب ‏ منوع. ولم لا يجوز أن يكون البعض أولى من 
بعض» بالنسبة إليه في الواقع؛ وإن كنا لا نطلع على ذلك . فلم ینقطع عرق جواز 
أن يكون للواجب صفات متكثرة» من نوع واحد. وبحث فيه بعضهم أيضا بأن 
ذلك جار في القدرة الواحدة مثلگ فان الواحد من مراتب الاعداد» فما مرجحه 
على ما فوقه» والنسبة مستویة! . ثم آجاب عنه با لا يجدي نفعا . 

ونحن نقول : إن الحل القتضي لعرضه الحال فيه» لا محالة يقتضي من عرضه 
ماله إليه نسبة تام على حسب ما توجبه ذاته وتقتضيه» ثم إن العرض الذي هو 
کیف. کالقدرة والإرادة» إذا كان من نوع واحدء إنا یتعدد بتعدد الحال. إذ 
وجوده وجود لمحله . فليس له تشخص سوى محله» وإن كان قد يعرض له بعد 
تحققه في الحل لوازم آخر» كالشدة والضعف. وما يشبه ذلك . وانغا ينقسم ذلك 
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العَرض بعروض القسمة بأي وجه على محله .فان كان الحل خاصًاء ولا یقسم؛" 
فالعرض واحد لا ینقسم . فالکیفیات العارضة على معروضاتهاء واحدة بوحدة 
معروضاتهاء متعددة بتعددها. فالبیاض القائم بسطح واحد على أي وجه تحقق : 
لا یقال : إنه بیاضان؛ أو ثلاث بیاضات . نعم یقال : شدید» وقوي وما يشبه 
ذلك . وإنا لا نعني من القذرة الا.ما هو مبدأ صدور الآثارء بالاختیا ولا من 
الارادة إلا ما هو منشأ الاختيار» فكل واحد من الصفتین نوع واحد» وکذا يقال في : 
الباقي . ون قیامها بذات الواجب تحالی واخد لا ینقسم ولا یتعدد» فما قام به أيضًا 
لا یتعدد ولا ینقسم. نعم یقال : ان مبدأالأثر فيه آقوی» واعلی وآشد وکذا: 
الباقي . وحاصل القول : إن الصفات ما تجوز تشخصاتها وهویاتها محالها: 
٠‏ وموصوفاتها فإذا اتحد ما به الهوية فقد اتحدت الهوية . فتأمل جذا. ۱ 


RF‏ و و 


۹ (غير متناهية بحسب التعلق . . . إلخ) , 

أقوا ل: من الصفات الذاتية ما يقتضي تعلقًا بين الذات وبين أغيارهاء کالعلم. 
والقدرة والارادة» فتعلقات تلك الصفات بالأغيار غير متناهية . ونعني بغير 
المتناهية : ما هو أعم من أن كون التعلقات متحققة بالفعل» غير متناهية. أوتكون: 
بحيث لا تقف عند حد» وان لم تحصل في عالم التحقق غير متناهية . وقد استدل, 
على عدم تناهي التعلقات لجميع هذه الصفات - بعدم تناهي متعلقاتهاء فإنه إذا. 
اختلف المتعلق وجب اختلاف التعلق باختلافه» لوجوب اختلاف النسب باختلاف 
أطرافها. أما العلومات فعدم تناهيها ظاهر لأنه يعلم الواجبء والممكن: 
والممتنع ٠‏ والمکن غير متناهية» فضلاً عن قسيميهاء فإنا لو نظرنا إلى نوع من أنواع: 
عالم الجسمانيات» کالانسان مثلاً» لرأينا أنه يصح أن يكون له أشخاص غيز: 
متناهية» لحؤاز تبدل هيئات غير متناهية على أجزاء مخصوضة بالتركيب والتجلیل» 
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فضلاً عن سائر آنواع المکنات . فعالم الامکان غير متناه. والواجب يجب أن یعلم 
كل ما یصح أن یعلم» أزلاً وأبداء فتعلقات علمه غير متناهية أزلاً وآبدا . وأما 
مقدوراته ومراداته» فلیست غير متناهية بالفعل» ولسنا نعني ما يمكن تعلق الارادة 
أو القدرة به» فإن هذا لا یتعدد بتعدد تعلق القدرة والارادة . بل إنما يتعدد التعلق 
بتعدد التعلق بالفعل» كما في العلومات والعلم . نعم یکون التعلق في قوة احصول 
والتعدد فهي غير متناهية . بمعنى لا تقف عند حل . فالتعلقات آیضا کذلك لا تقف 
عند حد. 

بقي على هذا أن يقال: حيث حكمنا بأن القدورات لا تقف عند حل والإرداة 
يجب تعلقها با تتعلق به القدرة» وتعلقات الإرادة أزلية» فالإرداة يجب تعلقها بغير 
المتناهي بالفعل» فإنها الخصصة لكل مقدور با يجب أن يكون له . فتعلقاتها غير 
متناهية بالفعل . فاندفع ما آورده الشارح في القدرة» وثبت ما أورده في الإرادة. 
فافهم . 


. بل لا نسبة پینهما)‎ ٠ 


(ضراب عمایفهم من قوله : (قلیل من كثير)» من أن بینهما نسبة مقدارية» 
فقال : لا نسبة بینهما بالقدار» فان التناهي ینسب لغير التناهي . 


جع و 
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الملائكة 


. (ؤلله تعالی ملائكة . . . إلخ)‎ ١ 

أقول: إن من الواجب اعتقاده أن لله تعالى عالمًا من خلقه سماه الشبرع 
ب(الملاتكة)» ليس بالذكر ولا بالأثنى» وان له أجنحة-كما آخبر: وإتهم: إلا . 
يصون الله رهم ویو مرو ۲۱: وهذا شيء يجب اعتقاده من السمع ٠.‏ 
وأما الاستدلال على وجوب أن يكون مثل هذا العالم» أو البخث عن حقيقة؛ :أو ٠.‏ 
٠ ٠‏ أنه جسم» أو غير جسم »وما هي أجنحته؟ وهل هي من جنس ما نعهد؟ أو مر آآخر ' 
عبر عنه بذلك تشبيهًا؟ وأنهم ظ لاأ يَعْصُونَ الله ما آمرهم 4ء وهل هذه الطاعة في ' 
جبلتهم؟ بحيث لا يجدون من أنفسهم تصور ضدها؟ . وتعيين مقاماتهم» وأن 
آحدا لا يتعدى طوره ومقامه» على ما يشار إليه في الأقوال الإلهية» وإنه لم ذلك؟ 
وما حقيقة السؤال بقوله: نجل فيها من يُقْسدُ فيه 4" . فذلك ما لاييين في قن 

الكلام .. وقد أشرنا.إلى شيء من ذلك في رسالتنا (الواردات). 

۱ # ¥ : ۱ ۱ 


۲( روى عنه صلی الله عليه وسلم . 5 . إلخ). 
الله أعلم بصحة هذا الحديث» حتى يوجب الظن» فضلاً عن أن یوخ موب 
لاعتقاد ما یعارض البرهبان . 1 
ْ * ع 


(۱) التحريم  .1‏ : (۲) البقرة: ۳۰ 
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کلام الله القرآن 


۳ (والأنبیاء أجمعوا. . .إلخ). 

آقول : يريد أنه قد وقع إجماع الأنبياء علیهم الصلاة والسلام - على ما تواتر 
عنهم - على أنه تعالی متکلم . والتکلم من اتصف بالکلام . . فقد ثبت أنه تعالی 
متصف بالکلام . والله تعالی لا یتصف بحادث . فوجب .أن یکون الکلام قديًا . 

فان قلت : إن نبوة الأنبياء یتوقف ثوبتها على ثبوت الکلام» وذلك لأن الارسال 
إنما یتحقق بقول المرسل : أرسلتك إلى فلان» أو ما في معناه . فإذا لم يثبت الکلام» 
فمدعيه كاذب من أول وهلة» أو مشكوك الصدق» فصدقهم موقوف على ثبوت 
الكلام » فثبوت الكلام بإجماعهم دور. 

قلت : إن النبوة والارسال لا يتوقفان على كلام المرسل» بل يجوز أن يكون 
بإلهام» فيكون رسولا بإظهار المعجزة» بدون توقف على شيء آخر . ثم يشبت 
الكلام بنبوتهم . هذا حاصل ما قاله. 

ونوقض با لا نسلم أن المتكلم من قام به الكلام » بل المتكلم هو من أحدث 
الكلام في شيء آخر» ضرورة آنا نطلق المتكلم حقيقة على زيد التلفظ كذاء مع أن 
اللفظ ليس إلا صوتًا مخصوصاء والصوت كيفية من كيفيات الهواء. . وقائمة 
بالهواء. فالتکلم كل من أحدث هذه الكيفية الخصوصة في الهواء . 

ثم أقول: وأما القول بآن العرف واللغة يشهدان بأنه ما اتصف بکونه (متکلما) 
من حيث إنه متصف بالكلام النفسي » فهو افتراء معحض» فانا لم نسمع بأن عرقًا أو 
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لغة يطلق على من آراد التكلم» بل وشرع فيه فأمسك رجل لسانه»آنه تکلم» مالم 
يتم کلام لفظياء مع أن هذه الصفة النفسية قد حصلت له البتة» بل إغا يقال حقيقة . 
- أراد الكلام . والمكابرة في هذا من الغباوة. نعم العرف واللغة إغا یطلق (لکلم) ٠‏ 
على من حدث صوتًا بلسانه أو مخارجه الخصوصة» ضرورة أن من أحداث 
أصوانًا حرفية بین ضاغطين خارجين عنه لا يقال له متکلم» وذلك ضروري» وإما 
أن رجلاً طول يومه ما حرك لسانه» ثم إنه أقر بعد ذلك بان هم بأن يتكلم فامتنع أو 
منع > فليس لنا أن نخبر عنه بأنه تكلم بما هم به . فليس الکلام» لغة أو عرفا» ماهو 
في الفزاد» كما زعموا: وقول الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد. . إلخ » فالقرائن 
قائمة على أن لیس المراد منه الاخبار بآن الكلام هو الصور الخيالية التي یعقبها 
النطق» بل المراد إفادة أن كل متکلم فإغا ينطق عن أخلاقه وأحواله الذاتية ألكائنة في 
نفسه» ولفظه إغا هو دليل على ما انطوى عليه» كما يعطيه ذوق الکلام+ على أنه لو ٠‏ 
كان :كذلك . فما علمنا إلا أن لفظ (الكلام) يطلق على ما قام بالفؤاد» أي القلب» 
أو العقل؛ أو ما تريد فسمه. وإما أنه يطلق على صفة حقيقية سوى هذاء ومباينة له ١:‏ 
في الحقيقة؛ أي ليست أُمْرَاء ولا نهيّاء أو ليست قائمة بفؤاد» ولا عقل» فمن ين . 
غلمناء؟ إلا أن کون بسح جديد» ولا دلبل عليه او ماز ولا فرق بين منجاز ۱ 
ومجاز. : 

ثم إن إجماع الأنبياء على إطلاق لفظ لا يقتضي أن يكون المراد منه ماهو 
موضوعه الحقيقي » ضرورة أنه قد وقع الإجماع على آن لله يدّاء وأنه على العرش 
استوى» كما تواتر عن الأنبياء» وعن نبيناء وليس الراد حقیقته بالضرورة» فليكن 
هذا الإجماع كذلك» وأن التکلم مجاز في مخترع الكلام للاختصاص . وأيضًا: 
إن النصوص إنا تعتبر حقائقها بعد عدم القرينة العقلية > على خلاف الحقيقة» فكان 

من الواجب أن يبحث أولاً: هل يجوز أن يكون لله ضفة هي الكلام» حتى يرتب 

عليه أن المراد من إطلاق هذا اللفظ» مرول عم يوم - 
ببرهانه قائم . 
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وحاصل الکلام : أن الاطلاقات اللغوية لا دخل لها في القامات البرهانية» إلا 
من حيث ما يراد تطبيقها على ما يثبته البرهان . وأتي للکلام تتمة. 


كذ كنا 


6 (ولا خلاف. . . إلخ). 


شروع في تفصیل الکلام بعد إجماله . 


# له نا 


۵ (ولا نزاع بين الشيخ والمعتزلة. . . إلخ). 

أقول : هذه تحرير لمحل النزاع . وحاصله: أن ليس النزاع في الكلام اللفظي » 
فإنه حادث باتفاق . وإنها النزاع في إثبات الكلام النفسي . 

وأقول: إن الشيخ لم یثبت الكلام النفسي إلا تترویج ظواهر النصوص الدالة 
على أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وما يشبه ذلك . وهذه غا تدل على قدم 
الكلام اللفظي. وان كان لفظ الكلام حقيقة فيه فقط » وعلى قدم اللفظي والنفسي 
معاء إن كان حقيقة فیهما . فان خصه بالنفس» فذلك تأويل أو ترجيح لأحد معنيي 
المشترك بدون موجب . فإن قال : إن موجبه هو استحالة قدم اللفظي» قیل - عليه : 
لابد من إثبات إمكان النفسي » ولم يثبته بعدء والانع قائم ببرهانه» على ما يزعم 
الخصم . ثم إن الذي يبدو من كلام الخصوم إنغا هو إحالة قدم الكلام اللفظي» وإنه 
هو المخلوق لله في المتكلم : الرسول. أو الشجرة» أو ما يشبه ذلك» وبراهينهم 
بأسرها لا تنطق با سوى هذا. ولم نسمع أن معتزلیا أقام برهانًا على إحالة صفة لله 
تعالى» هي منشأ لهذا الكلام اللفظي» ليست بحرف ولا صوت» ولا بأمرء ولا 
نهي» ولا خبرء فلا ندري أن خصوم الشيخ في هذه المسألة من هم؟ والظاهر بل 
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المتعين من صل النزاع » إغا هو في اللفظي» وفرضه في النفسي إما مجرد التجاء» 
أو تنازل عن أصل المدعي » وإثبات مدعي آخر لیس النزاع فيه . 


KR # 


۲ (وذهب الصنف إلى أن مذهب الشيخ . . . إلخ). 

آقول : إن الصنف آبقی النزاع بين الشيخ والعتزلة في اللفظي » كماهو المعروف. 
وقال: إن مذهب الشيخ أن الالفاظ آیضا قدية . وأن الشيخ قال: الكلام هو العنی 
النفسي . ولفظ : (العنی) يطلق على (معنيين): الأول: ما هو مدلول اللفظ قام 
_ بالغير أم لا. والثاني : ما هو القائم بالغیر سواء كان لفظًا أم لا. وأن الشيخ يريد من 

(العنی) ما هو الثاني» أي القائم بالغير. فالكلام هو اللفظ . ومدلوله» القائم بذاته 
تعالی» أي اللفظ باعتبارأدلالته على معناه» فإن اللفظ إنما یسمی کلام باعتبار أن ' 
يدل علی شيء؛ فلابد من أخذ الدلالة فيه : وأما إرادة المعنى الأولء أي الدلول ٠‏ 
فقط » فهذا يوجب أن يكون اللفظ ليس كلامًاء ويلزم عليه مفاسد كثيرة» من تأملها ۰ : 
وجدها ت -رحمه الله التي لا يخفى على التفطن عدم لزومهاء کقوله: 
(کعدم تکفیر . . . إلخ). أي واللازم الذي هو عدم التكفير باطل» إذ يجب تكفير : 

من كر کون مین دهي القت کلام الله تحقيقة . قيكرن يموت من الا 
كمارَاء كما سینبه عليه الشنارح» وهذه خرافة سقيمة . 


ا نآ 


۳۷ (وما يقال : من آن الحروف والألفاظ مترتبة. .. إلخ). 
أقول : معارضنة لبليل »بان اشروف آلفاظه والألفاظ من قبیل الأمور 
المنعاقبة الترتبة» والأمور المتعاقبة لایصح أن تكون بأسرها دیق آما أولاً: فلأن 
التعاقب يقتضي السياق واللحاق في الزمان» وهذا مستلزم للحدوث بالضرورة. 
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وثانيًا : إن الأمور غير القاری وجودها آدنی مراتب الوجودات» فکیف صح الحكم 
بقدمها؟ 

وجوابها: إن الألفاظ لا ترتیب فيها بذواتهاء ولا تعاقب» بل ذلك من حكم 
الآلة القاصرة» والا فهي في عالمها المقدمن عن التصور ولا ترتيب زمانيًا 
فيهاء ولا تعاقب. فما حقتها هذه الصفات المقتضية للحدوث إلا من حيث وصف 
القارئ والمتلفظ والكاتب. فلتحمل أدلة الحدوث على تلك الصفات. لا على 
حدوث نفس الالفاظ» جمعا بين الادلة. 

وأقول: 

أولا: إذا كانت الألفاظ قديمة» فكيف قام بها صفات الحوادث» مع أنكم 
لا تجوزون قيام الحادث بالقديم؟ وإلا عاد الكلام بدأ . 

وثانيًا: ماذا أراد الصنف ب(اللفظ)؟ إن كان أراد به ما هو حقيقته» أي الصوت 
الشتمل على الحروف الهجائية» كما هو صريح دعواه» فذلك ما هو كيفية تقوم 
بالهواء .كما سمعت -ولا حقيقة له بدونه . والهواء جسم حادث. فكيف قام به 
القديم؟ ون أراد به ما هو صورته. المعلومة منه بعد حدوثه» أو قبله» فنقول: أولا: 
إنه ليس بلفظ الحقيقة . وثانیا : إنه ما آفاد إلا أن المعلوم من هذه الحروف قدیم» أي 
ماهياتها الحاصلة في العالم بهاء قدية في مرتبة العلم . فان كان قائلاً بارتسام صور 
العلومات في العالم» فلا فرق بين القرآن وغیره» وان لم يكن قائلاً بذلك» محيلاً 
. له» فلم جعل هذه كذلك؟ حيث لا فارق. وثالنًا: إن حصولها في ذاته مرتبة 
مجتمعة على ترتيبهاء كما يدعيه ‏ مستلزم لتقدم البعض على البعض في ذاته» 
فيكون جسمانیا . فان كان يقول: إنها ليست مرتبة» بل يعلم ترتيبها. فنقول: إن 
علم الترتیب» لا يستلزم وقوع الترتيب في العلم» بل نخيله يوجب ذلك في 
التخیل» فخرجت عن كونها الألفاظ المقصودة له. وأمادعوى ترتيب لا يتصور. 
فهو خروج عن حد النظر. وإن كان يريد غير ذلك فليبينه حتى نتكلم فيه. 


۸ - التعلیقات على شرح العقائد العضدية 

وأيضًا يرد عليه ما آورد بعضهم من أنه لا شك في أننا إذا قرأنا القرآن یوجد فينا 
شخص القرآن» وذلك بديهي» إنكاره مكابرة. فإن كان ذلك الشخص بعینه هو 
القائم بذاته تعالى» يلزم: قيام الصفة الواحدة بمحلين متباينين» وهو محال . 
بالضرورة. أو انتقال ما كان القائم بذاته تعالى إليناء وهو محال بالضرورة ایض 
و و 
به لو حك ات ك ار عم 


# 2 فنا 


(أما آولا. . . إلخ). 


أقول: دا عبد الحكيم عن لصف هن بسهام الخطاء عن قسي الوم ۱ 
الموترة بأوتار الخيال» ولا نطیل بانتقاد ما قاله . وعبارات الشارح ظاهرة . 


* د نا 


4 (وأما خامسسًا: فلأن الأدلة الدالة. . . إلخ). 

أقول : من الآدلة الدالة على أن القرآن حادث ورود الشرع بأن بعضًا منه قد 
ينسخ أي یحکم بعدم تلاوته» أو یحکم بزوال احکم الذي كان قد دل عليه . فإن 0 
كان هذا النسخ یرجم إلى صفة من صفات التلفظ » كما زعمته» فذلك إن سلم في ' 
نسخ التلاوة لا یسلم في نسخالأحکام فان الأحكام ليست إلا من حيث تعلق ۱ 
الخطاب بالحکوم» والخطاب لا يزال» ما دام اللفط موجودا من الخاطب . فان 
كانت الألفاظ قدية والمنطاب نها أزلي» والأزلي لا يكن زواله» فلا یزول حکنها 
لوجود التعلق > ما دام الخطاب . ولیس في الخطاب تقييد بزمان دون زمان» والا لم ۱ 
يكن نسنسًا . فیجب أن تکون الألفاظ حادثة» وأنه يحدث لفظه للدلالة غلی حکم 
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من الأحكام نقيضه زمن حدوثه» ثم يأتي لفظ آخر بحكم آخر سوى ما أتي به 
الأول. فالقول بقدم الألفاظ يناقض حكم النسخ . وأما ما ذهب إليه الأصحاب» 
فليس يلزم عليه مثل ذلك» فان النسخ يقع في التعلقات الحادثة . والكلام الأزلي 
واحد. لا آمر فيه ولا نهي » حتی یتعلق به النسخ . 


o ۶ 


۰ ولنا في تحقيق الكلام. . . إلخ). 

أقول : يريد أن يحقق الكلام بتحقيق ينطبق على كلام الشيخ من وجه ولا یلزم 
عليه مخالفة الظاهر من أن هذه الألفاظ كلام الله من وجه. وتحقيقه يتوقف على 
مقدمة يمهدهاء وهي : أنّا ند من آنفسنا تارة: آنا إذا أردنا أن نتلفظ بكلام» على 
نظم مخصوص > نحتاج إلى ترتيبه أولاً» على النظم القصود في خيالناء ثم نتلفظ 
به على طبق ما تخیلنا ورتبناء ولكن لا نتمکن من ترتيبه إلا بجد ومشقة» وتارة: 
نتمکن من ذلك بأدنى التفات . فلنا صفة بها ترتب هذه الألفاظ في خيالناء تتقوى 
بالمارسة ونحوهاء وتضعف با يقابل ذلك . فتلك الصفة فينا هي مبدأ نظم الكلام 
الخيالي عندناء بحيث ینطبق على مقصود معين . وهذه الصفة هي ضد الخرس» فان 
من لا یتمکن من النظم الخيالي بوجه ولا یتمکن من النطق بوجه. فان التلفظ 
الخارجي مبني على التخیل الباطني . ومن تمكن من ذلك تمكن من التلفظ » إن لم 
يمنعه مانع اللسان . فالخرس وضده معنیان یقومان بالتفس لا باللسان . وهذه 
الصفة هي غير العلم» فإنها لو كانت العلم؛ الذي هو مبدأ الانکشاف لكان کل 
منکشف لنا من الألفاظ المرتبة» كلامًا نفسيًا لناء ولیس كذلك . بل قد يحصل عندنا 
علم بألفاظ غیرنا المرتبة» ولیست كلامًا نفسیا لنا بالضرورة» بل الکلام النفسي ما 
تحدئنا به أنفسناء بحیث یکون منشأ نفس الترتیب ومبدژه من ذاتنا. فکلامنا هو ما 
رتبناه في خيالنا بأنفسنا وما رتبه الغیر فهو کلام الغیر . 


۰ - التعلیقات على شرح العقائد العضدية 


إذا مهد هذا فنقول : إن کلام الله النفسي هو الکلمات التي رتبها الله تعالی في 
نفس ذاته الآقدس» على حسب علمه الازلي» بصفته الأزلية» التي هي ميدأ هذا 
الترتیب . وهذه الصفة قنديمة. وتلك الکلمات الرتبة بحسب هذا الوجنود أي 
وجودها في ذاته أزلية أيضاء وهذا الوجود في الذات بالحقيقة» من الوجوداث 
العلمية. وساثر الکلماتوالکلام الذي يوجد في علم الخارج سواء كان هو ما 
نسميه کلام الله» أم لا. کساثر المکنات. أزلي بحسب الوجود العلمي آیضا . إلا 
أن كان کلام الله هو ما رثبه الق بذاته بدون توسط موضوع آخر يضاف إليه» 
وکلام غیره» هو ما رتبه الحق» على أنه صادر من ذلك الغیر؛ وتلك الکلمات في 
وجودها ذلك» ليست متعاقبة. حتی يلزم حدوثها . وإغا التعاقب بينها في الوجود 
الخارجي » وهي بحسب هذا الوجود الخارجي » کلام لفظي حادث مخلوق» ولکڻ 
يقال : إنه كلام الله» من حيث انطباقه علیه» كما يقال: : إن زيداًالخارجي . وهو زید 
' ؛ المعلوم بعينه» فقؤل الشيخ : (إن الكلام صفة بسيطة) . يريد مبدأ الغرتيب» كما 
أثبتناء وان كان إطلاقًا مجازيًا » كما هو ظاهر» كإطلاق الكلام على الذي نسميه 
كلامًا نفسیا» وإنما هو صور خيالية» أو علمية على وجه مخصوص. واللوازم التي 
لزمت على قول المتقدمين مندفعة . لهذا الانطباق» هذا حاصل تحقيق هذا الحقق - 

وأقول: ۱ ۱ 

أولاً: يرد عليه ما قدمنا من أن تسمية (النفسي) كلامّاء ليس إلا اصطلاحا أو 
مجازا» كما يتبين من اللغة والعرف . فاللوازم اللازمة» على قول المتقدمين» لازمة 
على هذا آیضا . 

وتان : ان هذا المبدأ الذي بيه ليس له أثر سوى أثر القدرة ولم پذکر ما ميزه 
عنها. غاية الأمر أنه أثر خاص. بدأ عام وان كان آثره قديّاء إذ يجوز أن يكون 
بعض تعلقات القدرة قدي في هذا الوضع. فليس أمرا زائدا على الصفات التفق 
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وثالثًا: تفرقته بين كلام زيد الموجود بالوجود العلمي» في ذات الله» وبين كلام 
الله الموجود بذلك الوجود . بأن كلام الله ما كان ترتيبه بغير واسطة . وكلام غيره» 
ما كان بواسطة» تفرقة بلا تعقل» فإنه إن أراد الواسطة في الترتيب العلمي» فغير 
صحيح» فان الترتيب العلمي مبدؤه ما به الترتيب في علم الرب» ولا شيء يتوسط 
في هذا الترتيب حتى لا يكون هناك إلا الله وحده» وصفاته فلا فارق بين الكلمات 
التي للحوادث» ولا التي ننسبها إلى الله . وإن أراد الواسطة في الوجود الخارجي » 
فذلك لا مدخل له في الترتيب العلمي» الذي به الكلام النفسي كلام . بل يعود إلى 
قول المعتزلي من أن نسبة الكلام إلى الله» من حيث إنه صادر عنه» بلا واسطة 
اختیار المتكلم أو غيره» وأيضًا نفي الواسطة في عالم الخارج» غير صحیح فإن 
الخالق إنما يخلق الکلام» على لسان رجل» أو في شجرة» أو ما يشبه ذلك» نعم 
نفي الواسطة . بمعنى العلم؛ أو التفكرء أو المعين مشا ثابت» ولكن ليس ذلك 
بمثبت للتفرقة في القدم والحدوث» أو ما يترتب على ذلك . فاستوى الكل في نسبة 
الإيجاد. غايته: بعضه بالأسباب الاعتيادية» والبعض لا. وهو قول المعتزلي 
أيضا . 

وقد أورد على الشارح غير ذلك» ولا حاجة إلى الإطالة لذكره. 

والحاصل : أن تحقيقه هذا ما أفاد إلا زيادة قول في المسألة» من غير فائدة . والحق 
أن لا سبيل إلى القول بقدم الالفاظ. ولا إلى القول بترتيب الألفاظ الخيالية في ذاته 
تعالی مع الاختصاص باسم الكلام» وليكن هذا محل وفاق بيننا وبين جميع 
الحصوم» وأن ليس معنى القرآن» أو الکلام إلا هذه الألفاظ المقروءة بالالسن 
المكتوبة في الصاحف. المتفق على حدوثها. وما ورد في النصوص من أنه غير 
(مخلوق) فمؤولة بغير (مختلق)» كما قيل. وما في إطلاقات النبيين من أنه تعالى 
متكلم» فمؤول أيضا بأنه مجاز» أو ما يشبهه . وأما إثبات صفة حقيقية قائمة بذاته» 
تكون منبعا لإفاضة هذه الأقوال المقدسة على النبیین» عليهم الصلاة والسلام» 
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ويطلق على هذه الصفة لفظ الکلام» وبها يطلق على الله متکلم + علی سيل 
التجوز والتشبية» فذلك آمر يطلب بالبرهان. 

ان ارق ا 
جواد وأنه لا يفيض إلا ما فيه صلاح عالم الامکان» ولايصدر عنه العبث 
بالضرورة» ومن البين أن ذلك لا ينشأ عنه بالقهر والقسرء من خارج أونداخل» 
فليكن ذلك ناشئًا عنه لوصف المحبةء المشار إليه بقوله : (فأخببت أن أغرف). 
فذلك الوصف هو المنبع والمبدأ لفيض كل خير على عالم الاستعداد» في كل حقيقة 
بمايليق بها وذلك الوصف غير سائر الأوصاف المتفق عليهاء بالضرورة ضرورة 
تحقق جمیعها بدون:تحققه بالإمكان لذاتها. ولا كان بلوغ نوع الإنسان إلى حقيقة ‏ . 
: - كماله» في جمیع مراتبه اللائقة به » مرتبا على ما أودع احق فيه من حقيقة الاختیار 5 
التي منشأ تحققها العلم بالغایات . وذلك العلم لایکون له إلا هرشد حقيقي: له 
تطلع تام إلى سر الحق» قیفناض عليه ما فيه إرشاد هذا النوع» وهو الكلام المنزل 
على ذلك الرشد الذي هو النبي الصادق . فذلك الكلام إنما كان منبع فیضه ذلك 
الوصف الحقيق» القائم بذاته» الذي هو الحب الحقيقي» لفیض ما فيه الصلاح 
الحقيقي لجملة العالم. وذلك الكلام إنما هو تفصيل لنوع ما أجمل في هذا 
الوصف . وإن تلك الصفة أزلاً وأبداء حيث لا مخاطب ولا مأمور هناك» بدون 
لزوم ما يوجب اعتراضًا! وإنها ليست بأمر ولا نهيء ولاغيرهما. وإنمائتلك من 
تفاصيل ما اقتضته تلك الصفة . .ثم اختصاص اسم الكلام بين سائر الآثار بالإطلاق 
على تلك الصفة EEE‏ 
الوجود» على ما أ شير إليه في حديث الحب المتقدم . 

| ا و ا‎ CASRN 
. فأدخل يدك في جيبك تخزج آية آخری . فافهم‎ 


د و و 
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۱ (وأسماوه تعالی توقيفية. . . إلخ). 
أقول : فصل القول في السألة: إن إطلاق الأسماء ء المفهمة نقصًا ببادئ النظر 
تمنوع» إلا إذا ورد الشرع بها. . ثم لا يقاس عليها في الإطلاق» بل لا بد من 
التوقيف . كاسم (الصبور) الذي يفهم تحمل الشاق مثلاً فإذا ورد الشرع بإطلاقه 
جازء ووجب تأویله . ثم لا يجوز أن يطلق ما بمعناه. . وأما الألفاظ التي لا تفهم إلا 
الكمال» ولا يشوب ظاهرها شائبة النقص» فيجوز إطلاقها على الله تعالى بلا 
حرج . ولكل قوم أن يصطلحوا في ذلك ما شاءوا. كيف. . . ؟ ولنا أن نستدل على 
إثبات صفات كمالية للواجب تعالى» ثم نعبر عنها بمشتق يطلق عليه» وإن هذا إلا 
تسمية. وأما من فرق بين التسمية والتوصیف. فذلك رجل قد خنقته العربية. 
وإطلاق القول في المنع جهل بموارد اللغات» وقصور في الاطلاع» كيف . . .؟ ولم 
يرد نص بإيجاب تغيير الألفاظ غير العربية» ما يدل على الله تعالى» وان أمكن 
التأويل في بعضها بالتوصيف لم يمكن في الآخر . ك (دیو) في الفرنساوية . و(دثو) 
في الهندية . و(ايزد) و(يزدان) في الفارسية. فانها عند أهل اللغة أعلام على ذات 
الرب» لا يفهم منها معنى التوصيف بوجه . 


د عد د 


۲ (ولا ولاية عليه إلا للأب والام. . إلخ). 
أقول: ماذا يصنع هذا الفاضل في الأعلام التي بالغلبة» والتي وضعها قوم ابتداء 


٣۳‏ (خداي وتکري). 
بفتح التاء وکسر الكاف المغلظة . والأول. أي خدايء اسم الله بالفارسیة» 
والثاني» أي تكري» اسمه بالتركية . 


۹4 التعلیقات على شرح العقائد العضدية 
6 -(اللهم إلا أن يقال: إن لفظ «خداي» معناه : «خود اينده). ..):: 


. أي الوجود بذاته . «خود» بالفارسية: «اللفس) و «اينده» اسم فاعل من «امدن» 
بمعتى «الجيء» أي آت بذاته. 


6 (ویقال جثل ذلك . . . إلخ). 
من أين أتى له أن في كل لغة هذا النحت» والقلب» موجود؟ 
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البعث الجسماني 


7" (قلت: ولا القول بقدم العالم. . .إلخ). 

أقول : أي ولا يكن الجمع بين القول بقدم العالم» على ما بينه الفلاسفة من 
الاستدلال على قدم الأنواع» وبين الحشر الجسماني» لأن النفوس الناطقة» التي 
هي نوع من أنواع العالم» تكون غير متناهية على هذا التقدير» أي تقدير قدم النوع 
ببدن» بل تعلق نفسين أو أزيد ببدن واحد لا يكون معه بد من أبدان غير متناهية» 
. فإن النفوس على هذا لا تحيطها مراتب العدد. والأبدان غير المتناهية تفتقر إلى 
امتداد غير متناه» وقد قام البرهان على بطلان عدم تناهي الأعدادء وقر رأيهم 
عليه؛ أي الفلاسفة القائلون بقدم العالم لا يكنهم القول بالحشر الجسماني. 
فیتحتم منهم [نکاره . ومنکره کافر» فهم کثار . 

أقول: أولاً: آعجب لهذا الحقق» كيف نسب هذا القول للفلاسفة على 
الاطلاق. مع أن منهم من صرح بنفي لزوم قدم النوع» كالشيخ الرئيس» واحتج 
على ذلك في كثير من كتبه» وتبعه على ذلك الجم الغفير منهم والذين يتوهم من 
كلامهم القول بالقدم النوعي لم يكن مصرحا في آقوالهم . 

وثانيًا : حيث صرحوا بثبوت الحشر الجسماني» وصرحوا بقدم الأنواع » على ما 
ذهب. كما هو مشهور. 


وثالمًا: لم لاايصح الجمع بين القولين» مع جواز أن يجعل النص من قبيل 
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المتشابه الذي لا مجال للرأي فيه» ولا یعلم معناه» فتومن بحشر جسماني لا يعلم 


ما معناه؟ وما کیفیته؟ بل كما آراد القائل إجمالاً» كما في سائر المتشابهات» أو , . 


يدخله التأويل بوجه ماء إوواعجبًا!! كيف أن الشارخ فيما تقدم في مسألة الوعد 
والوعيد» قد جعل جميع الأخبار إنشاءات للتهديد» والترغیب: ثم جاء ههنا ون ۱ 
باب التأویل» كأنه العالم. 
ورابغا : إن هذا الشارح قال في رسالته [الزوراء] بقدم العالم بالشخص» فضلاً 
عن النوع» فکیف ساغ له التکلم بمثل هذا الکلام» في هذا الکتاب؟ فان قال 
مقام مقال » فللحکماء e‏ يقوده غیر. ۱ 


¥ نا 


١7‏ (ومنها ما ذكره:ابن سينا في التعلیقات . .۰ . إلخ). 
أقول: ذكر الشيخ في التنبيه على استخالة إعادة العدوم» برهانًا متينًا. تحقيقه: 
أنه لو انعدم شيء بالعدم الصرف» بحيث يصدق أنه قد زال وجوده بالكلية» 
فإعادته ليست إلا إيجادا من العدم الصرف» وما يوجد من العدم الصرف. ليس : 
أولي به أن ينسب إلى وجود آخر قد کان» من أن ینسب !إلى أنه وجود مبتكر 
مخترع . فالحكم بأنه معاد» ترجح بلا مرجح . ۱ 
إن قلت : إن مشابهته للوجود الأول على وجه» بحیث یسوغ أنه هو بدون 
تعاات ينهدا إلا بالزوال في السائق + در اه با ی 
مر ۱ 
قلت : إن المشابهة لم تخرجه عن كونه موجودا من العدم الضرف» فليكن مبتذاً. 
عاثلاً للوجود الأولء إذ قد جوزت إيجاد الممائل التامء فلا ترجیح» وبهذا التحقيق 
ولاو ما ری عبد ولك هار ا من ساقه كانهم قلست اطیل أي ۱ 
بیان البدیهیات. ` 
RR #‏ 
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۸ (بل إذا صح. . . إلخ). ' 

أقول : هذا بیان أن القول بجواز إعادة المعدوم يصح على قول من قال: إن 
للمعدوم ذانًا ثابتة» يعرض لها الوجود ويزول عنهاء وهي هي » فالذات لا تختلف 
ذاتيتها في حال الوجود أو العدم. فيصح أن يقال: عرض لها الوجود ثم زال» ثم 
يعرض لها انیا بدون لزوم مخال. فیجوز الإعادة» حتى تبطل الاعادة من حيثية 
آخری. أما إذا لم يسلم القول بثبوت ذات العدوم» فما تسميه معادا لا يكون أولى 
بكونه معادًا من أن يكون الحادث الابتدائي أيضا معادا . بل إما أن يكون کل منهما 
معاداء وإما أن يكون كل منهما مبتداً. 

ولا استشعر أن يقال : لو سلم قول القائل بثبوت ذات العدوم» لم يصح القول 
بإعادة المعدوم أيضّاء فان الوجود الزائل غير الوجود الطارئ» فيختلف 
العروض لهما باختلافهماء فلا يكون الأول معادًا. فان حكمت بأن تغاير 
المحمول» لا يستوجب تغاير الوضوع. فاحكم بذلك على القول بأن ليس للمعدوم 
ذات ثابتة . 

أجاب بأنه إذا كان المحمولان المغايران يوجبان كون الموضوع لهما مع واحد 
منهما غير نفسه مع الآخر» فذلك الوضوع الواحد لهما: إن استمر موجودا 
واحداء أو ذانًا ثابتة واحدة» كان باعتبار الموضوع الواحد القائم» حال كونه 
موجوداء وحال كونه ذاتا ثابتة» شيئًا واحدا أي يحكم العقل بأنه واحد. وان كان 
بحسب اعتبار المحمولين شيئين اثنين» والاختلاف الاعتباري لا يضر بوحدة الذات 
التي الكلام فيها. أما إذا فقد استمراره». بأن انعدم» بحيث لم يبق مشارا إليه بوجه» 
ثم حمل الوجود على ثانيه وجدت من عدم بحت. فما بقي إلا اثنينية صرفةء ذانًا 
واعتبار. إذ كان كل واحد مخترعا أصالة» كسائر الوجودات التباینق فلو سلم 
قول من قال : بثبوت الذات في العدم» لصح أن يكون العاد عين الأول» والتغاير 
الاعتباري لا يضر الوحدة. بخلاف ما لو قيل: عدم ثبوت الذات في العدم» فإنه 
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یختلف الذاتان . فالدلیل دلیل واحد كما هو التبادر من عبارة الشارح لا ذليلان 


كما زعموا. 5 
%# ## 


۳۹ - (وربما يخالج الأوهام. .. إلخ). 


أقول O‏ اف صم القؤلا 
بإعادته . 


وجوابه : حاصل الوهم : إنناء وان نقل : بشبوت ذات للمعدوم في العدم» 
ولکن نقول بانحفاظ وحدته الشخصية في نفس الأمرء يسبب وجوده الذهني 
ا خيالي» فان الصور الخيالية حاكية عن الأشخاص الخارجية» بحيث لو كانت في 
الخارج لكانت عين تلك الأشسخاص» فتكون الهوية الشخصية محفوظة بتلك 
الصورء ؤيرد عليها الوجود بدءا واعادق كما لو كان له ذات في العدم؛ فلا يلزم 
عدم الترجیح في النسبة . 1 

وحاصل اجواب : انه إنما يتم القول بصحة الإعادة» لو کان : معروض الوجود 
الأول» والعدم والوجود الثاني» شخصا واحدا» بحیث لا ینختلف أضلاً» أو 
يختلف اختلاقا لا اعتبار له فى الشخصية » کال ختلاف بالحمول» عى ما سبق , 
والصور الذهنية» سواء كانت خيالية: أو غير خيالية» ليست هي الشخص النارجي 
بعينه بالذات» فان الوجود في الذهن» بالحقيقة؛ هو الهوية الذهنية» أي الصورة 
المكتنفة بالعوارض الذهنية» فيستحيل أن يكون الشخص الخارجي بعینه» والا لزم 
أن يكون شبخصًا واحدا متعيئًا بتعینین : ذهني» وخارجي: وأن يكون شخصًا 
واحدا متعیتا بتعين العرض» وتعين الجوهزء معا» وهو باطل بالبداهة . فوجب أن 
يكون عند التعين بأحد التعينين» قد زال التعین الآخر» فيزول التعين اخارجي 
للصنورة؛ حتى يعترضها التعين الذهني » وكذا الذهني» فتكون الضورة الذهنية؛ 
غير الشخص الخارجي بالشخص. واتحادها معه_ كما هو الشهور على لسان القوم- 
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إنما هو عنی أنها لو جردت عن المعينات الذهنية لصح أن تكون متعينة بتعينه عند 
الوجود في الخارج» فتكون عينه» فلست یاه بالفعل مطلقّاء ولكن بعد تجريدها عن 
الغواشي الذهنية» وصيرورتها مطلقة» حتى عن الإطلاق» ثم ضم الوجود 
الخارجي إليهاء فلم تنحفظ الوحدة الشخصية. من حيث هو شخص موجود» 
ولا تتصور الإعادة إلا بذلك. 

وحاصل الكلام: إن الشخصية والتعين للخارجيات ليست إلا الوجود 
الخارجي, فإذا زال زالت كما تقدم بيانه» في بحث العلم . وإلا فالصورة ‏ خيالية 
كانت» أو غيرها۔ عند نسبتها إلى الخارجيات» قابلة لأن تنطبق على عدد کثیر» في 
عالم امخارج . ويشهد لذلك ما يفعله مهرة الصورین» من جعل صور كثيرة تحاكي 
صورة واحدة» بحيث لا امتياز بينها إلا بمباينة الوجود. اللهم إلا عند حضور المادة . 
فذلك هو اعتبار الوجود. فتفكر. 

فمن ثم صح للشارح أن يقول: (وأيضًا كما أن. . .) وحاصله: أن تلك 
الصورة الذهنية» تكون حاكية عما فرضناه مبتدأ ماثلاً لزيد بأتم المماثلة» فيعود عدم 
الترجیح» فكأنه قال : أولا: لا انحفاظ . وثانيًا : عدم الترجيح لازم . 

ولدقة الطلب. قال الشارح : (فتأمل» فإنه دقيق» وبالتأمل حقيق). وقد خفي 
مقصده هذا عن جميع من رأيت كلامه من الناظرين في كلام الشارح» فبعدوا عن 
الغرض في كلامهم » وخلطوا كثيرا . 

وقد أجابوا عن الوهم» أيضاء بأن الكلام في جواز إعادة العدوم» في الخارج » 
بوجود خارجي كان له» أو لمعدوم في الذهن» بوجود ذهني كان له . فلا بد من 
انحفاظ ذات كل في كل» وإلا فما التعلق بين الوجود الخارجي. والانحفاظ 
الذهني؟ 

ولا بأس بهذا الجواب أيضًا للمتأمل . 

F‏ عد كنا 
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٠‏ (ومنها : أنه لو أعيد العدوم» لزم تخلل العدم. ۰ . إلخ). 

أقول : ببرهان آخر ینبه على استحالة إعادة العدوم. حاصله : أن الموجود في 
الحالتين شيء واحد. فلو تخلل بين الوجودین عدم» لزم تخلل العدم بين الشيء 
ونفسه. واستحالته بديهلية . وأورد على هذاء أن اللازم تخلل عدم بين وجودین 
لشيء واحد» وهو أول المسألةء وأخذ استحالته في الدليل مصادرة. وأجاب 
الشارح بأن معنى تقدم شیء على شيء» مطلقًا أي بالذات» أو بالزمان. عبارة غن 
کون وجود الأول متقدما علی جود الثاني » بحيث يكون وجود الثاني منعدما في 
مرتبة وجود الأول» أو زمانه. فلو قلنا: باعادة العدوم» لزم کون الشيء موجودا: 
قبل كونه موجودا. وكما یحکم العقل باستحالة ذلك في الدور الستلزم لتقام 
وجود الشيء على وجوده» تقدمّا ذاتياء يحكم باستحالته في الاعادة الستلزمة 
لوجود الشيء قبل وجوده. وتقدم وجوده على وجوده. تقدمّا زمانياء کما ها 
الا جازالدور أيضًاء بان يكون شيعا واحداء معد لنفسه» بأنيكون وجرده 
موقوقًا على عدمه؛ بعد وجوده؛ فيجب أن يوجد فينعدم» ويكون ذلك جزء علة 


وجوده الثاني» فيلزم توقف الشيء ء على نفسه بالذات» وهو الدور ویکون ت 
سفسطة عظيمة . 


ومن الأدلة على إحالة إعادة المعدوم » أنه لو جاز ذلك » لم يحصل لفط بان 
شيئًا من الأشياء مبتداً لجواز أن يكون قد وجد» ثم انعدم صرفّاء ثم وجد بكرات 
دفن 
۱ الايقال: لوثبت. . . إلخ). 


أقول : معارضة؛ لتجويز الحشر الجسماني عن تفريق. حاصلها : لوثبت 
استحالة إعادة المعدوم لاستخال الحشر بالجمع بعد التفريق أيضاء وذلك لأن 
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زيدًا إنما يعاد على أنه زيد» إذا كان قد أعيد بجمیع أجزائه الداخلة في شخصیته» 
التي من جملتها جزژه الصوري» الذي ينعدم بتفرق الأجزاء. فلو أعيد بجميع 
ماهو به زيدء لأعيد هذا الجزء الصوري أيضاء وقد كان العدم» فيلزم إعادة 
العدوم. 

فان قلت : لا نسلم أن للمعدوم جزء] حقیقیا نسمیه بالصورة» حتی ینعدم ولا 
يعاد . بل ليس الرکب إلا نفس الأجزای والهيئة اعتبار عقلي . 

قلت : ان لم يكن جزء صوري» فلا محیص لك عن أن تقول : بأن بدن زید» 
لیس بدن زيد» با هو مجرد الاجزاء» على أي ترکیب. بل لابد أن یکون على 
ترکیب خحاص» وشکل معين . وذلك بديهي . فإذا تفرقت الأجزاء فلا محالة زال 
الاجتماع والترتیب. والشکل . فان أعيد الاجتماع الأول» والترتیب والشکل 
الأولانء فهذا هو إعادة للعدوم» وقد بطلت. وان لم تعد» بل ترکبت الأجزاء 
على ترتیب وشکل سوی الأول» ضرورة تغایر الاجتماعین» فليس العاد هو 
الأول» بل ما يشبهه قد وجد. وتعلق النفس به» تعلق بغير بدنها الأول. وهو 
تناسخ . ومن ثم قیل : (ما من مذهب إلا وللتناسخ فيه قدم راسخ) . والراد أكثر 
المذاهب . 

وحاصل الجواب: أنا لا نعني من الحشر الجسماني» إلا أن تجتمم الأجزاء 
المتفرقة الأصلية» وتحلها الحياة» وان اختلف الترتيب» بالشخص . فإنه لو أعيد إلى 
مثل التركيب الأول فزيد هو زید. لغة وشرعاء وهو الظاهر» ولا يكون تناسخا 
محالاً إلا لو كانت الأجزاء أجنبية عن بدن الروح» وإلا فيلزم التناسخ في كل ما زاد 
عمره عن عشر سنين . فإنه قد وقع الاتفاق على أنه في كل عشر سنين يزول جميع 
أجزاء البدن التي قد كانت في أول العمر» ويحدث بدن آخرء مع أن هذا لا يعد 
تناسخا» باجماع النافين للتناسخ ومثبتیه بل يلزم التناسخ» في كل يوم صحة بعد 
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مرض وعكسه بل في كل يوم لتحقيق تطيز الأجزاءالبدنية ليا نكر 


777 (واعلم أن العاد الجسماني. . . إلخ) . 

آقول : أي کون الأرواح تلتذ في عالم آخرء سماه ه الشبرع الدار الآخزة» بلذة 
جسمانية من الأكل والشرب وما يشبه ذلك . وان تلك الأجشام» التي بسببها 
حصل تلك الا أجسام تالت تعلق الروح بهاء في الدنياء يجمعها الله بعد 
تفرقهاء يحييها بعد موتهاء كماقال: (یجب اعتقاده شرعا ويكفر منكرة) . فإن 
ذهب ذاهب إلى أن تلك اللذائذ الجسمانية» على وجوه أعلی ما يعقله العوام 
واستندوا في ذلك للشرع آیضا» فلا يصح الحكم بتكفيره» إذ قد آمن بالشرع وما 
فيه . غايته : قامت القراتن عنده» على مالم تقم عليه عند غيره 0 
لاختلاف المشارب . ی لضا ی الله الع يت قيقة 
الحال. 


عد جد علد 
إلى هنا انتهى بنا سير الفكرء فوقف القلم» والحمد لله» حيث بالخير تم وكان 
ذلك في أواخر ذي الحجة الحرام» ضنة اثنتين وتسعين ومائتین وألف من الهنجرة 
امحمدية» صلی الله وسلم على مفتتح تاريخها وعلی آله» وأصحابه. 
القاهرة 7917ه 


الفهارس 


الآيات الأعلام الأماكن 


فهرس الایات ل ۵۰۵ 


فهرس الآيات 


(ختم الله على قلوبهم وعلی سمعهم) [البقرة : ۷] ص ۱4۸ . 
(خلق لکم ما فی الأرض جمیعا) [البقرة: ]۲٩‏ ص ٤۲۸‏ . 
(أتجعل فیها من يفسد فیها) [البقرة: ۳۰] ص ۰۱۰۲ ٤١١‏ . 
(ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) [البقرة: ۳۰]ص ۰۱۰۲ 
(واتقوا يومًا لاتجزی نفس عن نفس شيئا ولایقبل منها شفاعة) [البقرة: 4۸]ص 
1V ۸‏ 
(ولن یتمنوه أبدا) [البقرة: ۹0] ص 894 . 
(لا إله إلا هو) [البقرة: 1١577”‏ ]1 ص١٤٠‏ . 
(وأتوا البيوت من أبوابها) [البقرة: ۱۸۹] ص ۰۱۳۷ 
(إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام) [البقرة: ۲۱۰] ص ٠٤۸‏ . 
(لاتكلف نفسًا إلا وسعها) [البقرة: ۲۳۳]ص ۲۵ . 
(ولاخلة ولاشفاعة) [البقرة: 055؟7] ص ۰۱2۷ 
(لا اله الا هو) [البقرة: ۲۵۵] ص ۰۷۹ 
( من ذا الذی یشفع عنده إلا بإذنه) [البقرة: ۲۵۵] ص ۰۱۱۸ 
( لایکلف اللّه نف إلا وسعها) [البقرة: ۲۸۲] ص 754 . 
( آمتا به كل من عند ربنا) [آل عمران: ۷] ص ۰۱۵۳ 2۳ . 
(ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك آنت الوهاب) 
[آل عمران : ۸] ص ۱۳۸ . 
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( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط) 

[آل عمران: ۱۸]صن 108.. 

(رب إنئ وضعتها أنثى) [آل عمران: ۳۲] ص 45. اا 

(واتقوا النار التى أعدت للکافرین) [آل عمران: ۱۳۱] ص ۰۱۱۶ 

(ذلك با قدمت أيديكم) [آل عمران : ۲ ص 157 

(إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار) 

[آل عمران : ۱۹۰ آض 548 . 

(إن الله لایغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء) ۱ ۱ 
[النساء : ۸ص NEV AAV‏ 

(ومن يقتل مؤمتا متعمذا) [النساء : 97] ص ٩۳‏ . 

( فجزاؤه جهنم خالدا فيها) [ النساء : ]٩۳‏ ص ۹۵ . 


۰ (من يعمل سوءًا يجز به) [النساء : ۱۲۳]ص ١55‏ . 


ابی عملت لکم ینم اتت م م ورضیت لکم الاسلام دب 
۱ [المائدة : ۳] صن ۰۱۲4 
(وقالت اليهود يد الله مخلولة غلت أيديهم ولعنوا با قالوا) ۱ 
[المائدة: 714]صن ۰۲۷ 
(وهو على كل شىء قدير) [المائدة: ۱۲۰]ص ۰۷۲ ش 
(فلمًا نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم آبواب كل شی: حتى إذا فرحوابما أوتوا 
أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمبد لله رب 
العالین) ۱ [الأنعام اوس 
(کتب على نفسه الرحمة) [الأنعام : ۵4 ] ص ١45‏ . ۱ 
(له الحكم) [الأنعام : 1۲] صن ۰۱6۷ 
(عالم الغیب والشهادة) [الأنعام : ۷۳] ص ٤١١‏ . 
(لا إله إلا هو خالق کل شىء فاعبدوه) [الأنعام: ۲ ۰ص EA‏ ۲۹6 
(لا تدركه الأبصار) [الأنعام : ۱۰۳] ص ۰۸۸ ۱٤١‏ . 


فهرس الایات - 6٩۰۷‏ 


(لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) [الأنعام: ۱۰۳] ص 4۵۲ . 
(ولاتزر وازرة وزر أخرى) [الأنعام: ۱7۶] ص ۰۱۱۰ 
(آلا له الخلق والأمر) [الأعراف: ۵۶]ص ١54‏ . 
(رب آرنی أنظر اليك) [الأعراف : ۱8۳] ص ۸۷. 
(قل يا آیها الناس إنى رسول الله (لیکم جمیعا) [الأعراف: ۱۵۸] ص ۰۱۲۳ 
(ثم تاب الله علیهم لیتوبوا) [التوبة ۱۱۸] ص ۰۱۳۵ 
(وقل انظروا ماذا فى السموات والأرض) [يونس: ۱۰۱] ص 4۸ . 
(كذلك حقّا علینا ننج المؤمنين) [یونس : ۱۰۳] ص ۰۱۶۲ 
(الذین آمنوا وعملوا الصالحات) [الرعد: ۲۹] ص۱۳۱ ۰ 
(أكلها دائم وظلها) [الرعد: ۳۵]ص ۲۵۰ . 
(وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا) [النحل : 7۸] ص 54 . 
(إن الله على کل شىء قدیر) [النحل : ۷۷] ص ۰۷۱ ۲ 
(وقلبه مطمئن بالایمان) [النحل : ۱۰] ص ۰۱۳۱ 
(وإن من شىء إلا يسبح بحمده) [الإسراء : لحا 
(وقل الروح من أمر ربی) [الإسراء: ]۸٩‏ ص ۰۱44 
(ولايظلم ربك أحدا) [الكهف: ]4٩‏ ص 5080١57‏ . 
(كان من الجن) [الكهف: ٠5][ص ٠١۲‏ . 
(وإن منکم إلا واردها) [مریم : ۱ ص ۱۱۳ . 
(الرحمن على العرش استوی) [طه :۵۰] ص ١58‏ . 
(یومثذ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضی له قولا) 
۱ [طه: ۱۰۹]ص ۰۱۱۸ ۰۱8۷ 
(لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) [الأنبياء: ۲۲] ص ۰۷۹ ٤٤١‏ . 
(لايسأل عم يفعل وهم يسألون) [الأنبياء : ۲۳]ص 50 . 
(ونضع الموازين بالقسط) [الأنبياء : 4۷] ص ١١5‏ . 


۸ 2 التعلیقات على شرح العقائد العضدية 

(وما آرسلناك إلا رحمة للعالین»:[الانبیاء : ۱۰۷] ص ۰۱۱۸ 

(إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض) [الومنون ETAL:‏ 
(لاتدخلوا بيو غير پیوتکم حتى تستأنبوا وتسلموا على أهلها) 

[النور: ۲۷] ص ۱۳۷ 

(وتویوا إلى ال جمیعا أيها المؤمنون) [النور : ۳۱] ص:۱۳1: 

( نا لمدركون) [الشعراء : 7۱] صن ۰۸٩‏ 

(سیعلم الذین ظلموا أى منقلب ینقلبون) [الشعراء : ۲۲۷] ص۱۲۹ . 
(ویخلق مالاتعلمون) [النمل : ۸] ص۳٥٤‏ . 

(وجحدوا بها واستیقنتها آنفنهم) [النمل : ۶ص ۰۱۳۱ 

(کل شىء هالك إلا و جهه) [القصص : ۲۸۸ ص۰۷ ۲۵۰ . 

(له الحكم) [القضص : ۸۸]ص ۰۹۰ 

(إن الله بكل شیء علیم) [العنکبوت : 57] ص ۰۳۵ 

(فانظر إلى آثار رحمة ربك) [الروم : ۵۰] ص 4۸ . 

(جزاء با کانوا یعملون) [السجدة: ۱۷] ص ۱4۷. 

(ولکن رسول الله وخاتم النبیین) [الأحزاب: ]٤١‏ ۱۲ . 

(وما آرسلناك إلا كافة للناس) [ننباً : ۲۸] ص ۰۱۲۳ 

(هل من خالق غير الله) [فاطر : ۳] ص ۱۸ ۰۲۹6 

(ولاتجزون إلا ماکنتم تعملون) [یس : 04] ص 1١7‏ . 

(أو لم ير الانسان أنا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلاً ونس 
حلت نزن لظام رف رمم قل بيديها ای هو 9 ل وی 
عليم) 1 [یس : ۰۷۷ ۷۹]ص ۱۰۹۲۱۰۸ 
(إغا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فیکون) [يس : ۷۲ ۱ 
(أتعبدون ماتنحتون والله حلقكم وما تعملون) [الصافات : 6 ص ۸ . 
(خلقكم وما تعملون) [الصافات : 95] ص ٠٤١‏ . 


فهرس الآيات - ۵۰۹ 


(سبحان ربك رب العزة عمّا یصفون) [الصافات: ۱۸۰]ص ۰۱6۵ ٤0۸‏ . 
(ولایرضی لعباده الکفر) [الزمر : ۷] ص ۰۹۰ 1۲۵ 
(إن فى ذلك لذکری لأولی الالباب) [الزمر : 4۸1۲۳۹ 
(ربنا آمتنا ائنتین وأحييتنا ائنتین) [غافر : ۰۱۱۹۲۱۱ 
(النار یعرضون علیها غدواً وعشیا ویوم تقوم الساعة آدخلوا آل فرعون آشد 
العذاب) [غافر : ۰۱۱۹۲۶۲ 
( سنریهم آیاتنا فى الآفاق وفی أنفسهم حتی يتبين لهم أنه الحق) 

[فصلت : 6۳] ص ۰1۶ ۳۳۹ . 
(حتى نعلم المجاهدين منكم) [محمد: ۱ص ۱٤١‏ . 
(يد الله فوق آیدیهم) [الفتح : ۰ ص ۰۱4۸ 
(لقد رضی الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) [الفتح : ۱۸] ص ۱۲ . 
(ولا تجسسوا) [الحجرات: ۱۲ص ۱۳۷ . 
(وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا أسلمنا) 

[الحجرات: ۱۶]ص ۰۱۳۲ 

(ولمًا یدخل الایمان فى قلویکم) [احجرات : 5 ]١‏ ص ۰۱۳۱ 
(واللّه بکل شىء علیم) [الحجرات: ۱] ص4۱۱ . 
(فکشفنا عنك غطاءك فبصرك الیوم حدید) [ق: ۲۲] ص0۲ . 
(ما يبدل القول لدّی) [ق: ۲۹] ص ٩٤‏ . 
(عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى) [النجم : ۶ ۱ص ۰.۱۱6 
(تبارك اسم ربك ذی الجلال والاکرام) [الرحمن : ۷۸] ص 407 . 
(هو الأول والآخر والظاهر والباطن) [الحديد: ۳] ص ٠٤١‏ . 
(انظرونا نقتبس من نوركم) [الحديد: ۱۳] ص ۸۸ . 
(ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم . . ) [المجادلة : لا] ص ٠٤١‏ . 
(أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان) [المجادلة : ۱۳۱۲۱۱ 


۰ س التعليقات على شرح العقائد العضدية 
(هو الله لآ له إلا هو عالم الغیب والشهادة) [الحشر: ا 
(لایعصون الله ما آمرهم) [التحریم  :‏ ص1۷۱ . ۱ 
(يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا) [التحریم :۸] ص۱۳۹ . 
(وجوه یومتذ ناضرة إلى رنها ناظرة) [القيامة : ۰۲۲ ۲۳] ص ۰۸۸ ۰۱4۷ 
(إلى ربها ناظرة) [القيامة : ۲۳] ص 4۵۲ . 

(ثم إن علينا حسابهم) [الغاشية : 77] ص ۹۰. 

(وجاء ربك) [الفجر: ۲۲ ۱4۸.. 

( ولسوف يعطيك ربك فترضی) [الضحى: ]۱۳ 23118 ٠.۱٤١‏ 
(فمن يعمل مثقال ذرة خیرا يره) [الزلزلة : ۰۱۱۲۲۷ 

(ومن يعمل مثقال ذرة) [الزلزلة : ۲۸ ۱2۷ : 


فهرس الأعلام ١١م‏ 


فهرس الأعلام 


آدم ۰۱۰۱ ۰۱۱6 ۱۳۳ ۰ 

آصف ۲۷ . 

إبراهيم الخليل ۰۸۱ 

۰۱۰۲ 29١ إبليس‎ 

ابن تيمية ۰۳۸ ۵۸ ۰۸۵ ۰۱۰۲ ۰۱۸۲ ۰۳۰۱۰۱۸۷ 
ابن حزم الأندلسى ۳۷۹ . 

ابن خلدون 8. 

ابن خلكان ۰۱۱ ۶۱۷ . 

ابن رشد ۸. 

ابن سينا الرئيس-8» ITNT Noe ۱۱۲ 6 No‏ ۱۷۱ 
ا ۳۲ ۰۳۵۷ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰11۷ 

ابن فورك ۰۵۱ ۲۱۷ . 

ابن الطهراحلی ۳۳. 

ابن المقنع ١١‏ . 

ابن الهمام (محمد بن عبد الواحد) 406 . 

أبو إسحاق الاسفرایینی ۰۵۱ 245 ۰۱۲۷ ۰۲۹۲ ۰۳۰۰ 
أبو بكر البغدادی ۰۵۷ ۰۱۵ ۳٤۹‏ . 


أبوبكر بن خزيمة ۱۳۰ ۰ 


۲ التعلیقات على شرح العقائد العضدية 


أبوبكر الصدیق 4۸ ۰۱۲۸۰۹۳ ۰۱۳۰ ۱6 ۱٤۸‏ ۲۵ 
أبوبكر القاضی ۰۵۱ ۰۱۰۷۰۵ ۰۱۲۵ ۱۲۹ ۰۲۹۷ ۳۰۰ ۳۰۱ ۱ 
آبوحامد الغزالی ۰۸ ۵ ۲ و 
۷ ۸ ۰۲۹۷ ۳۰۰. 
أبوالحسن الاشعری ۰۳۲ ۵۲۵۰ لاقل ۵۷ ۵۸ حكن E OY oY‏ 
كك لال لف AY‏ نل محل لعل ۱۳۷ ACT NOE NOT‏ 
YAT TAY ۰۲۸۱ ۲۸۰ ۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۰۵‏ ۱۲۹۱۲۹۱ 

TN fe‏ ل TYE TTY TOV et‏ ۰۳۳۲ ۰۳۳۶ ۳۲ ش 
بو حفص السلمی ٩۳‏ . 

أبو عبد الله الجمحى ٠۲١‏ 

أبوالعباس ۸۵. ۱ 

آبوالعلاء العری ۰۱۱ 86۰5۳ 1۱۷ 


أبوعلى الوصلی 47 . 
أبوالقاسم هبة الله بن سناء الملك ۰۱۲۰ ۰۱۳۳ 


أبو منصور الاتریدی ۰80۷ 50 . 

أبو موسى الأشعرى ۳۲. | 

أبى الوليد بن رشد ١8‏ . 

أحمد بن الخليل ٩۳‏ . 

أحمد بن محمد الأصفهانى ٩۳‏ . 

إدريس عليه السلام- ۰6۷ ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ ۲۵۰ 

آرسطاطالیس ۰۳4 464 ۰۱۵۸ ۲۲۰ . 

آرسطو ۰۳ 4۸ ۰۱۱۱ ۰۲۲۱۰۲۲۳ ۲۵4 ۲۵۷ ۳۹۰۵۲۲۱ 
الأرموى ۸. 

إسرافيل ۱۰۱. 


فهرس الاعلام — ۱۳ 


إسماعيل بن مصطفی ۰۱۵ ۰۲۳ ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ ۰4۱۳ ۸۱۸ ۰8۲۲ 1۵۰ . 
الأصمعی 97 . 

أفلاطون ۰۳۶ ۰0۷ 0۱۰ ۰۳۰۳ ۰۳۱۰ ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ 

آم كلثوم ۱۲۹ . ش 

إمام الحرمين ۰07 ۰۱۳۳ ۰۱۳۷ ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ ۰۲۲۷ ۰۲۹6 

. YAY ۰۲۸۲ ۰۲۷۲۰۲۷۵ ۰۲۲۸ ۰۱3۷ ۰۱1۵ 4٩ ۰۸ الامام الرازی‎ 

آنس بن مالك ۹۳ . 

. ٩ [یساغوجی‎ 

برقیان ۱۲۷ . 


بشر المريسى ٠١١‏ . 

بهمنیار ۰۵۷ ۳۰۳ 

البخاری ۱۲ . 

البلخی ۰۱۲۱ 

الترمذی ۳۲. 

التفتازانی ۰۸ ۰۱6۰۹ ۰۱۱۹۰۱۵ ۰۱۲۵ ۰۱۹۷ ۰4۱۱۰4۱۰ ۰۱۳ 
ثابت البنانی ٩۳‏ . 

ا ماحظ ۰۱۱۵ ۱۲۵. 

. ۳٤ جالینوس‎ 

جبریل ۰۸۲ ۰۱۰۱ ۰۱۱۲ ۰۱۰4 

جعفر بن الحارث 1۲ . 

جعفر الصادق ۵۰. 

اطغمینی ۸. 

جمال الدين الأفغانی ۰1 ۰۷ ۰۸ ۰٩‏ ۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱8 ۰۱۰۱۵ ۰۱۷ ۰۱۹ 
۷۲۰ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲4 ۰۲۱۰۲۵ ۰۲۷ 
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e Yo TY ا ل‎ Mock ٠۸ >۷ ء٦ جلالٍ الدين الدوانى (الشارح)‎ 
۲۹۹ ۲۵۵ ۲۹۹ ۱۲۹۲ ۱۹ IAT مول‎ AF AY ۸۸ 
۲۸۲ ۰۲۷۱ ۰۲۷ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲۷۱ ۷ ۱ oY of YoY 

TAA ۳ 

حاتم ۱۲۴ . 

حكيم ۱۲ . 


حواء ۱۱٤‏ . 
خالد 5 5:. 


خديجة ۰۱۱۵ ۱۲١‏ . 
دو ۳۰ . 

دحية الكلبى ۸۲. 

دیو ۲۲ . 
E‏ 
زكريا بن یحی ٩۳‏ . 
سهل بن أبى حازم ٩۳‏ . 
شهاب الدين السهرؤردى ۶ ۲ . 
ضرار بن عمر ۱۲۱ ۰ 
طلحة ۹۲١‏ . 
عبد الجبار بن أحمد۸٤›‏ 1۲۲ . 
عبد الحكيم السیالکوتی ٠١‏ . 
عبد الرحمن بن عوف ۲۲۹ . 
عبد الله الاضفهانی 97 . ' 
عبد الله العتبری ۱۱۵ . 


فهرس الأعلام س ۵۱۵ 


عثمان ۰۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۶۲۰۱۳۰ 

عزرائیل ۱۰۱ . 

عضد الدين الایجی كت ۰۷ ۰۸ ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۱۹۹ 

عطاء ۱۲ . 

على عليه السلام- ۰۸۲ 

عمر حسین الخشاب ۲۳ . 

عمرو الفاروق ۰۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۰۱6 

عیسی عليه السلام ‏ ۸۲ . 

قطب الدين الرازی ۸. 

ماروت ۱۰۲ . 

محمد رشيد رضا ۰٩‏ ۲ . 

محمد بن عبد الکریم الشهر ستانی ۱۰۵ . 

محمد بن عبدالله حمزه ٩۳‏ . 

محمد عبده ۰۱۰۰۹۰۸۰۱۰۵ ۰۱۳ ۰۱6 ۰۱۱۰۱۵ ۰۲۱۰۱۹۰۱۷ ۰۲۲ 
۲۳ ۲ ۲۷ ۶۶۶ ۶ ۰۱۷ ۰۶۱۸ ۰۶۲۸ ۰8۳۰ 

OT ۶ ۲ 

محمد عمارة ۲۷ . 

محمد فاضل بن عاشور ۸. 

محمد بن کرام السجستانی ۲۵۰ . 

مریم ۱۲۷ . 

مصطفی عبد الرزاق ۰۲۲ ۲۱ . 

منکر ۰۱۲۱ 

موسیعلیه السلام- ۰۸۷ ۰۸۱ ۰۱۰6 


موسی الکاظم ۲۸۳. 


7 - التعلیقات على شرح العقائد العضدية 


میرزا نصر الله ۰۲۸۳ 4۱۷ . 
میکائیل ۰۱۰۱ ۱ 
نكير ۱۲۱ . 

هاروت ۲ ۱۰ . 
هبه الله بن سناء الملك ۱۲ : 
هدية بن خالد 97 . 2 ' 
یحی بن معاذ 44 . ٍ 
یوحنا ۰۸۱ ۱ 


دهع 


فهرس الأماكن 


الأزهر ۰۱۲ ۰۱۵ ۰۱۹ 
الاندلس ۰۳۳ ۸۷ 
البصرة ٩۱‏ 

الزهرة ۱۰۲ 

القاهرة ۰۸ ۰۱۷ 197 . 


بیروت ۰۷ ۲۱۰۲۵ . 
خان الخليلى ۰۷ ۱۷ . 
سمرقند ۵۷ . 
فارس ٦‏ . 

قلعة کرمان ٦‏ . 
نیساپور ۱۵۲ . 


. ماترید 0۷ . 


مرائة ۰۳۲ 
مصر ۰۷ ۰۸ ۰۱۲ ۰۱۳ ۱۶. 


فهرس الأماکن - ۵۱۷ 


ابقثارا الكاملة 


للسيد جمال الدين الحسيني 
5 الأفغاني- 
دراسة وتحقيق وإعداد وتقديم : 
۱-العروة الوخقی ۱ بالاشتراك مع الشيخ محمد عبده 
۲-رسائل في الملسفة والعزفان ‏ - بالاشتراك مع الشيخ محمد عبده 
۲ الرسائل والمقالات بالاشتراك مع الشيخ محمد عبده 
6-ضیاء الخافقين بالاشتراك مع آخرين 


۵- تاريخ إيران وتاريخ الأففان 

1 الرسائل والوثائق (العربي والفارسي) 

۷- رسائل ومقالات (بالطارسية) 

4 خاطرات_آراء وافکار- تقریر: محمد باشا المخزومي 77 
٩‏ التعلیقات على شرح العقاند العضدية بالاشتراك مع الشيخ محمد مبده . 


٠‏ المستدركات (رسائل ومقالات لم تنشرحتی اليوم) 


